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تمهید 


أشكر اله الذي هر المتكرم الاول رالمعين الاعظم» له سبحانه 
وتعالى» الذي وهب العقل والعين واليد واللسانء والدي ونقني لأن 
أنجز هذا العمل آمل أن بحوز رضاکم وتقدیرکم. ثم حمداً وشکراً 
وصلاءً وسلاماً على محمد خير البشر وأهل بيته الأئمه الهداة الأطهار 
رأصحابه النجباء ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدين. 

من خلال علاقتي مع الدول الكلآبية/خاصة في سلوات دراستي 
العليا في الجامعة اللبنانية ومعاشرتي مم أصحاب العلم نحو أسانئذة 
وأصحاب الرأي وطلاب» استشعرت خلال ذراستي الكاملة ووقوف على 
القانون الدستوري في إيران. حينما قابلت أصحاب العلم» رأيت عدم 
الاطلاع على القانون الدستوري الإيراني ومنظماتها والدواثر الحكومية 
قبل وبعد الثورة الإسلامية في ايران. شغلت بالي هله القضية التي دفعني 
وبقوة الى البحث في موضوع القانون الدستوري الإيراني آملاً أن يملا 
هذا النقص في رأيهم. ليس من الانصاف أن نحسب بلد كإيران ذات 
اللقص في هذا الموضوع» على الرغم من منصبها في العالم الاسلامي 
والمنطقة وتاريخها العظيم وانتصار الثررة الإسلامية وتضحية وجهد 
شعبها النبيل مند زمن قبول الإسلام حتى الآن لتوسيع الدين. إيران اكثر 
من مثة سئةء ذات الدستور وبرلمان وأول دستور في الشرق الأوسط في 
إيران فقد انطلقت أوائل القرن العشرين حركة دستورية أت إلى رضع 
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أل دستور لها عام 1906. فد ابتدات الديمقراطية في العصر الحاضر 
كأسلوب في منطقة الشرق الأوسط من ايران وقد كانت عميقة وشعبية. 
فائد ومؤسس الثورة الإسلامية الابرانبة «الإمام الخميني)» يهتم لصوت 
الشعب ركان له اهثمام كبير لشعبه ودائماً يتكل على رأي الشعب. وفال: 
الميزان هو رأي الشعب. قد أقيمت الإنتخابات كحد أدنى مرة في السنة 
منذ سلة 1979 بداية الثورة الإسلامية حتى الآن. قد كان بقاء دولة 
الجمهورية الاسلامية الايرانية بصوت الشعب الايراني. وبهذا الإطار 
تكرن قبادة وإدارة شؤون البلاد بناءُ على التصويت العام لانتخابات ' 
(الماده السادسة من الدستور) رانتخاب القائد بواسطة مجلس حبراء 
القادة الذين بدورهم ينتخب من قبل الشعب (الماده 107 من الدستور)ء 
وكذلك ینم انتخاب رئيس الجمهوزبة (المادة 114 من الدستور) ومجلس 
الشورى الإسلامي (المادة 62 من ألمتور) والمجالس البلدية (المادة 
0 من الدستور) مباشرة من قبل الشعب» والاعتراف بالحكومة (منحها 
الثفة) يتم بناء على اقتراح يقدمة رئيس آلجمهورية وصادق عليه مجلس 
الشورى الاسلامي (المادة 87 والمادة 133 من الدستور) أتأاسف أحياناً 
لهذا السوال: لماذا لا ننفد عمل مؤثر في الوقوف مع أساتذة الجامعات 
وأصحاب العلم والقلم في الدول العربية والإسلامية على ما نصه القانون 
الدستوري الايراني وحكومة إيران. في يوم من أيام دراستي في الجامعة 
اللبنانية شرحت مختصراً من القأنون الدستوري الايراني» قال بعض من 
الأسانذة: القائون,الدستوري الإيراني وحكومتها مستتر وغامض لنا منذ 
حمس وعشرين سنة حتى الآن ونتحرر من السيطرة الديمقراطية نفسها في 
إيران. من جانب آخر» عدد كثير من الإيرانيين» تركوا بلدهم للدراسة 
وحين إبراز اطررحتهم» تطرفوا للحديث إلى القانون الدستوري غير 
الأجانب» لعلّهم يتبعوا الطريق السهل البعيد عن المعضلات. الجمهورية 
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الاسلامية الايرائية لها تاريخ عظيم وسابقة باهرة في الترسع الإسلامي 
والثورة الرائعة, 

قال أحد أصحاب الرأي": اقتبست شعوب العالم معلى الحكومة 
بصورة بشطها من ثلاثة مصادر: أبرزها إيران» في عصر هخامنشي 
وعصر ساساني إلى عالم الإسلام» يهديه ملوك الروم إلى أقوام 
اللاتيني وأبرزته «الصين» إلى اليابان» فيتنام وكوريا. على كل حالء أنا 
فمت في اطررحتي في الجامعة اللبنانية بدراسة في القانون الدستوري 
الإيراني بالنظر إلى فقدان الدراسة الكاملة في موضوع القائون الدستوري 
الإيراني لدى سار البلاد. ابتدأات مشروع الإعداد لهذا الكتاب للبحث 
والوصول إلى القانون الدستوري الإيرائي باللغة العربية. أتوجه إلى بحث 
منظمة حقوق السيادة ني إيران زالمنطمة الحقوقية ودرر سلطات 
وصلاحيات مجلس الشورى الإسلاعي نحو منظمة الشعب كاملا ورمزاً 
للسيادة الوطنية وتجسنيداً للفكر الديوفراطي»- ثم منظمة مجلس صيانة 
الدستور» حارس الدستورء المنظمة الحقرقبة المتمايزة من كثبر 
المنظطمات في سائر البلاد. في بلدنا إيران» جوانب اخرى جديدة تختلف 
عن ما في بلاد العالم الآحرء فإلى جانب تلك السلطات المعهودة 
يوجد مجلس صيانة الدستور» الذي له نفوذ ودورٌ أيضاًء وكذلك «مجمع 
تشخيص مصلحة النظام؟ مما يجعل في هلا الكتاب جوانب جديدةٌ 
ومهمة لاترى في مثيلاتها في الدول الأخرى. سوف أفوم في كتاب آخر 
بدراسة لمنطمة السلطة القضاثية والسلطة التنفيذية» إن شاء الله تعالى» 
فأتشرف بتقديم هذا الكتاب على العنوان الوسيط في القانون الدستوري 
الإيراني (السلطة التشريعية ومجلس الصيانة الدستوري والمؤسسات 


(1) رة گدوسة. 


الدسنورية) وذلك بهدف شرحهاء باعتبار أن القانون الدستوري أهم فروع 
الفانون العام الذي يحكم العلاقات القائونية بين السلطة العامة لمجموع 
الأفراد وهيئاتها الخاصة. الغانون الدستوري هو القانون الاعلى 
والأساسي في الدولة» بنظم السلطات العامة الرئيسية في الدولة 
(التشريعية والتنفيذيه والقضائية) والعلافة بينها وبين حقوق وحريات 
الأفراد. وفي الختام أكرر شكري وتقديري وإعجابي داعباً للأسثاذ العزيز 
الدكتور زهير شكر أسناذ القائرن الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية 
بالتأييد والتوفيق للإنطلافق بخطوات إيجابية أخرى في ميدان الكتابة 
والتأليف ليقدم للجيل الجديد نورا من عقله وصفاء من روحه ودفقاً من 
قلبه النابض بحب الخير والعطاء للأمة الاسلامية والعالم» وإلى الدكتور 
رامز عمار أستاذ القانون العام ادير السابق لكلية الحقوق والعلوم 
السياسية في الجامعة اللبنانية ٤‏ الذين|استلمرت من إرشاداتهم وكنابة 
المقدمة على هذا الكتاب» حيث إنهم منحوني في هله المدة الفرصة 
الكافية لأستفيد من علمهم وإرشادآتهم وأتمكن من كتابة هذا الكتاب. 
كما أتقدم من السيد عيسى الطباطبائي بوافر الإحترام والتقدير شاكراً إياء 
على التعارن الذي أبداه لي ومن السید «علاء آباریان». على تبعات كل 
نقص في هذا العمل. رجائي إن حل نواقص بتذكير أصحاب العلم والقلم 
في الطبعات المستقبلية. وفي النهاية أشكر دار منشورات الحلبي 
الحفوقية» دار كبيرة لطبع الكتب الحقوفية في لبنان والعالم العربي 
والإسلامي ومرافقنا في نشر هذا الكتاب. 

الدكتور خير إِله بروين - طهران - ببروت 

۔ 1388 ۔ ھ ۔ ش ۔ 2009م 


1 - التعريف بموضوع البحث: 


مدذ أن أخذت الحكومات السياسية شكلها عبر التاريخ» قام 
المفكرون وأنصار الحرية بطرح مجموعة من الحلول والأساليب من أجل 
الحد من سلطة الحكام والقادة الشباسِيين., وعلى الرغم من أن هذه 
الحلول لم تجد طريفها إلى التئفبذ في كير من الأحيان إلا أنها لعبت 
دوراً بارزاً في بلورة فكرة «السَبَادة:الإشمبية والوطنبة؛ في المراحل 
التالية": ومع بداية عهد رنسانس (١٥۸ه«نه٣٠۸)‏ ووصول الثوريين إلى 
الحكم في أوروبا استطاعت الأفكار التي تنادي بمبدأ السيادة الشعبية 
والوطنية وضرورة الحد من السلطة السياسية للحكام والقادة أن تجد شيئاً 
فشيئاً مكاناً لها في المجتمع. 

والآن فقد توطدت شيا فشبناً قواعد وأصرل القانون العام التقليدي 
وفتحت الطريق أمام تحرر البشر وخلاصهم من ظلم المستكبرين الطغاة 
في الأرض. واليوم قل ما نشاهد إحدى الدول الشي لم تدرج في 
دستورهاء الفوانين والقراعد الخاصة بمبدأ فصل السلطات. ومن بين 


(1) كدلك فإن موننسکكيو استفاد كثيراً من آراء وأنكار أرسطر وغيره من المفكرين أثناء 
شرحه لنظرپاته حول مبدأ فصل السلطات. 
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القوائين والقواعد التي تم إقرارها كان الفانون العام الذي ينبثق عن مبداأً 
الفصل النسبي للسلطات". وبدرن شك فإنه عندما يكون للسلطة التنفيذية 
في إطار نظام فصل السلطات اللصيب الأكبر من اسنحفاقات السلطة 
السياسية فإن احتمالات سرء اسنغلال هذه السلطة تكون كبيرة؛ لذلك 
فإن ممارسة الرفابة والإشراف على أعمال وقرارات السلطة التنفيية من 
فبل أعضاء السلطة التشريعية بصفتهم الممثلين الشرعيين للشعب يبدو أمراً 
منطقباً للغاية. 

لقد اعتبر الدستور الإيراني بكل صراحة وألمح في بعض الأحيان 
إلى أن السيادة هي سيادة اله وأن القوانين مستمدة من الإسلام. 
وقد اعترف دستور الجمهورية الإسلامية بحق الشعب في تقرير مصيره 
باعتبار أن هذا الحق هبة من ال“ 

ولهذا السبب فقد تم إعدادالسلطة التشريعية وتنظيمها من أجل 
ممارسة الشعب لحقه في المشتاركة بإقراز القوانين. في الحقيقة تعد 
السلطة التشريعية مظهراً من مظاهر السلطة والسيادة وتجسيد إرادة الشعب 
حیث بتمحور عملها حول وضع القانون أو القواعد العامة اللازمة 
التنفيذ. ويتمتع مجلس الشورى الإسلامي بأهمية خاصة جداً باعتباره أحد 
أركان النظام حبث إن وجود مجلس قوي يودي إلى تطور وتقدم البلدء 
في الوقت الذي بزدي فيه وجود مجلس ضعيف إلى توقف حركة التطور 


(1) لقد تم التطرق لي الفصل الأول من هذا الكتاب إلى مبدا الفصل النسبي رالكامل 
للسلطات وكذلك تم استعراض خصائص وسمات هدين المبدأين رأجربت مقارنة 
تطبيقية بين بعض الدرل على هلا الأساس, 

(2) الدستور» الفصل الخامس» المادة 56. 

(3) الدستور» الفصل الأول المادة 4. 

(4) الدستور» الفصل الخامس؛ المادة 56 
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والبناء داحل البلد أو يفود إلى فساده. ويقول الإمام الخميئي بهذا 
الشأان: «إن مهمة المجلس تنمثل باعتباره مرشداً رمنظماً لصغفوف 
الشعبا'. ففي بلد ديمقراطي تكون فيه الحكومة والسلطة نابعة من 
الشعب بعتبر البرلمان* بدون شك أحد العناصر الرئيسية المتشكلة 
للحكومة. وفي الدول التي تعد اليوم جزءاً من بلدان العالم الحر فقد 
وجد البرلمان بداية بغية الحد من السلطة المطلقة والمستبدة للحاكم ومن 
أجل تحديد نفقات الأجهزة الحكومية التي يتم تأمينها عن طريق تحصبل 
الضرالب من الشعب. رفد تمكدت هذه المجالس بعد تشكيلها من انتراع 
مجموعة من الإمتيازات مقابل الموافقة على اللوائح والقوانين المالية 
للحكومات» وبدأت تدريجياً بإجراء إصلاحات راسعة وجذربة في 
المزسسات ومناحي الحياة المخثلفة, التي/تهمها وذلك على شكل إقرار 
قوانين مختلفة والمصادفة عليها.- شيئ فشيئاً أحذت هذه المجالس على 
عانقها مهمة التشريع والإشرافتعلئ عمل الحُكومة بشكل كامل لتظهر 
الیوم على شکل برلمان عصري. 


أما في الرقت الحاضر فنلاحظ إن المهام الرئيسية للبرلمانات 
باستثناء بعض الدول ليس الصراع على السلطة رقد تم تحديد السلطات 
المطلقة عن طريقق دساتير الدول. إن سلطات رصلاحيات البرلمان ليست 
مجالاً للبحث والمساومة في الدول والبلدان الديمقراطية حيث إن 
الصراع الحفيقي صراعاً أيديولوجيا» وبعبارة أخرى الصراع هو بين 


(1) صحيفة نورء المجلد 18» ص 202. 

(2) «eصeاعP‏ باللغة الفرنسية» وهو المكان الذي يجري فيه الحرار والبحث 
والتداول ومن ثم إقرار القانون. ویرجع مصدر هله الكلمة إلى اللغة اللائيئية 
parlementum.‏ 
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مصالح الطبقات المختلفة داخل المجتمع المتمثلة بأحزاب سباسية بحيث 
يتم نفسيم مفاعد البرلمان بين ممثلي هله الأحزاب. فيجتمع ممثلو 
الأفكار والإيدبولوجيات رالمصالح المختلفة في مكان واحد يطلق عليه 
اسم البرلمان ويقومون في ظل إجراءات خاصة وضعوها مسبقاً بدراسة 
وبحث القضايا الهامة والتداول حولها. وكل قضية تحظى بتأييد الأكثرية 
في البرلمان ينم إبلاغها إلى الحكومات التي حصلت على ثقة البرلمان 
. على شكل قانون للتنفيذ. ولیس غريباً أن تأحذ مناقشات البرلمان طابعاً 
حاداً» وبالتالي يحتدم النقاش بين الأطراف المختلفة» فيقوم على سبيل 
المثال أنصار الإصلاحات الاجثماعية بالمطالبة الدائمة بإجراء هذه 
الإصلاحات وفي مقابل ذلك بحاول المحافظون والمتشددون الاستفادة 
قدر الإمكان من جميع الوسائل الننتائجة في القانون واللوائح الداخلية 
للمجلس وذلك من أجل نمرير |الوقڭ: 

تعد المجالس النيابية أبرز ماهر التيفرًاطية في دول العالم وذلك 
لأن التصور الأساسي والعام حول المجلس هو أنه مؤسسة جماهيرية 
(شعبية) - تفوم على أساس المشاركة الشعبية المباشرة وتلتزم بتمثيل 
الشعب - وتعد المدافع الأساس عن مصالح الأمة وتحول دون تحول 
النظام السياسي نحو الديكتانورية. 


في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينم ممارسة السيادة الشعبية عن 

طريق النواب الذين يجتمعون في المجلس ويبنون في إطار قواعد 

وضوابط محددة في فضايا البلاد الهامة ويتخذون القرارات بشأنها. وقد 

تم التأكيد في دستور الجمهورية الإسلامية من خلال المادتين 6 ر65 

على الدور المركزي للشعب وتجسد ذلك في جمهررية النظام أي حق 

الشعب في اتخاب المسؤولين والقادة السياسيين رخصوصاً أعضاء 
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مجلس الشورى الإسلامي حيث إننا سركز في هذا الكناب على دور هذا 
الأخير كونه بتمنع بمكانه هامه جداً ننبع من كونه المجلس التشربعي 
الوحيد في إيران. ومن جهة أخرى فإنه وبموجب المادة (71) من 
الدستور بسنطبع مجلس الشورى الإسلامي سن وتشريع القوائين الخاصة 
بجميع القضايا وذلك في إطار ما حدده الدستور. كما أنه وطبقاً للمادة 
4 من الدستور فإن كل نائب في البرلمان مسؤول أمام الشعب برمته 
ويحق له إبداء وجهة نظره في جميع الفضمايا الداخلية والخارجية. وطبقاً 
للدستور فإن دور المجلس في التأثير على مصير الشعب كان دافعاً وسيباً 
آخراً دفعني إلى كتابة هذا الكتاب بكل عزم ررباطة جأش. 


2 - اهمية البحث وسبب اختيارّه (التعريف بالبحث): 


عندما نريد الخوض في فضيههامة كالتشريع فإنه يتبادر إلى ذهندا 
مجموعة من الأسثلة روفي مفدمتها من الشتخص القادر على التشريع؟ 
هل الأناس العاديون قادرون على التشريع؟ هل يجب على جميع البشر 
أن يكونوا شركاء في التشريع. أم أن مجموعة خاصة منهم تمارس حق 
التشريع؟ من المسلم به أنه لا بمكن منح حق التشريع إلى مجموعة 
خاصة من الناس» وذلك لأنه من الطبيعي أن تبادر هذه المجموعة إلى 
وضع القوانين التي تراعي مصالحهاء وأقل ما يمكن أن تفعله هو أن 
تضع القوانين التي ننسجم ونتوافق مع ثقافتها وعادانها وتقاليدها. إن 
ميثاق الأمم المتحدة» الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» اتفافية حماية 
المرأةء البنك العالميء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول 
الإضافي الملحق بها... هي عبارة عن نماذج من الفوانين التي وضعها 
البشر. ويلاحظ في هذه القوائين التحيز الواضح لصالح القوى الكبرى 
وسيادة بعض الثفافات وطغيانها في الوقت الذي يتم فيه تجاهل ثقافات 
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الشعوب الأخرى. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن لجميع المواطلين 
المشاركة في التشريع» لأن الحصول على آراء جميع هؤلاء المواطنين 
هو أمر غير ممكن. كما أن البشر بطبيعتهم لا ينففرن في الرأي حول 
موضوع أر قضية معيئة إطلاً. وبالسبة لأهمية البحث فهو ينبع من كون 
السلطة التشريعية تعد رمزاً لسلطة الشعب ومظهراً من مظاهر الديمقراطية› 
فالسلطة التشريعية موسسة يتم فبها انخاذ القرارات حول الطريقة التي 
تدار فيها البلاد وكيفبة تحقيق مطالب الشعب. 


السلطة التشريعبة في الحقيقة هي رمز للسلطة والحكومة وتجسد 
إرادة الشعب حيث إن طبيعة عملها تنمحور حرل وضع القانون أو 
القواعد العامة الملزمة. وقد اسنجوذك,السلطة التشريعية على قسم هام 
من الصلاحيات في الجمهورية الإثلامية الإيرانية وذلك لأن هذه السلطة 
تعد أحد الأركان الهامة والرئيسية في لظام الجمهورية الإسلامية الإيرائية. 
إن السلطة التشريعية هي إحذى السلطات الثلاث الحاكمة في نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمارس عملها تحت إشراف ورهاية 
الولي الفقيه (قائد الثورة) كما جاء في الدستور". رنتمثل أهمية هذه 
السلطة في أنه بالإضافة إلى امتلاكها صلاحيات التشريع نهي تمارس 
الرقابة على عمل السلطة التنفيدية أيضاً“. وبالإضافة إلى الأهمية النظرية 
لبحث دور السلطة التشريعية فإن لعلاقة هذه السلطة بلشاط وأداء النظام 
السياسي وخصوصاً في القانون الدستوري الإيراني أهمية بالغة تستحق 
الدراسة والبحث» حيث إن لمجلس الشورى الإسلامي باعتباره المرجم 


(1) المادة 57 من الدستور. 
(2) بالإضافة إلى إشرافه على عمل السلطة التنفيذبة وعلى التطبيق الصحيح للفوائين 
فهو يقوم برع من الرقابة على عمل السلطة القضالية أبضاً. 
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الرئيسي ني وضع القرانين والفواعد والالتزامات والواجبات الحفوقية 
والقانونية الدور الأساسي في تحديد مدى ضرررة وإلزامية هذه القواعد 
والقوانين» هله المؤسسة ومن أجل تلبية متطلباتث وحاجات المجتمع 
تغوم بإصدار أحكام وقراعد قانونية تهدف إلى تنظيم العلافات القائمة بين 
أفراد المجتمع أو المؤسسات. 


النفقطة الجديرة بالاهتمام رالتي لابد من الإشارة إليها هنا هي أن 
عمل مجلس الشورى الإسلامي لا بقتصر على مسالة التشريع وحسب بل 
يتعدى ذلك ليشمل الرفابة والإشراف على صلاحيات منفذي القانون 
وعلى التطبيق الصحيح للقوانبن أيضاً» عفد الاتفاقيات رالمعاهدات 
الدولية» الإأشراف على قضايا الحربة ؤالسلام والشکاوی والتحكيم› 
أخذ القروض والحصول على اللمستاغدات أوالتبرعات الممنوحة من 
الداخل والخارج» الرقابة المالية على التنلطة التنفيذية وما شابه ذلك من 
القضايا التي نص عليها الدستورً . 


يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بمكانة وأهمية كبيرة وذلك باعتباره 
المجلس التشريعي الوحيد في الجمهررية الإسلامية الإيرائية. فبحسب 
المادة 71 من الدستور بحق لمجلس الشورى الإسلامي سن وتشریع 
القوائين المتعلغة بجميع القضايا وذلك في إطار ما نص عليه الدستور؛ 
وكذلك فإن المادة 84 من الدستور تنص على أن كل نالب مسؤول أمام 
الشعب*برمته ويحق له إبداء وجهة نظره في كافة القضابا الداخحلية 
والخارجية. استحوذت السلطة التشريعية على قسم هام من دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث إن الإمام الخميني مؤسس نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان يضع المجلس في مقدمة القضايا وعلى 
راس هرم السلطة. 
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3 - التساؤلات الرئيسية وفرضيات الدراسة: 


في الحكومة الإسلامية» وبسبب الحضور الفاعل رالمؤثر للفرانين 
رالأحكام الإسلامية في مختلف مناحي الحياة الاجنماعية والسياسية من 
جهة» وبسبب الدفاع الجماهير ررغبتهم العارمة في المشاركة بتفرير 
مصيرهم - الذي هو حق إلهي - من جهة أخرى» يحظى أسلوب ممارسة 
السلطة بأهمية ومكانة خاصة وفي الوقت نفسه فهو معقد وغامض أبضاًء 
والسؤال الرئيسي هو: كيف يمكن الجمع بين ما يسمى بسلطة الإسلام 
من جهة وسلطة الشعب من جهة أخرى في إطار نظام حكم واحد 
(الجمع بين الإسلام والديمقراطية)؟ هل هذا الأمر ميسر وممكن عملباً؟ 
هل لهذا الامر مسوغ شرعي أي عقلي ,أو منطقي؟ 


بناء على دستور الجمهررية الإسلامية الإيرانية فإن الحكومة 
الإيرانية (الدظام الإيراني) هي حكرمة جَمَهورية إسلامية (المادة الأولى 
من الدستور)» ومن جهة أخرى فقد نص هذا الدستور في مادته الرابعة 
على لزوم تطابق جميع القوانين والقرارات المتخذة مع المعايير 
رالموازيين الإسلامية» لذلك يمكن مشاهدة بصمات المذهب (الدين) 
واضحة وحاضرة في جميع مبادئ ومواد الدستور وبالتالي في جميع 
شؤون وفضايا المجتمع. وبعبارة أوضح السلطة في الجمهورية الإسلامية 
الإبرانية هي نظرية (رؤية) يجب نطبيقها وممارستها في إطار الشرع 
الإسلامي. ومن جهة أخرى فقد أشارت مواد متعددة من الدستور“ إلى 
حضور الشعب ونواجده على ثطاق واسع وحقه في تعیین مصیره بلفسه 


(1) المواد السادسة رالسابعة والخامسة والستين من الدسنور التي تنص صراحة على 
المشاركة الشعبية رحق الشعب بتقرير مصيره. 
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وبالتالي مهدت وهيأت الأرضية المناسبة من أجل ممارسة السلطة من 
قبل الشعب. رحقيفة الأمر أنه ومن أجل ممارسة السلطة في إطار دستور 
الجمهورية الإسلامية الإبرانبة لابد أولاً من أن نزيل التناقضات 
والإشكالات رالعقبات التي تقف عالقاً في وجه هذبن الأمرين 
(الحالتين)» وذلك بطريفة علمية وقانوئيه ونطرح بالتالي نظاماً مقبولاً 
ومناسباً من أجل ممارسة السلطة وإحلال النظام العام. 


أما بالنسبة لمشاركة الجماهير في نحديد المصير وإعطاء الشرعية 
للنظام الحاكم» فهناك من بعنقد بأنه لا يوجد للشعب أي حق في 
المشاركة والتدخل في المسائل السياسية والحكومية (تعيين الحكومة) 
وأنه لا نوجد حاجة إلى هذا الأمر أساساًء والأكثر من ذلك هر أن 
السلطة لا بمكن أن تكون حقاً مسلا للكتعب» ومن أجل تبرير وجهة 
النظر هذه فإنهم يستندون إلى أدلة وبراهينأمختلفة يتذرعون بها. وهناك 
مجموعة أخرى تعتقد حلاف للارّل ن بان الشمب يودي درراً فاعلاً وموثراً 
في تعيين الحكومة وتحديد نمط وشكل هذه الحكومة وكذلك طريقة 
وأسلوب ممارسة وعمل السلطة. 


لقد حدد في الدسنور المستند إلى الشرع الإسلامي مكائة ودور 
ومستوی التنسيق والتعاون بين هذین العنصرين (الشرع والشعب) في إدارة 
المجتمع. وسعينا يتمحور حول التقربب والمزارجة (إيجاد اتحاد) بين 
هاتين المقولنين ونقد الملاحظات والتأويلات رالإجنهادات الشخصية 
بشكل منطقي وعلمي والتأكيد على دور الجماهير بالرجوع إلى تعاليم 
الفكر رالعفيدة الإسلامية وكذلك إلى علماء وفقهاء القانون. ومن جهة 
أخحرى أعتقد كمعد لهذا الكتاب. ومن وجهة نظر شخصية»ء إن مكانة 
وانسجام المقولتين السابقتين في إطار دستور الجمهورية الإسلامية 
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الإيرانية بجب أن لا يقع نحت نأثير العناصر الملنوية. إنني أعتقد بأن 
الفوة المؤسسة هي التي حددت دور ومكانة وأسلوب الحماية والمحافظة 
والدفاع والذود عن كلا هاتين المقولتين أو المبدأين» وخولت (فوضت) 
الشعب في إطار الشريعة الإسلامية بمسألة تعيين المصير وإدارة المجتمع. 
من أجل إيضاح درر ومكانة الشعب في السلطة فقد خحصصنا الفسم 
الأول من الفصل الأول لدراسة هذا الموضوع وذلك لتتمكن من الدخول 
بشكل أفضل في قضية دور ومكانة السلطة النشريعية. 

شكلت المؤسسات السياسية وحددت مهامها بشكل دقيق عن طريق 
الدستور. وقد تم انتخاب وتعيين هذه المؤسسات والسلطات والجهات 
المخنصة ومجالس الإدارات بناء على رأي وقناعة الشعب وذلك ضصمن 
إطار محدد مسبقاًء وهذه الموسسنًات السياسية تشجع على ممارسة 
السلطة عن طريق الشعب في إطار ما أنصل عليه الدستور» ولا يحق لأي 
شخص تقليص أو تحجِيَمالمؤسسات والمبظمات الشعبية أو الحد من 
سلطتها. وني هذا الصدد فقد اتخ الدستور إجراءات أولية لمنع حدوث 
مثل هله الخروقات والتي سنشير إليها فيما بعد. 

والآن يتبادر إلى الذهن السوال التالي بأي شكل من الأشكال تم 
تقسيم وتوزيع قدرات السلطات الحاكمة بين المؤسسات الدستورية 
(التشريعية» التنفيذية والقضائية)» رخصوصاً طبيعة العلافات الثي تربط 
السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية أي ما هي العلاقة بين مجلس الشورى 
والحكومة أو بعبارةٍ أحرى ما هو الشكل الذي بكون عليه نوع النظام 
وطريقة وأسلوب عمله من حيث نمط نظام فصل السلطات وطبيعة 
العلاقات القائمة بين السلطات؟ 

هناك مجمرعة من التساولات رالإشكالات الأخرى المطررحة 
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حول علاقة مجلس الشورى الإسلامي بمجلس صيانة الدستور والمستندة 
إلى طبيعة الدور الذي يلعبه مجلس صيانة الدستور بالنسبة لمجلس 
الشورى. ويبدي أعضاء المجلس (البرلمان) على وجه الخصوص ثقة 
كبيرة بهذا المجلس وتركيبته وتحديداً الفقهاء منهم (رجال الدين وعددهم 
ستة أعضاء)»› وأيدما وجدت قضية هامة تتعلق بمصير ومستفبل 
المستويات العليا للفبادة واتخاذ القرارات السياسية والقائونية الهامة 
والحساسة فإنه يتم عرضها حكماً على مجلس صيانة الدستور, 


تنص المادة 94 من الدستور على أنه يجب إرسال جميع قرارات 
مجلس الشورى الإسلامي إلى مجلس صيانة الدستور» وإن أي قائون 
ينفذ دون أن بعرض على مجلس صيانة الدستور سيعتبر فارغاً من 
مضمونه القانوني» فإنه عند ذلك لابد منءالتساؤل حول الدور والمكائة 
التي يحظى بها مجلس الشررىالإتتلامي» وما هو الرصيد الذي يتسلح 
به داحل السلطة السياسية والقائونبة؟ ومن جهةًأحرى فقد جاء في المادة 
0 من النظام الداحلي للمجلس بأن «قرارات المجلس تبقى سارية 
المفعول حتى اللحظة التي يصدر فيها مجلس صيائة الدستور حكمه 
النهائي حولها» . وفي نهاية المطاف يبقى القرار في المجلس حتى تننهي 
المهلة المحددة للقرار أو يحصل على تأييد ومصادقة مجلس صيانة 


الدستور. 
4 - منهج البحث: 


المنهج البحثي المتبع في هذا الكتاب بعتمد على الاستنتاجات 


والحجج العلمية والموضوعية» حيث إن استنباط راكتشاف المبادىء 
والثوابت والأسس الني يستند عليها التشريع في الجمهورية الإسلامية 
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الإيرانية والمستمدة من الدستور يقود إلى استنتاجات واستدلالات علمية 
وملطقية حولها وإلى توضيح واستعراض الدور الهام للسلطة التشريعية في 
إيران ومن ثم نقوم بتنظیم ونرشید الننالج المستخلصة من ذلك. 


المنهج الذي تم اتباعه يختلف نبعاً لنوع البحوث رالمواد التي تم 


تناولها في هذا الكتاب: 


-1 


-4 


بما أن البحوث المتناولة في القسمين الأول والثاني من الفصل 
الأرل تستند في معظمها إلى آراء ونظريات في القائون الدستور 
رالعلوم السياسية فإن أسلوب ومنهج عرض البحوث يكون مستدداً 
إلى تحليلات رتفسيرات تلك العلوم نفسها حيث إننا ركزنا في 
هدا الكتاب بداية على أسس ومبادىء نظرية التشريع أي السيادة 
(السلطة) وفصل السلطابث ذلك كى نتمكن من الخوض بشكل 
أفضل في المواضيع الأستاسَيّةاللحطول على نتائج أفنضل رأكثر 
علمية وموضوعية. 


وفي القسم الثالث من الفصل الأرل تمت دراسة واستعراض 
المواضيع والأبحاث المطروحة من وجهة نظر أساتذة ومفكري 
القانون العام وكذلك كافة القضايا الني لها صلة وعلاقة بهذا 
القسم استئاداً إلى الوثائق والخلفيات التاريخية. 

وخلال هذا الكناب تم عرض وشرح المراضيع والأبحاث 
المتدارلة والني تستند في تعريف القائون رالقاعدة الحقوقبة 
(القانونية) إلى دراسات الغلسفة الحفوقية (فلسفة القانون) بناء 
على تلك الطرق روالمناهج. 

في الفصول الاخرى لهذا الكتاب. وبالنظر إلى أن أساس وصلب 
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الموضوع الذي نتناول بحله بعد أحد مفاهيم القائون العام 
وخصوصاً القانون الدستوري» وعلى الرغم من أن المناهج 
والأساليب المنداولة والمتبعة حالياً عتبر إلى حدٌ ما دراسات 
القانون الدسنوري تحت مظلة العلوم السياسية وفي إطارهاء فقد 
بذلت الجهود الحثيثة للاستفادة من المنهج الاسندلالي في القانون 
من أجل القيام بدراسة تقليدية في القانون الدسنوري» وبالتالي 
حرق وإلغاء القواهد القانونية. وعلى هذا الأساس فقد بذلت 
المساعي من أجل تحديد مدى صحة أو عدم صحة وصوابية ادعاء 
ما عن طریی مفايسته مع مصادر القانون الدستوري التي درسناها 
وطالعناها كثيراً ومراراً غير أننا فل ما استخدمناها وطبقناها عملياً. 
هذا هو المنهج الاستدلالي:الذتي ,على ما يبدو أنه قل ما يستخدم 
اليوم في بحوث ودراساث القائونالدأستوري'. 


5 - مخطط البحث: 


في هلا الكتاب وبعد عرض المقدمة تم تقسيم البحث إلى ثلالة 
فصول وكل فصل قسم إلى عدة أقسام وكل قسم إلى عدة مباحث وكل 
مبحث إلى عدة بنود. تطرقت في بداية دراسة هلا الدور وفي الفصل 


(1) بالتاكيد هذا الاسلوب والمنهج الاستدلالي ليس بمعئى تجاهل نالج إحدى 
الدراسات المستندة رالقالمة على أساس المنهجية في العلوم السياسية. بل إنه بركد 
على ضرورة الاستفادة من أسلوب ومنهج العلرم السياسبة أثناء البحث في الدستور 
رالمؤسسات السياسية. على أبة حال فإن هله الضصرورة لا تدفعنا إلى الفيام 
بدراسات حقوفية مسنفيدين من مناهج العلوم السياسية» بل إنه من الأفضل أن 
نطبق مناهج البحث السياسية في إطار العلوم السياسية والمناهج الحقوقية من أجل 
القيام بدراسات رأبحاث حفوفبة» وهذا يكون عملياً أكثر ويزدي إلى نائج أفضل. 
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الأرل إلى بحث السيادة» كيفية ممارسة السيادة الشعبية والمشاركة 
الشعبية والتي تأخذ شكلها في المجلس من خلال نواب الشعب 
المنتخبين» طرق وأساليب ممارسة السيادة» نماذج من ممارسة السبادة 
والجذور الأساسية (البنية التحتية) للسيادة في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية» وفي القسم الثاني من الفصل الأول تم البحث في نمط وشكل 
الحكومة والقوى الحاكمة» شروط ركيفية فصل السلطات» تصنيف فصل 
السلطات القانون الدستوري الإيراني» درر ومهام السلطات الثلاث 
وعلافات وتداخل عمل السلطات ببعضها البعض رطرق الحل القانونية 
لذلك. وفي القسم الثالث من الفصل الأول تم استعراض مفهوم 
(مصطلح) السلطة التشريعية وذلك من وجهة نظر رجال ومفكري القانون 
العام» لمحة تاريخية عن تبلور وتثنكل المجلس (البرلمان) في إيران 
وعن دور ومكانة هذا المجلس. 


ويتناول القسم الأول من الفصل الثاني لهذا الكتاب البحث في بئية 
وهيكلية السلطة النشريعية» وتم التطرق في القسم الثاني من الفصل 
الثاني إلى مهام وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي» عملية التشريع 
ودور وصلاحيات وحدود سلطات المجلس في وضع القانون» 
الصعوبات رالعقبات أثناء وضع القانون» ضرورة تطابق قرارات المجلس 
مع المعايير الإسلامية» إمكانية تفويض الصلاحيات» القوانين الاستشنائية 
والطارئة وحول كافة المراجع والجهات المخنصة والمخولة في وضع 
القائون» كيفية وطبيعة النشريع وتوضيح القوانين العادية والتساولات 
والإشكالات المطروحة. وقد تم في هذه الدراسة التأكيد على أن التشريع 
يجب أن يمارس من قبل جهاز أو مجلس واحد وأن يتم العمل على 
الحد من تعددية مصادر التشريع. وفي سبيل ذلك فإنه یمکن دمج وظائف 
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ووظائف أعضاء مجلس الشورى الإسلامي لتدار بمجملها من قبل جهة 
بعینها بعد تعدیل مهامه وصلاحیاته. 


ويتناول القسم الثالث من الفصل الثاني دراسة مفصلة حول الدور 
الإشرافي والرقابي لمجلس الشورى الإسلامي كما تضمن الإشارة بشكل 
واضح إلى أشكال وأساليب إشراف السلطة التشريعية على عمل السلطة 
التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك حنى ينم التمكن من 
تحديد نفاط القوة والضعف لتلك السلطة. كما بتناول هذا القسم 
بالإضافة إلى التعرف على المفاهيم والخصائص والسمات العامة 
للسلطنين التشريعية 'والتنفيذية» دراسة تفصيلية حول كيفية رقابة السلطة 
التشريعية على السلطة التنفيدية فى ٣إطار‏ القانون العام. كما ركزت 
الدراسة في هذا الفصل على شكل ومضمُون المسوولية السياسية للوزراء 
ورئيس الجمهورية نجاه مجلص الشورى الإسلامي وتم استعراض 
الأساليب الواجب اتباعها من أجل تعديل الأحكام والقرارات الخاصة 
بهذا الشأن» كما تم في هذا الجزء من الدراسة بحث ومناقشة أشكال 
الإشراف والرقابة التي يمارسها مجلس الشورى الإسلامي كإشرافه على 
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية» دور المجلس في إقرار الحرب 
والسلم أو اللجوء إلى التحكيم» الشكاوى المالية للحكومة» المصادقة 
على أخذ القروض رالمساعدات والتبرعات الداخلية والخارجية» الرقابة 
المالية للمجلس على السلطة التنفيذية» كما تم التطرق إلى مسالة حل 
البرلمان. 


ويتناول الفصل الثالث الدور الذي يلعبه مجلس صيانة الدستور 
وعلاقته بمجلس الشوری الإسلامي» حيث إنه فضلاً عن دراسة التجربة 
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التاريخبة لهذا المجلس والمكانة المرموفة التي يحظى بها سيتم التركيز 
في هذا الفصل بشكل أكبر على وظائف وصلاحيات هذا المجلس ومدى 
تأثبرها على مجلس الشورى الإسلامي. كما أنه سيتم البحث في نمط 
ونوعية الإشراف الذي بمارسه مجلس صيانة الدستور على قرارات 
مجلس الشورى وفي أحقية أعضاء مجلس الصيانة في حضور جلسات 
مجلس الشورى الإسلامي. كما تضمن هذا الفصل دراسة تحلبلية ونقدية 
تفصيلية لدور ومهام مجلس صيانة الدستور وعلافته بمجلس الشورى 
الإسلامي» كما تمت الإشارة بشكل واضح ودقيق إلى آراء ورجهات نظر 
المعارضين رالمؤيدين» وأما الخاتمة فقد تناولت إجمال الدراسة 
ونتالجها النهائية ومقترحات أساسية حول التشريع رالسلطة التشريعية في 
إيراك. 

وبشكل عام فإن هناك مالا راسماً/للحديث حول فلسفة وجود 
السلطة التشريعية في النظام الإسلامي الذي سيتم النطرق إليه في هذا 
الكتاب بشكل موسع وتفصيلي“ رذلك لانة ”في النظام الذي يكون فيه 
التشريع والتقئين مستمداً من النظام النشريعي الإلهي (الأحكام الإلهية) 
لابد من تحديد مكانة ومرنبة النشريع البشري (القوانين الوضعية) فيه. 
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النصل لرل 
نسل تبہیري 


لمحة تاريخية حول نشوء وتطور 
النظام الحقوقي في إيران؛ 


بما أن كتابة هذا الكتاب هي لبلد غير إبران وفراؤها غير إيرانيين؛ 
فلا بد أولاً من الإشارة إلى تاريخ الحَمَرّق في إيران» وذلك ليصبح 
الموضوع بالسببة إلى القارئ أكثر وضوجاً رقابلا للفهم بسهولة. علماً بان 
استعراض تاريخ الحقوق في إيران مود بنا إلى الفترة التي كانت سبباً 
وعاملاً أساسياً في تشكيل وظهور المجلس أو السلطة التشريعية في 
إيران» لذلك لابد في بداية هذا الكتاب من التطرق إلى شرح موجز عن 
تاريخ الحقوق في إبران» متمناً أن بكون موضع استفادة من قبل الجميم. 

1 الأهمية الناربخية الحقوق: الجدار الثاريخي الذي يفصل 
الوحشية عن الحضارة هو قيام نظام حقرقي (١٠ءله‏ اهعه1) وقبوله 
القواعد التي هي بمثابة فانون في العلاقات الجماعية» أي أن كل تكتل 
اجتماعي وتعامل مدني يحتاج إلى حد أدنى من القانوئية والانضباطية. 
وكان من أجل قبام أي نوع من الدول (ماهاة) والحكومات 
(vernme1دG)‏ واستمرارها منل بداية التجمعات الفديمة للآربين في 
الصحراء الإيرانية وتشكيل حكومات المدن الصغيرة في اليونان القديم 
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(514 اا٣)‏ وحتى الإمراطوريات القديمة الإيرانية» الصينية والرومانية» 
لابد من وجود قواعد وقوائين من أجل نثبيت النظام العام وتحديد 
حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع؛ وتسيبر أمور الاقتصاد والدفاع» 
تقسيم العمل وتوزيع الثروات والفرص بين أفراد المجتمع. وبناء على 
هذا فإن الفهم الصحيح لتاريخ الحضارة البشرية غير ممكن من درن 
العودة إلى مبادىء وأصول النظام الحقوقي للاقوام والمجتمعات القديمة 
أو بعبارة أخرى «ناريخ الحقرق؛ . فامتلاك القانون ولو بأبسط أشكاله 
ليس الدليل الوحيد على وجود ثفافة وحضارة» بل إن نوع القرائين 
السائدة لدى كل عشيرة وقبيلة أو جماعة أو مجتمع ربما تكون المؤشر 
على حضارة وثقافة تلك الجماعة وكذلك تعكس المرآة الحضارية لتلك 
الجماعة. حيث إنه ولارتقاء الجماعة إلى مستوى المجتمع أي تنظيم 
واستقرار النجمعات البشريةفإن ذلك بتطلب أولاً: وجود قوائين 
وضرابط سلوكية راجنماعية معيله: 

ثانباً : للنظام الحقوفي صلة رثبقة وعَلائة منجذرة مع المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى. إنه بالأحرى التعبير القانوني عن العلاقات 
الاجتماعية السائدة, 


ثاللاً : «البناء العقلي؛ أو «العرف والعادات؟» وبعبارة أخرى يعتبر 
السلوك الاجتماعي لكل مجتمع بمثابة حجر أساس للنظام الحقوقي لأي 
مجتمع وخصوصاً في المراحل التي لم يكن قد تم فيها كتابة وإصدار 
الفوائين. 

يعد تاريخ الحقوق» جزء۶ا أساسياً من تاريخ الحضارة» ولاإطلاع 
على سير وتطور وتكامل الحضارة فإن ذلك يتطلب فهماً صحيحاً 
للمؤسسات الحقوقية المختلفة في العصور والقرون السابقة. لأنه وبغض 
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النظر عن الأسباب التي أدت إلى ظهور وسقوط الدول وبروز وانهيار 
حضارات ومدنيات قديمة كانت تقوم على أطراف هذا العالم الكبير فإن 
امتلاك نوع من النظام الحقوفي بمفهومه العام» كان وما يزال يتطلب 
استمرار سلطة ونفوذ الحكومة وحضارتهاء 


من المسلم به أن الدراسات والأبحاث التاريخية قليلة جداً» حيث 
إنه مضى على عمر الأرض أكثر من أربعة مليارات (أربعة آلاف مليون 
عام) وعلى ظهور الحياة على الأرض ثلاثمائة مليون عام“ وعلى ظهور 
أول نسل بشري على الكرة الأرضية أكثر من ثلاثة ملايين وخحمسمائة 
ألف عام . ولكن على الرغم من هذا كله فإن اكتشافات علماء الإنسان 
لا تعود بنا إلى أكثر من عشرة آلاف سئة. من بداية الحياة الجماعية للبشر 
ونشوء أول نوع من الاستفرار البشدري. وأسبناداً إلى ذلك نستنتج أن 
التاريخ عموماً وتاريخ الحقوق خصوصاً كان مكتوباً ومدوناً. 


ب - ميزات وخصائص النظام الحقوقي في تاربخ الحقوق: النظام 
الحقوقي الذي تتم دراسته في تاريخ الحقوق» هو تلك القواعد السلوكية 
التي يؤدي تجاوزها إلى معاقبة المخالفين من قبل الهيئات المختصة في 
المجتمع» أي مجموعة قرانين وأحكام وضعت من قبل الهيئات 
والجهات المختصة وذلك على شكل إجراءات وتدابير من أجل إشاعة 
النظام العام واستتبابه والدفاع عن المصالح الحقيقية والمثالية للمجتمع أو 
السلطة الحاكمة» وإيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذها. 


(1) ولزء هربرتٽت جرج انشرء الثاريخ» ترجمة مسمود رجب نبا» طهران؛ دارالنشر 
سروش»› ۰1376 7 ج 1 ص 26 ۔ 27. 


Mercer, Derrik, chronicle of the world, Dorling kindersley, 1996, pp. 14 (2) 
15. 
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استناداً لهذا فإن أسس وعناصر كل نظام حفوقي» سواء أكانت 
مستمدة من الشرع الإلهي أو السلوك الإنساني كما قال خواجة نصير 
الدين الطوسي» هي عبارة عن: تعاميم تشمل فوائينها جميع الأفرادء 
نوجد صبغ محدودة لإطاعة القانون» وتضمن تنفيذه في حال تجاوز تلك 
الأاصول والقواعد» كذلك تخلق الوظيفة المناسبة للاساسين الأوليين من 
النظام الحقوقي» من خلال سن الفوائين وتشريعها (السلطة التشربعية)» 
ركذلك تضمن التنفيذ من خلال التحكيم والمحاكم والمؤسسات القضائية 
(السلطة القضائية). وبنا على هذا فإن وجود أي قانون أرقى وأكثر 
شمرلية من السابق» بسيط أو معقد» عادل أو طظالم يستوجب وجود اهيئة 
لحل الخلاف؛ وذلك عن طريتق إما المحاكم» أو «التحكيم)اء والتي 
تضمن في النهاية تطبيق النظام الجقوقي لذلك المجتمع. 


مع وجود هكذا تجربة تاربخيةقديمة لإيران» تعود إلى عدة آلاف 
سلة في مجالات الحفوق القائون»,التركات العامة» النظام الماليء 
الفضاء والعدل» فإنه لا يمكن حصر ما يجب ويمكن في هذه الصفحات 
القليلة أو في عدة صفحات من كتاب. فما يمكن تقديمه في هذه 
الصفحات القليلة هو ليس إلا قطرة ماء في بحر مترامي الأطراف من 
حضارة وثقافة الإيرائيين الضاربة جذورها في التاريخ؛ وتجارب عدة 
آلاف سنة في مجال الحقوق بمفهومه العام» والذي يقدم لكم لمحة عامة 
من الحضارة الإبرانية في مجالات: الثظم الحقوقية» أسس ومبادئ 
التشريع» جور وطبيعة القوانبن نظام التركات العام وأنواع الظم 
المالية» قوانين وأصول المحاكمات الجزائية والمدنية» الهيثات القضائية 
والمراجع الشرعية والعرفية» التحكيم والقضاء. 


ّ یمکن تفقسیم تاریخ الحقرق» النظام المالي والنظام القضائي 
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الإيراني في العشرة آلاف سئة الماضية إلى مراحل مختلفة مع الأخذ بعين 
الاعتبار التفسيمات المخئلفة الأحرى والتأكيد على مقايبس ومعايير كل 

,0( 
مرحلة : 


1 - بدايات النظام الحقوقي في الساحة الحضارية الإيرانية» والتي 
اشتملت على أرلى الاجتماعات القبائلية قبل عشرة آلاف سنة بين 
جماعات وأفوام ما قبل الآريين رالذين كانوا ما يزالون فاقدين 
للمدنية والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي» والدين كانوا بعيشون 
مشتتين في الجبال والسهول حياة نصف وحشية معنمدين في 
تغيتهم على صيد الحيوانات البرية وجمع الأعشاب رالفواكه. 
ربالتأكيد فإن سكان السهول الإيرانية في ذلك الوقت كانوا ما 
يزالون لا يملكون نظاماً حقوقياًإدارياً ومالياً وقضائياً متماسكاً 
ومنسجماً. ولكن بالاستناد إلى #الأساطيرٌ والقصص الخرافية الآرية 
وما قبل الآرية فإنه يمكن التحمين بأنه كان لدبهم قواعد حقوقية 
وأصول محاكمات وقضاءءً 

2 - تبلور نظام حقوقي» قضائي» اداري» ونظام مالي عام بین سکان 
ما قبل الآربين في زوايا وأطراف الأرض الإيرائيةء وذلك مند 
بداية العصر الحجري الحديث» أي قبل حوالي ثمانية آلاف عام 
قبل أن يقوم الإنسان بتدجين الحيوانات رزراعة المحاصيل. إذ 
سكنت الأقوام ما قبل الآرية في هذه المرحلة زوايا وأطراف 
الأرض الإيرانية وخصوصاً في شرق جبال زاغروس» ومن أهمها 
«هضسبة جوران» في لورستان» (على كش) في خوزستان» «نبع 


(1) بروفسور سيد حسن أمين» تاربخ الحفوق الإيرانية)» دار النشر موسوعة علم 
الإيرانيات» الطبعة الأولى هام 2003» ص 26 وما بليهاء 
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علي في طهران» «موهنجو داروا في وادي السندء «تورفان في 
آذربيجان الشرقية و«وادي الذهب» في كرمانشاه. 


3 لقد تأثرت الحضارات المحلية في الهضبة الإيرائية بالحضارات 
المجاورة» ورصل هذا التأثر إلى أوجه بعد أن تم اكتشاف الخط 
من فبل السومريين وبمدة افل من قبل العبلاميين؛ وذلك قبل 
حوالي 2300 سئة قبل الميلاد. 


أما الحضارات الأخرى التي كانت موجردة في تلك الفترة فقد 
نمركزت في مناطق مثل «المدينة المحررقة» شرق صحراء لوط في 
سيستان على ضفة نهر هيرمند وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2300 إلى 
0 قبل الميلاد .وفي هذه الفترة أيضاً نرى أن شكل العلاقة 
السياسية» العسكرية» الحقوقية النجارية والثقافبة التي كائت تربط إيران 
بالحضارات المجاورة کالاکادیین<زالتتومریین» وحضارات ما کان( 
وملوها* هي دلبل بارز علي قاين حقوفية ملالمة» وخصوصاً 
القوائين التجارية ومقايضة البضائع بين الأترام المختلفة والتعامل على 
أساس المبادلة والمقايضة. وأول قانون مكتوب في العالم تم تدرينه في 
حاضرة السومريين (سومر) حوالي 2100 قبل الميلاد. ومن ثم قام 
حمورابي ملك البابليين في عام 1760 قبل الميلاد بكتابة القوانين التي 
كانت موجودة في بابل. . 
4 تشكل النظام الحقوقي القضائي رالافتصادي للآریین والأقوام 

الهندرإيرانية والأصول الخاصة برفع التهم وإثبات الحق على 
(1) عمان ومسقط البوم. 
(2) باکستان البوم, 
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أساس الحقاثق المطلقة والتشريعات الدينية وذلك قبل ظهرر 
زرادشت في شرق العراق. 


تبلور النظام الحفوفي واتساع المؤسسات الفضائية القوية في 
مناطتق الماديين والفرس» ومن ثم تشكيل تلك الهيثات على أثر 
اتحاد الماديين والفرس مع إمبراطور الهخامنشيين الكبير؛ وإعلان 
میثاقی حقوق الإنسان من قبل کوروش بعد فتح بابل في عام 540 
قبل الميلاد» وني نهاية المطاف أدت التشريعات الداريوشية إلى 
تعميم وانتشار النظام الحفوقي الهخامنشي. 

حدوث تغيبرات حقوقية» إدارية» افتصادية واجتماعية ناتجة عن 
هجوم الإسكندر على إيران:وحكم السلوكيين ونأثير الثفافة 
البونائية على الجماعاث والأقرًام/المختلفة التي كانت تسكن 
الهضبة الإبرانية ومن ثم هور وصعود نظام ملوك الطرائف 
(الإقطاعیین) الاشکانین 


استقرار نظام حقوقي زرادشني منسجم إثر انضمام أردشير بابكان 
والاتحاد بين الدين والدولة في إطار الحكومة الملكية الساسانية 
وذلك بعد الاعتراف بالمذهب الزرادشتي في العصر الساساني 
وتأثيراته الحقوقية على الإيرانيين» بالتزامن مع إصلاحات 
أنوشيروان الضريبية. 

سقوط الساسانيين وائتشار الديانة الإسلامية في إيران والدول 
المجاررة ونَشّل الموسسات والمراكز الحقوفية والقضائية 
الإسلامية في إيرانء وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن تأثير الإسلام 
في النظام الحقوقي» الإداري؛ الضريبي» هو حارج هذا البحث. 
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انهيار الخلافة الأموية وظهور الخلفاء العباسيين في بغداد بالترامن 
مع فيام وتشبيت الحكومات الإيرائية المسنقلة واللصف مستقلة 
لنفسها في إيران والترويج للفقه السني. 

سقوط الخلافة العباسية بيد المغول الذين أوقفوا العمل بالنظام 
الشرعي لأهل السنة (فقه أهل السنة) وفرضوا نظاماً إدارياً 
ومكتبياً (نظام المكانب) مغولباً بُطلق عليه اسم ياساي جنکيزي 
وياساي غازائي هذا من جهة» ومن جهة أخرى قاموا بفرض 
نظام التزوكات التيموري. وقد تزامن هذا مع الترويح لفضائل 
ومحاسن الفقه الشيعي في مقابل الفقه السئي الأمر الذي أذّى 
إلى انتشار تدريجي للفقه الشيعي. 

ظهور السلالة الصفوية جي إل بإملانها المذهب الشيعي مذهباً 
رسمياً في إيران تكون فد جعلت |الفقه الشيعي» ولأول مرةء 
نافاً في جميع الأراضي,الإيرانية وضامناً لتنفيذ القانون» 
وأوجدت نظاماً قضائياً مركز يستند إلى فصل السلطات الشرعية 
عن العرفيةء والذي استمر مع تغيبرات بسيطة حتى أواسط حكم 
القاجاريين. 

ثورة المشروطية (الثورة الدستورية) في عام 1905 م والتي 
تأثرت بالأنظمة السياسية ردساتير الدول الأوروبية بحيث إنها 
أطاحت بالنظام السياسي المستبد الذي كان يؤيد الميول 
الشخصية للملك (أر الوالي والحاكم المحلي) فيما بخص معافبة 
المظلومين والعفو عن المجرمين» ولا يراعي الأحكام الشرعية 
والعرفية السائدة» رقامت بتبديل النظام الإداري والضراثبي العام 
اللي كان يفوم بموجبه الملك باستيفاء مبالغ ثابتة من الرافبين 
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في الحصول على مناصب في حكومات الولايات والمقاطعات. 
حيث إنه كان يطلق يد الحكام والولاة الذين ينم تعيينهم من قبل 
الحكرمة للتصرف وإدارة مفاطعاتهم» بنظام فانون. وبإقرار 
الدسنور النيابي يكون فد ظهر في إيران نظاماً حقوقباً جديداً مبثباً 
على أساس سلطة دستورية برلمانية لا يمكن عرقلة أعمالهاء وع 
الاعتراف بالمذهب الشيعي» وفصل السلطات الشرعية والعرفية 
هن بعضها البعض یکون فد نم نثبیته حیث کان یقضی استناداً 
إلى التعديلات التي أجريت عليه بضرورة فصل السلطات الثلاث 
وإعطاء السلطة القضائية استقلالاً خاصاً. وكذلك جرد الملك من 
جميع مسوولياته وذلك ربما لأنه وحسب الدستور فإن مصدر 
سلطة الدولة الأساسي هو.الديّن. وبدلك يكون قد تم في إيران 
ولأول مرة إرساء مبدأ السيّاذة الوطلية والحكومة الديمقراطية من 
الناحية النظرية, 


انتقال السلطة من الأسرة القاجارية إلى الأسرة البهلوية في عام 
5 الأمر الذي قاد إلى إنشاء مراكز حقوقية وقضائية جديدة 
وإلى إصدار وإقرار قوانين جديدة مستمدة من الأنظمة الحقوفية 
الأوربية» وكذلك تم تحديث النظام الاجتماعي رعلمئة النظام 
الحقوقي والقضائي بشكل كامل. ولكن وبسبب طبيعة النظام 
السياسي السائد الذي لم يكن يرغب بإعطاء الحرية والاستقلال 
الفضائي لمواطنيه» فإن هذا النظام الحقوقي المتكامل لم يصل 
إلى الأهداف المرجوة منه والمتمثلة بالعدالة واتساع القضاء. 


ثورة عام 1979 الشعبية التي أطاحت بالنظام الملكي وأتت 
بالنظام الجمهرري إلى سدة الحكم. حيث إنه ما إن قامت 
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الجمهورية الإسلامية بشكل منظم ومنهجي حتى وضعت على 
رأس جدول أعمالها أسلمة جميع المؤسسات القضالية أسلمة 
كاملة. وبإفرار وإصدار الفرانين الجديدة المستندة إلى الفقه 
الإمامي (الشيعي)» يكون قد نم إيقاف العمل بمشروع علمدة 
القضاء والمحاكم المدنية» وحذف جميع المظاهر الشكلية 
والضمنبة للنظام القضائي القائم والذي كان مخالفاً للفقه الإمامي 
الشيعي. ` 


تشير دراسة حول الجذور التاريخية للحقوق في إيران إلى أن 


نظامنا الحقوقي امتلك عبر التاريخ رما يزال بملك ثلاثة مصادر غلية 
ومهمة ومؤثرة» وهي عبارة عن: 
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الحضارة الإيرانية القدية: والتي لها جذور في الثقافات ما قبل 
الآأريةء الهندوإيرانية ركذلكتستحوذ على إبداعات ورموز 
الحضارات التي كانت تاب إلى-جؤار الحكومات الإيرانية 
والشعوب التابعة لاإمبراطورينين الهخامنشية والساسانية. ما تزال 
آثار هذه الحضارات القديمة متأاصلة منذ ما قبل الإسلام وحتى 
اليوم وذلك على شكل أعراف وتقاليد وعادات ورسوم» ليس فقط 
بين القبائل والعشائر» بل حتى في المدن الإيرانية الكبيرة. وعلى 
سبيل المثال لم يتم ذكر جهاز العروس لا في الشريعة الإسلامية 
ولا في القانون المدني» حيث يقول الشاعر المعروف والكبير 
الفردوسي عن هذه العادة بأنها الوثيقة الوطنية رالقومية للإيرانيين. 

الحضارة الإسلامية : وذلك نتيجة دول الإسلام إلى إيران 
وانتشاره بشکل واسع ومن ثم انتشار المذهب الشيعي فیها ہشکل 
خاص. هذه الحضارة بدورها تأثرت بالحضارة والغقافة الإيرائية 
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ليس فقط في المجالات اللفافية بل تعدتها إلى المجالات الإدارية 
رالحقوقية العامة» وتاسيس المجالس العسكرية والحكومية. وفي 
المقابل يمكن مشاهدة النفوذ الواسع لقرائين التوقيفات (الأختام) 
وكذلك إرساء مبادىء الإسلام في جميع جرانب الحقوق 
الإيرانية» وخحصوصاً الحقوق المدنية والقضائية. 

الحضارة الغرببة: التي ارت ي النظام الحقوقي الإيرائي وذلك 
بعد اطلاع الإيرانبين على التقدم الصناعي والثقافي الحاصل في 
أرروبا. هذا كله دفع مفوض الوزارة آنذاك أمير كبير إلى إجراء 
تعديلات في النظام الحقوقي والقضائي وإصدار دستور المرحلة 
النيابية» ومن ثم الاستعانة بمستشارين أجانب من أجل إعادة 
هيكلة النظم الإدارية والمتجالس» النظام الماليء العدلء 
الداخلية» الشرطة وقطاع الخدمات. وبالتالي تغيير الهيثات 
والموسسات المدنبة والإذارية,والفضائية في الفنرة البهلوية. ومن 
أبرز الأمثلة التي ندل على مدى تأثير الحضارة الغربية : انتخاب 


- مجلس ثيابي أو «مجلس استشاري» باعتباره سلطة تشريعية؛ 


وكذلك إفامة وتنظيم الانتخابات؛ الأمر الذي أدى في النهاية إلى 
إسقاط النظام الملكي وقيام نظام جمهرري في إيراك. 
لفد أثرت هذه المصادر الثلاثة (الحضارة الإبزانية» الإسلامية؛ 


الغربية) بشكل ملموس وواضح في الأفكار الحقوفية والتطلعات السياسية 


التي كانت سائدة في القرن الأحير؛ لذلك يجب حصر جميع 
الإصلاحات رالتعديلات الفانونية» النضال السياسي والشورات التي 
حدثت في يران في العقود القليلة .الماضية في إطار أحد هله المصادر 


الثلاثة أو إسنادها لهاء 


رکیز سد 


القسم الأول 
السيادة والمؤسسات السياسية 
ي الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


المبحث الأول 
الخطوط العريضة للسيادة 


الفقرة الأولى: معنى ومفهوم السبادة؛ 

السيادة" لغة تعني الافضتلية :واكتفوق؛السلطة الحاكمة أفرى وأكثر 
تفوقاً من جميع القوى الأخرى الني تدور في فلك السلطة. وني ترتيب 
السلطات السلطة الحاكمة هي السلطة العليا التي يكون لها الحق في 
إصدار الأرامر والنهي عنها”. - «السيادة هي عبارة عن القدرة العالية 


Souverainete. (1)‏ 
)2( من أجل تجسيد وتلبيت السلطة كسلطة فو جميع السلطات فإنهم يقولون سلطة 
الشرطي الذي يستطيع فرض الفانون نابعة من هيئة فوى الأمن الداخلي» وسلطة 
وى الأمن الداحلي نابعة من وزارة الداخلية» وسلطة وزارة الداخحلية نابعة من 
السلطة الننفيلية» والسلطة التنفيذية تستمد سلطتها من القانون وسلطة القائون 
مسامدة من السلطة النشربعية والسلطة النشريعبة مستمدة من الدستور رسلطة 
الدسنور نابعة من إرادة الشعب» ربناء على ذلك فإن السلطة هي مركز إنتاج جميع 
السلطات رتعطي صلاحبة العمل والنفيذ لجميم الأجهزة الفيادية. 
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على القادة والقدرة على فرض إرادتها فوق إرادة الآخحرين». أر أن 
(السلطة الحاكمة لا تخضع لأي سلطة أخرى)'. 


رفي توضيح آخر لمعنى السلطة جاء: (أن السيادة عبارة عن 
مجموعة الإمكانات الكاملة والاسننائية). إن البحث الأبرز والأكثر 
أهمية في الحقوق الأساسية هو السيادة”“. وبثاء على التعريف العلمي 
للحقوقيين والمختصين: فإن السيادة تعني تلك القوة والقدرة المتميزة 
والعالية التي تفوق كل القرى الأخرى في كل مجتمع من المجتمعات؛ 
حيث إنها تملك بعدين أساسيين: الأول: هو البعد القومي الذي دنع 
الناس للخضوع لهذه السلطة العلياء 

أما البعد الآخر فهو: البعد الدولي لتلك السلطة والتي بناء عليها 
تعترف الدرل الأخرى بسيادة دولة.ما“. 


(1) دكترر أبو الفضل ناضي» القانرن الدستوري والمؤسسات السياسية)» المجلد 
الأارل»ء ص 187. 

(2) د بوشهرء جعفر «القائون الدستوري؛ المجلد الارل ص 92 الطبعة التاسعة 
5 ه. ش» منشورات كلية العلوم الإدارية والتجارية جامعه طهران. 

(3) فدساتیر جمیم الدول للسيادة مكاننها وهي الني تحدد السلطات الأخرى» نقول 
المادة الأولى من الدسترر الفرنسي لعام 1792 «السبادة كل لا قبل النجزلةء 
دالمة» ولا بشملها مرور الزمن والقدم؟. المادة الثالثة من الدسنور السويسري لعام 
4 تقول: للكائتونات سلطة كاملة إذا لم تحد هذه السلطة من فل الدستور 
ولذلك تقوم بغرض الفانون الذي لم بعطي للسلطة الفدرالية. المادة الأرلى من 
الدستور الإيطالي لعام 1947 تقول :؛ السيادة تعرد للشعب الذي يمارسها في إطار 
الدستور.جاء فالمادة الأرلى من الدستور المصري لعام 1956: أن مصر دولة 
عربية» مستفلة ذات سيادة ...٠ء‏ 

(4) جان بردان الذي استخدم ولأول سرة مصطلح السيادة في المفهوم السياسي 
الجديد. عرفها على الشكل التالي«السيادة هي السلطة العلا للحكومة هلى أتباعها 
ولا پوجد قانون بحدد ذلك). يعنقد جریسیوس السياسې رالحفوقي الهرلندي في 
القرن السابع عشر «السيادة هي السلطة العليا لشخص لا بخضع في نصرفانه د 
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(يتبين لنا أن لسبادة الدولة أو زيادة السلطة الحاكمة وجهان أو 
مظهرين» سبادة داخلية وأخحرى سيادة خارجية : 


تعني سيادة الدولة داخلية إن سلطة الدولة على سكان اقليمها سامة 
وشاملة وكاملة» ولا تسنطبع أية سلطة أخرى أن تعلو عليها أو ننافسها 
ففرض إرادتها على الأفراد والهيثات داحل حدودهاء أو في تنظيم شؤرن 
إقليمها. اما تعنى بالسيادة الخارجية عدم حضوع الدولة لأية دولة أو 
سلطة أجنبية» وتمنعها بالاستقلال الكامل في مواجهة بقية دول العالم» 
وتعاملها معهم على قدم المساواة فالتمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات 
الدولية. 


ومما جدير ذكره أن نقصان سبادةرالدولة لا يوئر على كيانها 
القانوني» لان ففدانها لبعض مظاهز 'الشيادة الخارجية لاغير من حفيقة 
كونها دولة قائمة متكاملة الأركان": 


هناك كثير من الأسئلة التي يمكن طرحها فيما بتعلق بموضوع 
السيادة» لذلك وقبل كل شيء يجب توضيح معلى السيادة ما هو تعريفها؟ 
هل هناك تعريف خاص بالسيادة؟ أم أن هناك اختلاف في وجهات النظر 
حول هذا الموضوع؟ وما هو أصل السيادة هل لها منشأ إلهي أم أنها 
تنبع من إرادة الشعب؟ هل السيادة مبئية على القوة والسلطة؟ هل من 


هه لأحد والأمر الذي بعنزم ويفرر تنفيله لا بسنطيع التراجع عله أر إبطالها. 
جلئيك: بصف السيادة وصفاً حاصاً حبث إن بموجبها لا بمكن إجبار صاحبها 
على تنفیلها فانوناً إلا بإرادته رمزاجه الشخصي» ولا نسنطيع نفبيده إلا بالعودة 
إلى صلاحیاتها. راجع ؛ Mchesney, Edward-Masters of political thought,‏ 
voll II London 1949.‏ 

(1) راجع في هذا المعنى» الدكتور بحسن حليل النظم السياسية والفانون الدسترري 
الطبعة الثانية» مدشاة المعارف بالإسكندرية» سلة 1971 ص 34. 
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الممكن أن تكون جميع هذه الأمور مصادر للسيادة؟ هل السيادة قابلة 
للنقل والانتقال أم لا؟ ماذا تعني سيادة القانون؟ هل سيادة الشعب هي 
نفس السيادة التي تمتع بها الله. 

كيف يفسر ويوضح الإسلام السيادة وما هي وجهة نظره تجاهها؟ 
في الدولة الإسلامة من يفرض السيادة؟ 

كما هو معروف أن جمبع الدول والأنظمة دعي السيادة الوطنية 
فهل تُفرض تيود وشروط على إعطاء السيادة للشعب وممارستها ونطبيقها 
من ببله أو بالنيابة عنه» آم لا؟ 


هل يجب أن يكون ممثل الشعب من أفضل الأفراد في المجتمعم 
من حيث العلم والتقوى أم أن الإرادةروالتصميم المنقطع النظير للشعب 
تكفي للقيام بأي عمل؟ لذلك فمن:الأنسب والأفضل في بحث السيادة 
أن تتم الإجابة على هذه الاسئلة لز بشكلمختصر. 

في القانون العام بما فيه القانون الدستوري» السيادة تعني السلطة 
العليا التي بيدها صلاحية اتخاذ القرار النهائي والحاسمء والسلطة التي 
تنربع فوق الجميع ولا توجد سلطة أخرى أعلى منهاء والمخؤل بالسيادة 
له حق إصدار الأرامر والنهي عنها وفرض تنفيذها» ومن حيث البعد 
الدولي فالسيادة تعئي تلك السلطة السياسية التي لا تخضع لاي سلطة 
أحرى تملي علبها أوامرها أو تتخذ القرارات بالنيابة عنها“. 


المفكر الفرنسي جان بودان أدخل منذ القرن السادس عشر مصطلح , 


(1) دکتور سيد جلال الدين مدني «القائون الدستوري رالمؤسسات في الجمهورية 
الإسلاميةا» الطبعة السادسة» ریم 2001 منشورات پایدار» ص 135. 
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السيادة إلى العلوم السيا e‏ حيث بعتقد بأن السيادة سلطة دائمة ' 
ومطلقة للحكومة ولا تستطيع أي فوة أو مسوول باستشناء إرادة الله أن 
تحد منها أو تحجمها. يقول بودان: السيادة صفة خاصة بالحكومة» 
والحكومة بدون سيادة كالسفيئة بدون ركام ودفة قيادة (ربان)*. 

يقول كاره دومالبرغ السبادة تعني رمز السلطة العلياء أي أن هذه 
السلطة العليا لا تقبل بأي شكل من الأشكال فوة أو سلطة أخرى أعلى 
منها أو حتى منافسة لاء( 

دوکي ليوفر ميرنياك بعنقد أن: «السيادة تعني رفض ې نوع من 
الصغوط وأي نوع من التبعية“. 

ابن حلدون يعرف السيادة المطلقة على الشكل:النالي“ «ولا نكون 

فوق يده یداً قاهرة). عن «قدرث فاهر اې بالاتر أو قدرت أو نباشدا. 

إذا كانت السلطة السياسية نكون. ركنا من أركان الدولةء فإن السيادة 


(1) ثم طرح بحث السيادة قبله بقرون» فالعهد الفدبم كان للسيادة مفهومين في آن 
واحد» مفهرم بعلي الاسنقلال لي وجه الفوى الأجنبية وآخر بفتصر على الملاقة 
مع المجموعات والأفراد في الداخحل. وفي العهد الإقطاعي لم يكن يستطبع أي 
شخص صاحب سلطة أن بدهي السيادة مفابل الشخص الأخر لأئه کانث من أهم 
مميزات الإنطاعية هر أن يعيش أصحاب الأملاك على أساس علاقة متساوية رأن 

. لا ينمتع أي طرف بالافغبلية على حساب الطرف الآحر. 

British year book of International Law, Pp. 79. (2) 

Carre de mabe (3)‏ المشاركة نطرح .النظرة العامة للحكومةء المجلد الأول» ص 
0. 1992. نقلاً هن كتاب الدكتور أبو الفغل فاضي 189 

Lefur Deu (4)‏ .عMerigna‏ بالترتب في المكنب الحقوق الأساسية» الطبعة الأول؛ 
ص 134 «الدولة رانحاد الدول؟» ص 444 رفيارسالة الحقوق الدولة» 
المجلد الأرلء ص 163. دون ناريخ 

(5) دكثور أبو الفغملء قاضي «القانون الدسترري والمؤسسات السياسية؛ المجلد 
الأرل؛ دار النشر جامعة طهران 1991 ص 186 


43 


6 ه1 تعتبر صفة أو خاصة تفرد بها السلطة السياسبة في 
الدولة(“ 
ر ٠‏ 
فسلطة الدولة أصلة ١لعصنعإه‏ لأنها لا تستمد من السلطة 
الأ )2( 
جر 
جاء في المادة الخامسة والستون من دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية الذي أَفرٌ في 14 تشرين الثاني عام 1979 : «السيادة الكاملة 
على الكون والإنسان هي له تعالى وهو الذي أعطى الإنسان حن تقرر 
مصيره رحياته الاجتماعية» ولا يسنطيع أحد أن يسلب الإنسان هذا الحق 
الإلهيء؛ أو یصنعه في خحدمة مجموعة معينة» والشعب الإيراني سیمارس 
هذا الح الإلهي وذلك عبر الطرق والأساليب الني سينم أيرادها في 
المواد التالية من الدستورا. 
بتصنيف التعارف الانفة الذكر. نخلص إلى أن السيادة هي عبارة عن 
السلطة العليا الحاكمة التي تسنطیم فرص إرادتها ومطالبها على الجميع. 


٠‏ الفقرة الثانية: مصادر السيادة والنظريات الراهنة: 


السيادة . 


كان لمفهوم السبادة في بدأية الظهور مضموناً ومعنى سياسباً» وبعد 
فترات طويلة أصبح تعببراً حقوقباً. لفد تغير المعنى الحقوقي لمفهوم 


(1) الدكتور عبد الغني بسيرني عبد اله رلبس قسم القانون العام بكلية الحقوق» جامعة 
ببروت العربية ٠‏ النطم السياسبة» ببروت الدار الجامعة للطباعة رالنشر. دون تاریخ 

(2) الدکترر محمد کامل لله ؛ النظم السياسية الدولة والحكومة 67 ٠‏ 1968 دار الفكر 
العربي بالقاهرة ص 41 
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السيادة عبر التاريخ حیث یمکن وبعد دراسة معمقة التعرف بسهولة على 
مراحل هذه التغبيرات التي طرأت على مفهوم السيادة بالتزامن مع تبلور 
مفهوم الحكومة - الدرلة. 

أحد الحقوفيين التفليديين الرومان ويعرف باسم بروكلوس“ عرف 
السيادة على النحو التالي: «الناس أحرار في ألا يخضعرا لسلطة شعب 
آی(2 وتطالعنا هکلذا تعابر بكثرة في أدبیات ومراجع جمیع الدول. 

جيلنك الحقوقي الألماني المعروف يعتقد بأن «السيادة لا ترتبط 
بالأمور المطلقة بل ترتبط بالتجارب التاريخية٠°‏ 

إن الدولة تملك السلطة السياسية ذات السيادة فيهاء فهي صاحبة 
اليادة ومستقرهاء ولكننا نعرف أن الدولة شخص معنوي يحتاج 
أشخاص طبيعيين لممارسة هذه السلطة: 

ولهلاء ثار التساؤل عم یکن لى ممارسة السلطة في الدولة؟ 
وبالأحری من هوالصاحب الفحلي للسيادة في الذولة؟ 

لذلك نجيب على هله الأسئلة» علينا أن نعرض لدراسة من 
النظرات فيما يعلق بمنشأً ومصدر السيادة بمكن الإشارة إلى النقاط 
الرثيسية التالبة: 

النظريات التيوفراطية عناونا۸إءءطا صنعاممل و1يطلق جانب من 


Dieta, Proclus (1)‏ 1ء 107 الفقرة 21. نقلاً عن الدكنور أبو الفضل قاضي؛ 
مرجع السابق ص 200. 

tem Populus Et Qullius Alterius Populus. (2)‏ .3 نقلاً عن. د أبو الفضل 
قاضي المرجع السابق ص 189. 

(3) kصنال[.‏ الحكومة الانحادبةء ترجم إلى الفرنسية» المجلد الأرل» صفحه 267ء 
طبع في هام 1952. 
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الفقه على هله النظربات «النظريات الدينية)» إلا أن هذ التسمية لاقت 
انتقاداً شديداً من جانب بعض الفقهاء لأنها لاتعتبر الترجمة الصحيحية 
للاصطلاح الفرنسي من ناحية» ولان هله النظريات استخدمت لتبرر 
استبداد وطغيان الحاكم من ناحية أخرى» رلهذاء فإن هذه المذاهب لا 
نستند إلى الدين» بل هي في الحقيفة تكون ضد الدين'. 


وتئنفقد النظريات التيوفراطية على أساس أن صاحب السيادة هو 
الله رلکنها تختلف في تفسیرها. هذه النظريات تتمثل في ثلاث» الطبيعة 
الإلهية للحكام (la nature divine des gouvernants)‏ „ 


تخلع هذه النظرية الطبيعة الإلهية على الحاكم» فهم آلهة يعيشون 
وسط البشر وبحكموئهم. وهذا المفهرم هو الذي كان سائداً في المماليك 
والإمبراطوريات القديمة» فمصر القديمةفالصين وفارس وروما. 

فكان الفراعنة يعتبرون أنفسهم آلهة أو أبناء للآلهة! 

قد أوضح القرآن الكريم في آيات كثبرة» أن الفراهنه کانوا يعتقدون 
أنهم آلهة» وأن طاعتهم واجبة من جانب رعاياهم» من ذلك يقول فرعون 
لموسى ## عندما دعاه لعبادة رب العالمين: 6ل لي لذت إلها بى 
لاك ب التنج) رنرله لرعایاء اا ل آل 43 . 


J. LAFERRIERE, Manuel de Droit Constitutionnel, Op. cit. pp. 364 et s, (1) 

(2) في تفاصیل هذه الاننقادات راجع الدكتور عبدالحميد منولي؛ القائون الدستوري؛ 
والأنظمة السياسية» الجزء الأول الطبعة الالثة» سنة 1964 ص 37 وما بعدهاء 

(3) الدكتور عبدالغني بسيوني عبد الله؛ المرجع السابق» ص 46. 

(4) سورة الشعراءء الآبة 29. 

(5) سورة النازعات» الآية 24, 
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ویترنب على هذا المنهرم؛ أن هولاء الحكام ذو الطبيعة الإلهية 
بملكون السيادة المطلقة» والسلطان المقدس الذي لا حدود له على 
رعایاهم. وكان هؤلاء الرعاية يطعونهم طاعة ممياء» يخضعون لهم 
حضرعاً كاملاًء وينفدون أوامرهم المقدسة تنفيذاً دقيقاً» دون إبداء أدنى 
اعتراض أو منافشة لأنهم كانوا بنظرون إليهم بكل تقديس وإجلال 
باعتبارهم هة 

وأما في نظرية الحق الإلهية المباشر (Droit divin suratural)‏ 

تلخص مضمون هله النظرية فإن الحاكم وإن كان من البشر وليس 
له طبيعة إلهية اصطفى من الله ومنحه السلطة وخصه رحده بممارستها. 

وأما نظرية الآحر هنا نظرية.الحق الإلهية غير المباشر. ازهء0) 
(rovidentia1م divin‏ نهذه النظزية تبي نَأ الإختيار تم بواسطة الشعب» 
عن الإختبار يقع هنا بواسطة غير المَباشرة 

علينا أن نعرض دراسة هذه النظرياث إلى النفاط الرئيسية التالية: 

1 النظرية التي تعتبر أن مصدر السيادة هو اله والميتافيزيقيا (ما 
وراء الطبيعة) أي (نيوكراسي نظرية السيادة الإلهية). واستناداً إلى هذه 
النظرية فإن سلطة السيادة نابعة من مشئية اله » والزعماء والحكام عليهم 
تنفيل أوامر الله وتتفرع عن هله النظرية مذاهب ومدارس أخرى. 

أ الملهب الأول نظرية الح الإلهية المباشرة تلخص مضمون 
هله النظرية فإن الحاكم - وإن كان من البشر وليس له طبيعة إلهية - 
اصطلفى من الله ومنحه السلطة وخصه وحده بممارستها“. 


(1) لأجل دراسة أكثر راجع في هذا المعنى الدكتور. ح الجمل» الأنظمة السياسية 
المماصرة؛ دار الشروق ص 58. 
(2) الدكتور عبد الغلي بسيوني عد الله المرجع السابق ص 46. 
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تتجلى سيادة الله من خلال شرح وتوضيح الشرائع السماوية التي 
بلغ للناس عن طريق أنبيائه ورُسله. في هله النظرية الخارفة للطبيعة 
.)Doctrine du droit divain surnaturel)‏ قول صاحب هذا الاعتقاد: 
إن اله لم يخلق السلعة السياسية وحسب بل إنه نمب أشخاصاً محددين 
وأرعز لهم بفرض هذه السلطة. هذا الفهم رالانطباع عن السيادة الإلهية 
كان ينجسد على أرض الواقع من خلال إعطاء التاج والعرش للملوك 
والحكام من فبل المراجع الديئية . وهذا ما حصل بالنسبة للملوك 
الإيرانيين من الأسرة الساسانية ولملوك الدول الأوروبية حين كانوا 
يتسلمون السلطة من يد باباوات الكنيسة . لقد اعتنقت الكنيسة المسيحية 
هذه النظرية؛ ونادى القديسيون بأن الإرادة الإلهية هي مصدر كل سلطة 
على الأارض”". بما استخدمها ملؤكءفرنسا لتدعيم سلطانهم على 
الشعب» وخاصة لويس الرابع عش ولويسل الخامس عشر خلال فرن 
السابع عشر. وقد وصلت الامو ببعضهم إلى اعتبار أنفسهم خلفاءٌ 
للرسول به ومنفدين للاحكام الإلهية كالخلفاء العباسيين من بين 
الحكومات الإسلامية على سبيل المثال. 


ب - المذهب الثاني : عرف بالمذهب اليزداني (¡0 Doctrine dıı dr‏ 
(2ه۷هءم) أو نظرية. المشيئة والإرادة الإلهية» أو نظرية الحق الإلهية 
غير المباشرة» بناء على هذه النظرية فإن بين البشر بؤمنون بالقدرة 
والمشيئة الإلهية الكاملة» ويعتبرون أن الله يشرف مباشرة على أعمالهم 
وأنهم يمارسون السلطة من خلال أرامره. فنظرية الحق الإلهية غبر 
المباشرة تبين أن الإختبار تم بواسطة الشعب» ولكن بإرشاد وتوجه من 


(1) الدكترر ثروت بدري» التنظيم السباسبة؛ الجزء الأول» النظرة العامة للنظم 
السياسية» القاهرةء دارالنهضة العربية» 1970ص 94. 
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الإرادة الإلهية» أي الإختيار يقع هنا بطرق غير مباشرة. وبالرغم من أن 
هذه النظرية أكثر تقدماًء إذ تقوم على أساس ديمفراطية نمثيل فقام 
الشعب باختيار الحاكم بلفسه؛ إلا أنها نجعله مسيّر لا مخيّر في هذا 
الاحتيار“. 


2 - نظربة السيادة الفريدة أو السادة المطلقة: ازدهرت وتطورت 
هذه النظرية من الناحية القائونية رالحقوفية في القرن الناسع عشر . في 
هذا العصر واسنلهاماً من أفكار واتل )«٠٤(‏ وتأثراً بالفلاسفة 
والحفرقيين الألمان أمثال هغل (1ءعه۴)» فون ساوينلي (نصع ز۷ هه2٥۰۷‏ 
قون أيهرينخ 8طا۷ فقد أحرزت نظرية السيادة المطلقة تقدماً 
ملحوظاً في سبيل إثبات صفة الكمالية راللامحدودة لسيادة الحكومة - 
الدولة. 

«بموجب هذه النظرية فإن-جَميع<الصلاحيات السياسية تعود 
لشخص واحد يمتلك بسبب عوآملورًائيةوذاتية .ألموهلات رالإمكانيات 
المناسبة لممارسة السلطة والقيادة» هذا الحاكم المطلق يعتبر أن جميع 
قدراته وسلطاته هي من صنم اله وجمیع القرارات والإجراءات التي 
بتخذها تكون بإرادة ومشيغة اله .٠‏ الحقوقيون الآلمان يعتقدون بأن 
السيادة من اختصاص أهل السلطة والمؤهلين. 

3 نظرية سيادة الشعب: هله النظرية ظهرت لأول مرة في بداية 
القرون الوسطى عن طريق المفكرين الكاثوليك أمثال سان توما آكن 
وأتباعه» وازداد اتساعها عبر الزمن بواسطة معارض النظام الملكي . في 


(1) الدكثرر محسن خليل» المرجع السابق ص 36 و 37. 
(2) دكشور سيد محمد هاشم» «الفانون الدسنوري للجمهورية الإسلامية الإيرائية)؛ 
المجلد الثاني» الطبعة الخامسة» منشورات دادگستر» عام 2001» ص 2. 
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الفرن السابع عشر أعطت مدرسة الحقوق الطبيعية والدرلية أهمية أكبر 
لهده النظريةء وتأثر بها کا من جان جاك ررسر esناچ‏ و[ - ۵ھ[ 
se.‏ والموسوعة الفرنسية, 

«نظرية سيادة الشعبية هي عبارة عن حالة» يكون فيها جمیع أفراد 
المجتمع منساوون تلفالباً من أجل أن يلعبوا دوراً محورياً في تقریر 
مصیر م" . 

نتفق هذه الدظرية مع نظرية سيادة الأمة فتجعل السيادة مملوكة 
لمجموع أفراد الشعب» ولكنها تختلف مع نظرية سيادة الأمة لأنها لا 
تنظر إلى هذا المجموع كوحدة لا تقبل التجزئه وأن سيادة الشعب 
مستفلة عن الأفرادء وإنما ننظر إلى الأفراد ذانهم وتقرر اشتراكهم 
فالسيادة بحيث نفسم بينهم بحتب عددهم» وكون لكل فرد منهم جزء من 
هذه السيادة . 

وهذا ما عېر عه روسو في عقده إلی؛الاجتماع بقوله «لو فرضنا آن 
الدولة تنكون من عشرة آلاف مواطن» فإن كل مواطن ملك جزءاً من 
عشرة آلاف جزء من السلطة ذات السيادة(* 

وهكذا تخلص جوهرية نظرية السيادة الشعبية 80۷٠۲4116‏ 14 
۴م فتجزئة السيادة على أفراد الشعب السادس فالدرلة» أي 
الناخبين» بالتساوي بينهم ولدلك» فإن النتائج المترتبة على هذه النظرية 
تتعارض مع نتائج نظرية سيادة الامة . 

: Théorie de la souveraineté nationale د نظرية سيادة اأوطنية‎ 4 


(1) د. سید محمد هاشمي؛ مرجع سابق. 
j.j. ROUSSEAU, OP. cit. Livre IIT. Ch, I. (2)‏ 


(3) الدکتورء عبد الغني بسيوني عبد الله المرجم السابق ص 58, 
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استنبطت نظرية السيادة الوطنية أو سيادة الأمة إلى جان جاك روسو» الذي 
أوضح في كتابه الشهير «العقسد اجتماع؛ اعأعه8 ٥٥١٣١‏ م1 أن السيادة 
عبارة عن ممارسة للإرادة العامة له٣#مع‏ ماداد 1ء وأنها ملك للامة 
جمعاء» باعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها - ولبست ملكاً 
للحاکم. 
ولهذاء فإن سيادة الأمة 6اقم0ناو ا0ء ه1 وحدة راحدة 
غير قابلة للتجزلة اطاها۷أكهاء ولا بمكن التصرف فيها أم التنازل عنهاء 
والأمة وحدها هي المالكة لها" . 
استنبطت هله النظرة من قبل المجالس التأسيسية الثورة الفرنسية 
بين أعوام 1789 و1791. وكان أول, ظهور لهذه النظرية في المادة 
الثالثة من ميثاق حقوق الإنسان والتمواطن لعام 1789 الذي صدر 
باعتباره مبدأ جديداً للسيادة الشفبية( إذ ص إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الصادر سنة 1789 على أن آلأمة هي مصدر كل سيادة. 
مناصري هذه النظرية بعتفدون أن السيادة تعود للامة وليس لأي 
شخص من أفرادها على حده والامة هي كيان حقيقي منفصل ومستقل 
عن الأفراد الذبن يشكلونهاء لها شخصية اعتبارية واحدة تتمتع بالسيادة. 
يقول السيد هاشم بشأن هذه النظرية : نطرية السيادة الوطنبة تخضع لحالة 
تكون فيها مختلف شرائح الأمة على شكل جسد واحد ذا شخصية 
اعتبارية مسنفلة عن الأفراد المشكلين له وأن يتمتع بقدرة عالية على 
jean Jacques ROUSSEAU, Le contrat cocial, paris, L. H, Ehre HI. Ch. (D)‏ 
I. et Il.‏ 


(2) دكثور أبو الفضل فاضي مصدر سابق» ص 190.ء 
(3) المادة الثالعة من ميثاق حقوق الإنسان: «أصل أي نوع من السيادة هو الشعب؛ 
ولا نستطيع أي هيئة أو شخص فرض سلطة لا تكون ابعة من الشعب). 
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تسيير شؤون وقضايا المجتمع . السيادة هي رأس السلطة والحكومة عبارة 
عن مجموعة عناصر وأدرات تُمارس السلطة المذكورة من خلالهم.. 
وكما هو ملاحظ فإن نظرية السيادة الوطنية وما تحمله من مظاهر 
شكلية للديمقراطية» تكون عملا سبباً رليسياً في الحد من تدخل الأفراد 
في شون الحكومة والسلطة (من خلال إنتخاب أعضاء المجلس 
الوطني» ويقتصر حق التصويت على طبقة محددة من المجتمع" . 


الفقرة الثالثه: المفهوم الحقيقي للسيادة في القانون 
والإسلام: 
بعد استعراض المسيرة التاريخية لأصل السيادة والمفاهيم المختلفة 
التي قدمها أصحاب الرأي بهذا الخمرص» ركذلك نظربة إبراز الحقائق 
الضرورية والملحة في إطاراالحكومة-الدولة» دعرنا أيضاً نتعرف على 
استنتاجات لأفرير ءانا وًالتعديلات :التي ديت بهذا الشأن من 
قبل جورج فيدل (اعلء۷ #ع0۲٠0)‏ ريما استطعنا ترتيب الملامح 
والسمات العامة للسيادة بالطرق التالية 
1- السلطة الحقوقية (قانونبة): وهنا لا تعني فقط القوة والقدرة 
المطلقةء بل إن هذه السلطة تكون في إطار النظام الحقوقي 
للمجتمع وقد خرجت منه وحصلت على اعترافه. 
2 منشاأ ومہدآً: حيث إنه نتج عن السيادة نظام حقوقي» ومن 
الأفضل أن نقول بأنها أصل وأم ومنبع السلطات والقدرات حيث 


(1) دکترر مئوچهر طباطبائي موتمني» القانون الدسنوري»» الطبعة الأولى؛ ربع 
1 ص 65. 
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إن القواعد والمفررات رالقوانين تخرج منهاء ومن ثم تم فرضها 


على الا خرین. 
غير مقبدة: لانها لا تخضع للضزابط والقوانين الخارجة ولا لأي 
نوع من الفواعد. 


ليا : أي أن جميع القوانين والقواعد تأتي بعدها بدرجة أدنى» 
أو بمعنى آخر السلطة التي لا سلطة أعلى منها . أما في عالم 
الحقائق فيمكن مراجهة مسالل وقضايا قد ترفض عملاً هذه 
المفاهيم والنصورات المطلقة . فعلى الرغم من أنه وطبقاً لرأي 
جورج سل (ال#ه8 عع٥ء6)‏ «جوهر وأصل كل سلطة هر النسلط 
والاستبداد»» أو أن كل قوة سياسية ترغب بالنحكم والسيطرة على 
الداخل وكذلك التوسمع في الكتخارج رالسيطرة علبهء إلا أن 
التجربة أثبتت أنه مقابل التوجيهات أالنوسعية والسلطوية لأي قوة 
أو سلطة توجد قوی أخرى نكيح_جماجها ونحول دون توسعها 
وسیطرتها .وکان مرنتسکیو على حق عندما أشار وباسلوبه 
المشهرر إلى هذه الحقيقة بأفضل تشبيه: «السلطة توقف 
السلطةا أو «القوه توقف الفوة). 
إذا كانت المسحة قد قطعت بين الدين والدولة» وجعلت ما لقصر 


لقصر وما لله له» فإن الإسلام دين ردولة» عقيدة وشريعة» عبادة 
وسياسة*. كما قال الإمام الخمندانتنا نفس ساستنا وساستنا نفس دائئنا. 


(1) 


(2) 
(3) 


مننسکیو» شارل؛ ددح القرانين» الكتاب الحادي هشر» الفصل السادس. ترجمة 
علي أكبر مهتدي؛ مركز دار النشر طهران» سنة 1970 ص110. 

دكتور أبو الفضل اضي» نفس المصدر» ص 198 - 197. 

الدكتور عبدالغني بسبوني عبد اله» لظرية الدرلة في الإسلام» الدار الجامعية 
بيروت - لبنان سنة 1986 ص 56. 
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فالفرآن الكريم هو دستور الدولة الإسلامية» وسنة الرسول والأئمة 
طاهرين 8# قانونهم الواجب التطبيق. إذ يفول الله سبحانه في كتابه 
الشريف: (ا لين تاوا يشا ا ايبوا از ران الائ يت . 


وقول الرسول العظيم في حديثه الشريف : «إني تارك فيكم ثفلين 
کتاب الله وعترني؟. 


ولقد فام نظام الخلافة والإمامة والولاية في الإسلام على أساس 
أنه رئاسة عامة في أمور الدين وشؤون المسلمين في الدنيا نيابة عن النبوة 
عن إمام العصر (عج)» حيث تولى الخلافة والنائب الإمام حراسة الدين 
وسياسية الدنيا. كون مبدأ سبادة القائون ضمانة هامة من ضمانات خضرع 
الدولة للقانون» وهو عن أن السلطة:التنفيذية ملتزمة في كل ما تتخذه من 
أعمال وما تتبعه من إجراءات للفانون المادر عن السلطة التشريعية. فإن 
المبدأ عن خحضوع السلطة الننفيية في ممارسنها لوظائفها للسلطة 
التشريعية » بحيث لا تقدم على تصرف مَنَالتصرفات إلا تنغذاً للقائون أو 
بمقتضصى القانون". 

أولً: السيادة والمساواة أمام القانون: من أهم خصائص وسمات 
المجتمع الإنساني المبني على أساس حضاري هو سيادة القانون. حبث 
إنه في المجتمع الذي لا بحكمه القانون تكون فيه حرية المجتمع 
الإنساني بما تحمله هذه الكلمة من معئى غير مراعاة . حتى أن 
الحيوانات التي لا تملك شعوراً إنسانباً تراعي وبشكل غربزي قانون 

طبيعتهاء» ولهذا لا يمكن مشاهدة أي خلل في نظامها الحيواني.عندما 
(1) سورة النساءء الآبة 59, 
(2) الدکتور ثروت بدوې؛ المرجع السابق ص 132. 
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. كان على الدولة أو الدول التعايش مع بعضهم البعض والتمتع بالسيادة 
الكاملة وعدم التعرض لسيادة الآحرين فإن عليهم مراعاة مجموعة من 
القواعد والقوانين والمبادئ التي تلزمهم باحترأم سيادة بعضهم البعض. 


وبهذا الخصوص تول الإمام علي ## لا بد للناس من أمير 
بر(مومن) أو فاجرا'. وبناء على ما تقدم فإن أہسط ما يجب أن يثوفر 
في المجتمع البشري هو وجود تنظبمات تدير وتوجه المجتمع والتي لا 
یمکن لھا أن تکون بدون قائرن یتم احترامه. 

لقدا 'أوضح الفرآن. وبشكل مفصل القواعد والأسس المتعلقة بمسألة 
السيادة والمبادئ السياسية للحكومة والأهداف والمراجع القانونية 
ومؤهلات الحكام ورجال الحكونة ومسووليتهم»؛ بالإضافة إلى وظائف 
عامة الشعب في المجتمع السياسي الإسلامي. 

لم تم التطرق في المَرآن لظام السندكي أو الأرستفراطي أو 
الجمهوري أو العسكري أو البرلماني» لكنه بين بشكل واضح وصريح 
خحصائص وسمات الأنظمة الاستكبارية والطاغوتية وصرورة النضال ضد 
جميع أنواع الاستبداد والظلم والغطرسة والاحتكار وانتهاك الحريات 
الإلهبة التي فطر اله الإنسان عليهاء وكذلك السيادة التي كائت تُفرض 
عن طريق نقبيد الناس والخضوع الأعمى للشعب وعبادة غيز اله. 

يفتتح القرآن الكلام أثناء وصفه رسالة الانبياء بالحديث عن 
المواجهات التي كانت تحدث بينهم وبين حكام ذلك الزمن» وعن 
رفضهم للقوى الاستكبارية والاستبدادية والذي كان لا بد أن يتزامن مع 


)1( علي نقي فيض الإسلامء نهج البلاغة» مدشورات فيض الإسلام رستم اني 
الطبعة السابعةء 1997. 
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نيلهم السلطة السياسية بعد تحرير الناس من نير المستكبرين والطغاةء 
وهذا کله کان يعد جزءاً لا يتجزأ من تاريخ حياة الأنبياء .وأساساً يعد 
تحرير الناس من دوامة العبودية الني كان يفرضها الحكامء وإقامة العدل 
رالقسط بينهم من أهم الأهداف التي يوكد عليها الفرآن ويذكرها إرسله. 
ومن البديهي أن لا بتحقق هذين الهدنين قبل أن تحل حكومة صالحة 
محل هولاء المستكبرين الطغاة والمفسدين الفاسقين”'. 

ثائياً - رؤبة الإسلام للسيادة: نم وضع القوانين الإسلامية من أجل 
إدارة النظام الاجتماعي» السياسي» العسكري» الاقتصادي» و... إنه 
لمن غير الممكن العمل بهذه القوانين والإجراءات قبل تشكيل الحكومة 
والدولة. 

بلا شك فان الإسلام ليل فغط كجاموعة رسوم دينية وإرشادات 
أخلاقية جامدة بإمكان كل شخص تمارستها بمفرده في منزله أو دور 
عبادته» بل إن الإسلام عبارة عن نظام افتصادي منكامل ونظام اجتماعي 
شامل ومرکز مدني وجزاثي دُولي» ومع کل هذا فلا یمکن تطبیق هله 
الأمور على أرض الرافع من دون وجود الحكومة الإسلامية. هل يعقل 
أن تُشرّع هذه القوانين دون أن توجد سلطة تنفيذية أو أي سلطة أخرى 
تأخذ على عاتفها مسوولية تنفيذها؟ وبالتأاكد فالقانون وحده لا يستطپع أن 
يقود المجتمع نحو النظام". 

القانون في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون شاملا وعاماً وبلا 
(1) عباس علي» عميد زنجاني«الفقه السباسي؟ مركز الئشر أمبر كبير؛ عام ٠1988‏ 

الجزء 2ء ص 168 و 169, 


(2) جعفر سبحاني» أسس الحكومة الإسلامبةه مركز النشر لوحيد» فم. عام ٠1992‏ 
ص 26. 
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أي تمييز» وأن تصان حقوق الأفراد» ويتساوى الجميع أمام القانون. 

حكومة الإمام علي ## العادلة كانت نموذجاً شاملاً لتساري 
القائون في المجتمع الإسلامي» حيث إن هذا السيد العظيم أوضح لأخيه 
عقيل الذي أراد الحصول على حصة أكبر له من بيت المال» وذلك من 
خلال تسخين فطعة من الحديد على النار أعطاء أياها بيده» أن عدم 
المساواة والإنصاف في القانون هو كاللعب بئار جهنم. 

في الإسلام أيضاً يتساوى خليفة المسلمين حنى ولو كان معصوماً 
مع الآخرين أمام الفانون هناك حادثة في التاريخ رويت عن الإمام 
علي 4# عندما كان الإمام علي ## حاكماً في ذلك الوقت وحكومته 
كانت ممندة من الحجاز إلى إيران ومناطق أخحرى من العالم» وكان بتم 
تعين القضاة من قبله مباشرة»استدكى القاضي الإمام علي 4# مع 
شخص يمني من نفس الدولة في فضبة نشَأبُ بينهما في الوقت الذي كان 
فيه القاضي أحد أتباع الإمام علي 4# فدخل الإمام 8# مع القاضي 
ولما أراد القاضي أداء الاحترام لسيدهء قال الإمام ##: لا تحترم أحداً 
في القضاء» يجب أن أكون متساوياً معه» ومن ثم حكم القأضي لغير 
صالح الإمام ##› فاستفبل أمير المؤمنين الحكم بصدر رحب وقبله» . 

«في النظام الذي أخذ بولاية الفقيه يتساوى ولي الفقيه أيضاً أمام 
القانون مع جميع أبناء المجتمع» وإذا ما أصدر حكماً فإنه الشخصل 
الأول الذي يجب أن يخضع له وإلا فإنه سيحيد عن مبدأ المساراة 
والعدالة وبالتالي سبفقد المؤهلات اللازمة لولاية الفقيه»*. الرسول 


(1) الإمام خحميني» صحيفة نرور» ج 10» ص 168 و 169. 
(2) محمد صادق شريعئي؛ «دراسة فقهية وحقوفية لمركز الدراسات والبحرث 
الإسلامية» منشورات بوسان كتاب» فم» الطبعة الأولى 2001 ص 203 , 


57 


الأكرم و فال: «کلکم من آدم وآدم من ثراب» لا فضل لعربې على 
أعجمي إلا بالتقوى؛ رأيضاً قال سيدنا محمد إل في خطبة الوداع: ١۷ا‏ 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوىء إن أكرمكم عند اله أتقاكم» . 


الفرآن الكريم حاطب هنا جميع الراشدين دون تفضيل شخص على 
آخر. على سبيل المثال: من ڪيل صلا بن ڪر ار أنى) «واذگا 
مت اہ مہ)7 . بای الاش إا لفت یں کک وانی رجملگ س 
ق اناا ب رمک من ئه افق 


وبناءٌ على ذلك فإن إعطاء المسؤرليات يجب أن تكون على أساس 
الموهلات. فول القرآن الکریم ف ذا الخصوص: ( کی یں با كبك 
َة 4“. وطبقاً لهذه الآية الشريفةافإن احص إذا لم يستشمر إمكانائه 
فإنه لن بصل إلى أهدافه. رهذا عن عدم المساراة في إعطاء المسؤرليات 
ولأجل هذا السبب قول النبي الأكرم: «إن الرئاسة لا تصلح إلا 
لأهلهاء“» وفي مكان آخر قول الرسول الكريم لل : امن عمل على 
غیر علم کان ما یفسده أکٹر مما يصلحه. 


(1) السئن الكبرىء ج 7ء ص 133. 
(2) سورة اللحل» الآبة 25. 
(3) سورة آل عمران الآبة 103. 
(4) سورة الحجرات, الابة 13, 
(5) سورة المدشء الأبة 38. 
(6) أبو جعفر محمد بن بعقوب الكليني؛ الأصول من الكافي؛ الطبعة طهران بدرن 
تاریخ ؛ ج 1 ص 47. 
(7) أبر جعفر محمد بن بعقوب الكليني؛ نفس المرجم» ص 45. 
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الإمام الصادق ## قول: العامل على بر بصيرة؛ کالسالر على 
غير الطريق لا تزده سرعة السير إلا بعدا". 


إن العلم والكفاءة رالحنكة والخبرة والأهلة والمهارة والعدالة 
والتفوى تشكلان شرطاً أساسياً للحصول على منصب معين وأيضاً هذه 
الشروط يجب أن تنوذر في الأشخاص الذين بننخبون كممثلين عن 
الشعب. ومكلفون بالدفاع عن الحقوق الشرعية للشعب» كما أن الله يشير 
إلى هذا الأمر في الفرآن الكريم بقوله: ناا آهل أل إن كُنَرٌ لا 
امون @). لذلك فإن إبداع مسورلية وإدارة لأمة ابيد أشخاص غير 
أكَمّاء هو في حقيقة الأمر بمثابة إلساد للعمل؛ ولهذا السبب عرفوا 
السيادة على النحو التالي: «إداع المسؤزلية بعهدة شخص كفوا. 


نادى الإسلام بالمساراة» كمبدا-أساسي من المبادئ المتفادم عليهاء 
وإقام دولة جديدة تنساوى فيهاًالناشن امام أحكام الشرعية» وفي ساحة 
القضصاء» وفي ممارسة حقوقهم. 


وحرياتهم» وأمام التكاليف والأعباء العامة» بلا تفرقة بسبب 
الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة» في عصر لم يعرف الناس فيه غير 
نظام الطبقات وغير التفرقة والتمييز بين الئاس. ووجد مبدأ المساراة هو 
القرآن الکریم كما نال سبحانه وتعالی: جا الاش إا ڪلف س در 
انی تلن شن یتپ اتترا ۵ اسر مد ائه تنگ )۰ 


)41 ہر جعفر محمد بن پعفوب الكليني» نفس المرجع؛ ص 44. 
(2) سورة الحجرات الأية 13. 
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المبحث الثاني 
السيادة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


الفقرة الأولى: اسلوب ممارسة السيادة الوطنية والمشاركة 
الشعددة 


لا بعترف دستور الجمهورية الإسلامية بالنعاريف والتفاسير الني 
متها الدول الشرقية والغربية حول السيادة .ويعرض الدستور في بنود 
مختلفة تعريفاً للسيادة كسيادة الله الكاملة على الوجود» وسيادة الشعب› 
وولي الأمر أو الإمام (الولي الفقيه). 


القانون الدستوري الإيراني يعرفإلسيادة بمفهومها الإسلامي. 
حيث إن الحاكم والمالك المطلى في الإتتلام هو الله. فالله حاكم والبشر 
عبيده» تقول المادة 65 من الدستور في هذا الخصرص: «السيادة 
المطلفة والكاملة على الكون والإنسان هي له واله هو الذي عين 
الإنسان مسرولاً عن مصيره الاجتماعي؛ ولا يمكن لأحد سلب هذا 
الحق الإلهي من الإنسان أو أن يضعه في خدمة مصالح شخص أو 
مجموعة معينة.والشعب يمارس هذا الحق عبر الوسائل رالطرق التي 
سياتي على ذكرها في الفقرات القادمة». 

اللمسة الفنية الخاصة الني يتميز بها نظام الجمهورية الإسلامية 
تتمثل بالجهد الذي بذل من أجل إدماج وإدغام السيادة الالهيه والوطنية 
مع بعضهم البعض» حيث جاء في الفصل الخامس من الدستور وتحت 


)1( دکتور سید جلال الدين مدني ٠‏ المرجع السابقء صفحه 140. 
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عنوان سيادة الشعب والسلطات الناجمة عن تلك السيادة الكاملة على 
الكون رالإنسان هي لله. فلخالتى الكون من الناحية الوجودية سيادة وسلطة 
على جمیع مخلوقاته» حيث تمت الإشارة إلى هذه المسألة في آيات 
كثيرة من القرآن الكريم يمكن الإشارة إلى بعض منها كالآية 26 من 
سورة آل عمران ي مد مل الثو) وأيضاً الآبة الثانية من سورة 
الحدبد لث مل اتوت رالأزي). فسيادة الله وحكمه هي سيادة أبدية 
وأزلية» وغير مقيدة و بک لم مرك في ألمي) وآبات أخرى من هذا 
القبيل يمكن العودة إلبها . أما الإرادة والمشيثة الإلهية فقد تمت على 
هذا الأساس حيث إن الإنسان في هذا العالم يملك حق الاختيار 
والحرية. ولهذا فالإنسان يستطيع تحقيق السيادة الإلهية عن طريق سن 
القوانين وتشريعها وإن أفضل هذه القوائين والإجراءات هو دين الإسلام 
الذي أبلغ للناس عن طريق رسول اللامحند اء 


الإنسان مخير في قبول التدابير القوانين التي شرعها اله .ندر 
إا أت مدص © لنت ملو بمج )7إ بت ألتيب إا 
اکا ونا کنر . 

بالإضافة إلى إبلاغ أحكام وقوانين السيادة الإلهية من خلال 
الرسائل السماوية - فإنها كانت تتجسد في شخصية الأنبياء وتنتقل إليهم. 
وهذا ما یمکن مشاهدته في أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية حيث إن الله 
وهب سیادته وحاکمیته لرسوله محمد #8 .(الي أو لين من 
اش والرسول بدوره كان ينقلها إلى أوصيائه (من وجهة نظر 
الشيعة). 


(1) سورة الخاشيةء الآيتان 21 و 22. 
(2) سورة الدهرء الآية 3. 
(3) سورة الأحزاب الآبة 6 
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لقد تم الأحل بعين الاعنبار إرادة ونطلعات كافة الشعب الإيراني 
أثناء تأسيس الجمهورية الإسلامية كافة» حيث إن الاستفتاء العام الذي 
جرى في العاشر والحادي عشر من أذار عام 1979 عكس وجهة نظر 
ايجابية وحاسمة من قبل الناخبين هيأت الظروف المناسبة لقيام نظام 
الجمهورية الإسلامية. 


لمبدأ السيادة الوطئية أهمية بالغة جداً تصل إلى درجة أن إسلامية 
النظام تفوم على أساسهء وكذلك لا يمكن تقييد سيادة وتسلط الإرادة 
العامة بحدود معينه. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يلعب هذا الدور 
وبضع فيوداً لها هو إرادة الشعب العامة وتطلعاته. كما أن هذه الإرادة 
العامة والتطلعات المشتركة»والني هي جزء من الأسس الفكرية 
والثقافية» تعتبر بمثابة اللبنة الأستاسية لتشكيل الدولة والمجتمع والذي 
یتعهد برعایتها. 


وهنا يطرح السؤال التالي: هل يمكن لمبدأ السيادة الوطنية أن 
يكون قاعدةٌ من أجل التغبير والتطوير في بنية نظام الجمهورية الإسلاميةء 
آم أنه بعد فيام وإرساء دعائم الجمهورية الإسلامية لن يستطيع نظام 
سباسي آخر فصل إسلامية النظام عنه؟ وكما أسلفدا سابقاً فإن قيام نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد جاء استناداً لرأي الأغلبية الساحقة من 
الشعب الإيرانيء وإذا ما استمرت هذه الأغلبية في الأصوات فإن النظام 
سيبقي مستفراً. أما في حال تبدل وتغبر الظروف فلابد من نظام آخر يحل 
محله» ويتمتع بنفس السلطة والصلاحيات حتى يتمكن من تثبيت نظام 
آخر. وهذا ممكن فقط في حالة حدوث مستجدات وتغييرات جذرية في 
أذكار واعنفادات الشعب تؤدي في النهاية إلى بناء مجتمع جديد على 
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أساس مبادیء أخرى. ولكن يترتب على هذا الأمر انعكاسات سياسية 
واجتماعية . وهذا لا يمكن إدراجه في إطار النصوص المحقوفية ومن 
أهمها الدساتير» وحتى في الدساتير يتم الإعلان عن مواد ومبادى لا 
تقبل التغيير. 

وفي دستور الجمهورية الإسلامية أيضاً تم ملع إجراء أية إصلاحات 
أو تغييرات ذات مضمون مبدئي أو أساسي ترتبط مباشرة بإسلامية النظام 
والجمهورية أو أمور أخرى من هذا القبيإ". 
اولا - طرق ممارسة السيادة 

ممارسة السيادة الوطنية تتطلب مشاركة الشعب» وقد حدد الدستور 
عدة أساليب وطرق من أجل هله المشازكة وهي حقوقية» اجتماعية» 


ام2 


1 - من الناحية الحقوقية (القانؤنية): حيث إن مشاركة الشعب تبرز من 
حلال العودة إلى أصوات الناخبين من أجل تثبيت وإفرار نظام 
الجمهورية الإسلامية“ وكذلك إقرار الدسترر وإعادة النظر 
بمبادثه“. وكذلك تبرز من خلال انتخاب أعضاء مجلس خبراء 
القيادة والذي مهمته اختيار القائد وتحديد مدى قدرته على 
الاستمرار بالقيادة*» انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 


(1) المادة 177 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

(2) دكنور محمد هاشمي القانون الدستوري الإيراني» المجلد الثائي» الطبعة 
الخامسة» الصفحة 5. 

(3) المادة الأولى من دستور الجمهورية الإسلامية الإبرائية. 

(4) المادة 177 من الدستور. 

(5) المادة 107 و 108 من الدستور. 
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من أجل نشريع الفوائين"» انتخاب أعضاء المجالس 
المحليةء وكذلك انتخاب شخص ما كرئيس للجمهورية“, 


من الناحبة السياسية: يساهم الشعب في القضايا والمسائل 
السياسية رالاجتماعية وذلك من خلال تشكيل الأحزاب السياسية 
رالجمعيات والاتحاديات المختلفة“. هذا الأمر بإمكانه أن 
يشكل أداة فاعلة من أجل جذب المشاركة العامة للشعب. 
ركذلك تنمتع الأقليات الدينبة المعترف بها بالحرية الكاملة بشرط 
أن لا تنتهك مبادىء وأسس الاستقلالء الحرية» الروحدة 
الوطنية» المعايير الإسلامية ومبدأ الجمهورية الإسلامية» وعلى 
هذا الأساس فإن تعبئة وندظيم الحضور العفوي لجماهير الشعب 
في الساحة السياسية ي يغظبهكرفرصة أكبر من أجل ممارسة السيادة 
وذلك من خلال الملافسة الحربية. 


من الناحبة الاجتَمَاهبة؛ بسكل الدعرة إلى الخيرء الأمر 
بالمعروف رالنهي عن المنكر“ ثفافة عامة ونوجيه لجميع الأفراد 
فيما بخص علاقانهم ببعضهم وكذلك بالنسبة لعلاتتهم بالأجهزة 
الحكومية. ويمكن الاستفادة من هذا الأمر على نطاق واسع» 
وذلك من خلال استشمار الصحافة ووسائل الاتصال. أما عندما 
يتم النطرق للسيادة الوطنبة فإنه يؤخذ بعين الاعتبار حق اتخاذ 


المادة 58 و 62 من الدستور. 
المادة 100 من الدستور. 
المادة 114 من الدستور. 
المادة 26 من الدسثرر. 
المادة 8 من الدسترر. 
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القرار النهائي . وهنا يطرح السؤال التالي: هل يملك الشعب أو 
ممثليه حق اتخاذ القرار النهائي واستحقافاته أم أن الأمر سيحظى 
باهتمام من نوع آخر؟ هذا ما سوف تتم الإجابة عليه في الفصول 
التالية من هذا الكثاب. 


ثانياً - نماذج عن ممارسة السيادة الشعبية في 
الجمهورية الإسلامية: 


بما أن دستور الجمهورية الإسلامية يعتبر أن المسؤولية المشتركة 
لجميم أبناء الشعب في إدارة شؤرن الدولة واختيار المسوؤولين ولو 
بدرجات مخئلفة هي سيادة شعبية فإنه يكون بذلك فد أوضح»؛ وبطرق 
ووسائل مختلفة» تلك السيادة. وه يشير بشكل واضح إلى التأثير المباشر 
للشعب في عملية السيادة وفي إدارة شؤون.الدولة» حيث إن رجال الدولة 
ومسۋولي الحكومة یعملون.بإیکاء من الإرادة الشعبية وضمن المعايير 
الإسلامية. وبهذا الوصف تكون الجمهررية الإسلامية قد أقرت بسيادة 
الشعب. 


الجمهورية الإسلامية تؤمن في إطار العفيدة الإسلامية بحرية البشر 
في اختياراتهم» ولكن في إطار الفقه والأحكام الشرعية. فقد تم منح حق 
الانتخاب والترشيح لأفراد المجتمع بناء على أرلويات خاصة» وتعتبر أن 
جمیع أفراد المجتمع قاطبة بمن فیهم المرأة والرجل مۋهلین في سن 
تکون أہکر من المنعارف عليها في دول أخرى. 

السيادة الوطنية في بعدها الخارجي تعئي الأمة التي من خلال 
علاقاتها بالأمم الاخرى تملك حق تقرير مصيرها بنفسها وتمارس هذه 
السيادة داخل البلد بشكل مباشر وغير مباشر رذلك عن طريق السلطات 
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اثلاث الني هي تحت إشراف القبادة» ومن بين الأمثلة على ممارسة 
السيادة الوطنية : 


| 


2 


-3 


5 


إعلان نظام الجمهورية الإسلامبة نظاماً جمهورياً للدولة الإيرانية 
وذلك بعد نجاح الاستفتاء العام الذي أجراه الشعب في أذار من 
عام 1979 وقبولهم لمشروع الإمام الخميني القاضي بتأسيس 
الجمهورية الإسلامية. 
انقخاب أعضاء مجلس الخبراء كخطوة أولى والذي أخذ َف 
عانقه مسوؤولية وضع وننظيم الدستور. 
إقرار المبادىء العالمة للدستور في الاستفناء الذي جرى في 
ديسمبر (كانون الأوك) مڻ عام 1979 مع الاحتفاظ بحق إعادة 
النظر فيه وذلك بناء على اتلظيم/ استفتاء عام. 
المظهر الأحر من ماهر السيادةالوطنية هو انتخاب أعضاء 
مجلس خبراء القيادة الذي تمت الإشارة إليه في المادتين 107 
و108 من الدستور . حيث إنه وبهذا الشكل بنتخب الناس 
مباشرة أعضاء مجلس الخبراء» وهؤلاء بدورهم يقومون في إطار 
الدستور بائتخاب القائد .وفقاً للشروط المحدودة لذلك» واستناداً 
إلى ذلك یکون انخاب :واختبار الفائد بشكل غير مباشر من قبل 
الشعب. 


انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بصفتهم مننخبين مباشرةً 


(1) دکتور سید جال الدین مدني «القانون الدستوري رالمؤسسات السباسية في 


الجمهورية الإسلامية الإبرانية» الطبعة السادسة» عام 2001 مركز مدشورات 
پايدار» الصفحة 149 ۔ 148. 
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من قبل الشعب» وقرارات هلا المجلس هي التي تحدد تفاصيل 
وعنوان الفانون» وللناس حی المشاركة في هله الانتخابات کل 
أربعة أعوام. 


٠ 6‏ يتم انتخاب رليس الجمهورية طبقاً للدستور بالاقتراع المباشر من 
قبل الشعب. 


بعد أن تمت الإشارة إلى النقاط التي نتم فيها ممارسة السيادة 
واتخاذ القرار النهاليي. والحاسم من قبل الشعب» نرى أنه لا يتم عملباً , 
انخاذ القرار من قبل الشعب» وخاصةٌ في المسائل التي تنعلق بحق 
السيادة الوطنية'“ وممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضالية؛ 
حيث إن الأمر عندما يتعلق بالتشريع لا بملك أعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي حق وضع الفوائين بشكلامستقل أي أنهم لا بسنطيعون سن 
القوائين» والسلطة الوحيدة للنشريع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي 
مجلس الشورى الإسلامي ولكن ليس لهذا القانون أي اعتبار رسمي إذا 
لم بوافق عليه مجلس صيائة الدستور. هذا التشريع يجد في كثير من 
نقاطه ارتباطاً مع مبادئ الإسلام والأحكام الشرعية» حيث إن أعضاء 
مجلس صيانة الدستور يعتقدون بأنه بجب إلحاقه بقانون مجلس الشورى 
الإسلامي» وفقهاء مجلس الصيائة هم أنفسهم الذين يعلنون القرار 
النهائيء وفي حال حدرث بعض المماطلة في هذا الموضوع فإن ممارسة 
السيادة في مسألة النشريع تكون بشكل مشترك بين أعضاء مجلس الشورى 
وفقهاء مجلس صيانة الدستور المعينين من قبل مرشد الثورة» وفي 
القضابا التي تكون محل خلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس 


(1) الفصل الخامس من الدستوز. 
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صيانة الدستور» ونشبث المجلس برأيه فإنه في هذه الحالة لا یکون راي 
أعضاء مجلس صيانة الدستور حاسماً ويجب متابعة هذا الأمر في مجلس 
تشخيص مصلحة النظام الذي بدوره يبت بالموضوع ويحسمه. وكذلك 
لتعيين شخص منتخب من الشعب ريسا للجمهورية فإن الأمر يحتاج إلى 
توقبع مرشد الثورة حتى يتمتع بسلطة تنفيذية. النقطة التي يتم التركيز عليها 
هي بما أن التشريع يعتبر أهم وظبفة تقوم بها أي حكومة فلابد من تنظيمه 
بشكلٍ ما ليكون في متناول يد النواب المنتخبين من قبل الشعب» ولتحقيق | 
هذا الهدف لا بد من منح النواب صلاحيات أوسع مما هي عليه. 


ولتشريع القانون أهمية بالغة بحيث تصبح مساحة سن القوائين 
بالسبة لممثلي الشعب أوسع من حدودها الحالية» بحيث تكون على 
شاكلة ما كان يتمتع به أعضاء مجان الخبراء بداية» حيث إنهم كانوا 
وبشكل مستقل يحددون المبادئ الأستاية/باعتبارها أسس ومبادى النظام 
التي تستحوذ على تأاييد الإسلام رجب أن يتمتع هولاء الأعضاء أيفاً 
بنفس الحق والصلاحية» وكدلك يجب وصح الفوانين والتشريعات الأولية 
والثابنة للإسلام في دائرة مبرمجة تدار من قبل مسؤول مجلس إفتاء 
الأمور الاجتماعية حتى بتم بناء نظام للرقابة . كذلك فإنه كلما حاز 
النواب على كفاءات وخبرات أكثر كلما تمتعوا بحق اتخاذ القرار النهائي 
في نحديد وتعيين مصالح النظام من عدمها. وفي غير ذلك فإنه سوف يتم 
تجاهل ممارسة السيادة عن طريق مجلس الشورى الإسلامي. 

إن السبب الرئيسي لوجود هكذا أمر في دستور الجمهورية 
الإسلامية هو دخول مبدأ ولاية الفقيه المطلقة" إلى مبادئه الأساسية 
والذي يعتبر أن جمیم السلطات خحاضعة لإرادة وسبادة ولي الأمر وإمام 


(1) المادة 75 من الدستور. 
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الامة ولي الفقيه. ومع إقرار نظام الجمهورية الإسلامية حصل الدستور 
على تأبيد عامة الشعب رلم يتم فرض شروط خاصة في مجال التشريع 
رسن القوانين العادية. 


الفقرة الثانية: المبادئ الاساسية للسيادة في الجمهورية ‏ 
الإسلامية الإيرانية 


اول المبادئ العقائدية: 

في جميع أنظمة العالم تفريباً تمت مراعاة مجموعة من المبادئ 
وقد تم الاعتراف بهذه المبادئ في الدستور باعتبارها قاعدة أساسية 
للسيادة. وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانبة تُشكل هذه القاعدة مجموعة 
من المبادىء المذهبية الدينية. «لأنقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
كان على أساس الأعتفادات الغذيمة للشأبل (حكومة الحق والعدل 
والفرآن)". وكذلك الإدارة الحياتية لهم تكون ناء على تلك الأسس 

٠‏ والقواعد المذهيية(“. 

هذه الأسس المذهبية هي عبارة عن: الإيمان بالإله الواحد» 
الإيمان بالنبوة والميعاد (اليوم الآخر) والعدل والإمامة وأخيراً الإيمان 
بالكرامة والحرية كتوأمين ملازمين لعمل الإنسان ومسورلياته. بإ 

أ الإيمان باش الواحد: المادة الثانية من الدستور وفي أثناء 
جدولتها لأسس نظام الجمهورية الإسلامية وضعت الإيمان بالإله الواحد 
(لا اله إلا الثه) في المقام الأول واعتبرت السيادة والتشريع من 
(1) صحيفة نور» المجلداث 2 حتى 5 صفحات مخختلفة. 


(2) الدګتور سید محمد هاشمي؛ «القائرن الدسنوري للجمهررية الإسلاميةء المجلد 
الارل» دار النشر ميزان الطبعة الرابعةء ربيع 2003ء الصفحة 92. 
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اختصاصه وأشارت إلى ضرورة الخضوع والتسليم له» وأن جميع 
القوانين السائدة في النظام الكوني هي عبارة عن مظهر من مظاهر إرادته 
وحکمه» ولا بوجد شيء مستقل عنه؛ لا شيء مله هو واحد لا نظیر 
له ولهذا السبب نمت الإشارة ربشكل صريح إلى مبدأ الإيمان بالإله 
الواحد وذلك في بداية المادة الثائية من الدستور. وعلى هذا الأساس فإن 
للسيادة في الجمهورية الإسلامية سلسلة مراتب أعلاها هي سلطة الله عز 
وجل. وهذه السلطة التي تعد ساس ومنبع كافة السلطات القانونية هي 
سلطة مطلقة وكاملة لم ملك ألسَموب والأرس)» وإن هذا المبداأ 
الإيماني بحمي الإنسان ويبحفظه من أي أذى"". إن كافة الفرائين 
والعلاقات البشرية تشير إلى أن العالم فد قام على أساس منظم وقانوني 
وأن كل ما هو موجود خلت بأمر.من اله. وبالنسبة للسيادة في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» فإن المباذىء العقائدية رالاإيمان بالإله الواحد رالنبوة 
والمعاد والعدل رالإمامة ركذلك:الإيمان بالكرامة والحرية كترأمين 
ملازمين لعمل الإنسان/وَمَسؤرّلباتةتعدأساساً للسيادة بحيث إنها 
احتلطت وامترجت بكافة فعاليات البلاد ومؤسسات". 


المبدأً الثابت في دسنور الجمهورية الإسلامية الإبرائية هو الترحيد. 


(1) دكتور علي وفادار «القانون الدسترري والنطررات السباسية؛ مدشورات شررين 
الطبعة الأولى رالثانية :1995ء 1998 ص452. 

(2) د علي وفادار يشير : إن دستور الجمهورية إسلامية فد مازج بين المبادئ 
والعقائدية ركالة مؤسسات وفعاليات الدرلة بحيث إنه أعطى في النهاية الإيمان 
باله الواحد والنبوة والإمامة والمعاد باعتبارها مبادى عامةء الدور الرفيسي 
والمبدلي فتفرير مسيرة حياة الشعب ووضمها في صدر أرلوباته. لقد نصب المادة 
الثانية من دسنور الجمهورية الإسلامية على الإبمان بالك الواحد الذي بجعل 
الجمهورية الإسلامية تنظر إلى المالم من منظار إلهي بحت وبالنالي تربد تنظيم 
علافات أفراد المجتمع على هلا الأساس. 
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وهنا تنظر السيادة إلى العالم نظرة إلهية بحنة. واستناداً إلى هذا فإن 
الدستور يسنطيع باتحاد البشر جميعاً في قلعة الإيمان بالتوحيد أن يبئي 
مجتمعاً قرآنياً مثالياً نكون فيه السيادة من أجل توطيد أواصر التضامن 
والاتحاد وترسيخ المسار الإلهي وتطوير القدرات والإمكانات التي وهبها 
الله. القبول بحكم الله يعني أنه يجب رنض حكم وسبادة المسنكبرين 
والظالمين في هذا العالم وكذلك المستبدين في الأرض» رالحكومة 
يجب أن تعين وتسير من خلال الأحكام الالهبه .(رلئذ بن في َل 
انو رلا آب افندرا ائه وښتيبوا اشمرت). 

إن الهدف الأساسي من إرسال الأنبياء وبعثهم هو إطلاع الناس 
رابلافهم بحکم وسبادة اله» وأن يعبدوا الله» وأن بجننبوا سيادة 
الطاغوت» حيْث إن مدأ التوحيد والإيمان به يشكل أساس الحكومة 
الإسلامية. 


ب - الإبمان بالنبوة (الوعيالإلهي عن طريق الرسل): المبداأ 
الثاني في نظام الجمهررية الإسلامية» والذي يعتبر في الحقيقة أساس 
السيادة وتم إقراره في الدستور هو الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الرئيسي 
في شرح وتوضیح القوانین. 

وهذا الأساس يعطي لنظام الحكومة الإسلامية أفضلية على 
الأنظمة الأاحرى وذلك من عدة أبعاد» حيث إن أكثر الأنظمة الحكومية 
الحالية ترى أن تشريع القائون يجب أن يكون فقط على أساس الميول 
والتوجهات العامة» على الرغم من الوجود الخفي لإرادة شخص أر 
مجموعة أشخاص والني تلعب دوراً أساسياً في التشريع» لكن الإسلام 
يعتبر أن التشريع هو من اختصاص السيادة الإلهية والتشريع هو من أصل 
الذات الإلهيه. كذلك النبوة تكون من حلال سيادة الفوانين الإلهية لأن 
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الأنبياء أرسلوا من أجل التبليغ بالرسالة عن طريق الوحي حتى يرشدوا, 
البشر إلى طريق الكمال". 

البند الثاني من المادة الثائية للدستورً تعتبر أن الجمهورية الإسلامية 
الإبرانية هي من نوع الحكومة الجمهورية (برلمانية)» حيث إنها تشكلت 
على أساس الإيمان بالوحي الالهې ودوره الرئيسي في توضيح وشرح 
القوانين.واسنناداً إلى المادة الرابعة من الدستور فإن جميع القوائين 
والضوابط بيجب أن تكون بناء على المعايير الإسلامية ومطابقة لها كلياً. 


ج - الإيمان بالميعاد (البوم الآخر): في البند الثالث من المادة 
الثانية من الدستور مبدأ آحر من الأسس العقائدية للمسلمين» والذي 
٠‏ اعتبر أحد أهم الأسس الثابتة للجمهررية الإسلامية» مع العلم أن 
الإيمان بالميعاد هر أحد مبادئ”العقيدة الإسلامية .وهذا الإيمان بالميعاد 
وهو واحد من العرامل القوية ألضابطة والمنظمة لسلوك البشر. 

الاعتقاد الصوحيح بَالمَيَعاد/يمكن أن.يكون مقدمة وأرضية مناسبة 
للحياة الدنبوية» حيث إن الإيمان بالآخرة بعطي الإنسان نظرة أبعد 
للامور» ويخرجه من بوتقة قصر النظر والانانية» ويدفع الإنسان إلى عدم 
الانخداع بهذه الدئياء ولا بسمح للفقر والحرمان بإنهاكه وإضعافه ويسير 
نحو التطور والتقدم بمعنريات رآمال أكبر . لا تولي الأنظمة السياسبة 
عادة الميعاد أهمية خاصة» في الوقت الذي هم يتأملون ويتفكرون بفكرة 
الميعاد في آبات الفقرآن لكنهم لا يستطيعون إدراك ونهم معنى السيادة 
كما يفهمه ويعتقد به المؤمنون باليوم الآخر. فقد جاء في المادة الثانية من 
الدستور: «الجمهورية الإسلامية الإيرانبة حكومة دستورية تقوم على 
أساس الإيمان بالميعاد واليوم الآخر وما له من دور أساسي في تطورها 


(1) الدکتور سید جلال الدين مدني ۰ نفس المرجع؛ الصفحة 144. 
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وارتقائها نحو الأفضل». هذا هو بيدأ الإيمان باليوم الآخر حيث إله حرر ٠‏ 
الإنسان من قيود وهيمنة القوى الاستكبارية والاستبدادية وارتقى به نحو 
الله الذي هو رمز لجميع الكمالات.. 


د الإيمان بعدل اله: اعنبر الدستور في البند الرابع من المادة 
الثانية أن الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع هو من مبادىء الحكومة 
الإسلامة وذلك استناداً إلى اعنقاد المسلمين بأن كل شيء من عند الله 
يكون قائماً على أساس العلم رالحكمة رالعدل والرحمة والاعتفاد بأن الله 
وضع کل شيء في مکانه الطبيعي من دون أي تحريف أو اعرجاج» وأن الله 
لم يسمح بوقوع أي ظلم واضطهاد على مخلوقاته» بل إن الظلم 
والاضطهاد كان يفرض من قبل شخص أر محتاج أو بسبب الجهل والأمية. 

يقسم بعض أسانذة الفانون«العدل الذي هو من الصفات الإلهية 
البارزة إلى عدل رجودي (كوني) رعل-تشريعي (رضعي). یقصد بالعدل 
الكوني هو أن النظام الكوني بي على الثوازن_والاستفرار والله سبحانه 
هو من يتولى هذا العدل. أما العدل التشريعي فيقصد به أن تنم رعاية 
أصول العدل في النظام عن طريق ,تشريع القوائين وهذا ما تمت الإشارة 
إلبه في الفرآن الكري*. 

يؤكد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيراً على مسألة إقرار 
وتشبیت العدل في المجتمم ویعتبر ذلك انعکاساً للعدل الإلهي*. 


هه . الاعنقاد بالإمامة (القبادة): الدستور في البند الخامس من 


(1) الدكترر سيد محمد هاشمي» نفس المرجع؛ الصفحة 90. 

(2) الدكتور سيد محمد هاشمي» نفس المرجع؛ الصفحة 96. 

(3) سورة الحديد الآية: د (لقد أرساتا شتا باإْكت ورلا مَمَمم الكتب وَاليبادٌ 
م الاش بالفتيّ). 
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المادة الثائية اعتبر الإمامة والقبادة الأبدية ودورها البارز في استمرار 
الثورة الإسلامية مبدأً أساسياً آخراً من مبادئ السيادة . وهذا الأمر طرح 
أثناء بحث موضوع الاعتقاد باللبرة» ولهذا فقد اعتبرت الفترة الزمليه 
الفاصلة بين الغيبة وحتى ظهور إمام الزمان ## مرحلة تحتاج إلى فيادة 
عامة . وهنا استخدمت كلمة الإمام في القرآن فيما يخص سيدنا إبراهيم 
النبي ## الذي استطاع أن يصل إلى مفام الإمامة بعد سئوات من النبوة 
لی جاولک لاس ماما ال ون درب قال ل بال عَهيى الي 


E i 
دستور الجمهورية الإسلامبة يعنقد أنه کان على الإمام أن یوضح‎ 
طبيعة المرحلة من بعده» لأنه بتحديد الواجب الشرعي من بعده سيؤدي‎ 
ذلك إلى إنجاز الرظيفة الإلهية يشم تعيين خليفة متعقل من أجل حل‎ 
فضية السيادة. ولكن على الزغمامَن دم وضوح فضية السيادة أو تحديد‎ 
خليفة من قبل الإمام» فإن الرسول لم يتمم وظبفته نهائياً .السمة‎ 
الأساسية للدولة هنا تكمن في الحاجة إلى نخبة من المسؤولين من أجل‎ 
فيادة الحكومة في جميع المراحل» حيث إن الله اعتبر بالآية المباركة‎ 
«ا لين اتا أييعا ائه وأييثوا ازن أن الأئي يت" أن إلاصة‎ 

خليفة الرسول واجب على جميع المسلمين. 

دستور الجمهورية الإسلامية وبالاستناد إلى رأي الأكثرية الساحقة 
من الشعب «أولي الأمر؛ اعنبر الأئمة الأطهار خلفاء للرسول الأكرم 
بحيث إنهم كانوا بداية بقومون بتوضيح وشرح العقائد والاحكام» وثاناً 
كانت تؤول إليهم مهمة إدارة الأمور العامة أمور الدولة . وفي فترة غيبة 
(1) (أنا سأجعلك إماما للناس» سأل إبراهيم: وهل ستختار من ذريني إماماً أبضاًء 


سیم الجواب: لن بصل عهدي إلى الظالمين؛ وإذا كانوا صالحين نعم. 
(2) سورة النساءء الأبة 59, 
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الإمام الثاني عشر كان على الفقيه العادل المعين وفق شروط محددة أو 
بصفته ولباً للامر أن يفوم بهله المهام لأن الأحكام والفرانين الإسلامية 
أبدية وملزمة دائماً ”". فالحقيقة هناك وجهات نظر متفاوتة بين العلماء 
والففهاء فيما ينعلق بمسألة ولاية الفغيه» إلا أننا في بحئنا هذا لا نريد 
التطرق إليها حتى نطلق الأحكام حولها. 


و - الإبمان بالكرامة والحرية كنوأمين ملازمين لمسؤرلية الإنسان: 
المبدأ السادس للنظام الإسلامي ١هو‏ الإيمان بالكرامة والقيم العليا 
للإنسان والحرية المرافغة لمسورليانه أمام اله). الإنسان في العقيدة 
الإسلامية ليس بمثابة حيوان أو وسيلة» بل هو حصيلة مخلوق خاص 
يمتاز عن بقية الحيوانات بخصائص وقدرات وإمكانات مخنلفة» حيث إن 
القرآن أورد ذكر الإنسان 65 مرة + والألام يعتبر الإنسان مخلوق 
مكمل لعالم الطبيعةء يملك ذات وطببعة.دفعه نحو التطور والتكامل 
ويمتلك حصائص وصفات تفتقد لها جميع المخلوقات الأخرى. ومن 
جملة هله الصفات أن الإنسان حر وصاحب اختبار ويمكن أن يكون 
خبيراً وحكيماً ويؤثر بالطبيعة ويغيرهاء هذا المذهب وهل العقيدة تجعل 
الإنسان مسولا وملترماً. 

مسؤولية الإنسان وكفاحه ونضاله مسوولية متنامية ودائمة. والإنسان 
مسوول أبضاً عن تطوير نفسه وارتقائه» وعن إيصال الآخرين إلى التكامل 
والتطور. المذاهب الفلسفية تنظر للإنسان من وجهثين. إنسان مكره 


(1) الدکتور سید جلال الدين مدني ٠‏ نفس المرجع؛ الصفحة 146, 
(2) محمد فزاد عبد الباق المعجم المفهرس لآبات الفرآن الكريم» الصفحات 92 و 
ما یلبها. 
(3) ليس مفصرد هنا هو الحرية المطلقة والمفرطة بل المقصرد هر تلك الحرية التي 
تفع في إطار الشرع والقانون. 
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وإنسان حر. في الإسلام الإنسان بالتأكبد غير مكره وفي الوقت نفسه لا 
بملك الحربة التامة. حيث إن الحرية متلازمة مع المسؤولية ويستطيم 
عملياً العمل خلافاً للشرع رالقانون رلكن في هذا العالم وذاك العالم 
عفوبات ومكافآت. وهنا يطرح السؤال التالي: ما هر هدف المشرع 
الأصلي للقانون في البند السادس من المادة الثانبة من الدستور» حيث 
إنه اعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على أساس الإيمان: 
«بالكرامة والفيم الإنسانية العليا وبتلازم حرية الإنسان مع مسؤوليته أمام 
اله» ما هو الهدف؟ ولذلك فإننا عندما نمعن النظر في هذا الموضوع 
نرى بأن هذا المہدأ بالإضافة إلى المبادىء العقائدية الأخرى للدين 
الإسلامي يعد شرطاً أساسباً من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية. 


الثورة الإسلامية حالياً هي رعبارّة جن ظاهرة أدت ثمارها وذلك من 
خلال تأمين الكرامة الاجنماعيةلاإنسان وتجارز الأحداث والحركات 
المتعددة» وانصياعها هذة المرة لتعليمات القبادات الإسلامية من جهة 
ويأسها من النظام العلماني الزاثل من جهة أخرى. والشعب زحف بكل 
إصرار ويقين وإيمان طالباً الشهادة مقدماً أرواحه فداء لظام الجمهورية 
الإسلامية معتبراً أيضاً مدأ الكرامة والقيم الإنسانية العليا وتلازم الحرية 
مغ مسؤولية أبناء الشعب أمام الله شرطاً اساسا لاستمرار حياة نظام 
الجمهررية الإسلامة. 


في الدستور الإيراني وعلى خلاف دساتير أكثر دول العالم فإنه يتم 
شرح وتبيان مصدر السيادة بشكل مفصل وواضح. راستناداً إلى المادة 
6 من الدستور الإيراني فإن «السيادة المطلقة» على الوجرد والإنسان 


(1) الدكتور سيد محمد هاشمي» نفس المرجع» الصفحة 104. 
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هي لله» وهو الذي عين الإنسان حاكماً على مصيره الاجتماعي» وعلى 
هذا الاساس تكون السيادة الوطنية ظاهرة مصدرها السيادة الإلهية 
المطلقة. ولهذا فللسيادة الوطنية منشأً إلهي› ولا پمکن لأحد سلب هدا 
الحق الإلهي أو تجبيره لخدمة مصالح شخص أو مجموعة ما. وللشعب 
حق ممارسة هذا الحق الإلهي بالوساثل المشروعة. يمكن أن نستخلص 
من هذه المادة أن «الكمال»؛ صفة تخص سيادة الله» وأن السيادة الوطنية 
بمكن ممارستها فقط في إطار الحكم والشريعة الإلهية. وقد أشير إلى هذه 
الحقيفة في مواد عدة من الدستور الإيراني ومن بينها «المواد 4» ٠72‏ 
إو 93 94 96ء 98). واستناداً إلى هله المواد فإن جميع القرائين 
والتي تشمل (القوائين المدنية» الجزائيةء الماليةء الافنصادية» الإدارية؛ 
الثقافية» السياسية وغيرها) يجب أنتكون على أساس المعايير الشرعية. 
ومن أجل ضمان التفيذ الدقيق لهذا الكَبدأ المطلق كان لابد من وجود 
مؤسسات مثل «مؤسسة القبادة؟ و«مجَلس صيانة الدستور). بما أن السيادة 
الوطنية انبثقت عن السيادة الإلهَبة المطلقة إن الدستور يرى بأنها يجب 
أن تحظى بقداسة وأهمية خاصة. وتنبع شرعية الحكومة من الإرادة 
الوطلية وأصوات الشعب. 


ثانياً؛ أهداف الحكومة الإسلامية كما جاءت في الدستور: 


يقول دستور الجمهورية الإسلامية بخصوص نوع الحكومة في 

الإسلام:الحكومة من وجهة نظر الإسلام لم تدشأً من وسط طبقي أو 

سلطة فردية أو حزبية» بل هي نتيجة لنضوج التطلعات والمثل العليا للاامة 

المتحدة دينياً وفكرباً والتي تنظم وتهيء نفسها من خلال مسيرة التطور 

الفكري والعقائدي لدشق طريقها نحو الهدف النهائي (الحركة باتجاه الله). 
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أمتنا إبان تكاملها ونضوجها الثوري نفضت عنها الغبار والصدا ' 
الاستبدادي وعادت إلى أصولها الفكرية وعقبدتها الإسلامية الأصيلة. 
والآن هي في صدم ناء مجتمع لموذجي (فدوة)“ وفق المعايير 
الإسلامية» وملى هذا الأساس فإن هدف الدستور هو إبراز الطبيعية 
العفائدية للثورة» والعمل على خلق ظروف مواتية لتربية وتثقيفب الإنسان 
بالفيم الإسلامية العلبا والشاملة. 

بالنسبة لطبيعة هله الثورة العظيمة فإن الدستور يتكفل برفض أي 
نوع من أنواع الاستبداد الفكري والاجتماعي رالاحتكار الاقتصادي. 
ولاإبتعاد عن النظام الاستبدادي فإنه يسعى من أجل إعطاء الئاس حق 
تفرير مصيرهم بيدهم. ريضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم. 

بعد تشكيل المؤسسات والجمعياتالسباسية الني هي ساس بناء 
المجتمع فإنه یتم اختيار رئيس-لقيادة:الحكومة وإدارات الدولةء وذلك 
بناء على اقتراح المكاتب المَختطنة“والعلماء(إن الأارض برثها عبادي 
الصالحون). 


والتشريع الذي يبين فراعد وأصول الإدارة الاجنماعية يتركز حول 
محور القرآن والسنة. وبناء عليه» فإن الإشراف المباهر والحقيقي من قبل 
علماء الإسلام العادلين والصالحين والملترمين (الفقهاء العادلون) هو أمر 
مهم رضروري. وبما أن الهدف من الحكومة هر ترببة الإنسان وتدشئنه 
وتوجيهه بانجاه النظام الإلهي (وإلى الله المصير) حنى تنهيأ الأرضية 


(1) في الحقبقة أنا لا أدعي بأن هذا الأمر قد تحقق بشكل كامل بل إلئي حاولت 
توضيح بعض الأهداف التي ذكرت في الدسور وئلك التي أشار إلبها مسررلي 
الحكومة وكذلك كانت محط بحث من قبل المفكرين وأصحاب الرأي فالكثير من 
كتب الحقوفق والقانون في إبران. 
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المناسبة لظهور وتفتح الإمكانات والقدرات» فإن هذا لا يمكن أن يكون 
بالتأكيد إلا من خلال المشاركة الفعالة والواسعة لجميع القوى 
الاجنماعية في عملية تطوير المجتمع. 
طبقاً لهذه القواعد الدستورية» فإن قوالین الدولة يجب أن تخلق 
الجو والأرضية المناسبة لهذه المشاركة وذلك في جميع المراحل وفيما 
يتعلق بجميع القرارات السباسية المصيرية وذلك من أجل أن يصبح كل 
شخصس موظف ومسؤول عن النحو والتطور والرقي الذي هو هدف 
حكومة المستضعفين في الأرض. 
أعطى دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعوداً تعد بمثابة 
أهدافى للحكومة الإسلامية وهي بشکل مختصر عبارة عن : 
1 - تشكيل حكومة يكون لها اسياسة منهج الهي نشق طريقها بالرغم 
من جميع المصاعب والعرائق» 
2- خلق مجتمم نموذجي (قدوة) "يتصت بالخصائص التالية : 
أ - یکون قد نفض عنه الغبار والصداً الاستبدادي وتخلص من 
الفساد والنلوث» وائطلق شعبه إلى التطور الفكري والروحي. 
ب تخلص من الشوائب الفكرية الأجنبية أي أنه عاد إلى جذوره 
الأصيلة (أصالته) 
ج - تريية وتتقيف الإنسان بالقيم الإسلامية العليا رالشاملة. 
3 رفض ې نوئ من الاستبداد الفكري والاجتماعي أو الاحتكار 
السلطوي الاقتصادي. 
هھ السعي لإعطاء اللاس حق تقریر مصيرهم بأیديهم. 
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و - أن يتولى فيادة الحكومة وإدارة الدرلة المختصون الصالحون 
والعادلون. 


3 - تهيئة الأرضية المناسبة لاإنتصار عموم المستضعفين على 
المستکبرین. 


ثالثاً: السيادة الوطنية ومبدا التمثيل: 


عندما يكون لمبدأ السيادة الوطنية والإرادة العامة أهمية خاصة 
فإن ذلك يظهر ويبرز بشكله الصحبح رالحقيقي ريتم العمل به في 
الدرل العصرية ذات التجمعات السكانية الكبيرة عن طريقق التمثيل 
الذي يظهر جميع أشكال التعبير.والنوجهات الموجودة في المجتمع. 
ولكن على الرغم من الإجراءإت #والتدًابير/ التي تنخذ فإنه من الممكن 
أن يغير النواب (الممثلين) من توجهاتهم بعد انتخابهم وينخذون مساراً 
مخالفاً لرأي الأكثرية الساحقة من لابين ريسنون قوائين لا تحظى 
بموافقة وقبول أكثر الناخبين. وفي الدستور الإيراني لم نلحظ وجود 
أي مركز أر مؤسسة حقرقية تعمل بهذا الائجاه» أما فيما بخص 
المراجع الحقوقية الموجودة فالأنظمة الأحرى فإنه يمكن الاستفادة من 
فيتو الشعب (حق النفقض) من أجل إلغاء هذه القوائين. واستناداً إلى 
ذلك فإن اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الفوائين يتم من خلال 
تقديم اقتراح من فبل مجموعة محددة من الناخبين ومن ثم ينم عرضه 
على الاستفتاء وذلك في بعض الدول الغربية. بمجرد الإعلان عن 
أسماء الأشخاص المرشحين للانتخابات النيابية فإنهم بتوجهون في 
الفترة المسموح بها للدعاية إلى شرح أفكارهم وبرامجهم الانتخابية. 
والناس ينحازون لصالح أولثك الأاشخاص بناء على تلك البرامج 
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الانتخابيةء ومن ثم يقومون بانتخابهم. وإذا ما وصل هولاء الأشخاص 
إلى البرلان ولم يلتزموا بالبرامج التي طرحوها ولم يقوموا بأي عمل 
ذا أهمية خاصة ضاربين بعرض الحائط إرادة الشعب» فإنه لا توجد 
أي طريقة أو وسيلة قانونية تلزم هولاء أو تنحيهم عن مناصبهم» وهذا 
هو الاحتلاف الذي يوجد بين الوكالة في القانون العام والوكالة في 
الفانون الخاص. وبغير نلك الحالات التي نم ذكرها في إطار مبداأً 
التمثيل فإن الأفراد رالشخصيات المستقلة لا يملكون القدرة على 
تقديم مشاريع مبرمجة في سائر القضابا الاجتماعية. لذلك فإنه من 
الضروري جداً أن تقوم التكتلات السياسية مع الأحزاب بتحمل هذه 
المسؤولية الهامة والخطيرة العمل على تحديد التوجهات المستقبلية 
للحكومة والمجتمع» وذلك من طريق:الأحذ باقتراحات الشخصيات 
البارزة والمختصة وطرح المشازيع,الشاملة والواسعة» وعند ذلك 
سيتلقى أولئك الأفراد وبرامجهم التعمالرسمي اللازم. 


الفقرة الثالثة: السيادة من وجهه نظر مقارنة: 

كما ذكرنا سابقاً فإن السيادة لغة تعني: النفوق والأفضلية» أي 
السلطة الحاكمة التي هي أفوى وأكثر تفوقاً من جميع القوى الاخرى 
التي تدور في فلك السلطة"ء روفي ترتيب السلطات فإن السلطة الحاكمة 
هي السلطة العليا التي لها حق إصدار الأرامر والنهي عنها. 

إن أبرز وأهم البحرث في الدستور هو بحث السيادة الذي غالباً ما 


(1) بروکلوس» حفوقي روماني يقول في نعربف السيادة» الناس أحرار في أن لا 
بخضعرا لسلطة شعب آحر» جان بودان» حقوق فرنسي بعد عدة قرون من كلام 
بروكلوس بفول؛ السيادة هي السلطة الكاملة والدائمة للحكومة - الدولة. 


يطرح في القائون الدستوري والحقوق الدولية العامة" السيادة في 
القانون الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرانية تختلف كثيراً عن معنى 
السيادة الوطنية في الدول التي لا نستند إلى الإسلام في قوانينها أو التي 
تتظاهر بالسيادة وتدعي الديمقراطية. على سبيل المثال السيادة الوطنية 
وفق المفهوم الماركسي هي ديكتانورية البروليتاريا والني لها حق في أن 
تفرض إرادتها باي شكل من الأشكالء وليس لمخالفي هذا الرأي حق 
الاعتراض إطلاقاً. أما شكل السيادة بالمفهوم الغربي فإنها تظهر في 
الغالبية العظمى من الشعب» ولكن يمكن توجيه هله الأكثرية بسهولة عن 
طريتى الأحزاب القوية والشركات الكبرى وذلك بالاتجاه الذي بريدونه 
من خلال الدعايات الواسعة والضخمةء أما في الإسلام فتختلف الشروط 
العملية للسيادة» حيث إنه وبعد إعطاء السبادة صبغة معنوية وإلهيه فإنها 
تدعوالشعب إلى نحمل مسوولياتة“والمشاركة في إدارة الدولة. وإذا ما 
تمت مراعاة تلك الظروف والتوجهات») وحظيت باهتمام كبير وأصحبت 
العدالة والنقوى بمعناها الحفيقي محوراً أساسيا للسلطة» فإن الأمور 
ستكون بشكل آخحر.المادة الخامسة والستون من دستور الجمهورية 
الاسلامية الإيرانية تقول:؛ «السيادة المطلقة والكاملة على الكون والإنسان 
هي له واله هو الذي عين الإنسان حاكماً على مصيره الاجتماعي» ولا 
يستطيع أحد سلب هذا الحق الإلهي من الإنسان أو تجييره لخدمة 
مصالح شخص أر مجموعة ما. والشعب يمارس هذا الحق عبر الوسائل 
والطرق التي سيأني على ذكرها في المواد التالية). 

التوحيد والوعي والفهم النوحيدي بفرض على واضعي الدستور 
(أعضاء مجلس خبراء الدستور) تكريس هذا المبدأ في الدستورء 


(1) الدكتور سيد جلال الدين مدني ١الفانون‏ الدستوريي المفارن؛؛ دار النشر بابدارء 
الطبعة الأولى 2001ء ص 110. 
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وبدعوهم إلى التمعن في الخلقة الاولى واليوم الأخر رأن يعترفرا بهذا 
الحق الإلهي للشعب» ويقطعون الطريق على هيمنة الأحزاب 
والمجموعات والورئة الراغبين بالوصول إلى السلطة. وفي المقابل عليهم 
نشر مبادئ النقوى والفضيلة والعلم والأهداف الإسلامية الإنسانية 
واشراكها بقوة في إدارة شوون البلادء لكن هذا الأمر يحتاج الى النجاح 
والتوفيق في العمل. 


ينم مادا في دسنور كل دولة تحديد مصدر السلطة رالحاكم 
الاصلي وذلك حتى لا يبقى مبدأ الشرعية بدون سند قانوني. فإذا ما 
تأاسست الدولة على أساس ديني ومذهبي فإن مصدر السلطة سيكون 
بالتاکید اه . 


(1) أقدم تصور حول مصدر السلطة هو أن مصدرها مينافيزبقي (ما وراء الطبيعة)؛ 
حيث إنه وعبر التارزيخ كان هناك .كثيراً من آلحكام رالفادة الذين سعوا الى جعل 
السبادة تساند وتدعم سلطتهم من خلال هدا-المصدرة حتی أن بعضهم رصلت 
بهم الدرجة الى اعبار أنفسهم إلهه كفراعنة مصر وبعض السلاطين وبعض أباطرة 
الروم. كما أن كثيراً من الملوك والاباطرة والحكام يعتبرون أنفسهم أصحاب سادا 
وذلك بسكم رجود الإرادة الإلهية أو لسبب شخصي حاص بهم. لکن أفضل 
المناهج العلمية والبحثبة هي نلك الئي ندرك المنشأً الإلهي للسيادا من خلال 
الكتب السماوية ورسالات الرسل العظام الدين أبلغوا الفوانين رالتعليمات الإلهبة 
للبشر وأرشدوا الضالين والمشركين والكفار الى طريق الحق والصواب والصلاح 
وإلى السعادة الدنيوية والأخررية إذا استلهم الأنبياء فوائين الحربة والنجاة الإلهية 
هذه من المنبع الرليسي الذي هر الله وابلغوها للبشر» كما كان هناك بعض الأنبياء 
الاين أوكلت إلبهم مهمة تأسيس مدينة فاضلة مع تشكيل حكرمة ومن بيهم نبي 
الإسلام العظيم. 
رعلى أبة حال بمكن القول إن جوهر التفكير الدبني بتمحور حول السيادة الإلهية. 
حيث إن السيادة على الكون والإنسان تمود له خالق هذا الكون ومدبر عالم 
الوجرد (نغلاً عن كتاب الفائون الدستوري المقارن للدكترر سيد جلال الدين 
مدئي» الطبعة 79» دار النشر بايدار» الصفحة 113). 
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الكتاب الذين يعتبرون أن مصدر سلطة الحكومة هو الشعب»؛ 
طرحوا نظريتهم هذه في القرن السادس عشر ومن أبرزهم: سوآرز 
(2عهد8) الحقوقي الأسباني وبوكنن (صه«هطءه8) الاسكتلندي» وكذلك 
دانع عن هذه النظرية في القرنين السابع والثامن عشر أشخاص مثل: 
جروسيوس» هابس» جان لاك» بوفندروف. وقد جاءت نظرية السيادة 
الوطلية في ميثاق الاستفلال لثلاثة عشر مستعمرة أمريكية وبريطانية عام 
6 وكذلك في الكثير من الدساتير كدساتير أعوام 1791ء 1793ء 
5 1830ء 1848ء 1875 1946 1958 الفرنسية وأيضاً في 
دساتیر کثیر من الدول(". 

المادة 26 المكملة لدستور المشروطة (الحكم النيابي) الإيراني عام 
5 تقول: «سلطة الدولة نابمة م رالشعب والدستور هو الذي يحدد 
اسلوب استخدام السلطة). المادة 35 كانت قد فررت بان «السلطة هي 
عبارة عن أمانة وهبها الله للشمب اللي بدوره وضعها بيد ملك وأركله 
بها. 

نظم دستور الجمهورية الإسلامية بناء على سيادة الإسلام» والمادة 
الثانية من الدستور عرفت البنبة الأساسية للإسلام وقد تم بحث هذا 
الموضوع في الفقرة السابقة. وعلى هذا فمن الملاحظ أن دستور 
الجمهورية الإسلامية لم يرفض مبدأً السيادة الوطنية» ولكنه لم يضعه 
جباً إلى جدب مع مبدأ السيادة الإلهية» بل اعتبر السيادة الوطنية نابعة 
من السيادة الإلهية ومستمدة من إرادة الله وهذا ما أشار إلبه في المادة 
المتعلقة بولاية الففيه» حيث إن تحديد وتعيين الولي الفقيه وفق الشروط 


(1) الدكتور قاسم زادة» القانون الدسنوري الإبراني» مطبعة الجامعة» سنه 1955؛ 
الصفحةء 52, 
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والخصائص اللازمة (العدالة» التقرى» العلم الإرادة» الشجاعة) بتم 
عن طريق الشعب ومن خلال ممثليه. فإذا ما توفرت هله الشروط 
والخصائص في شخصية ما فإن المسؤولية ستقع على عانقها. واستناداً 
إلى هذا فإنه وفقاً للنطرية الإلهيه للجمهورية الإسلامية والتي أساسها 
الدستور يقوم الشعب بإيداع هذه السلطة الإلهية بيد من ينمتع بتلك 
المواصفات والخصائص وذلك لاستثمارها عملياً والاستفادة منهاء» على 
أن يكون ذلك بشكل مؤقت ومشروطاً باستمرار وجود هذه الشروط 
والخصائص". واستناداً إلى هذا فإنه من الملاحظ أن دساتير أغلب 
الدول تدعي أن لحكوماتها طابع وطلي وشعبي وتعتبر أن السلطة الحاكمة 
تنبعم من الشعب. 


(1) الدکتور سيد جلال الدين مدني ۰ نفس المرجع؛ صفحه 1۱15ء 
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القسم الثاني 
نمط الحكڪم 
(القوى الحاكمة في الجمهورية الإسلامية) 


مقدمة: فبل أن نبدأ بالبحث في طبيعة نمط الحكم والقوى 
الحاكمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعونا ناقش أولاً مسألة 
فصل السلطات وطبيعتها في بعضل الدز ل ومن ثم ننطرق إلى الجمهورية 
الإسلاميةء لان السلطة الحاكمة-في-أيبلد تكون متمركزة بيد مجموعة 
قليلة من سكان تلك الدرلة. حبك ”تكونبيدام صلاحية إقرار وننفيد 
القوانين وكذلك تكون فراراتهم وأوامرهم ملزمة وواجبة التنفيل من قبل 
الأشخاص المقيمين في جميم أنحاء دولتهم أو رعايا تلك الدولة. 
تجزلة السلطة الحاكمة إلى أقسام تشريعية وننفيذبة وفضائية هي من 
افرازات الحكومة الشرمية وعلى عكس الحكومات الاستبدادية التي 
تكون فيها السلطات الثلاث متمركزة في بد شخص واحد أو مجموعة 


معینه. 
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المبحث الأول 
مبداأ فصل السلطات 


(Separation of powers) 


الفقرة الأولى: نظرية المؤسسين الاصليين لمبدا فصل 
السلطات 


كان العفل البشري يميل منذ العصور القديمة إلى التفكير بشأن 
الحكومة والارنتقاء إلى أفضل أنواعها وذلك لتكون عاملاً من أجل سعادة 
المجتمع والأفراد. وني هذا الخصرص نجد أن علماء اليونان وخصوصاً 
أفلاطون وأرسطو ند عملوا أكثر من:الجمبع على طرح وتحليل القضايا 
المتعلقة بالحكومة. 

لكن السلطات الثلاث. التي أشار إليها أرسطو تختلف اختلافاً 
واضحاً عن السلطات الثلاث المعمول بها حالياً في القانون أو 
الدستورء وذلك لأن السلطة التشريعية من وجهه. نظر أرسطو تأخذ على 
عاتقها جزءً من السلطة التنفيذية والحكومية والقضائية أحياناً. السلطة 
الحاكمة والمهيمنة بإمكانها كذلك رضع وسن القوانين إلى حدٌ ماء 
والسلطة التشريعية مزلفة من القضاة والناس العاديين"ء أي باعتفاد 
أرسطو أو حسب الفكر الأرسطي فإله من غير الممكن تجلب عملية 
دیج السلطات. 

يعتقد أرسطو أن الأشخاض الذين تتمركز بيدهم الفوة السياسية 
للمجتمع يقسمون إلى ثلاثة مجموعات رهذه المجموعات الثلاث عبارة 


(1) سياسة أرسطوء ترجمة حميد عناية» الصفحة 187 و ما يلبهاء 
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عن: السلطة التشريعية» السلطة التنفيذية» والسلطة القضافية. 


إن مبدأ فصل السلطات هو نثاج لعمل وجهد الفيلسوف الفرنسي 
المعروف مونتسكيو". فبنظر هذا المفكر السلطات الثلاث تقسم إلى 
ثلاثة مجموعات وهنا يجب أن لا تتدحل السلطات التشريعية والتنفيذية 
بعمل بعضها البعض". بقول مونتسكيو في كتابه المشهور ارلح 
القوانين؛ والذي ترجم إلى الفارسية: «تشير التجارب إلى أن كل شخص 
بمجرد امنلاكه للقوة والسلطة فإنه يميل إلى استغلال تلك القوة» قط 
عندما يتوقف عن استغلال السلطة يواجه عقبة كبيرة“ 


ويطرح هذا المفكر السياسي السؤال التالي: ما هي الطريغة 
لتجدب عملية تكريس وتمركز السلظة والآثار السلبية الناجمة عنها؟ 
الجواب الذي بقدمه لهذا السالربسيط للغابةء حيث إنه يجيب على 
الشكل التالي: نقوم بغجزلة الافسام التنفيذية والنشريعية والقضائية 
للحكومة بحيث يصبحون متعادلين كحجارة الميزان» وكل كفة لا تطغي 
على الاخرى بحيث ينم كبح الفرة بقوة الحرى وبدذلك نستطيع أن 
نتجنب عملية تمركز السلطة. ولمونتسكيو مقولة مشهورة بتداولها آهل 
السياسة هي Le Pouvoir Arrete Le Pouvoir"‏ 


(1) الدکترر جعفر بوشهري «القانون الدستورې؛ والني تشمل جلدین» منشورات گنج 
دانش» الصفحة 79. 
)2( نفس المصدر الساٻق ,)1755-1689 Montesquieu (L,Espritdes Lois,‏ 
Constitutional law, E.C.S Wade and G,god Frey Phillips third edition, (3)‏ 
London England (1945), P. 18,‏ 
(4) مونتسكيو» «روح القرائين؟ء المجلد الأول؛ الكتاب الحادي عشر؛ ترجمة علي 
أكبر مهندي» الطبعة التاسعة» ص 115. 
(5) السلطة تحد السلطة. 
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ويضيف موننسكيو: «الحكومة الشرعية يجب أن تكون بشكل لا 
یکون فیها أي شخص مجبر علی القیام بأعمال یکون غير ملزم بإنجازها 
فانونباً أو يجبر على عدم الفيام بأعمال بكون مسؤول عن إنجازها 
قانونياً» . 

يهدف مشروع مونتسكيو إلى منع تمركز السلطة ورفض الاستبدادء 
ومن المؤكد أن فكرة فصل السلطات تم طرحها قبل مونتسكيو وذلك من 
قبل أرسطو وخاصة من فبل جون لوك في كتابه «مقالة في الحكم 
المدني؛ وهلا الكتاب هو الأساس الذي انطلق مده مونتسكيو ليطور 
نظرية فصل السلطات. لكن نظرية فصل السلطات بشكلها الحالي المنظم 
والمرتب هي حصيلة النناج الفكري.لمونتسكيو". 

جان لوك أشار في كتابه تت موان الرسالة الثانية في الحكومة 
المدنية“ إلى ضرورة فصل السلطات الحكومية. ويقول في هذا الصدد 
يجب فصل السلطتين التشريعية والتنفيدية عن بعضهما البعض. لأن الذين 
يشرعون القانون إذا ما كانوا هم أنفسهم المسؤولون عن تنفيذه فعندئلٍِ 
يمكن التغرير بهم ٠‏ وبالتالي بتمسكون بالسلطة. 

لفقد تغير مونتسكيو كليراً بعد الجولة التي نام بها إلى بريطائيا 
عام 1726 وإطلاعه على نمط الحكم فيهاء وذلك لأن الاستبداد 
العالمي وجهل شعوب العالم بحفوقهم السياسية كان قد وصل إلى 


Constitutional law. E.C.S wade and G.Phillips third edition, London, (1) 
Englan 1945, P, 18. 


(2) .(1704-1632) ع10 ص الدكترر ملي خاني المصدر السابق ص 95 
Second Treatise of civil government. (3)‏ 
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عرض المحيط» بينما وحدها الجزيرة البريطانية كانت تتمتع بائفتاح 
سياسي حفيفي'. وقد سعى مونتسكيو جاهداً إلى معرفة الأسباب 
الحقيفية وراء الحرية الموجودة في الطبقنين العلا والوسطى من 
الشعب البربطاني*. 


() 


2) 


الدكنور علي خائي «الفانون الدستوري؛» الطبعة الثالكة» دار اللشر دسئانء عام 


2 الصفحة 132. 

مسالة الحد من سلطة الحكام رالقادة الدبئين ظهرت لأول مرة في بريطانبا ولكن 
هله المسالة لم تكن بداية حركه منظمة ومدروسةء بل حدثت بالصدلة في الحقيفة 
الحرية التي كانت شالعة في بريطانيا آنذاك كانت أرستفراطية ولم نكن ديمقراطية؛ 
في عام 1066 هاجم ویلیام فانح دوف أمير منطقة برماندي بريطانيا وقنل ملکها 
هرالد الثاني رتربعم على العرش مكانه. حكم ريليام فاتح بربطانيا مدة 21 عاماً من 
هام 1066 إلى عام 7 ؛ كما .خگمًاپنه من بمده حوالي ثلالة عشر هاما 
وبسہب عدم خبرة الأب والابن بالشوونالأجكماية والداخلية البريطانية فقد بدأث 
في هلا البلد فترة حكم الملوك الطوالةس (الإقطاعي) وکانت هله ٻداپة خررج 
السلطة من يد السلاطين الرطائيين.ومند ذلك التاربخ فصاعدا أصبح الملوك 
البريطائيين ومن أجل فرض أوامرهَم مَلرْمين بدهوة الأمراء والقساوسة إلى 
العاصمة للتباحث رالنشاور . ولي هله الفترة تم تشكيل المجلس الكبير» وحصل 
على حن تشريع الفوائين ولو بشكل محدود . في أواخر الفرن الثالث عشر أصبح 
هدري الثالث ملك بريطائيا مضطراً إلى دعوة ممثلين أر ممثل من كل ولابة 
لمساعدنه في إدارة شؤون البلاد. هلا الأمر قاد إلى ظهور مجلسي الحموم 
واللوردات. وعلى هلا الأاساس يكون الملك المنحكم بالسلطة قد رجد رويداً 
شريكاً له في السلطة . 

في بداية الفرن الخامس عشر تعهد هدري الخامس ملك بربطائيا بأن لا يسن 
قوانين أو بفرض ضىرائب على الشعب بمفرده بل إله سيحصل أرلاً على موافغة 
مجلس اللوردات رمجلس العموم. ولكن» وعلى الرفم من ذلك» فإن الملوك 
البربطانيين كانوا بستطيعون عملياً الامتناع عن دفي الفوانين التي بقرها المجلسين 
بل إنهم كارا بشرعون القوائين في حال الضرورة رذلك عن طريق إصدار مراسيم. 
رفي عام 1686 تم إلحاق أفسى ضربه بالسلطة المطلقة للملك حيث تم سلبه حى 
الامتناع عن تنفيل القوانين التي بفرها المجلسنين. ومئد ذلك التاربخ فصاعداً بمكن ‏ 
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يرى مونتسكير أن فصل السلطات عيارة عن أداة يتم من خلالها 
حماية الحكومة من كل ما يتهددها من أخطار. 

إذا لم يتم فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشربعية 
والتنفيذية» فإنه لن يكون هناك حرية» لأنه في كل مكان يتم فيه إلحاق 
السلطة القضائية بالسلطة التشريعية نصبح الحياة والحرية عرضة للتوجيه 
والتحكم التلقائي» لأنه في هذه الحالة سبكون القاضي مشرعاً أيضاًه ' 
وعندما تدمج السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية فإنه من الممكن أن بئفذ 
القاضي أحكامه آنذاك بفسوة وقمعية. 

سعى مونتسكيو بأسلوب بسيط إلى إثبات أن كل من يملك سلطة 
واسعة فانه سوف بستغلها سابياً. وبرأيه بجب أن لا تسلم السلطة . 
الفضائية إلى مجموعة أشخاص بشكل دائم بل يجب أن تعهد إلى 
أشخاص مختلفين وبالتناوب وذلك ,بعد انابهم رفقاً للقواعد والقوائين 
المعمول بهاء علماً بأن المحاگم و E‏ 
الضرورة*". 

أما الآن فيجب علينا أن نعرف كيف ستؤول إليه الحال إذا ما 
تدخلت إحدى هذه السلطات بعمل الأخرى» أو إذا ما امتزج عملياً عمل 
السلطات الثلاث ببعضها البعض أو أن السلطات الثلاث وقعت بيد 
شخص واحداً ومجموعة ما, 


. = القول بأن نرعاً من الديمقراطبة الأرستفراطية اخذ بالشبرع نې بریطانیا. وکما ذکرنا 
ساہقاً فإن موننسکبو سافر إلى بربطانيا عام 1726 رمن ثم نشر کتابه ررح القرانین 
في عام 1748 الذي أرضح فبه نظرية فصل السلطات (نقلاً من كعاب القانون 
الدستوري للدکتور محمد علي اني » نفس المرجع؛ الصفحة 132). 

(1) مونتسكير» «روح القوانين؛؛ المجلد الأرل» الكناب الحادي عشر»ء ترجمة هلي 
أكبر مهتدي» الطبعة التاسعة» ص 296 397., 398. 
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إذا تم دمج السلطات التشريعية والتنفيذية مع بعضها وتركزت بيد 
شخص أو مجموعة من الأشخاص فإن حرية الشعب ستنتفي ويتم 
سحقهاء لأنه من المحتمل أن يسن هذا الشخص أر المجموعة قوائين 
ظالمةء وبالتالي فإن تلفيذها سيؤدي إلى القضاء على حقوق وحرية 
الأشخاص.أما في حال عدم فصل السلطة الفضائية عن السلطتين 
الاخريتين فإنه عندئذ لن يبقي هناك مكاناً للحرية لأن القاضي هنا هو 
مشرع ومنغ القائون في نفس الوقت وبالتالي سيتحول إلى سلطة ظالمة 
بالتأكيد. أما إذا تركزت السلطات الثلاث بيد مجموعة من المنفذين أو 
شخص بعينه فإنه عند ذلك سينتهي كل شيء. ومن أجل إثبات هذا الأمر 
ضرب مونتسكيو عدة أمثلة. فبرأيه كانت السلطات الثلاث في دول ذلك ' 
العصر كتركيا وابطاليا نتركز بيد الماك أو السلطان» وكان الحكم 
استبدادياً وقمعياً مخف ". 

لذلك وحتى لا يشم استغلال ذه السبلطة بطرق غير شرعية» فاه 
من الواجب تنظيم السلطات الحاكمة لتتمكن من كبح جماح السلطة. 
وللوصول إلى هذا الهدف كان لابد من فصل السلطات عن بعضها أولاً 
ومن ثم تشكيل مؤسسات مناسبة تكون رمزاً لكل واحدة من هذه 
السلطات» رأن تصطف هذه السلطات جباً إلى جنب مع بعضها لتتمكن 
من القيام بالأعمال الحكومية» وحتى لا تعطى الفرصة لأي سلطة 
بالتدحل بعمل الأخرى“. 


لقد ترکت نظريات مونتسكيو حول فصل السلطات آثاراً كبيرة 


)0( علې أکبر مهتدي؛ ترجمة روح الغوائين» مونتسكيو» المجلد أولء الكثاب 
الحادي عشر»ء الصفحة 397. 
(2) الدكثور أبو الفضل قاضي» «واجبات القائون الدسترري٠»‏ ص 161, 
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رواضحة على دساتير دول العالم» بالشكل الذي أصبح التأثر بنظرياته 
بدفع إلى أخذ انطباعين مهمين عن فصل السلطات. مجموعة قليلة كانت 
تعنقد أن هدف مونتسكيو هو الفصل الكامل للسلطات» في الوقت الذي 
يبقي فبه کل جزءٍ مستفلاً ف إطار دائرته» فثة أخری تقول بأن مونتسکیو 
لم یکن مهنماً إطلاقاً بفكره بالفصل الكامل للسلطات؛ E‏ 
اقتراحاً إصلاحياً بالنسبة لمسألة تمركز السلطات فقط. 


الدكتور البريطاني فايئر يفول: «كان ا 
الطرق رالوسائل التي تحد من سلطة الملك رتؤدي إلى إيبجاد دستور 
معين. كان يرغب بصع قناة تتدفق سلطة الحكومة من خلالها وليس من 
فوقهاء وأن بقرم بتأسيس مؤسسات تقوم بضبط وكبح الاستبداد 
والتسلط» وهو لم يكن آنداك يرب /نهالياً بفرض نوع من الديمغراطية 
المفرطة") 

في نظرية مونتسكيو تلعب اة الشنفبذية دوراً مهما في نشأة 
وظهور السلطة التشريعية بالإضافة إلى أنها نتحدد الفثرة التشريعية لها. 
في مقابل ذلك للسلطة التشريعية حق ملاحقة ومقاضاة السلطة التنفيذية 
في حال ارتکابها جرماً ما . 


أهم نتائج نظرية مونتسكيو في فصل السلطات هي : 


Finer, The theory and practice of modern government, (1) 
.134 الدكنور محمد علي خائي» مرجع سابق» الصفحة‎ )2( 
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أولاً: كل سلطة من السلطات الثلاث مكلفة بالإجابة عن الأعمال 
التي تنجزها. 


ثائياً : أن تعمل كل سلطة في إطار القانون وليس خارجاً عنه. إذا 
تمت ممارسة السلطة عن طريق سلطة خارجة عن الحدود التي عينها 
القانون فإنه عندثلٍ - يجب احتوائها بواسطة سلطة أخرى لمنع حدوث 
ذلك الخرق مرة أخرى. وفي الحقيقة المعنى الأدق لكلام ونظرية 
مونتسکیو یختصره بقوله : .(عاە ۴v‏ ا A٣٥‏ ٣د۴۷‏ م1) السلطة تحد 
السلطة. 


أي القصد هو أن كل سلطة من هذه السلطات الثلاث عليها أن 
تمنع تطرف وتشدد السلطة الأخرى.: في الواقع هذا الإجراء هو نفسه 
الذي أطلق عليه مشرعو وواضعز الدستورالأمريكي فيما بعد بنظام 
التوازن والتعادل. حيث إنه إذا ما جتحت مهام التشريع والتنفيذ في 
شخص واحد أو موسسة ما فإ الفانرن يَف خحصائصه الأساسية 
والعامة والشاملة وبالتالي سيفقد نفسه. وفي المحصلة يسنطيع الشخص 
عن طرينق وضع القرانين التي لها علاقة بالأمور الجزئية رالحالات 
الخاصةء أو من خلال الفهم الخاص للقانون أثناء تنفيذه» أن يصل إلى 
غاياته الشخصية'. لذلك نرى أن مونتسكيو يتمسك بنظام فصل 
السلطات وذلك لمنع عملية «تمركز السلطة“. 


(1) حسين عدمان» محمد علمانء النظم السياسية والقانرن الدستوري» ص 179. 
(2) عباس علي عميد زنجائي الفقه السياسي٤؛‏ المجلد الأرلء «الحقرق الأساسية 
ومبادىء دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية»» ص 134. 
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الفقرة الذانية: التحفظ الماخوذ على نظرية مونتسكيو: 


تجزئة المهام الني نم ذكر طبيعة عملها في البحث السابق لا 
تستوجب أن يكون منغذيها أيضاً مقسمين إلى ثلاثة مجموعاك ملفصلة 
عن بعضها البعض. فمن وجهة نظر الدكتور بوشهري" إن النظرة 
السطحية التي كانت للسيد مونتسكيو حول العلافة بين السلطة الننفيذية 
والتشريعية في بريطانيا قد أوصلته إلى نتيجة مفادها انه يجب أن لا يكون 
هناك أي صلة وصل بين أعضاء وممثلي كل سلطة من السلطات الثلاث 
المذكورة. وعلى هذا فهو يعتقد أنه يجب الحيلولة دون دمج السلطات 
الثلاث ببعضهم البعض» في الوقت الذي بحتاج فيه تنفيذ كل قانون في 
البلد إلى تعاون جميع إدارات وتتلطات البلد. فباعتقاد بوشهري أن 
المساعي التي بذلها واضعز الدشترر الأمريكي من أجل فصل ونجزئة 
السلطات الثلاث عن بحضها فصا كاملا كانت سبباً في دمج السلطات 
المذكورة مع بعضها البعض عَنَ طربى الأ خزاب السياسية. 


فباعتقاد الدكتور بوشهري أن الوسيلة الأفضل لاتصال السلطتين 
النشريعية والتنفيذية مع بعضهم البعض هي نفسها المعمول بها في 
بريطانيا. وبناء على هذا تكون السلطة التنفيذية هي جزءاً من السلطة 
النشريعية ومنبئقة عنها. وباتباع الأسلوب المذكور فإنه يمكن الوصول 
إلى أهداف ونظربات مختلفة ومن ضمنها أن السلطة التنفيذية ستسهر في 
أداء وظيفتها حتى تحصل على ثفة السلطة التشريعية بها. 


(1) الدكتور جعفر بوشهري» «القائون الدستوري. أصول الفائون الدستوري؛ كنج 
دائش» الطبعة الأولى سلة 1997. 
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المبحث الثاني 
شروط وطبيعة فصل السلطات 
في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية 


مقدمة: على أي من تصنيغات فصل السلطات يفوم دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية؟ هل هو مطلق؟ أم أنه نسبي آم غير 
ذلك؟ 

الآن وقبل أن نبحث في الموضرع أعلاه أر أن نجيب على 
السؤال المطروح» وكذلك قبل أن نوضح موفع ومكانه السلطة التشريعية 
في قائمة فصل السلطات» لابد أن نشير إلى النقطة التالية: 


هناك فئة من الناس تعتقد أن موضرّع فصل السلطات وتجزئنها لم 

يتم بحثه ودراسته من قبل العلماء والمفكرين الإسلاميين» بشكل وافي؛ 

ولکن على خلاف ما بقوله هَولاءَ إن نائيتي وعلماء دين آخرون لم 

يعتبروا مبدا فصل السلطات مبداً أساسياً للمرحلة الدستورية الثي تمر بها 

إيران حالباً رحسب بل إنهم اعتبروه أهم المبادئ والأاسس في النظام 
)0 
الإسلامي". 


كتب اليني: «يعتبر النقسيم والنخصيص من الواجبات الضرورية 
لسياسة فصل السلطات في الدرلة حيث إن كل فسم أو شعبة تختص 
بمهام محددة وذلك في إطار قوانين وضرابط سليمة وعلمية مدروسة» يتم 
تطبيقها مع الحرص الشديد على عدم تجاوز المهمة المحددة وامتلاك 


(1) سيد محمد لفني؛ مجله الحكومة الإسلامية» السنة الثانية» العدد الأرلء ص 
141. 
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الخبرة والكفاءة المناسبتين. وقد نفل مؤرخو فريش هذه التفسيمات عن 
جمشيد» وكذلك أصدر الإمام علي ## مرسوماً بقضي بتفويض مالك 
الأشتر والياً على مصس". 

وكذلك كتب يفول: «المبدأ الأساسي في دسنور المشروطية“ هو 
مېد فصل السلطات في الدرلة» حيث إن السلطة التشريعية تكون بيد 
نخبة وصفوة الشعب الذين يشكلون المجلس الوطني ويطلق عليه 
الآخحرون اسم «البرلمان». وهل النقطة نعني أن الشيخ عبد الرسول لم 
يكن يؤمن بمسألة الفصل المطلق للسلطات» بل أنه يعتقد أن السلطة 
النشريعية هي أعلى جميع السلطات. وأن تفسير هذه النقطة من قبل 
الشيخ كاشاني لا يخلو من التعجب» وعلى أية حال فإنه استوعب وفهم 
معنى فصل السلطات أكثر من جفيع رال الدين المطالبين بالنظام الثيابي 
(الدستوري)). 


الفقرة الاولى: تصنيف فصل السلطات في دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية: 

على الرغم من أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقوم 
على أساس مبدأ فصل السلطات إلا أن هذا المصطلح (فصل 
السلطات) لم يذكر بالاسم. حيث إن دسنور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية يفول في المادة 57 مله أن هذه السلطات (النشريعية» 


(1) محمد حسين اثبني» اتنيه الأمة و ثنزبه الملة)» 102 ر 103. 

(2) لفد صدر أول دسثور إيراني بعد اننصار ثورة المشروطة في 14 جمادى الثاني عام 
4 هق (1906- م) فیما صدر ملحقه في 25 شعبان 1325 ۔ هق ۔ 
(190 ۔ م) وهو كان يعبر من أقدم الدسائير في الشرق الأرسطا. 
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التنفيذية والقضائية) مستفلة عن بعضها البعض» مما بدل على وجود 
فصل كامل للسلطات". 


هذا يعني أنه في الجمهررية الإسلامية» وعلى الرغم من وجود 
استقلال لكل سلطة على حدة إلا أنه على ما يبدو لا نوجد صلة وصل 
بين هذه السلطات. أما الد السابع من المادة 0 من الدستور فيقول: 
«إن حل الخلافات وتنظيم العلافة بين السلطات الثلاث؟ هي من 
اختصاص الفيادة» أي أنه تم الإشارة إلى سلطة أخرى. والشيء الذي 
بمكن فهمه من نتائج هذه البحوث أن الفصل الكامل للسلطات لم بأخذ 
حقه كاملاً في الدستور. أما ما يمكن فهمه من مسالة استقلال السلطات 
هو أنه يوجد نوع من الفصل النسبي بين السلطات الثلاث في إيران 
(والقصد من استقلال السلطات هر نفسنةالفصل اللسبي). واستناداً إلى 
المادة 57 من الدستور فإن هذه-المادةتكون قد اعترفت وأقرت بنظام 
الفصل النسبي للسلطات الْعََرَبَكَيةوالتنفيذية والفضائية وبأسلوبها 
الخاص *. 

واستناداً إلى هذا فان كل سلطة تكون مسوولة عن إدارة قسم من 
أقسام الدولة وتمارس جزء من السيادة عن طريق المؤسسات النابعة لها 
وفقاً للترتيب النالي: 
1 - طبقاً للمادة الثامنة والخمسون: «تمارس السلطة التشريعية من 

خلال مجلس الشورى الإسلامي الذي ينكون من النواب 


(1) د. سيد جلال الدين مدلي» «الفانون الدستوري في الجمهوربة الإسلامية 
الإيرانبة٤؛‏ ج 2+ ص 186, 
(2) د. سيد محمد هاشمي «الفانون الدستوري للجمهررية الإسلامية الإيرانية؛ ج ٠2‏ 
ص 8 
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المنتخبين مباشرة من الشعب» وينم إبلاغ قراراته إلى 
السلطتين التنفيذية والقضائية لتنفيذها والعمل بها وذلك بعد أن 
تكون قد اجتازت عدة مراحل سيتم الإشارة إليها في المواد 
القادمةا. 

2 - بناء على المادة 60 من الدسنور: «يتم ممارسة السلطة التنفيذية 
عن طريق رئيس الجمهورية والوزراء باستثناء المسائل التي أوكلت 
للقائد مباشرة للبت فيها؛. 

3 - طقاً للمادة 61 من الدستور: «ممارسة السلطة القضائية تكون عن 
طريق المحاكم القضائية التي يجب أن تكون وفقاً للمعايير 
الإسلامية» وأن تقوم بتسوبة,المنازعات والمحافظة على الحقوق 
العامة ونشر العدل وتطبيق القوانبىر الإلهيةا. 
إذاً على الرغم من أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أمر 

بنظام فصل السلطات» إلا أله يمكن ملاحظة مفارقة واضحة فيه» حيث 

أنه يوجد في رأس السلطات الثلاث سلطة أخرى تمت الإشارة إليها في 
المادة 57 من الدستور بحيث تمارس هذه السلطات تحت إشراف كامل 
من قبل ولي أمر المسلمين (الولي الفقيه). هذه النقطة سيتم شرحها 

وتوضيحها في الفقرات القادمة. 
نستنتج من ذلك أن مسالة فصل السلطات الني تم طرحنها في 

الدستور لم تحظى ببحث مممق؛ بل إنه أشير بشكل صريح في المادة 

7 إلى أن السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض بشكل نسب 

ومحور العلافة والارتباط فيما بينها هو القالد (البئد 7‏ المادة 110). أما 

عندما نرجع إلى الدستور فإننا نرى أنه لا يوجد فصل مطلق للسلطات» 

أي إننا لا نحصل على دلائل تشير إلى فصل كامل للسلطات. وأن 
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دستورنا لا يعثرف بذلك". على سبيل المثال» بالنسبة للفصل المطلق 
للسلطات لا يستطيع رليس السلطة التنفيلية والوزراء الحضور في مجلس 
الشورى لإبداء وجهة نظرهم في جميع المسالل والقضاباء في الوقت 
الذي نقر فيه المادة 70 من الدستور بأنه: ابحتق لرليس الجمهورية 
ومعاونيه والوزراء المشاركة مجنمعين أو كل واحد على حدة في 
الجلسات العلنية لمجلس الشورى وبإمكانهم اصطحاب مستشاريهم 
معهم» وفي الوقت الذي يرى فيه أعضاء المجلس ضرورة ما فإنهم 
يستدعون الوزراء للمثول أمام المجلس...٠.‏ 


في نظام للفصل الكامل للسلطات» للسلطة التنفيذية الحربة التامة 
في التعييلات ولا تسنطيع السلطات التشريعية والفقضائية التدحل في أي 
من هذه التعيينات التي تجربها السلطة:التنفيذية بل لا يجب أن تتدخل 
بهاء أي أن الوزراء ينم تعيينهم مباشرة هنبل رليس الجمهورية وكذلك 
جميع المناصب العسكرية والحكومية في داتحل وخارج البلاد*. إلا أن 
الدستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية لم بعتَرَت بهذ الحرية والمجلس 
يتدخل بالتأكيد في بعض النعيينات (مثل تعيين وزبر...) وموافقة المجلس 
شرط أساسي» وكذلك بالنسبة لبعض التعيبنات العسكربة كتعيين القالد 
العام للفوات المسلحة فإنها تنم مباشرة من قبل مرشد الثورة. 


للسلطة القضائية حت المشاركة فقط في تعيين وزير العدل. حيث إله 


(1) د سيد جلال الدين مدني «القانون الدسترري؛ ج 2» ص 188 

)2( لم بتوصلرا إلى هله النتيجة من الفصلل الكامل للسلطات حى في الولابات 
المتحدة الأمريكة حيث أنه في أمريكا يجب أن بصادق مجلس الشيوخ على 
الوزراء والسفراء والفلاصل وأعضاء المحكمة العلا وجميع المسؤولين الكبار 
الذين بتم تعيينهم من لبل رئيس الجمهوربة؛ أي أن لمجلس الشيرخ حن المشاركة 
في تعبين المسزولين التلفيليين. 
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استناداً إلى المادة 160 من الدستور يكون وزير العدل من الأاشخاص 
الذين يعينون بناءٌ على افتراح تفدمه السلطة القضائية لرئيس الجمهورية» 
أي أن اختيار وزير العدل في الحكومة يكون بناء على ندخل السلطة 
الفضائية. أما بفية التعيبنات في المناصب الإدارية المختلغة (معاوني 
الوزراء» المحافظين» الفادة والسفراء و...) فتتم مباشرة من قبل السلطة 
التلفيذية. 


في نظام الفصل الكامل للسلطات بكون الوزراء غير مسؤولين 
سياسياً أمام البرلمانء ولكن استناداً إلى دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية يكون رئيس الجمهورية والوزراء (السلطة التنفيذية) مسؤولون عن 
أعمالهم أمام المجلس. كذلك أيضا ررفقاً لنظام الفصل الكامل للسلطات 
يكون تحضير وتهيئة اللوائح القانونيةءمن اختصاص البرلمان حصراًء أما 
في الدستور الإيراني فتكون هذه المهمة من اختصاص مجلس الوزراء. 
(المادة 74 من الدستور» 

في نظام الفصل الكامل للسلطات» اختبار الفضاة بكون من 
اختصاص السلطة الفضالبة؛ ولبس للسلطتين التشريعية والتنفيذية حق 
التدحل في هذا الاختيار"". أما في دستور الجمهورية الإسلامية فيوجد 
هامش كبير بالنسبة لهذه المسألة يستند إلى الفصل الكامل للسلطات. 
وذلك لأن مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الجمهورية والحكومة لا 
يتدخلون في عملية اختيار القضاة والصفح عن المجرمين» فقط سماحة 
القائد بختار ويعين رليس السلطة الفضائية وكذلك يصدر مراسيم العفو . 


(1) سید جلال الدين مدني » الفانون الدستوري في الجمهوربة الإسلامية ج 2 ص 
190. 
(2) البند 11 من المادة 110 من الدسترر, 
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من وجهة نظرنا فإنه يمكن إدحال إشكالية على هذه النظرية التي 
تعنبر احتيار القضاة نوع من الفصل التام للسلطات»ء حيث إن الكمال 
يعني أن تبادر السلطة القضاثية إلى الاختيار والانتخاب من داخل كيانهاء؛ 
وما هو مطروح في الدستور هو أنه توجد سلطة عليا تكون أعلى من 
السلطات الثلاث. ومن رجهة أخرى فان المادة 90 من الدستور يمكن 
أن تحدث نوعاً من الخلل والاضطراب”" في نظام الفصل التام للسلطة 
القضائبة» لأنه وطبقاً لهذه المادة فان مجلس الشورى الإسلامي هر 
المرجع الأساسي لتقبل الشكاوى من السلطات الثلاث» رالذي يجب أن 
بحقق ويبت بشكل صريح بهذه الشكاوى في حال كانت مرتبطة 
بالمجلس» وإذا ما كانت الشكوى متعلقة بالسلطة القضائية والتنفيذية فانه 
يطلب متابعة دقيقة وجواباً واضحاً من تلك السلطات» أي انه طبقاً لهذه 
المادة تقدم الشكوى ضصد السلطة القضاتية إلى المجلس والمجلس يقرم 
المادة 90 في مجلس الشورۍالسلامي. هي التي تنكفل بهده المهمة. 
ويجدر بالذكر أن لهله المادة طابع أخلاقي وارشادي آکثر من آي شيء 
آخر ولیس لھا ضمانات تنفيذية كافية» ومن الأفضل اعتبارها أداة متابعة 
وإشراف والتي يتمتع بها مجلس الشورى الإسلامي على جميع 
المستويات في البلاد. 

في إطار نظام الفصل الكامل للسلطات» لا تستطيع السلطة 
التنفيلية حل البرلمان ولكن لا يبوجد في دستور الجمهورية الإسلامية 
إشارة إلى هذه القضيةء بل إنه لم ينم النطرق في دستور الجمهورية 
الإسلامية الإبرانية إلى مساألة حل البرلمان نهائياً. إن الدور التشريعي 


(1) سید جلال الدین مدني ؛ نفس المرجع؛ ص 190. 
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لمجلس الشورى الإسلامي مدته أربعة سنوات» رقبل انتهاء هذه المدة 
يتم الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد. 


السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تحفن أية 
هيمنة على البرلمان» حنى في اصعب الظروف التي تمر بها البلاد فان 
على المجلس الذي انتهت ولايته أن يتابع عمله وفقا للمادة 68 من 
الدستور. 


في إطار الفصل الكامل للسلطات لا يمكن للوزراء أن يصبحوا 
أعضاء في البرلمان مع احتفاظهم بمناصبه'. ودستورنا لا يسمح بذلك 
ليس من حيث مبدأ فصل السلطات والتقيد به فحسب بلى وأيضا استناداً إلى 
أن كل شخص من حقه أن يشغل منصباً واحداً لا أكثر» حيث إن المادة 
(14).لا تسمح للوزراء بأن يصنبخوا أعضاء في البرلمان مع الاحتفاظ 
بمناصبهم. وهنا على الرغم هن أن الأستور يقوم بمراعاة مبدأ فصل 
السلطات إلا انه يستند في.الدرجة الأولى إلى الاستحواذ على منصب. 


(1) في عام 1791 صادفت الجمعبة النأسيسية الفرنسبة بناء هلى افتراح قدمه 
(Maximilien de Robepierre‏ روسببر) على مشروع بقضي بمنع أعضاء البرلمان 
من شغل مناصب وزاربة طبلة مدة الدورة التشربعية و كذلك لمدة سنتين من 
انقضاء هذه - الدورة .وقد حافظ الدستور الفرنسي لعام 1795 على هله المادة مع 
تغبيرات بسيطة .المادة الحامسة من الدستور الأمريكي نقول بكل صراحة انه لا 
بحق لأي شخص يتبوأ منصباً عاماً أن يشغل أي مقعد من المجلسين إطلاقا و هو 
ما پزال على رأس عمله.» في دستور النظام السابق لإيران (دستور المرحلة النيابية) 
لم يمنع بشكل علني الجمع بين الوزارة والعضوية في المجلس واستئاداً إلى قاعدة 
فصل للسلطات فانه لم يجمع أي شځص بين منصبين في آن راحد في أي وقت 
من الأوقات .المادة المكملة 32 أقرت: إذا ما عمل أحد الأعضاء في إدارات 
الدولة فانه سيحرم من هضصوية المجلس). 

(2) سيد جلال الدبن مدني؛ «القانون الدسنوري في الجمهورية الإسلامية الإبرانيةه» 
ج 2 الحاشية» ص 189 و190, 
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في إطار الفضل الكامل للسلطات لا بحق لرئيس السلطة التنفيذية 
أن يكون عالقاً في وجه إبلاغ وتنفيد القوانين الصادرة عن المجلس ويقوم 
فقط بالتوئيع على المسائل التي تمت دراستها وتحولت إلى قوائين؛ 
أحيث إن وظيفته هي التصديق والتوقيع من دون أن يسنطيع الاعتراض 
علبها(الماده 123 من الدستور)". 


على ما يبدو لا بستطيع رئيس الجمهورية باي شكل من الأشكال 
الاعتراض على عمل المجلس وفرارانه ومصادقنه على القوائين ليست 
تكميلاً للقانون بل لأنه فقط رئيساً للسلطة التنفيلية» أي انه عبارة عن 
واسطة لإيصال القوانين إلى المسوولين التنفييين. في المادة 123 من 
الدستور لم يتم تحديد الفترة اللازمة لمصادقة رليس الجمهورية ومن دون 
وضع شروط أو تعيين مهلة محددة وزسبنيرالمشكلات التي حدثت في 
عام 1982 (مرسوم رئيس الجمهورية بني در وعدم مصادقنه على 
القوائين) فإن المادة الرحيدة التي مرها البرلمان تقضي بأنه في حال 


(1) دسنور عام 1791 الفرنسي بعطي الحق لرليس السلطة التنفيلية بالحبلولة دون 
إبلاغ وتنفيل القائون المصادق عليه» أما إذا ثم تشكبل مجلس جديد وصادق على 
نفس القانون مرة ثانية لعندلا لا يحق للملك الامتناع عن تنفيل القانون. 
في الولابات المتحدة الأمريكية الشمالبة حلافاً لمبدأ فصل السلطات (حيث إن 
أمربكا ثعد نمونجاً للفصل الكامل للسلطات) ريحق لرليس الجمهورية إرجاع 
الفانون إلى المجلس لإهادة النظر فيه وذلك في ظرف عشرة أيام من إطلاعه هلبه ٠‏ 
رإذا صادق الكونغرس على نفس القائون بأكثرية الثلثين فان رئيس الجمهورية في 
هله الحالة لابد أن بنفذه وقد أد الرأي العام هذا الأمر جاء في المادة 49 من 
دستور النظام السابق :«إصدار المراسيم والفوائين من اجل تلفيذها هي من 
احتصاص الملك من دون ان بقف في رجه تنفیدها آي هالق؛ والني كانت ندل 
على الانثماء لفصل السلطات» في الرفث الذي كانت تعنبر جزءاً من السلطة 
التشربعية والفوانين آنداك كانت تصبح فوائين إذا حملت توتبع الملك والملك كان 
يوفع على القانون الذي بصادق عليه المجلس. 
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امتنم رئيس الجمهورية من المصادقة على القرانين فان هذه القرائين 
تصبح نافذة بعد حمسة أيام من إبلاغها لرئيس الجمهورية. 

في نظام الفصل الكامل للسلطات لا يحق للبرلمان التدحل في 
مهام السلطة التنفيذية. دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية كغيره من 
دساتیر دول العالم قام بإدحال استئناء ات على هذه المادة» ومن بینها أنه 
أمر بأن المعاهدات والبرونوكولات والعفود والاتغافيات الدولية التي 
نعقدها السلطة التنفيذية مع الدول الاخرى تحتاج إلى مصادفة البرلمان 
الحدودء واللإقراض والإقتراض الذي يتم من قبل الحكومة. 

ما فلناه في البداية عن أن الدستور الإيراني لا يعترف بالفصل التام 
للسلطات هو صحيح بشكل اعام ولكته افر ببعض النتائج الناجمة عن 
الفصل التام للسلطات'. 


أولا صيغة العلاقة بين السلطات في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية: 


تم تنظيم العلاقات بين السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرائية 
بأسلوب خاص يختلف عن جميع دول العالم وبالرغم من أنها تمثل في 
الظاهر شكلاً من الفصل النسبي للسلطات إلا أن هذه العلاقات تتمتع 
بسمات خاصة تجمل هذا النظام يختلف عن جميع الأنظمة الاخرى» 


(1) د. سيد جلال الدين مدلي» الفائرن الدستوري ئي الجمهررية الإسلامية 
الإيرانبةا؛ ج 2 ص 194. 
المادة 1 من القائون المدني الإيراني المصادق علبه بتاريخ 1902 رتعدبلاته 
اللاحقة. 
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حیث إن مرکز الاتصال ومحور العلاقة بين السلطات الحاكمة في إيران 
هو الولي الفقيه (القائد) . 


يعتبر منصب الفائد اعلى سلطة في دسنور الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية ويجب أن يحصل على موافقة الشعب وذلك عن طريق مجلس 
الخبراء. ويتم اختياره قائداً للمجتمع الإسلامي استناداً إلى موهلات 
خاصة كالعلم والعدل والتقوى والخبرة في أمور الإدارة» مع الأخل بعين 
الاعتبار الاعتقاد السائد بين أبناء الشيعة بأن الحكومة الشرعية هي 
الحكومة القائمة على الحق والتي تشرط وجود هكذا قائد وتقوم على 
أساس الموازيين والمعايير الإسلامية وتكون شعبية أبف. 


في بلد مثل الجمهورية الإسلامية:الإيرانية وحتى يأخذ كل شخص 
موقعه لیفوم بوظیفته وفقاً للواعدا والقانین ېدون أي تمییز فانه يجب 
أن يكون هناك تقسيماً للمسؤوليات بعد آلفبادة وتعيين سلم الفيادة 
والحكومة وفقاً للمبادىء والمعايير الإسلامية. وبذلك تكون قد تكرست 
السلطات الثلاث وتم تحديدها بينما أطلق عليها في الغرب بعد نظرية 
مونتسكيو اسم مبدأ فصل السلطات رهي تختلف عنهاء 

أشارت المادة 57 من الدستور إلى أن السلطات الثلاث مستقلة 
عن بعضها البعض» والدستور لم يترك مجالاً لرئيس الجمهررية كي 
يتدخل أو يشرف على السلطة القضائية. 

إن ممارسة السلطات الثلاث بناء على رأي وتحت إشراف ورعاية 
القائد (مرشد الثورة) هو قانوني ومشروع بحسب أساس الدستور. من حيث 
(1) الدكتور سيد جلال الدين مدني الفانرن الدسترري للجمهوربة الإسلامية 

الإيرانية» مصدر سابق» الصفحة 155ء. 
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المبدأً فانه إذا ما نم الحديث في النظام الإسلامي عن فصل السلطات أو 
العلافة بينها فهذا لا يعني بالضرورة انه من أجل الحيلولة دون التمركز فير 
الشرعي للسلطة وفسادهاء لأنه وطبقاً للنظرية الإسلامية من الممكن أن 
بوجد شخص بنمنع بالمؤهلات رالإمكانيات اللازمة وفقاً للمعايير 
الإسلامية ويتربع على رأس جمبع السلطات والمؤسسات الحاكمة في 
المجتمع وأن لا بكرن مرشحاً لاي نوع من المفاسد أيفا(. 


في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية حظي مبدأ فصل السلطات 
باهتمام كبير وذلك لمراعاته المبادئ الإسلامية» حيث إن السلطات 
الحاكمة في الجمهورية الإسلامية رالتي هي عبارة عن السلطة التشريعية» 
السلطة التنفيدية والسلطة القضائية:تكون تحت إشراف ولي أمر المسلمين 
(الولي الفقيه). 


هله السلطات نكون مستتقالةهن-بعتفلها البعض”*. تتم ممارسة 
السلطة التشريعية من خلال مجلس الشورى الإسلامي الذي ينكون من 
النواب المنتخبين من الشعب مباشرة ويم إبلاغ فراراته إلى السلطتين 
التنفيذية والقضائية لتنفيذها والعمل بهاء وذلك بعد اجتيازها لعدة مراحل 
سينم الإشارة إلبها في المواد القادمة. وتنم ممارسة السلطة التنفيذية 
من خلال رئيس الجمهررية والوزراء» باستشناء المسائل التي أوكلت 
للقائد مباشرة من أجل البت فيها"“. ممارسة السلطة القضاثية تكون من 


)4( قاسم شعباني» القانون الدستوري رنظام الحكومة الإسلامية الإبرانية» الطبعة 
الأولىء دار النشر اطلاعات سنة 1994» ص 72 و 75. 

(2) المادة 57 من الدستور. 

(3) المادة 58 من الدستورء 

(4) المادة 60 من الدستور. 
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حلال المحاكم القضائية التي يجب أن تكون وفقاً للمعايير الإسلامية؛ 
وأن نقوم بتسوية المنازعات والمحافظة على الحقوق العامة ونشر العدل 
وتطببق الفوائين الإلهية. 

وبالنظر إلى المواد التي ذكرت فإننا نلاحظ أن نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية قد أقر نوماً ما بمبدأ فصل السلطات (استقلال 
السلطات)ء أي أن السلطات ونشاطاتها مستقلة عن الأخرى» ولكنها 
تملك نظاماً حاصاً بها بختلف عن جميع الأنظمة التي فبها فصل للسلطات 
وذلك لأنه طبقأً للمادة (57) فإن هذه السلطات تفع تحت إشراف القيادة 
ویتم العمل بها بإشراف مباشر من قبل الولي الفقيه» وذلك وفقأ للمادة 
التالية من هذا الدسنور. ووفقاً للبند.السابع من المادة 110 من دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإنا حل الخلافات وتنظيم صيغة العلافة بين 
السلطات الثلاث تكون من اختصاقس رمتلاعيات القيادة. 


نظام الجمهورية الإسلامية بدفاعه عن الفوانين والمبادئ الإسلامية 
وتطبيقها يعتبر المُناصر والمسانٍ للشعب والذي يعمل على إقامة العدل 
والقسط بين الناس. ومن الطبيعي أن إبادر إلى تقديم تسهيلات في هذا 
المجال وأن يُدافع عن حفوق مواطنيه ويُوفر الوسائل اللازمة للوصول 
إلى هذه الحقوق. 

الإسلام يقف بكل صلابة في وجه الاستبداد والشّلم» ويختار 
الحكومة من قلب الشعب ويعتبر أن الله فوق كل شيء وهر الحاكم 
الجمعي» وذلك حتى لا يكون هناك أفضلية لأشخاص على آخرین ولا 
تصبح الحكومة أداءً بيد الأفراد للقمع والاضطهادء حيث إن الهدف من 


(1) المادة 61 من الدستور. 
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فصل السلطات أبضاً هو الوفوف في وجه الاستبداد والظلم. هذا القاسم 
المشترك هو الذي يعبّد الطربق من أجل النعايش بين النظامين (النظام 
الإسلامي ونظام فصل السلطات) رحالباً أقرّت المادة (57) نسبياً بنظام 
فصل السلطات التشريعية» التنفيذية. القضائية وذلك بأسلوبها الخاص. 
واستناداً إلى هذا فإن كل سلطة تتولى فرعاً من الفروع الإدارية في الدولة 
ومارس جزءاً من سيادتها عن طريق المؤسسات المختصة". عند ما تتم 
ممارسة الأعمال القضائية فالدولة من قبل سلطة مختصة والأمور التنفبذية 
من قبل السلطة التنفيذية فإنه عند ذلك يمكن تعليق الأمال على ذلك 
النظام الذي تسود فبه مظاهر الحرية والأمن ويتوجه الجميع لأداء 
واجباتهم وممارسة حقوقهم انطلاقاً من القانون. 


فانیاً: حالات تداخل عمل السلطات والحلول القانونية 
لذلك في إطار الدستور؛: 


أشرنا في البحوث السابقة إلى أنه في تاريخ الحقوق تم إسناد 
مدا فصل السلطات إلى مونتسكيو المفكر الفرنسي المعروف في القرن 
الثامن عشرء على الرغم من أن موضوع فصل السلطات العليا للدرلة 
کان فد تم طرحه قبل مونتسکیو ومن قبل مفکرین آمثال أرسطو وح 
بعض العلماء المسلمين كآية اله نائيني اعتبروا أن نظام الحكم في 
صدر الإسلام كان مبنياً على مبدأ فصل السلطات“. الدكتثرر زهير 
شكر فإنه برى بالسبة لهذه المسألة بان فصل السلطات في الإسلام 
عند أهل السنة قائم على أن السلطة التشريعية إلهية وأساسها القرآن 


(1) الدکتور سید محمد هاشمي» مصدر ساہق» ص 6. 
(2) آبة الله اليني» تبيه الأمة وتثزيه الملةء مصدر سابق. 
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رالسنة وينم بلورة قراعدها الشرعية من قبل فقهاء الشرع وليس 
للشعب أي درر في اختيارهم. السلطة التنفيلية يمارسها الخليغة. 
والسلطة القضائية يمارسها الفقهاء الذين تنوفر فيهم الشررط اللازمة 
من التمكن في الفقه والحس بالعدالة والتقرى. علد بعض الشيعة 
الذين يعنقدون بولابة الفغيه فإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
تعودان له فیما نص عليه في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والفقه 
الشيعي. أما عند البعض الآخر الذي لا ينبلى ولاية الفقيه» فإن الغيبة 
الکبری تسمح بتطبيق نظام فصل السلطات بمفهومه الغربي» وبالتالي 
يسهل تطبيق مبادئ الديمفراطية المستقاة من الشرع أو من الفكر 
السياسي الغربي بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية“. على الرغم 
من أن مبدأ الفصل الكامل للاسلطآات» بمعنى الاستقلال التام 
للسلطات العلباء يبدو أنه أكثر انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية ولكله 
ثبت عملیاً عدم جدوی تطبيق: مدا الفصل التام للسلطات لانه يخلّق 
مشكلات مُزمنة لنظام الحكم ويدفعه بهذا الانجاه. لهذا وبشكل عام 
نلاحظ أن مدأ الغصل النسبي للسلطات أي قبول الحد الأعلى من 
الاستقلال للسلطات العليا والقبول بخيار نعاون السلطات والنرول 
ہمستوی تدازع وتداخل السلطات بوظائف بعضها البعض إلى الحد 
الأدنى» قد لاقى قبولاً واستحساناً عملباً. 


دسترر الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما قبل بمبدأ فصل 
السلطات» أخل بحسبانه مسائل الدفاع عن حقوق الشعب والوقوف في 
وجه كل أنواع الاستبداد رالظلم والقيود غير الملطفية والقائونية. وعلى 


(1) الدکتور زهر شکر في معرضص ملاحظاثه على رسالة الدكترراه لمؤلف هلا الكتاب؛ 
سنه 2005 (الجامعة اللبنائية) 


هذا الأساس يجب القول أن السلطات في الجمهررية الإسلامية متوازنة 
ومتكافئة أيضاً. هذا التكافر في الفوة يفرض على كل منها أن تقوم 
بدورها في الدفاع عن حقوق أبناء شعبهاء.. 

لقد تم وضع مجموعة من الحلول من أجل الحيلولة دون بروز 
مشكلات تنجم عن تدخل السلطات بعمل بعضها البعض حيث إن 
الدستور الإيراني استخدم بكل وافعية مصطلح «استقلال السلطات؛ بدلا 
من مصطلح فصل السلطات؛ موكداً في الوقت نفسه على ضرورة القيام 
بمهامها تحت إشراف ولي أمر المسلمين وإمام الأمة (الولي الفقيه). 

وفي الدستور الإيراني تمت الإشارة بكل وضوح إلى مسائل تنازع 
السلطات العليا وتداخلها ببعضها البعض» ومن بعض التداخلات 
القائونية لتلك السلطات نذكر ما يلي 

أ) تأثير السلعة التشربعية بعمل السلطة التنفيلبة كترجيه الملاحظات 
ومساءلة واستجواب الوزراء تورثيس,الجمهوريةء وممارسة الرقابة المالية 
من قبل السلطة التشريعية من خلال إفرار الموازنة وتوزيعهاء وحصول 
الوزراء على ثفة البرلمان» وضرورة مثول رئيس الجمهورية وحكومته أمام 
البرلمان وردهم على تساؤلات الأعضاهء وإمكانية نحقيق البرلمان في 
دعاوى الناس ضد السلطة التنفيذية» وكذلك حق النواب في التحري 
والندقيق بالمسائل التنفيذية". 

ب) تأثير السلطة التشريعية إعمل السلطة القضالية: كسن القوائين 
وإلزام القضاة بتنفيذها والعمل بهاء إمكانبة منابعة السلطة التشريعبة 
لدعاوى الناس ضد السلطة القضائية إفرار ميزانية السلطة القضائية عن 
طريق البرلمان» حق البرلمان النحري رالتدقيق في الأمور القضائية. 


(1) المواد 76 و 89 و 90 من الدستور. 
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ج( تأثبر السلطة التنفيلية أو نفوذ السلطة التنفيذبة على السلطة 
النشربعبة: كتوقيع ونشر فرارات المجلس من قبل رئيس الجمهورية 
وإقرار وإصدار الأنظمة الداخلية والقوانين المصادق عليها من قبل 
الحكومة. أن الدولة تتمتع بحق تحضير اللوائح الفانونية والتي تقدم إلى 
البرلمان للمصادقة عليها (المادة140 للدستور) أن سيطرة الدولة فمجال 
تحضير القوانين من جائب وعدم خبرة النواب الكاملة والاختصاصية عن 
بنود اللوائح المطروحة من جانب آخر كل ذلك يسبب بأن تقوم الدولة 
بتنفيذ ما تطمح إلبه في اللوائح القانوئية. أن الفوائين تذكر الأمور الكلية 
ونحيل الجزئيات إلى الفرارات التنفيذية» وإضافة إلى ذلك فإن الدولة 
والوزراء بحق لهم بأن بقوموا بالمصادقة على القرارات المستقلة أيضاً. 

د) تأثير السلطة التنفيذبة بعمل.السلطة القضائية: كتحضير اللوائح 
الفضالية لعرضها على السلطة التشريعية) إفرار ميزانية السلطة القضائية 
ضمن قائون الموازنة العامة للدولة, 

ه) تألير السلطة القضالية عمل السلطة التنفبلية: كحق إشراف 
السلطة القضائية على عمل السلطة التلفيذية عن طريق مديرية الرقابة 
والتفتيش» حق السلطة القضائية التحقيق والتحري حول ممتلكات رئيس 
الجمهورية ومعاونيه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم» ترشيح وزير العدل 
لعضوية الحكومة من قبل رئيس السلطة القضائية إمكانية إلغاء قرارات 
الحكومة إذا ما ثبت أنها مخالفة للقانون (عن طريق مجلس العدل 
الإداري) والتحقيق بجرالم ومخالفات مسؤولي السلطة التنفيذية من قبل 
السلطة القضاتة*. 


(1) المواد 123 و 125 من الدستور. 
(2) المادة 174 من الدسثور. 
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و) نألير السلطة القضائية بعمل السلطة النشريعية: كنهيئة اللرائح 
القضائية وتفسير القوانين(*) وتأويلها في المحاكم القضائية وفي دائرة 
القضاء» ترشيح ستة أعضاء حقوقيين (رجال قانون) من مجلس صيانة 
الدستور إلى البرلمان من قبل رئيس السلطة القضائية وذلك حتى بقرمون 
بمراقبة تطابق قرارات المجلس وفوانينه مع الدستور"". 


بما أننا قمنا آثفاً بشرح المبادىء الأساسية للدستور فإننا نلاحظ أن 
دسنور الجمهورية الإسلامية الإيرائية يتمع بشفافبة كافية تؤهله في حال 
تطبيق هذه المبادئ تطبيقاً صحيحاً وكاملاً مع الالتزام بمبادئ الحكومة 
الدينية إلى أن يخطو خطوة هامة في سبيل تماسك السلطات وانسجامها 
وتلبية الحاجات اليومية للمجتمخ الإسلامي وتحقبق الديمقراطية الشعبية 
الني أضحت الشعار اليومي |لمسولي/ النظام» شريطة أن تفوم الأحزاب 
رالذين بدعون الدفاع عن حقرق وحريات الشعب بالمحافظة على 
الاسس العفائدية والفكرية للشعب وآلتي تجلت في مواد الدستور تحت 
عنوان ميثاق الأمة (الشعب)» وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة (والتي 
تشمل الحكام» الشعب والاحزاب) أن تؤمن ونلتزم بجميع مبادئ 
الدستور. 


(«) ملاحظة؛ لا تملك السلطة الفضائبة الصلاحيات الكاملة في التفسيرء إلا أن المادة 
3 من الدستور تنص على أن شرح وتفسبر القوائين ن العادية هي من صلاحيات 
مجلس الشورى الإسلامي إن مضصمرن هله المادة لإ يعني الطعن في التفسير الذي 
بقدىه القضاة أثناء عملبة أو ممارسة القضاء وكذلك استداداً إلى المادة 91 من 
الدستور فإنه يشم انتخاب نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور (الرجال الفائون) 
بناء على اقتراح السلطة الفغبالبة وبكون التفسير الأساسي من اخثصاص مجلس 
صيائة الدستور. 

(1) المادتين 91و 73 من الدستور. 
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الفقرة الثانية: فصل السلطات في نمطها التطبيقي: 


نشر المفكر الفرنسي مونتسكبو - من مفكري القرن الثامن عشر - 
كناب روح القوانين في عام 1748 وعبر فيه عن فكرة تجزئة السلطات 
بشکل موسع وبنی مونتسکیو فکرته علی أنه کیف یمکن الحد من فساد 
السلطة. رقد ظهر هذا الكتاب أيام كانت أوروبا نستعد فيها لتحول فكري 
- سياسي کبیر؛ ولذلك برى الكثير من علماء السياسة أن تعاليم مونتسكيو 
كانت أحد الدوافع الرئيسية للشورة الفرنسية وأنها أثرت أيضاً في الحركة 
الاستقلالية الأمريكية. 


مبدأ فصل السلطات الذي .تقبله المجتمع الدولي برحابة صلر؛ 
بعنبر في الواقع تمهيداً ومقنذمة لمتجاربة الاستبداد والدفاع عن حرية 
الشعوب والحد من اسنقلال الستلظة زالفساد وأساساً لإضعاف سلطة 
الحكام المستكبرين والذين يعتبررنأنغشهم فوق شعوبهم وفوق كل 
اعتبار. الإسلام يعارض الاستبداد بشدة ويرى أن الحاكم الرليسي هو الله 
وحده وذلك حتى لا بكون هناك ثمة أفضلية لبي البشر على بعضهم 
البعض وأن لا تنحول السلطة إلى أداة قمع في يد بعض الأفراد. وبما أن 
الهدف والغاية من تجزئة السلطات هو الحد من استبداد الهيثة الحاكمة 
فإن هذه الغاية المشتركة تمهد الطريق للتعايش بين النظامين الإسلامي 
ونظام فصل السلطات'. 


في الحقيقة لفي نظام فصل السلطات قبولاً واسعاً من قبل عامة 


(1) د. سيد محمد هاشمي» «الفانون الدسنوري في الجمهورية الإسلامية الإبرانية؛ 
المجلد الثاني» الطبعة الثانية» مجمع التعليم العالي في فم هام 1999 م. ص 8. 
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الشعوب ولذلك نرى أن أغلب الدساتير في القرنين التاسع عشر 
والعشرين كانت مبنية وقائمة على هلا الأساس. بالتأكيد لم تكن فكرة 
تجزلة السلطات عملية إلى هذا الحد بل كانوا يميلون كل الميل إلى إقامة 
علاقات تعاون تقوم على أساس الفصل النسبي وليس الكامل بين 
السلطات. 

في الواقع إن فصل السلطات ونجزئتها لم يكن يترافق دائماً مع 
توفر الحريات السياسية» لذلك نرى في كثير من النماذج أنه على 
الرغم من وجود فصل للسلطات إلا أن السلطة الحاكمة تكون عملياً 
بيد مؤسسة أو بيد شخص بعينه. الشاهد على ذلك ما حدث في 
ألمانيا إبان الحكم النازي إذ أنه كان هناك سلطة تشريعية وسلطة ' 
قضالية إلا أن رئيس السلطة التنفيلابة أي هتلرء استطاع أن يتحكم 
بإرادة المجلس التشريعي (رايشتاغ) من جهة ومن جهة أخرى جعل 
السلطة الفقضائية أداةٌ يتنحكم بها كما بشاء» وهذا ما كان يفعله 
موسوليني في ابطاليا ايف 

الإجراءات المتعلفة بالدستور البريطاني لم تراعي في السابق ولا 
حالباً مبدأ فصل السلطات الذي طرحه مونتسكيو» وفي بريطانيا 
كغيرها من الدول التي تتمتع بسلطتين ننفيذية وتشربعية لا بوجد فصل 
بين أعضاء السلطة التشريعية والحكومة» حيث إن أعضاء الحكومة 
والوزراء الآخرين هم أعضاء في مجلس العموم. وحتى أنه يمكن 
الغول أيضاً إن السلطة القضائية غير مستقلة كلياً وذلك لان رليسها 


(1) د. سيد جلال الدين مدني» «الفانون الدستوري المقارن». الطبعة الأولى» 
منشورات بایدار عام 2000؛ ص 106. 
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عضواً في الحكومة وفي مجلس الأعيان أبفاً". 


بالنسبة لنطبيق نظريه فصل السلطات في أمريكا في مرحلة ما قبل 
توفيع المعاهدة فيلادلفيا هطماه لاط فقد كان نواب الولابات 
الأمريكية يرفبون بإنشاء دستور يعطي السلطة التشربعية دورها الحقيقي 
في إدارة الدرلة ٠‏ ولكن بمرور الزمن تغيرت رؤبة النواب ولم يعودوا 
يوافقون على وجود سلطة فوية حاكمة وبدأوا مساعيهم من أجل إيجاد 
نظام لفصل السلطات وتجزئتها. وفد حقق المشرعون الأمريكيون هذا 
الأمر بمساعدة نظريات وأفكار موئنسكيو وغيره من المفكرين» وعلى هذا 
الأساس أفر هولاء بأن السلطة التشريعية (المقرة)» السلطة التنفيذية 
(المنفذة للقوانين) والسلطة القضنائية (المفسرة والمطبقة للقرانين 
الموجودة) هي عبارة عن سلطات يجب أن تكون منفصلة ومستقلة عن 
بعضها البعض كما أنهم أيدوا نجرئتها: إلى ثلاث سلطات حكومية". 


إن قاعدة الاحتواء والتوازن في أمريكا تكون على الشكل التالي: 
لكل سلطة من السلطات صلاحياتها الخاصة بها ونتمتع باستقلالية تامة» 
ويمكن لكل منها من خلال التأثير على الأخرى احتواء وكبح جماح 


The Spirit of the law (1748), with Introd. By F.Neumann (Newyork, (1) 
1949) Book xi, sect. 6. Fora of principle, see M.J,C. Vile, constitiona 
Lism and the separation of powers (oxford), (1967). 


أريك بارنت» «مفدمة في القائون الدسنوري)٠‏ ترجمة د. عباس كدخدابي» دار 
اللشر ميزان» الطبعة الأولى» ربیع 2003 ص 29. 
(2) کانت کل من رلایة نبوجرسي وفرجبنيا تتمنمان بهله الخصرصية الني بتم من 
حلالها تعيين ممثلي السلطة التنفيلية من قبل السلطة التشريعبة. 
American Government A.helneman,/ Steven A.Petrson Thomas H.Ras. (3)‏ 
mussen (1989) p. 39,40,‏ 
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تطرف وتشدد الأخری. وني حال حدوث خطر ما انها تحبطه. ولتوضیح 
المفهوم الحقبقي لهله القاعدة لابد من الإشارة وبشكل مختصر إلى أن 
المفهوم القاضي بفصل السلطات يتم تطبيقه على الشكل التالي: يتم 
وضع القوائين من فبل الكونغرس وإذا كان الفانون لا ينناسب مع 
المصلحة العامة يقوم رئيس الجمهورية باستخدام حق النقض (الفيتر) 
ويمتئع عن توفيعه. وإن إقرار القانون من قبل الكونجرس مرة ثائية يؤدي 
إلى إبطال الفيتو الذي وضعه رئيس الجمهورية. أما في حالة تعارض 
القوانين مع الدستور فإنها تلغى عن طريق المحكمة العليا". كما إن 
مسؤولية رئيس الدولة والوزراء الجزائية أمام الكونغرس تشكل عنصراً 
آخر من عناصر الاحتواء والتوازن. 


(1) المحكمة العليا لا تلغي القانون. بل ما تستطيع القيام به هو الامتناع عن نطبيق 
القانون في النزاع المعروض أمامها بسبب عدم دسئورية.إلا أن هذا الامتناع هر 
بمثابة إلغاء للقانون لأنه على جميع المحاكم الامريكية الالنزام باجنهاد المحكمة 
العليا الاتحادية. (ملاحظة الدكثرر زهير شكر حول رسالة الدكتوراه درلة لمؤلف 
هذا الكتاب). 
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هذا الرسم البباني ببين قواعد التحكم رترازن القوى في أمريكا 


رسم بيائي لعملية ضبط وتوازن القوى في أمريكا 
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طرحت مسألة تجزئة السلطات في المادة (100) من الدستور 
الأخير للاتحاد الررسي. بحيث تكرن السلطة الحكومية في الإتحاد 
الروسي قائمة على فصل السلطات التشريعية» الننفيذية والقضائية؛ 
وكذلك تقسيم المسؤوليات ومراكز النشاط والعمل بين روسيا الاتحادية 
والجمهوريات التابعة لها تقسيماً محكماً ودقيفاً. دستور روسيا 
الاتحادية ونظراً لنظامها الاتحادي بطرح شكلين مختلفين لنجرئة 
السلطات أحدهما سلطات عمودية وآخر فصل أفقي للسلطات. 


واليوم يلقى نظام فصل السلطات انتشاراً واسعاً في القوانين 
الدستورية لكثير من الدول ورحتى في المملكة العربية السعردية التي Þ1‏ 
يسود فيها قانون دستوري صدر فيها موخراً أحكام تنفيدية من قبل الملك 
تتعلق بالحكومة والمجلس. وقد جاء:في المادة 4 من هذه الاحکام: 
«السلطات الثلاث في المملكة هي بعبارةر كن السلطة الفضائية والتنفيدية 
والنشريعية وهذه السلطات ستعمَلدفقاً للوائح والأنظمة الداخلية 
المنصوص عليها“. وفي نهاية الك المتعلق“بتجزثة وفصل السلطات 
يجب التذكير بان جميع دساتير دول العالم قد تبنت مبدأ فصل السلطات 
الحاكمة. وأن جميعها أقرت بالفصل النسبي وليس الفصل المطلق» 
وذلك لأن الفصل المطلق للسلطات الدستورية غير ممكن عملياً وهو غير 
مجدي. 


(1) د. جلال الديني مدني ۰ «القانون الدستوري المقارنة»» نفس المرجع» ص 108» 
107. 

(2) الفصد من تفسيم السلطات بشكل عمودي هو تقسيم السلطات المسؤوليات 
وترتيبها بشكل منظم في الدولة المركرية وداحل الدول الأعضاء في الإتحاد 
والقصد من نفسيم السلطات بشكل ألف هو نفس التقسيم المتعارف عليه في 
الدول المركزية (الراسعة) إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضالية. 

(3) د. جلال الدين مدلي المرجم السابق ص 115. 
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الفقرة الثالثة: اسس قيام نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية 


أولاً؛ اسباب ودوافع (ضرورة إقامة) تشكيل الحكومة 
في المجتمع الإسلامي: 

هل يعد تشكيل الحكومة حاجة اجتماعية لسلا في خني عنها أبدا؟ 
آم أن الحكومة وليدة ظروف خاصة» وبما أن هذه الظروف في حالة تغير 
دائم هل من الممكن الإستغناء عن الحكومة؟“ 

بقول علماء الاجتماع إن إيجاد الدولة و(السلطة) هي حاجة 
اجتماعية ملحة في جميع الظروف وأئه لا يمكن الاستغناء عنهاء وأن 
الحاجة لتشكيل الحكومة ليست من الأمور الجديدة للحياة الاجتماعية 
للإنسان بل أن هله الحاجة كانت مرتبطة/بجميع المراحل السابقة للحياة 
البشرية المدنية والاجتماعية. 


فمن وجهة نظر أفلاطرن الاتقا ببّاة الفرد إلى المستويات 
العليا من دون الحكومة هو أمر غير ممكن أصلاً؛. ويعتبر أرسطو أيضاً 
هله الحقيقة على أنها من المظاهر الطبيعية للحياة البشرية. ويقول بهذا 
الشأن «الحكومة هي من متطلبات الطبع البشري» لأن الإنسان بطبعه هو 
موجود اجتماعي ومن يفول بعدم ضرورة الحكومة فإنه يسعى إلى تدمير 
العلاقات الطبيعية وهو إما إنسان متوحش أو أنه لا يعرف شيا عن 
المفهوم الإنساني رالواقع البشري»*. 


(1) محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الإسلام» ص 30. نقلاً عن 
مصطفى ناصح رسالة ماجستير» الفائد رنصل السلطات. كليه الحقرق» جامعة 
طهران 1996. 1 

(2) السياسة» ترجمة أحمد لطبفي» ص 96. 
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ابن خلدون أحد المفكرين الإسلاميين يعتقد أيضاً أن فطرية الحباة 
الاجتماعية للإنسان هي اكبر دليل على ضرورة التعاون والتضامن بين 
الناس من أجل تشكيل الحكومة والعمل على تشكبل وحدة سياسية 
متماسكة. وإن مسألة الحاجة إلى تشكيل حكومة لإقرار النظام والعدالة 
والارتقاء بالحياة البشرية تعد بحكم العقل وكذلك من زاوية الشرع 
والإسلام من القضايا التي تغنينا عن الاستنتاج والتفسير» وذلك إذا ما 
تأملناها بشكل ديق وصحيح". كما أن العلامة طباطبائي كان قد ناقش 
في بحثه حول (الولاية والفيادة في الإسلام) قضية الحاجة إلى إيجاد 
حكومة إسلامية وذلك من وجهة نظر الفلسفة الاجتماعية للإسلام“. 
ركذلك يقول الإمام الخميني حول ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية؛ 
«بما أن الأحكام رالفوائين الإسلامَيةرالافنصادية منها رالسياسية 
والحقوفية باقية وواجبة العنفي حن يوم ألقيامة فإن أياً من الاحكام 
والقوائين الإلهية لا بمكن إبطالها أ إلغائها. لذلك فإن بقاء ودوام هذه 
الأحكام يتطلب قيام نظام يضمن احترام وسيادة هذه الأحكام والقوائين 
ويتعهد بتنفيذهاء وذلك لأن تنفيذ هله الأحكام الإلهية لا يبمكن أن 
يكنب له النجاح من دون إقامة حكومة إسلامية. وإلا فإن المجتمع سيسير 
نحو الفوضى والاضطراب وتسيطر حالة من انعدام القانون على جمیعم 
نواحي الحياة»(. 


يرى أكثر الفقهاء أن الله تعالى هر الحاكم على جميع الأمور. 


)1( هباس علي عمید زنجاني؛ الفته السياسي؛ ج 2. ص 154. 

(2) نفس المرجم» ص 100. 

)3( الإمام الخميني؛ کناب الببع؛ ضرورة تشکیل الحكرمة الإسلامية. دار الزهراء 
ص150 
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وبعبأرة أخرى آنه تم في الإسلام وضع أحكام وقواعد لجميم التصرفات 
التي يقوم بها البشر. وبما أن تشكيل الحكومة هي جزء من نشاطات 
الإنسان فكان لابد لها أن تستند إلى أحد الأحكام الإسلامية وار 
والحرام و. .0 

وإذا ما تتبعنا هله القضية في مصادر الفقه الإسلامي نجد أنفسنا 
أمام جملة من الأدلة التي تشير إلى ضرورة (وجوب) تشكيل الحكومة في 
المجتمع الإسلامي. وهله الأدلة عبارة عن : 

1 - القرآن: إن دراسة الآيات الخاصة بالأحكام والأبعاد المختلفة 
للحكومة تدل على أن إقامة الحكومة في المجتمع الإسلامي هي مسألة 
بديهية لا تحتاج إلى إثبات ولا برفى إليها أي شك. وذلك لان تنفيذ 
الأحكام والقوانين أمر ينوففاظلى وجود حكومة أو هيثة حاكمة. ومن 
بين الآيات التي نشير إلى هذه المساألة الآبة الكريمة ياي أل اموا 
ایا اه وآییدا کر یی الاين @ )2 

2 الأحاديث: هناك روايات وأحاديث كثبرة تشير إلى ضرررة 
وحتمية وجود الحكومة والقبادة في المجنمم ومن جملنها ما جاء في 
عنوان أحد أبواب كتاب الوافي «إنه ليس شيء مما بحتاج إليه الناس إلا 
وقد جاء فيه کتاب أو سنة]. 

3 من بين الادلة الأخرى يمكن الإشارة إلى الدليل العقلي: يفيد 
هذا الدليل إلى أنه هناك حاجة ماسة إلى مراعاة وتطبيق العدالة وصيانة 
حفوق الأفراد والدناع عنها وتهيئة الأرضية المناسبة لإقامة وتشكيل 
(1) همایرن» همتي. «العرف والسياسة في الإسلام؛ ص 37 

(2) سوره النساء الآية 59. 
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الحكومة في المجتمع. رعلى هذا الأساس أرمز الفقهاء والعقلاء إلى 
ضرورة إنامة الحكومة في المجتمعات البشرية. 


4 _ حيث إن المجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات يحتاج إلى 
إدارة للدولة وإلى حكومة تقوده ومن أجل تنظيم علاقاته فهو بحاجة إلى 
قواعد وأحکام اجتماعية تنشر الأمن والأمان وتهيئ الأرضية الصالحة 
لمراعاة حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية. 


في النهاية نجد أنه لا جدال في أن المجتمع الإسلامي كغيره من 
المجتمعات الأخرى يحتاج إلى حكومة. 


يوجد في الإسلام مجموعة من الأحكام التي لا بد من تنفيذها عن 
طريق الحكومة كالأحكام المالية» العضكرية» القضائية و... إذا ومن 
ناحية عقلية فإن تشكيل الحكوبة يعد أمِراً ضرورياً من أجل تجسيد 
الإسلام وبلورته على أرض الواقع>الإمامالخميني بصفنه فقيهاً ومؤسساً 
للحكومة الإسلامية في إيران يقو 7-الأحكام الإلهية» سراء أكانت 
مالية أو أحكام سياسية أو فائونية ليس أنها فقط لا تلغى بل إنها باقية 
إلى يوم الفيامةء وإن بقاء هذه الأحكام يفرض ضرورة ولزوم وجود 
الحكومة فالمجتمع الإسلامي. حيث إنه لا يمكن تطبيق الأحكام الإلهية 
في ظل غياب الحكومةء وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى وانعدام 
القانون. إن الدفاع والذود عن أراضي الدولة الإسلامية فمواجهة الأعداء 
هو واجب شرعي وعقلي. إن القيام بهذه المهام والوظائف لا يمكن أن 
يتحقق إلا بقيام الحكومة ومرتكزات الدولة الإسلامية. إن أفصح وأوضح 
الدلائل العقلية تتمثل بوجوب قيام الحكومة وذلك من أجل نشر العدالة 
وحفظ النظام ورفع الظلم والجور وحماية الحدود والوقوف في وجه 


س س 
)1( الإمام الخميني؛ کتاب اليع؛ ج2 ص 461ر 462, 
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التعديات الخارجية» رأن هله المسألة لا تقتصر على مكان وزمان 
محدودين. وكذلك يفول الإمام الخميني في هذا الصدد": «كل من 
يفول أو بعتقد بعدم ضرورة فيام الحكومة الإسلامية فهو بنكر بذلك 
وجوب نطبيق الأحكام الإسلامية وكذلك منكر عن الدين أصالته 
رازلیع*. 


إن نوع الحكومة في إيران هي حكومة إسلامية» حيث إن الشعب 
الإيراني وانطلافاً من اعنفاده الراسخ بحكومة الفرآن صوت إبان الثورة 
الإسلامية الظافرة بفيادة آبة الله العظمى الإمام الخميني بإجماع 2/ %98 
من مجموع الأشخاص الذين بحق لهم النصويت لصالح قيام الجمهورية 
الإسلامية» وذلك في الاستفتاء العام الذي جرى في التاسع والعشرين 
والثلائین من شهر آذار لعام 9ءرالموافق للأول رالثاني من جمادی 
الأول لعام 1399 هجري قمزي»(الماكةالأرلى من الدستور)*. 


(1) الإمام الخميني؛ ولابة فقبة ض31 

(2) الرجاء الرجرع إلى ربة حول ضرررة تشكبل الحكومة في الإسلام في هذا 
الكتاب. 

(3) دسنور الجمهرربة الإسلامبة الإبرائبة هو ثمرة لنضال شعب بزعامة شخصية دبلية - 
تاريخبة تحملت عب القيام ٻالثورة الإسلامية وكانت نعنقد أن تطببق الاحكام 
0 الإسلامية من خلال تكريس المجتمع الإسلامي على أرض الراقع بعتبر 

ملا مهماً في سعادة وسرور الإنسان في الدئيا والآخرة» ومن أجل الوصول إلى 
هذا الهدف لم يكن بنأثر بالعقبات رالموانع التي تعترضه ولم بكن بدخر أي جهد 
أو إجراء للقيام به. لقد تمكن الإمام الخميني في القرن العشرين (الدي كان بطلق 
عليه قرن النكنولوجيا والتقدم العلمي وصناعة القنبلة اللووبة والصحرن اللاقطة 
والذدي استطاع بدعايته الواسعة والضخمة أن يجمل الأنكار الديئية منزوبة ومتقوقعة 
على نفسها واعنبر الدين افيون المجتمع) بالنوكل على الله رالثقة بالنفس والإيمان 
بعدالة الإسلام؛ من إتامة حكومة وأحدث أعظم تغيير في العالم وألقى الرعب في 
أبدان المستبدين المستكبرين الذين عكفوا لسنين طريلة على إيذاء المستضعفين» 
ويمكن الفول أنه ترك تأثيراً كبيراً في القرن العشرين. 

126 


ثانياً: مقومات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 


أ) جمهوربة النظام: لقد بنى دستور الجمهورية الإسلامية النظام 
وفقا للأسس التالية: 

1 - يقوم نظام الجمهورية على أساس المشاركة الواسعة للشعب 
في جميع الشؤون والقضايا العامة وذلك عن طريق الانتخابات 
والاستفتاءات العامة» لذلك فإننا نلاحظ أن دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» وعلى الرغم من أنه الحارس الأمين على الدين 
رالقيم المعنوية قد أرضح بأن الشعب الإيراني هو الذي نال النظام 
الجمهوري من خلال ثورته وأن من أهم أهدافه المشاركة العامة 
لأفراد الشعب في تعبين مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي» وأن إدارة شوون البلاواايجب أل نكون استناداً إلى الاقتراع 
العام (الانتخابات)» كما أن حقستياةة الشعب هو عنوان الفصل 
الخامس من الدستور. وبالئاكبد جرحي الحدر الشديد أثناء 
التطبيق حتى لا يتم العمل على خلاف الأسس العامة للحكومة 
الإسلامية بحيث يقدم بعض الأشخاص» ومن دون أي رجه حق؛ 
على حرمان الناس من حقوقهم المعترف بها في الدستور. 

«وفي هذا الإطار تكون فيادة وإدارة شؤون البلاد بناء على التصويت 
العام (الانتخابات)"ء وانتخاب القائد بواسطة مجلس خبراء القيادة الذي 
بدوره يتخب من قبل الشعب”*» وكذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية(° 


(1) المادة السادسة من دستور الجمهورية الإسلامية الإبرالية. 
(2) المادة 107 من الدستور. 
(3) المادة 114 من الدستور. 4 
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ومجلس الشورى الإسلامي" والمجالس البلدية مباشرة من قبل ٠‏ 
الشعب» والاعتراف بالحكومة (منحها الثقة) يتم بناءً على اقتراح يقدمه 
رليس الجمهورية ويصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي ۲( 

ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع حر بنا أن نقوم أولاً 
بمقارنة الأسس والقواعد الأولية لبعض الدول فيما يتعلق باعتماد 
الحكومة على الشعب والنصويت العام (الانتخابات). حيث إن دساتير 
بعض الدول خطت أيضاً خطوات هامة في هذا المجال ويمكن ملاحظة 
التنسیق والانسجام في کثیر من موضوعات القانون الدستوري. 

وتعتبر مسألة الديمقراطية والاعتماد على القوى الشعبية وتشكيل 
الحكومة بهدف خدمة الشعب» وضمان حقوق جميع الأفراد» والتأكيد 
على الحريات العامة» فع الاستندادوالاستكبارء التسلط؛ واحتكار 
السلطةء من المطالب الرئيسية للقانون الدستوري في جمین دول العالم 
تفريباً. على الرغم من أنتجسيدروبلورة هذه الأمور على أرض الواقع 
نحتاج إلى فترة طويلة وعد مسألة التخلف بمعناها الحقيقي والواسع أكبر 
عقبة في وجه تحقيق هذه الأهداف. فعلى سبيل المثال نذكر ما جاء في 
مقدمة الدستور الياباني: انحن الشعب الباباني.... نعلن أن السلطة 
الحاكمة بيد الشعب..... وأن الحكومة هي أمانه مقدسة للشعب». حيث 
إن سلطتها تنبع من الشعب وتمارس سلطنها عن طريق ممثلي الشعب 
(1) المادة 62 من الدسترر. 
(2) المادة 100 من الدستور. 
(3) المادة 87 و المادة 133 من الدسثور. 
(4) د. سيد محمد هاشمي. الفانون الدسترري للجمهررية الإسلامية الإيرائيةا» 


المجلد الثاني السبادة والموسسات السباسية»» الطبعة الخامسة» مدشررات 
دادكسثر»؛ ص ا8ر 82. 
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(النواب) ونتائجها تعود على الشعب» وهله المادة تعتبر أساسية. كما 
أن المادة الأولى من نفس هذا الدستور الياباني تقر بأن الإمبراطور رمزاً 
للدولة ووحدة الشعب ومكانته تنبع من إرادة الشعب لذلك لا يملك 
السلطة أمام الحكومة. أما الدستور الروسي فيبدأ بالعبارة التالية: 
الشعوب الروسيا المنعددة القوميات انحدت مع بعضها في هذه الأرض 
بناء على مصيرها المشترك.... ويصادقون على الدستور تكريساً للحرية 
والاعتراف بحقوق الإنسان.... وعلى أية حال فإنه سير نحو الإرادة 
الحرة للشعب. 


وكذلك يبدأ دستور الولايات المتحدة بعبارة «نحن الشعب 
الأمربكي المتحد قررنا» ويسير نحو:تحفيق الآمال والتطلعات العامة 
للشعب الامریکي'. 


2 - من المقومات والاتس»الأحرى لنظام الجمهورية الإسلامية 
الإبرائية تحديد المدة الزمنية للقيادة وذلك للحيلولة فدر الإمكان دون 
إيصال الضرر والأذى لجمهورية النظام» ولهذا السبب نرى أن الدستور 
قد حدد الفنرة الزملية للسلطات والمؤسسات المختلفة وعلى رأسها 
السلطات الثلاث. فتكون رئاسة الجمهورية لفترة واحدة مع إمكانية 
التجديد لفثرة ثانية» ومجلس الشورى الإسلامي والمجالس البلدية لمدة 
أربع سنوات لكل منها"“. بالإضافة إلى أنه في نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ومن أجل احثواء السلطة والرقابة عليها وتنظيم ممارسة السلطة 


(1) سبد جلال الدين مدئي. «القانون الدستوري المقارنة). مدشورات بابدارء الطبعة 
الأول عام )2000 م( ص 13. 

(2) المواد 114 و 63 من الدستور و المادة 3 من قائون تنظيم الوظالف رانتخابات 
المجالس الإسلامية في الدرلة و المصادق عليه في 21/ ؟/ 1996. 
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عن طريق السلطات الثلاث فقد تم اتباع نظام حاص يطلق عليه اسم 
«نظام النوجيه والإرشاد»"'“ حيث إن السلطات الثلاث تقوم دفعة واحدة 
باحنواء ومرافبة وتنظيم بعضها البعض ومن جهة أخرى تقوم السلطة 
الأعلى بالمرافبة رالإشراف وتنظيم السلطات الثلاث. وهنا يمكن أن 
بطرح سوال التالي: لماذا لم يتم نحديد الفغرة الزمنية للقيادة (مرشد 
الثورة)؟ الدكتور هاشمي أستاذ الفانون الدستوري يفول في معرض رده 
على هذا السؤال: إن عدم تحديد المدة الزمنية للقيادة هي مسألة تحتاج 
على ما يبدو إلى تفكبر وتأمل شديدين وطبعاً ليس الفقصد هنا هو عدم 
التحديد نهالباً. لان صاحب هذا المنصب في حال فقدانه لشروط 
ومؤهلات الفيادة فإنه بحق لمجلس الخبراء عزله وإقالته من منصبه وذلك 
استناداً إلى المادة (111) من الدستور”. ومن جهة أخرى فإنه توجد 
أيضاً موسسات تمارس الرقابة االإشرافب ”على عمل الفائد والتي يمكن 
من حلالها تنظیم وتوجيه سلطة القبا5ة-رهذة المؤسسات هي 


أ) مجلس الخبراء الذي يتم اتتخاب أعضاؤه من قبل الشعب 
مباشرة» وهو منفصل كلياً عن نظام الحكومة ويستطيع في الوقت الذي 
یری فيه أن القائد لم يعد يملك القدرة اللازمة على إدارة أمور البلاد أن 
بقيله من منصبه. ويستطيع هذا المجلس أيضاً أن بهيئ الظروف المناسبة 
لملع استغلال السلطة أثناء انتخاب القائد. 

ب) - وفقاً للمادة 142 من الدستورء فإنه يتم التدقيق بأموال الفائد 
(الولي الفقيه) ومراقبنها من قبل السلطة القضائية وإن الحد من ازدياد ثروته 


(1) با هميد زنجانی» الفقه السياسي. ج 2» ص 297, 
ص ي سي. ج + ص 


(2) د. سید محمد هاشمي؛ «القانون الدسنوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةة؛ 
المجلد الأول» الطبعة الرابعة» ريبع 2003» ص 82. 
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يعد بحد فاته نوعاً من الرقابة على السلطة لأنه من الممكن أن تكون 
المسائل الاقتصادية والمالية من أهم العوامل والدوافع لاستغلال السلطة. 

في نظام الجمهورية الإسلامية وطبقاً للبند السابع من المادة 110 
من الدستور فإن الولي الفقيه يعد المنظم والمشرف على عمل السلطات 
الثلاث. وتعمل هله السلطات ضمن الإطار الذي حدده لها الدستور. 

3 من المقومات والأسس الأخرى لنظام الجمهورية الإسلامية 
هو عدم تمتع مسوولي النظام بامتيازات شخصية تميزهم عن سائر أفراد 
الشعب”". في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون الفانون عاماً وشاملاً 
وبدون تمييز» وأن تحترم حقوق الآخرين ويكون الجمبع منساوون أمام 
القانون حيث إنه في الإسلام يكون الحاكم حتى ولو كان معصوماً 
متساوياً مع الآخرين أمام الفانون رقي رالنظام الحكومي لولاية الفقيه 
يكون الولي الفقبه كذلك متساوياً ع جيم فثات الشعب أمام القانون. 
وإذا ما تم إصدار حکم من قبله فاه بحب أن پکون اول شخص بخضع 
له ويعمل به رإلا فإنه سيسقط من وجهة نظر العدالة. وبالتالي سيفقد 
صلاحيات الولاية» وكذلك لا يملك جميع المسؤولين الحكوميين امتيازاً 
خاصاً يميزهم عن الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك فغد وضع الدستور 
ضوابط وقواعد تجعل القائد مسولا أمام مجلس الخبراء» ورئيس 
الجمهورية أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي. والوزراء 
أمام رئيس الجمهورية ومجلس الشررى الإسلامي وفي حال عدم 
التزامهم بالمسؤوليات الني خولت لهم فإنه يتم عزلهم من مناصبهم 
ويمنعون من ممارسة سلطاتهم المطلقة*. 


(1) المادة 107 من الدستور. 
(2) المواد 111 و 122 و 137 من الدستور. 
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ب) إسلامية النطام : من جملة الشروط الأساسبة للنظام السياسي 
في الجمهورية الإسلامية هو إسلامية النظام والنظرية الإسلامية للشعب 
تجاه النظام. 


إن السيادة الشعبية في الجمهررية الإسلامية تمارس عبر السلطات 
الثلاث وممارسة السبادة الشعبية يعد حفاً أعطاء اله للإنسان من أجل 
تعيبن مصيره وفقاً لإرادته. ويتم تطبيق هذا الحق في إطار نظام الإمامة 
وولاية الأمر وبإشراف الولي الفقيه الذي يتحلى بجميع شروط ومؤهلات 
القيادة والمنتخب من الشعب فلا يعمل على خدمة مصالح فرد أو 
مجموعات خاصة (أي أنه لا یکون انتهازياً). رالشعب يمارس حقه هذا 
من خلال الاستفتاء العام على نوع النظام ورلاية الفقيه. 


يمكن أن نستنتج من نهاري البجمهررية؛ و«الإسلامية) أن 
«الجمهورية»؛ هي المشرفة/ على نوع الحكومة و«الإسلامية؛ مشرفة على 
مضمون ومحتوى الحكومة'. وبما أن آلأكثرية الساحقة من أفراد الشعب 
لديهم إيمان راسخ بدين الإسلام فقد اختاروا مضمون وجوهر السيادة 
الإسلامية (النظام الإسلامي) في إطار جمهوري. وقد أوجدوا بذلك 
علائة وثيقة بين مفهومي الجمهورية والإسلامية» وبذلك ننبلور الإرادة 
الحرة والإسلامية للشعب من خلال «المشاركة الجماعية» في اختيار 
النظام السياسي للبلاد «الجمهورية الإسلامية*. 


(1) د. ناصر كاتوزيان. امجموعة مقالات رنظرية حول الشورة الإسلامية الإيرائية) ٠‏ 
عفالة «مقدمة حول الجمهورية الإسلامية؛ مطبعة جامعة طهران» 1982؛ ص 68. 

(2) د, سيد محمد هاشمي» الفانون الدسنوري في الجمهرربة الإسلامية الإيرائية 
المجلد الأول» مصدر سابق» ص 85. 


132 


إن مقدمة الدستور تبدأ بآبة فرآنية مناسبة تحدد الجهة والهدف 
المنشود من القانون الدستوري: قد أرسلتا سلتا بيت وألا مَعَهْدُ 
التب وَين يشم الاش بنش ). فهذ الآية الكريمة بين لنا الغاية 
من بعث الأنبياء وتعد المحددة للمبادىء رالمعايير و التي تتصف 
بقواعد ثابتة وغير قابلة للقغيير. وقد نزلت هذه الآية لتطبيقها والعمل بها 
ونكون أفكار وعقائد الناس حيالها بدون فيمة أو مضمون. :. وكذلك یبحث 
الدستور في مقدمته مسألة تحديد توجهات الحكومة الإسلامية 
الطريق 2 الأمة العالمية الواحدة ل منزب أنشک أنه دة وا 
ريم ادون ))'. كما أنه يهدف إلى قطع الطريق على 
الاستبدادي ويعطي حق تقرير مصير الشعب لأبناله مستنداً في ذلك إلى 
الآية الكريمة .َيس كلهم إقرَهم وألأدل ألى كات كود . في 
دستور الجمهورية الإسلامية نتشرف التمبادئ والمعايير الإسلامية على 
جميع الأمور وتنحكم بها رتكون. أحكام آلشريعة الإسلامية مرجعاً أاساسياً 
لجميع القواعد والقوانين. لذلك جد كيرا من الأصول والمبادئ 
المنصوص عليها في الدستور تكون مقنبسة من الآيات الفرآئية. وبذلت 
مساعي حثيئة من قبل واضعي الدستور لجعل مصدر القرائين في جميع 
الأمور مستمداً من الإسلام والشريعة الإسلامية. واستناداً إلى هذا فإن 
القانون الدستوري وعلى الرغم من احترائها على كثير من مصطلحات 
ومفاهيم الدول الأخحرى إلا أن مضمونها يبفي إسلامياً. وهنا لابد من ذكر 
نقطة مهمة جداً ألا وهي أنه على الرغم من احتكار المسلمين للسلطات 
السياسية العليا إلا أنه تم الاعتراف بحقرق الأفليات المذهبية وصونها 


(1) سررة الأنبياءء الآية 92. 
(2) سورة الأعراف الآية 157. 
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كالأقلية الزرادشتية والكليمية والمسيحية ولهولاء حمسة نواب في مجلس 
الشورى» ولهله الاقليات بناء على مبدأ التساوي في الحقوق بين أبناء 
الشعب الحق في شغل المناصب العامة كالمناصب الإداريةء والتعليميةء 
والجامعية وغيرها". 


(1) المادة الرابعة والستون من الدستور» المراد 19 و 20 من الدستور. 
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القسم الثالكث 
المغاهيم والسمات العامة للسلطة التشريعية 


المبحث الأول 
مفهوم السلطة التشريعية 
من وجهة نظر مفكريًالقانون العام 


1 - أرسطو: يمكن القول إن-أرسطة الذي كان يعيش قبل أربعة 
قرون من ميلاد السيد المسيح؛ عد المفمكرالبارز في التاريخ البشري 
القديم الذي قدم نظريات قيمة في مجالات العلوم الإنسانية» حيث إن 
كتابه «السياسة» الذي أشار في أحد فصوله إلى أنماط وأشكال فن 
السياسة وإلى نقاط القوة والضعف لدى حكومات المدن اليونانية القديمة 
يعد من الآثار القيمة في مجال القائون العامة. 


أرسطو وضمن بيان رأيه حول فصل السلطات يقول في هذا 

الكتاب: «إن لكل حكومة ثلاث سلطات رعلى المشرع العاقل أن يحدد 

حدود كل واحدة من هذه السلطات لاه إذا ما تم تنظيم هذه السلطات 

الثلاث بشكل صحبح فإن العمل الحكومي سيصبح أكشر انسجاماً 

واتحاداً. حيث إن الاختلاف في طريفة ننظيم هذه السلطات يؤدي إلى 

الاختلاف داحل مؤسسات الحكومة. وأول هذه السلطات هي الهيئة 
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المسؤولة عن التشاور والنقاش حول المصالح العامة للبلاد أي السلطة 
التشريعية» وثانيها فتعنى بأمور الحكام رالفادة وذانياتهم (سيرة حياتهم) 
وحدود سلطاتهم وطريقة انتخابهم أي السلطة التنفيذيةء أما السلطة الثاللة 
فنحيط بالمسائل الفانونية رالقضائية وهي السلطة القضائية»'. ويتطرق 
أرسطو في كتابه هذا إلى الحديث عن حدود المسؤوليات والسلطات الئي 
ننمتع بها السلطة النشريعية فيفول: «السلطة الاستشارية» «السلطة 
التشريعية هي السلطة التي تكون لها السيادة النامة في اتخاذ قرارات 
الحرب والسلمء وإبرام أو إلغاء المعاهدات والاتفاقيات» وسن القوانين 
وإبطالهاء إصدار أحكام الإعدام» مصادرة أموال المجرمين؛ نفي الجناة 
والفاسدين» وكذلك مناقشة التفارير عن سير عمل الحكام 
والمسوولين»*. 


ونا على ما سبق» فإنه على الرفم من أن أرسطو كان قد طرح 
بدقة متناهية قبل حوالي ألفين رفلائمائة ام مضت نظريه فصل السلطات 
إلا أننا نلاحظ فروق كبيرة وأساسية بين حدود الصلاحيات والمسووليات 
لكل من هذه السلطات رما هو مطروح اليوم. فعلى سبيل المثال السلطة 
الاستشارية أو السلطة التشريعية تتمتع بجزء من صلاحيات السلطة 
التلفيذية والفضائية من وجهة نظر أرسطوء أو أن أرسطو يعتبر اإصدار 
أحكام الإعدام ونفي الجناة والمجرمين؟ من صلاحيات السلطة التشريعية 
في الوقت اللي نرى أن هذه المهمة تقع اليوم على عاتق السلطة 
الفضاثية. 


(1) أرسطو؛ السياسة» ترجمة د. حميد عنابت» الشركة المساهمة للكتيبات» سثة 
1 ص 187, 


(2) نفس المصدر» ص 187. 
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2 جون لوك: عاش لوك في نهاية القرن السابع عشر الميلاديء 
وليس من المبالغة بمكان أن نفول بأنه كان أول من طرح فكرة عامة 
حول فصل أر نجزئة السلطات. لقد أفام نظريته حول فصل السلطات 
على أساس أفكاره وتوجهاته الفلسفية ودراسته للنظام السياسي في 
بريطائيا. يشير هذا الفيلسوف الكبير في كتابه المشهور ارسالة حول 
الحكومة المدنية» إلى وجود ثلاث سلطات مختلفة عن بعضها البعض في 
كل مجتمع سياسي: سلطة تشريعية» سلطة تفيذية وسلطة اتحادية. 


بعتبر لوك أن مهمة السلطة اتحادية هي إعلان الحرب» إبرام 
الصلح. وإبرام المعاهدات والاتغاقيات الدولية. ويقول لوك حول تعريف 
السلطة التشريعية ودورها في الحكومة: «السلطة التشريعية هي تلك 
السلطة التي لها حت تحديد كيفية استخدام واستثمار قوى النظام 
(الجمهورية) وطاقاتها بهدف المحافظة على االمجتمع وتأمين الحماية 
لافرادى. 

وربما كان لوك بريد من خلال هذه العبارة الإشارة إلى الدور 
التشريعي للسلطة التشريعيةء لأنه وأثناء حديثه عن السلطة التشريعية كان 
قد تطرق إلى هذه المسألة فيقول: «بما أن تنفيذ وتطبيق القوانين يجب 
أن يكون في حالة دالمة ودون نوقف وأن نحافظ دوائر التنفيذ على 
استمراريتها (في الوقت الذي توضع فيه القوانين خلال مدة قصيرة) فليس 
من الضروري أن تبقى السلطة التشريعية في حالة نشاط دائم» لأن العمل 
الذي يمكن للأجهزة التشريعية أن تنجزه بشكل دائم غير موجود فع 


(1) جان لاك ارسالة حول الحكومة المدثية)» ص 146 نقلاً عن د. قاضي»› 
«القالون الدسترري والمؤسسات السياسبةا» المصدر سابق» ص 321. 
(2) نفس المصدر. 
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لوك وبعد استعراضه للسلطتين التشريعية والتنفيذية وإيضاحه لوظائف 
وعمل كل منها حيث إن لإحداها مهمة فصيرة الأمد وللأخرى مهمة 
دائمة طويلة الأمد فإنه يعتبر أن دمج وإدغام هاتين السلطتين ببعضهما 
البعض ثد يؤدي بسبب ضعف الإرادة لدى البعض إلى نتائج خطيرة. 

3 - مونتسكيو: إن المفكر رالفيلسوف الفرنسي المعروف في القرن 
الثامن عشرء وإن کان قد استلهم فکرته حول فصل السلطات من جان 
لوك أولاً ومن النطام الذي كان سائداً في بريطانيا ثانباًء إلا أنه لا يمكن 
إنكار حقيفة أنه عير المكونات المولفة لنظرية الفيلسوف البريطاني من 
جذورها وعرضها بشکل آخر. بقول مونتسكيو في كتابه القيم (روح 
القوانين): «يوجد في كل بلد ثلاث سلطات» سلطة تشريعية» سلطة 
منفذة للأمور الني نعلق بالحقزق الدولية وسلطة منفذة للمسائل المرتبطة 
بالحقوق المديق. 

وفي معرض كنابة يشير ”إلئ,بعض/سمات وخصائص السلطة 
النشريعية فيقول: «تعهد السلطة التشريعية إلى هيأتين. هبئة تتالف من 
النواب المنتخبين من قبل الشعب وهيئة من الأعيان ويكون لكل من 
هاتين الهيأئين استشارات جانبية ورزى ومصالح مختلفة. بحيث تكون 
سلطة سن القوانين من صلاحبة راختصاص المجلس الوطني الشعبي 
وسلطة عرقلة ومنع إصدار القوائين من اختصاص مجلس الأعيان (مجلس 
الشيوخ)»". ّ 

وبشکل عام فإنه من الملاحظ أن مونتسکیو کان متاثراً كثيراً بالنظام 


(1) مونتسکیو؛ ارح الفوائين!؛ ترجمة علي أكبر مهندي؛ منشورات أمبر کبیر؛ 
1 الكتاب الحادي هشر»ء النصل السادس» 396 
ې هشر س؛ ص 


(2) نفس المصدر» ص 410. 
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الحاكم في بريطانيا وذلك من خلال شرحه وتوضيحه لنظريته حول فصل 
السلطات وقد استمد نمط الحكومة بمجلسين من تلك البلاد. 

4 ۔ جان جاك روسو: يعتبر روسو استناداً إلى مبادله الني بعتقد 
بها أن السيادة للشعب ومن الشعب» وأن السيادة تنتقل إلى المؤسسات 
الحكومية عن طريق الشعب. 

يعتقد روسو أن السيادة تمارس بالأساس من خلال السلطة 
النشريعية والسلطة التنفيذية ليست إلا أداة تنفيذية للسلطة التشريعية.' 
وحول هذا الموضوع يقول روسو في كنابه المشهور «العقد الاجتماعي» 
اوsoei ont‏ eا:‏ «إن المسؤولين عن السلطة التنفيذية هم موظفون 
وخدم للشعب وليسوا أسياداً له. ويحق للشعب في أي وفت ريده تعیین 
اوعزل هولاۍ. 

بعبارة أخرى لا يعتفد روسو إطلاقاً باستقلال السلطة التنفيذية عن 
السلطة التشريعية» بل يعتقد أن وجو السلطة التنفيذية بعد أمراً ضرورياً 
من أجل تسيير أمور البلاد. وفي هذا الصدد يقول: «بعد تشكيل السلطة 
التشريعية وتثبيتها بشكل كامل» بيجب تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لأن 
هذه السلطة تقوم فقط بإنجاز الأعمال الخاصة. لذلك فإن طبيعتها تختلف 
عن السلطة التشريعية وينبغي فصلها عنها. لأنه لو استطاعت السلطة 
الحاكمة أن تحتفظ بمنصبها ومسوولياتها وأن تمسك في الوقت نفسه 
بالسلطة التنفيلية وتتحكم بها لاختلط الحابل بالنابل وأصبح الحق باطلاً 
وامتزجت الأمرر ببعضها». 


(1) روسو: «العقد الاجتماعي٠»‏ نرجمة زيرك زادة» منشورات مهر» 1946 الكئاب 
الغالكثء الفصل الثامن هشر» ص 82. 
(2) نفس المصدرء الكتاب الثالث. الفصل الحادي عشر» ص 62. 
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النقطة الأحرى الجديرة بالاهتمام هي أن روسو وبالنسبة لممارسة 
السيادة الشعبية في مسألة التشريع يومن بالتشريع المباشر الذي يضمن 
مشاركة كافة أفراد الشعب. وفي هذا الخصوص يقول: ابما أنه ليس 
للمؤسسة الحاكمة من سلطة سوى سلطة التشريع» فإنها لا تستطيع فرضص 
سيطرتها إلا من خلال القوانين. ونظراً لأن هذه القوانين تعد تعبيراً 
صادقاً وعفرياً عن الإرادة العامة للشعب فإنه يمكن للمؤسسة الحاكمة أن 
نفوم فقط بالأصمال التي تلقى قبولاً وإجماعاً من قبل الأمة(". 

وفي النهاية يمكن أن نستننج من نظرية روسو حول فصل السلطات 
ونجزئنها النتيجة التالية وهي أن شكل فصل السلطات من وجهة نظره 
عبارة عن مرحلة متقدمة من الفصل التفليدي للسلطات. وبعبارة أخرى 
يعتقد روسو بالفصل العمودي.لاسلطاات لا الأفقي. 

رفض روسو في البدايةتفصل:السلطات وتكلم عن الإرادة العامة 
والحكم الشعبي المباشر أي التيقراطيةالمباشرة ولكنه أدرك لاحقاً 
استحالة ذلك فقبل بوجود سلطات في الدولة على أساس النظام 
المجلسي أي هيمنة البرلمان على الحكومة*. 

5 النظرية الحقوقية المعاصرة: في خاتمة بحثنا هذا يجدر بنا 
الإشارة إلى مفهوم السلطة التشريعية من وجهة نظر النظرية (المدرسة) 
الحقوفية المعاصرة» حبث إنه بناء على هذه النظرية فإن المفهوم 
الاساسي للسلطة التشريعية هو القوى الجماهيرية العفوية التي تقوم بوضع 
القواعد والفوانين بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعبة وتقوم بتعيين حقوق 
() نفس المصدر» ص 64. 

(2) دكتور - زهير شكر في ملاحظانه على أطروحة الدكنرراه دولة للمولف هذا 
الكتابء سنة 2005 الجامعة اللنائية. 
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وواجبات الأفراد في المجتمع تعييناً شرعياً» من وجهة النظر هذه يمكن 
دراسة السلطة التشريعية من خلال مستوبين مختلفين» الأول موسع : ينم 
فيه وضع أي نوع من القواعد رالقرانين .والثاني ضيق: يختص بوضع 
القوانين العادية . 


ففي إطار المفهوم الموسع يمكن للمجلس التأسيسي (الخاص 
بوضع الدستور)» المجالس التشريعية (المكلفة سن القوائين الوضعية)؛ 
المجلس الوزاري (المختص بالمصادفة على القوانين راللوائح الداخلية)٠‏ 
والمحاكم في الدول الأنجلوساكسونية» أن تلعب دوراً هاماً على صعيد 
السلطة التشريعية. لكن في إطار المفهوم الضيتق للسلطة التشريعيةء فإن 
مهمة التشريع تعهد إلى مؤسسة بطلق:عليها اسم البرلمان". 


المبحت آلثآئي 
نبذة تاريخية عن تاسيس المجلس ومكانته في إيران: 


الفقرة الأولى: تاريخ تاسيس المجلس التشريعي في إيران: 


1 من قبام المشروطة وحتى بدابة حكم السلالة البهلوية (1905 - 
1920م(: كما هو معروف فإن الدول المتخلفة كانت في المالة سنة 
الماضية إما مستعمرات أو دول ذات استقلال شكلي› ولکنها عملباً 
كانت تفتقد لسيادتها وسلطتها الحفيقة. وعلى سبيل المثال فإن السلطلة 
الإيرانية لم تفع تحت سيطرة الاستعمار مطلقاًء بل إنها كانت دائماً 


(1) د أبو الفضصل قاضي: «القانون الدسترري والمؤسسات السياسية» المجلد الأول؛ 
جامعة طهران 1991 ص 427. 
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تملك حضارة عظيمة وغنية» ولكن مع الأسف الشديد عقب وفاة السيد 
محمد خان قاجار وضصعف سلطة الحكومة القاجارية بدأ الضعف يدب 
في الحكومة المركزية الإيرائية. هذا الضعف قاد الحكومة إلى أن تخسر 
جزءاً مهماً من أراضبها خلال حربين منتاليتين. وبعد الثورة الصناعية في 
أررربا وقيام الحكومات الجديدة في أوروبا على أساس الفكر 
الديمقراطي واتساع العلاقات بين الدول ونطرر وسائل النقل كان لابد 
لهذه التحرلات التي حدثت في شكل الحكومات من أن تجتاح إيران 
أيضاً» حيث إن فكرة تشكيل حكومة من قبل الشعب وجمل التشريع في 
يد ممثليه ظهرت مع بداية حركة المشروطة في إيران. 

نبذة عن تاربخ المجلس: إن تأسيس مجلس المشروطة كان بمثابة 
مقدمة لدخول الإيرائيين حباة جديدةءوبهذه الحركة يكون قد فتح أمام 
الشعب الإيراني فصل جديد من العلاقات الاجتماعية - السياسية التي لا 
مثيل لها من ناحية الشكل والمضمون. وفي الحقيفة تعتبر المشروطة 
بمفهومها العام أول حركة نهضوية منظمة تفودها نخبة من المجتمع 
الإيراني تسعى من أجل إحداث تغيير في عجلة السلطة السياسية وإفساح 
المجال أمام المشاركة في إدارة الدرلة بناء على الدستور وفي إطار 
النظام القام". 

على أثر الجهود التي بذلها مناضلوا المشروطة أصدر مظفر الدين 
شاه قاجار مرسوماً ف تاریخ 14 جمادى الثائي الموافن للخامس عشر 
من آب عام 1906 م عرف باسم امرسوم المشررطة؛» وقد جاء في هذا 
(1) د. علي رفا ميلايي توائي» «مجلس الشورى الوطني وحكم الدبكتانور رضا 


شاهه» منشورات مؤسسة إسناد الثورة الإسلامية» الطبعة الأرلى. شتاء 2002 ص 
13. 


142 


المرسوم ما بلي: لقد قررنا أن يتم تشكيل وتنظيم مجلس من صفرة 
الأمراء والعلماء والقاجاريين والأعيان رالأشراف والإفطاعيين والتجار 
والنقابات بحيث يجري انتخابهم من قبل المواطنين المسجلين في 
الدرلةء وذلك في عاصمة الخلافة طهران؛ ليقوم بالنشاور والدراسة 
والمتابعة والإشراف على عمل الحكومة والدولة وكي يهتم بالمصالح 
العامة» ويقدم المساعدات والاستشارات الضرورية لمجلس الوزراء... 
لذلك كان لابد بمرجب هذا المرسوم المبارك من تهبئة وتنظيم اللوائح 
واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة من أجل تشكيل هذا المجلس.... 
القصر الملكي في تاريخ 14 جمادى الآخر 1342 الموافق د 15/ 8/ 
6 ۾ . 


کان لهذا المجلس صفة استشارية روم يكن له طابع تشريعي ولانه 
لم يكن له فدرة على سن الغوانين فإك الثوريين لم بسنقبلوه برحابة صدر. 
وفي النهاية أجبر الشاه على تعذيل هداالمَرَتثرم بإصداره مرسوماً جديداً 
مكملاً للأرلء وذلك بعد يومين من إصدار المرسوم الأولء أي في 
تاريخ 16 جمادى الثاني 4 هه قى الموافق للسابع عشر من آب عام 
6 م تضمن هلا المرسوم ما يلي: «استكمالاً للمرسوم السابق.... 
نامر اليوم صراحة بتشكيل مجلس اتخابي» ومجدداً.... نوكد البوم على 
ضرورة تشكيل المجلس المذكور على نمط وشكل المجلس السابق ولكن 
بشکل أفضل» وبعد انتخاب أعضاء المجلس» تتم المصادقة والتوقيع 
على الشروط واللوائح الداخلية لمجلس الشورى (الوطني) وذلك من قبل 


(1) هاشمي سيد محمد القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإبرائية 
«الأسس والمبادئء المجلد الأول جامعة الشهيد بهشئي» 1995» ص 9 و 
10. 
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الأعضاء.... في السادس عشر من جمادى الثاني 1324 ه ق الموافق 
0 : ) 
للسابع عشر من آب عام 1906 م" 


مظفر الدين شاه بإصداره المرسوم الثاني يكون قد أسس ولأول 
مرة مجلساً تشريعياً بحلة جدبدة لم تكن موجودة إلا في العالم المتمدن 
وقد نم تدشين أول مجلس وطني في يوم السابع من نشرين الأول لعام 
1906 


ببركة هله الئهضة ساهمت إيران في التراث الحديث. وبعون 
ومساعدة القانون اسنطاعت احتواء الاستبداد الجائر» كما أنها أحيت 
المؤسسات والجمعيات الديمقراطية داخل المجتمع الإيراني التقليدي 
وتربع على رأس هذه المؤسسات مجلس الشورى الوطني الذي يمكن 
اعتباره. نظراً لدوره وموفعه» الركبزة ألأساسية لنظام المشروطة. ومع 
قبول فانون المشروطة وإقامة الأنتخابات من أجل تعيين أعضاء المجلس 
من فبل الشاه بدأت المساعيلتحضيروتهيئة اللوائح الداخلية للانتخابات 
بسرعة فائقة. ففي يوم 16/ 8/ 1906 م دعا الشاه بحضور العلماي 
ورجال الدولة والأعيان والأشراف والتجارء أعضاء النقابات رالأمراء» 
وذلك في مبنى المدرسة العليا للنظام في مجمع قصر كلوستان» إلى 
تشكيل مجلس موقت (لجنة تحضيرية) من أجل وضع اللوائح الداخلية 
للانتخابات. بداية عين هذا المجلس لجنة من أجل وضع اللائحة 
الداخلية. وقد قدمت هذه اللجئة عدة لواح فام المجلس الموقت 
بانتخاب اللائحة الأفنضل منها وأجرى التعديلات المناسبة عليها. 


(1) مصدر سابق» ص 11. 
(2) د. علي وفادار؛» «الفانون الدستوري والتطورات السياسية؛» مدشورات شروين؛ 
الطبعة الأرلى» 1995ء ص 66. 
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والجدير بالذكر أن اللجنة المؤلغة من خحمسة أعضاء من الحكومة قامت 
أولاً بتقديم مسودة اللالحة الداخلية حيث اعترض المجلس المؤنت بشدة 
على بعض موادها» ولکن في النهاية أوكلت مهمة تدوين روضع اللائحة 
الداخلية إلى أعضاء غير حكوميين في المجلس المؤقت والذي كان من 
ضمنهم مجموعة من رجال الدين وكبار التجار". 


صادق المجلس المؤقت نهائياً على النص الختامي لهذا القانون 
والذي عرف باسم «فانون الائنخابات النقابية؛ في تاريخ 19 رجب 
4 ه ق (7 أيلول 1906 م). وفي اليوم التالي أضفى عليه مظفر 
الدين شاه الشرعية بمصادقته عليه . 


«استغرقت صملية إقرار النظام الداأخلي مدة قصيرة نسبباًء حيث إل 
الفترة الزمنية التي تفصل بين تشكيلالمجُلس الموقت في المدرسة 
النظامية (16/ 8/ 1906) وبين, إقرار التظآم الداخلي (7/ 9/ 1906) لم 
تستغرق أكثر من 22 يوم. هذه السرعة في العمل كان مردها للحساسية 
الخاصة للك المرحلة والتخوف الذي كان سائداً من وناة مظفر الدين 
شاء في أي لحظةء وذلك حتی لا پځلفه محمد علي شاه اللي عرف عله 
بمعارضنه الشديدة لنظام المشروطة» ويمكن اعتبار النظام الداخلي 
للانتخابات الثقابية أول قانون انتخابي يجري العمل به في إيران“. 


(1) علي باشا صالح» «السلطة التشريعية والفضالية (نظرة حول تاربخ الحفوق في 
إبران)٠»‏ كلية الحفوق» جامعة طهران 1967 ص 29. 

(2) مجيد» ساللي كردي «مسار تطور القوائين الانتخابية للمجلس في إيران»؛ مركز 
تولينق أسناد الثورة الإسلاميةء 1999ص 35. 

(3) علي وفادارء «القانون الدستوري والتطورات السياسية٠»‏ مدشورات شروين؛ الطبعة 
الثانية» ٠1998‏ ص 66. 
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«حددت المادة (8) مدد أعضاء المجلس بمائتي عضو بينهم 32 
عضو عن مدينة طهران. أما بقية المحافظات فلكل منها ما بين 6 إلى 12 
مقعد وذلك حسب عدد سکانها )۰ وبحسب هذا القانون فإن لکل ناخب 


صرت واحد فقط. 


وقررت المادة 26: «آن تكون الانتخابات بالافتراع المباشر 
وبأكثرية الأصوات المطلقة أو اللسبية. وفي حال نساوي الأصوات فانه 
يتم اللجوء إلى القرعة من أجل اختيار الفائر. وبناء على المادة 12 من 
النظام الداخلي فإنه في حالة وفاة أحد الأمضاء يتم انتخاب من يحل 
محله من أهل الولاية (المحافظة) لتمثيلها في المجلس» ويتم ذلك عن 
طريق الاننخاب وأكثرية الأصوات» حسب المادة (12)). 


بعد المصادقة على الظام الدأعلي للانتخابات النفابية في الرابم 
من تشرين الأول لعام 1906م وعقتالانتخابات التي جرت بناء على 
هذا القائونء قام مظفر الذي شا بافتتاح-هذا المجلس في قصر كلوستان 
وذلك بحضور الممثلين عن مدينة طهران فقط. وقد قام المجلس الأول 
بالمصادقة على ادستور المشروطةا في 14 من ذي الفعدة هق (28 
كانون الأول 1906) وعلى ملحقه في 29 شہبان 1325 ه قى (6 
تشرین الأول 1907)*. 


فبل انتهاء الدور التشريعي الأول لهذا المجلس (سئتين) بدأت 


مرحلة الاستبداد الصغير وذلك برصول محمد علي شاه إلى السلطة بعد 
وفاة والده حيث إنه فام بالتعاون ى لياخوف العقيد الروسي بنصف 


(1) المادة السادسة من انون الانتخابات. 
)2( هلې وفادار» نفس المصدر» ص 26. 
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المجلس بالمدفعية وذلك في 6 جمادی الأولیى 1326 ه قى (22 
حزيران 1908). وبدلك توقف المجلس عن العمل بعد أن مضى حوالي 
سبعة عشر شهراً على بده دورن" . 
«عقب الأحداث التي وفعت في تلك الفترة (والتي لا يمكن 
الحديث عنها في هذه المساحة الضيقة) انتهت مرحلة الاستبداد الصغير 
وبدأت النحضيرات من أجل تشكيل المجلس الثاني للمشروطة. وبالفعل 
تم افتتاح الدورة الثانية للمجلس وذلك في بوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 
من عام 1909. 


حركة تحرر الشعب الإبراني والتي عرفت فيما بعد ب اثورة 
الدستور» لقد بدأت في فترة حكم الملك:مظفر الدين شاه وعندلل تحققت 
مطالب الشعب الإيرائي بتشكيل أؤل برلمَان/نيابي في إيران. بعد وفاة 
الملك مظفر الدين شاه» خلفه على آلعَرَشن ابه الملك محمد علي شاه 
في السابع من كانون الثاني لعام 9 ربا أن الملك الجديد كان لا 
يعتقد بالدستور والحرية» ولم يهتم ويعتلي بالبرلمان ولم يخبر البرلمان 
بأمور البلاد وكان يصر على الملكية المطلقة ونظام الاستبداد ولهذا قام 
جاهداً بمخالفة البرلمان بأمور البلاد وكان يصر على الملكية المطلقة 
ونظام الاستبداد ولهذا فام جاهداً بمخالفة البرلمان الأول والسعي وراء 
تضصيبق الحريات المعطاة حسب النظام الدستوري» لکي يقضي على هذه 
الحريات في نهاية المطاف. 


بعد مضي ستة أشهر من الكفاح بين الملك ودعاة الحرية» قام 
الملك وبدعم من الإمبراطورية الروسية بقصف البرلمان وحبس جميع 


(1) المصدر السابق» ص 26. 
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دعاة الحرية. ولكن هذا الوضع لم يستمر كثيراً وقام الشعب وعلماء 
الدين بمواجهة الشاه وبسبب هذه المواجه والكفاح» فقد فر الملك من 
البلاد والتجا إلى روسيا وخلفه ابنه أحمد ميرزا على العرش وهو في 
الثالفة عشر من عمره. 


بعد ذلك أجريت انتخابات المجلس النيابي الثاني وفي 15 تشرين 
الثاني لعام 1909 تم افتتاح المجلس للمرة الثانية وبحضور 65 من 
اللواب وتحت رعاية الملك احمد شاء في مراسیم مجللة وهكذا بعد 
مضي سنتين تم القضاء على فترة الاستبداد الصغيرة. 


إذا المشررطية تجسدت ونبلورت قبل المجلس الثاني. وقبل تأاسيس 
المجلس الثاني ومن أجل إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه تم إعداد 
فائون باسم قانون الاننخابات تق مرأحلتين وقد تمت المصادفة عليه من 
قبل محمد علي شاه في تاریخ 12 جمادی الثانې 1337 الموافق لللاٹین 
من حزیران عام 1909 


في حكومة المشروطية» تكون أسس ومرتكزات الحكومة وسلطتها 
مستمدة من الشعب. هذه الإرادة تجلت بشكل راضح في المجلس؛ 
لذلك كان المجلس بعتبر مظهراً حقيقياً لنظام المشروطة ركان بتمتع 
بمكانه رفيعة لا مثيل لها. هذه المكانة المرموقة لم تكن ناتجة عن نظام 
وتركيب السلطة التشريعية أو انتظام النواب» وإنما كانت لها جذورها في 
الأصول الحفوقية لنظام المشروطة كما أن هذه المكانة الخاصة للمجلس 
كانت مستلهمة من الدستور أساساً وذلك حتى يستطيع المجلس أن يصبح 
مؤسسة فوية ومركزاً لاسنقطاب الفوى الوطنية ويقف في وجه الاستبداد 


)4« د. علي رضا ملایې تواني» مصدر سابق؛ ص 13. 
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والظلم الداخلي ويتحمل الضغوط الخارجية المتصاعدةء وإلا فإنه من 
الممكن أن ينم تثبيت الاستبداد الحكومي القديم والعلاقات التقليدية 
والكلاسيكية التي كانت تحكم المجتمع الإيراني» وتسهل العودة المجددة 
للاستبداد والظلم وتتكرس مرة ثانية العلاقات الي كانت سائدة قبل 
المشروطة('. 


استناداً إلى دستور المشروطةء تالف السلطة التشريعية الإيرانية من 
مجلسين: مجلس الشورى الوطني والذي يعد وفقاً للمادة الثانية ممثلاً 
لكافة أبناء الشعب الإيرائي. والمجلس الآخر هو مجلس الشيوخ الذي 
يتألف وفغاً المادة 45 من الدستور من أعضاء يتم انتقاؤهم من أبناء 
الأمة استناداً إلى الخبرة والكفاءة والندين (المرتبة الدينية) رالسمعة. 
ثلاثين عضواً منهم ينم اختيارهخ من بل الشاه وخمسة عشر عضواً من 
قبل أهالي طهران» خمسة مشر مضراً من قبل أهالي الولايات 
(المحافظات) وللائين عضرا من“ قبل الشعب/عامة). ولكن بنفس الوقت 
وطبقاً للمادة 30 فإن كلاً المجلسين يمثلان الشعب الإيراني برمته وليس 
فقط فثات أو طبقات محددة من الشعب أو يمثلون الولايات على حده 
أر التكتلات والأحزاب التي انتخبن». 


هناك ثمة اختلاف في الآراء ووجهات النظر حول طريقة إعداد 
النظام الداحلي للاننخابات ذات المرحلتين. وقد تم طرح العديد من 
النظريات حول هذا الموضوع من قبل الخبراء والمختصين ولکن ما تتفق 


(1) مجيد» ساللي كرده ده» مسار نطرر القوانين وانتخابات المجلس في إبران»؛ 
نفس المصدرء» ص 52. 

(2) د. علي رضا ملايي تواني» مجلس الشورى الوطني رالحكم الديكتاتوري لرضا 
شاه» مصدر سابق» ص 27. 
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عليه رجهات النظر هله هو أن يتم نعيين لجنة من قبل الحكومة تنكون 
من (16) عضوا تقوم بإعداد النظام الداخلي للانتخابات. وأن تقوم هذه 
اللجنة باستشارة اللجان في المحافظات رالولايات والتي شرعت بعملها 
في بعض المدن وأن تحصل على إذنهاء وقد قامت هله اللجان بانتخاب 
لجئة محافظة أذربيجان التي بدورها وضعت إمكاناتها تحت تصرف نلك 
اللجنة التي فامت بإعداد النظام الداخلي" «وأخيراً تم إقرار نظام 
الانتخابات بمرحلتين من قبل اللجنة المنظمة وذلك في تاريخ (9/ 6/ 
9م) وقد وقع الأعضاء السئة عشر على هذا القانون الائتخابي» 
والجدير بالذكر أن هذا النظام أيضاً كان كنظام الانتخابات النقابية من 
حيث إنه تم تدوينه والمصادقة عليه خارج إطار المجلس. وبإلغاء النظام 
الشابق أصبح هذا النظام المرجع.الوحيد في الانتخابات وتشكيل 

المجلس الثاني وبدلك يكون فداتم نوجيةرضربة فاضية لنظام محمد علي 
شاه ونم إحياء المشروطة وذلك في (11/14/ 1909), 

المادة الأولى من هذا القانون (الثظامالذأخلي) تحدد عدد أعضاء 
المجلس بمائة وعشرون عضواً (يتم انتخابهم على مرحلتين حسب المادة * 
5 ومن بين هذا العدد 18 عضواً يمثلون طهران وضراحیها وما تېق 
من أعضاء يمثلون جميع الرلايات والمحافظات الإيراة»٠*.‏ 

وفقاً للمادة 16: فإنه يتم انتخاب الأعضاء في المرحلتين الأولى 
والثانية بشكل جماعي» إلا في المناطق التي تطالب بتقسيم القائون 
الانتخابي فلا يحق لهم انتخاب أكثر من نائب واحد. وبذلك يكون. 
الانتخاب فردياً. 


(1) مجید» ساللي کرده ده مصدر سابق» ص 52 حتی 58. 
)2( فس المرجع» ص 58. 
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المجلس الثاني وتبل انتهاء دررنه التشريعية الثائية قام بإبطال العمل 
بقانون الانتخابات من مرحلتين وأحل مكانه فانوناً جديداً أطلق علية اسم 
«قانون انتخابات مجلس :الشورى الوطني» وذلك في تاريخ 28 شوال 
9 ه. فى الموافق للعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 1911 م. 


بقي العمل بقائون انتخابات مجلس الشورى الوطني المصادق عليه 
في عام 1329 ه. ق ساري المفعول باستشناء بعض التعديلات الجزئية 
التي أجريت عليه وذلك حتى قيام الثورة الإسلامية عام 1979. ويمكن 
اعتبار هذا القانون من أهم القوائين الانتخابية التي عرفتها إيران منذ قيام 
حركة المشروطة وحتى قيام الورة الإسلامية". 

نم افتتاح الدورة الثالة لمجليتن,الشورى الوطني في يوم 3/ 12/ 
4 وذلك بكلمة ألقاها السلظان,أحمَّب شاه فاجار الذي لم يمضي إلا 
عدة شهور على بلوغه السن القانوتي زتتويجه ملكا على عرش السلطنةء 
وقد تم إجراء الانتخابات فيي هذه الدورة ناء على القانون المصادق عليه 
من قبل المجلس الثاني وذلك على شكل انتخابات من مرحلة واحدة. 
ركان عدد أعضاء هذه الدورة هو 126 عضواًء وانتخب ميرزا حسن خان 
مؤتمن الملك من الجلسة الأولى رئيساً لهذا المجلس وبقي متربعاً على 
كرسي الرئاسة طيلة فثرة حياة هذا المجلس القصيرة والتي اقنصرت على 
سنة واحدة» وذلك بسبب تقدم القوات الروسيا نحو العاصمة طهران. 

أثناء افتتاح هذا المجلس كانت الحرب العالمية الأولى في ذروتها 
وكانت الدولة العشمانية الجارة الغربية لإيران تقاتل إلى جانب الألمان 
واللمساريين والمجريين وقامت بمهاجمة الروس في البحر الأسود. ازداد 


(1) مهدي مختاري» «الظام الانتخابي في العالم؟. ص 8. 
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النخوف في تلك الفثرة من سقوط طهران بيد الاحتلال فانتقل أعضاء 
المجلس برفقة فوات الشرطة إلى فم؛ وذلك لتنظيم عمل المقاومة ضد 
الفوات الروسياء ولهذا السبب توقف عمل المجلس الثالك". 


استاداً إلى ما تقدم فإن المجلس حمل على عاتقه مسؤرليات 
خطيرة كان من أهمها العمل على إفامة نظام برلماني في إيران» إقرار 
القوائين» الإشراف على عمل السلطة التنفيذية والتشاور واتخاذ القرارات 
حول القضايا الهامة للبلادء حيث إنه كان قائماً على مبدأ فصل 
السلطات» لأن المجلس كان يعتبر بمثابة عامل توازن يقلل من 
الصراعات السياسية - الاجتماعية التي كانت تنشب داحل البلادء وكانت 
تقع عليه أيضاً مسؤولية توجيه الأهداف والتطلعات الوطنية ضمن إطار 
قانوني محدد والعمل على الحد مأتَطْرْف الحكومة والشاه. 


إذاً هكذا كان عمل المجلسن على:أرض الواقع حيث إنه تحول إلى 
محور رئيسي للنغييرات والتظطورات” في« البلد) إلا أن الحادثة المؤسفة 
الني حدثت للمجالس الثلاثة الأرلى في عهد المشروطة رالتي حالت 
دون استكمال هذه المجالس لعملها التشريعي تعد أكبر دليل على الدور 
والأهمية البالغة لهله المؤسسة التشريعية. 

المكانة السامية للمجلس في نظام المشروطية حول هذه المؤسسة 
إلى مخرج حقيقي للأحداث والوقائم الني كائث تمر بها البلادء وفي 
الوقت نفسه كان على المجلس بحكم صلاحياته ومسؤولياته الواسعة أن 
يتخذ القرارات المناسبة في مختلف الفضاياء وقد تعرض هذا المجلس 
إلى ضغوط داخلية وخارجية شنى كانت تردي في أغلب الأحيان إلى 


(1) هذا هو المجلس الثاني الذي يتم حله إثر ندخل الحكومة الفيصرية في روسياء 
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تفجير أزمات. وأي أزمة سياسية أو افتصادية في البلاد كانت تترك أثراً 
مباشراً على عمل ونشاط المجلس روإن اشتداد الأزمة كان بوصل 
المجلس إلى حافة الائحلال. التجارب السابقة للمجالس الثلاثة في بداية 
عهد المشروطة تويد هذا الأمر. 

ب): من بدابة الحكم البهلوي وحتى تيام الثورة الإسلامية (1920 
1979): 


بدأ المجلس الرابع عمله بعد فترة انقطاع طويلة “ عقبت 
الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 1920 والخروج الكامل للررس 
من الساحة السياسية الإيرانبة» أما فترة نشاط وعمل المجلس الرابع» 
وخصوصاً المجلس الخامس فتعد مرحلة ساخئة وملتهبة احنوت على كثير 
من المحارلات لتغيير النظام الٻناسي للكشروطية (يسمى بالمشررطبة). 
وني أثناء تلك الأحداث كان ضا حان قائداً للجيش ومن المطالبين 
بالعصرنة والتحديث بشكل كَبَير.وكان مولاءلا بزولون جهداً لفرض 
حكومة مركزية فادرة ومتسلطة ومن جهة أخرى كان أنصار الحرية 
والمستقلين الذين يومنون بمبادئ المشروطية يعتبرون التغيير في النظام 
السياسي بمثابة العودة مرة ثانية إلى مستنقع الاستبداد وضياعاً للمثل 
والقيم العليا للمشررطة. وفي أجواء کهذه انهزم المجلس أمام رضا خان 
على الرغم من الدور الهام والمصيري الذي كان يلعبه وتوقف عن العمل 
س هذه الحمى الي أصابت*. 

وكما أسلفنا سابقاً فقد تم حل المجلس الثالث في عام 1915 


)1( مرحلة فترت وتطلق على المرحلة الني امندت بين انتهاء دورة المجلس السابق 
رحتى بدابة الدورة الجديدة. 
(2) د علي رضا ملايي نواني؛ مصدر ساہق» ص 24. 
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وبعد فترة انقطاع طويل أي عام 1921 حل مكانه المجلس الرابع ليلفي 
بظلاله على الأجواء» السياسية العامة في البلاد. بعد ائتهاء الدورة الرابعة 
للمجلس في عام 1923 بذل رضا خان وحکومته کل ما بوسعهم 
وسخروا جميع إمكاناتهم السياسية والسلطوية للتدحل في الانتخابات 
الجديدة. يقول عبد الله مستوفي» وهر أحد المراقبين السياسيين في تلك 
الفنرة: «تمت الانتخابات في جميع أرجاء البلاد بتدخل مباشر من 
الجيش باستثناء مدينة طهران وبعض المدن الأخرى» وكانت الأغلبية 
الساحقة لأعضاء المجلس الخامس من مؤيدي رأنصار رضا خان)(“. 
افتتح المجلس الخامس في العاشر من شباط عام 1923 وبشكل عام 
بالإجمال لم يكن هذا المجلس ذا بنية منسجمة ومستقرة» رعلى ما يبدو 
أن التعددية السياسية رالحزبية في تلك الفترة كانت وافرة» فكان المجلس 
يتكون من: كثلة المجددين (اللمحدثين) بقبادة سيد محمد ندين وكانت 
تشغل أربعين مقعداً من مقاعد البرَلمان كثلة الاشتراكبين بقيادة سليمان 
ميرزا إسكندري وكانت تشغل حمس ة شر مفعدًاً. في مقابل هذه الأكثرية 
كانت هناك أفلية ذات نفوذ واسع يترعمها سید حسن مدرس وکانت 
تشغل بين عشرة إلى خحمسة عشر عضواً في المجلس» ركان لهولاء 
الأعضاء حضور مميز في المجلس» حيث إن هذه الأقلية كانت تقك 
بكل ثفلها في وجه السياسات الطموحة والأعمال غير الشرعية والجشعة 
لقائد الجيش (رضا خان) وكانت تغوم بمساءلة الحكومة والأكثرية 
الموجودة في المجلس. 


شهد المجلس الخامس أكثر المراحل غلياناً وسخونة وأهمية منذ 


(1) عد اٹ مستوفي» قصة حياتي مع الناريخ الاجتماعي والإداري للمرحلة 
الفاجارية؛ طهران» 1964 الطبعة الأولى» ج 3. ص 606. 
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بداية تأسيس المجلس الأول وحتى نهاية المجلس الخامس. ومن أهم. 
هناوینه كانت أولا المباحثات التي جرت من أجل تغيير النظام من 
الملكية إلى الجمهورية ولكن بسبب معارضة حزب الأقلية بزعامة سيد 
حسن مدرس لهذا المشروع تم الكشف عنه للعلن. بعد ذلك ونظراً 
لسفر الشاه إلى أوروبا وعدم الرجوع إليه في كثير من الأمور» ومطامع 
رضا خان (قائد الجيش) المتزايدة أعلن المجاس الخامس في النهاية بعد 
مصادقته على مادة واحدة في بوم 9/ 11/ 1925 عن سقوط نظام السلطة 
القاجارية وذلك على الشكل التالي: بعلن مجلس الشورى الوطني باسم 
الشعب الميمون سفوط نظام السلطة القاجارية ويسلم رئاسة الحكومة 
والقوانين رالمعمول بها في البلاد.:وتحديد الوضع النهائي للحكومة 
يؤجل حتى يبت فيه المجلس التأسيسّي (الجمعية الدستورية) الذي 
سينعقد من أجل تغبير المواد 36 38037 و40 من الدستور". 

ومن القضايا اللافتة للدظر في هذه الدورة تهديد النواب الذين 
يشكلون الأقلبة في المجلس بالقتل في حال معارضتهم لهذه التغييرات. 

انعقد المجلس التأسيسي في (5/ 12/ 1925) وغير بأغلبية كاسحة 
المواد ٠36‏ 37» 38» 40 وقد جاء في المادة 36: إن سلطة المشروطة 
الإيرانية تخول من فبل الشعب وعن طريق المجلس التأسيسي إلى شخص 
الشاهنشاه رضا خان بهلوي وتنتقل إلى أبنائه من بعده. 


(1) مدارلات مجلس الشورى الوطني»؛ الدررة الخامسة» ج 2 ص 1482 - 1479. 
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ديمفراطي إلى أداة تابعة وفافدة لأي إرادة وأهداف حفيفية. يقول أحد 
الخبراء السياسبين: «الشاه ومن أجل تحفيقق أهدافه في الداخل والخارج 
ومن أجل تأمين العمل لمجموعة مولفة من مثني شخص من النواب 
وموظفي مجلس الشورى الوطني الذين قد تؤدي بطالتهم إلى خلق 
مشکلات في البلد» کان یری ضرورة في وجود مجلس کمجلس الشوری 
الوطني بشكله الظاهري حتى تكون لأعمال الحكومة التي تلبي رغبانه 
وتنفذ إرادنه صبغة قانونية وذلك من خلال تصديق هذا المجلس 
ملیها۲(. 


لم يحصل أن فام هذا المجلس طيلة فترة الدورة السابعة وحتى 
الثالعة عشر للمجلس برفض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة وإن 
كانت هناك بعض الاعتراضات الي كالتر نظهر أثناء طرح القوانين فإن 
هذه الاعتراضات كانت مقتصرة على الجائب الكلامي والشفهي؛ وذلك 
لأنه لم بكن يحق لأحد الاغنتراض وهذه الملاسنات الكلامية كانت 
تحدث أثناء طرح قضايا رمسائل ليست ذات أهمية بالنسبة للشاه. وإن 
كسب ثقة المجلس لم يكن في الحفيقة سوى إعراباً عن رضا ورغبة 
الشاه» فعندما كانت الحكومة تحصل على رضا الشاه كانت تستمر في 
عملها. إن عدم الإحساس بالمسؤولية والطاعة العمياء من قبل المجلس 
للشاه على حد تعبیر آبراهامیان کانت تغنې الشاه عن تشکیل مجلس 
للشيوخ بناء على ما يتضمئه الدستور وكذلك عن إجراء تعديلات على 
سلطة مجلس الشورى الوطني. لذلك فإن مجلس الشورى الوطني 
(1) بحبي دولت آبادي» «حياة بحيي» طهران» مئشورات عطار فردرسي» ۰1992 


الطبعة السادصة» ج 4“ ص 417. 
(2) آبراهاميانء برواند» مقالات في هلم الاجتماع السياسي الإيراني» ص 153. 
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وبسبب الصدمات التي تلقاها نتيجة التدخلات المستمرة للحكومة في 
نحو تحقيتق الأهداف والحريات المدنبة المصرح عنها في الدستور. وعلى 
أثر ذلك فقد ميزنه الرئيسية في تحفيق التوازن السياسي بين السلطات 
الغلاث". أما انتخابات المجلس السادس فقد بدأت في أجواء افنقدت 
للوقائم والأحداث المهمة ولحضور الأحزاب والتكتلات السياسية أو 
المرشحين المستقلين» وفي الحقيقة لم يكن المجلس السادس مؤسسة 
ضعيفة وحسب بل بدأ عمله على شكل مؤسسة حكومية يديرها شخص 
معين من قبل الشاه. المجلس السادس کان على ما يبدو آحر دورة في 
عهد رضا شاه لذلك يمكن مشاهدة بعض المعارضين والمنتفدين 
لسياسة الحكومة داحله والذي حافظ بدوره على سخونة الخلافات في 
وجات النظر. 


أما المجلس السابع فغ أفتقدللشخصتباث الفوبة والمستقلة 
المخالفة للحكومة. ومن ذلك الوقت اختير حسين دادر (عدل الملك٨‏ 
رئيساً للمجلس وذلك لأنه كان شخصية مطيعة ومنفذة لرغبات الحكومة 
وإرادتهاء وبذلك يكون قد أذن ببداية عهد جديد من الحياة البرلمانية في 
إيران» حيث ضم المجلس منذ الدورة السابعة له وحتى نهاية عهد رضا 
شاه مجموعة من الممثلين والنواب المطيعين والمؤيدين لقائد الجيش. 
لذلك فإن تجربة عشرين عاماً من المشاركة السياسية والنشاطات البرلمائية 


(1) عبد الرحيم ذاكر حسين» «الأدبيات السياسية الإيرانبة في عصر المشروطة). عصر 
الرجرع إلى الحكومة الفردية  1925(‏ 1941)» طهران 1998 الطبعة الأرلى. ج 
2 ص 11. 

(2) هذه الکلمه هي لفب. 
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القائمة على الدستور قد وصلت إلى طريتق مسدود. وهيمن النظام 
الديكتانوري على السلطة التشريعبة» حيث إنه» ومن أجل انتخاب النواب 
كان يفرض قوائم حكومية رفق إراده". 

وبذلك أجربت انتخابات الأدرار النشريعبة الثامنة وحتى الثالفة 
عشر على هذا النحو بعيداً عن الإعلان والدعاية الانتخابية والأحداث 
والمشاحنات السياسية والمنافسات الحزبية والبرلمانية النقليدية. وعلى 
هذا الأساس فقد أصبح الاننخاب الشكلي للنواب تقليداً متبعاً ليس في 
أثناء حكم رضا شاه فقط بل استمر هذا التقليد إلى الدور التشريعي 
الثالث عشر لمجلس الشورى الوطني والدي نزامن مع سقوط نظام رضا 
شاه. هذه السياسة تم العمل بها في جميع مراحل عصر رضا شاه حیٹ 
إنه وقبل انتهاء الدور التشريعني الثاني عشر للمجلس» وفي الوقت 
المحدد (تموز 1945) أي فبلاشَهُر ويف من سفوطه أصدر مرسوماً 
قضى بإجراء انتخابات الدورة الثالة عشر؛ وفي الثلائين من آب بدأت 


الانتخابات". 
اننخابات المجلس الرابع هشر (شباط 1943 - نشرين الثاني 
1943( 


اسنغرقت اننخابات المجلس الرابع مشر فترة طويلة وكانت 
المنافسة فيها شديدة للغاية. لذلك كانت أهم من جميع الانتخابات 
السابقة» حيث بدأت المنافسات الانتخابية مذ حزيران 1943 أي قبل 
ستة أشهر من ختام المجلس الثالك عشر لأعماله» واستمرت في بعض 
(1) هدایت اله» مین دفثري ذکربات أحد رؤساء مجلس الرزراء» نأليف بافر عاملي» 

طهران 1991 الطبعة الأولى الصفحة 125. 
(2) الدكتور علي رضا مولاي توائي» المصدر السابق» ص 223. 
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الدواثر الانتخابية حتى يسان من عام 1944ء أي بعد ثلاثة أشهر من 
افتناح المجلس الرابع عشر لدورته التشريعية» حيث تنافس في هذه 
الانتخابات (800) مرشح لشغل 136 مفعد في المجلس. وبدأات أعمال 
المجاس الرابع عشر في شباط من عام 1944" وقد ضم هذا المجلس 
سبع كتل حزیة. 


أقيمت انتخابات المجلس الخامس عشر في كانون الأول من عام 
6 وحزیران من عام 1947 وبدأً أعماله في (4) حزیران 1947. وقد 
ضم هذا المجلس ثلاث كتل رئيسيه هي: الحزب الديمقراطي الذي كان 
يشكل الأكثربة بشمانين مفعداً» وحزب الإتحاد الوطني (الموالي للشاه) 
الذي كان يعتبر الكتلة الرئيسية الثانية في المجلس» وذلك بحصوله على 
خحمسة وللاثين مقعداً. أما الكتلة إلثالثة فكانت نسمى بالكتلة الوطلية 
وكانت تحتل خمسة عشر مقعداً. 


أما انتخابات المجلس السأدس غشر فقد جرت في شهر تموز من 
عام 1949 وفي شباط من عام 0 بدأت أعمال هذا المجلس» ولم 
يختلف هذا المجلس من الناحية الاجتماعية عن بقية المجالس السابقة 
حیٹ شکل أفراد طبقة الأعيان والأشراف الغالبية العظمى من أعضائه. 
فمن أصل 131 ناثب کان %83 منهم من الإقطاعيين والتجار الأثرياء» 
وكبار موطفي الدولة“. أما سياسياً فقد انقسم إلى أربع مجمومات 


(1) آبراهامیان» برواند. إبران بين ثورتين»» الطبعة السادسة 2003؛ ص 179ء 

(2) هله الكتل كانت عبارة عن: ١‏ - الكتلة الوطنية - 2 الكتلة الدبمقراطية - 3 - تكتل 
الحرية - 4 - الكتلة المستقلة - 5 - النكتل الشعبي - 6 - كنلة المستفلين ‏ 7 - كثلة 
مناصرې الشاه (الإتحاد الوطني). 

(3) ز. شجيعي“ أعضاء مجلس الشورى الوطني (طهران)» 1975 ص 176. 
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رليسية: حزب الجبهة الوطنية» جبهة الحكام النقليديين في الجنوب» 
حزب القادة المسنفلين» والكتلة الموالية للشاه. 


جدير بالذكر أن الدورات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والتي جرت بعد سقوط رضا شاه وبداية حکم ابنه محمد رضا 
بهلوي كانت تنمتع بنوع من الحرية والسلطات والصلاحيات اللسبيةء 
رذلك نظراً للأجواء التي كانت سائدة آئذاك» وکان يمكن لها أن تلعب 
إلى حد ما دوراً موثراً في النظام. أما المجالس التي تشكلت بعد انقلاب 
8 آب من عام 1953 والتي أدث إلى إسفاط حكومة مصدق الشعبية 
نقد تحولت إلى مجالس شكلبة نفريباً وإلى أداة بنحكم بها الشاء كما 
يشاء» حيث إنه وبموجب المادة”آلثالثة المكملة للدستور تكون السلطة 
التنفيذية بيد الشاه حصراًء لذلاكافإنالإنتخابات لم تكن حرة حيث إن 
اللواب كانوا يعيلون مسبقاً من بل السافاك (الاستخبارات) والحكومة 
وشخص الشاه» رجميعهم كانوا من أنصار الشاه وكانت تتم المصادفة 
في المجلس على جميع مشاريع وبرامج الحكومة من دون أي معارضة 
تذكر. والمجلس بذلك لم يكن يمارس دوره في الإشراف على الأجهزة 
التنفيذية بناتاً. في الدورة الأخيرة للمجلس الذي انتهى وسقط بانتصار 
الثورة الإسلامية عام 1979 وبسبب المعارضة الشعبية وعمليات القنل 
الجماعية والعشوالية التي قام بها الجيش ظهرت بعض الاعتراضات 
الشكلية من قبل عدد من النواب ولكن هذه الاعتراضات لم تحظى بقبول 
ورضى الشعب» لأن الشعب كان يعرف مسبقاً أن هولاء هم من عملاء 
الشاه أيضاً. في شهري كانون الأرل ركانون الثاني وبسبب اسنقالة 
الغالبية العظمى من النواب وكذلك انتصار الثورة الإسلامية تم حل 
المجلس الأخير. 
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مجلس الشيوخ : أثناء إعادة النظر في الدستور الإيراني عام 1949 
تم نشکیل اول مجلس للشيوخ في إيران. وكانت قد تمت الإشارة في 
الدستور الأول لإيران (30 ديسمبر 1906) إلى ضرورة تشكيل مجلس 
آخر (الشيوخ)ء ولكن حتى عام 1949 تم تجاهل هذا المجلس. وني 
هذا العام أي 1949ء فرر الشاه تشكيل مجلس للشيوخ فتمت في أبريل 
من عام 1949 المصادقة من قبل مجلس الشورى الوطني على قانون 
انشخابات مجلس الشيوخ. في شهر يرنيو (حزيران) من نفس العام تم 
إعداد النظام الداحلي لمجلس الشيوخ ومنذ ذلك الحين بدأ المجلس 


اعمال" 


كان هذا المجلس يتالف من 60 عضواً يختار الشاه ثلاثين منهم 
(خمسة عشر يختارهم من طهراك و15 م المحافظات الأخرى)ء أما 
الثلاثين الباقون فينتخبهم الشعب (نحمسةدعشر من طهران والخمسة عشر 
الآخرون من المحافظات الأخرئ)؛ وفي٬المجموع‏ ينم انتخاب نصف 
الأعضاء من طهران والنصف الا خر من المحافظات الأخرى. وقد استمر 
هذا المجلس حتى فيام الثورة الإسلامية حيث انحل بانتصار الثورة ولم 
يتشكل مرة أحرى ولا توجد له أبة مكانة في دستور الجمهورية 
الإسلامية. 


ج): المرحلة الدالثة منذ قيام الشورة وحنى الآن (1979 إلى 
2004( 


انتزعت بقايا الظلم والهيمنة في إيران بانتصار الثورة الإسلامية. 


(1) د. علي وفادار؛ «القانون الدستوري والنحولات السياسية»ء الطبعة الأولى 1995 
ص 309. 
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هذه الثورة التي أحدثت في الحقيقة تطوراً وتعيراً جذرياً في نظام الحكم 
والمجتمع الإيرائي وحولت نظام الحكم من الملكية إلى الجمهررية 
الإسلامية. ومع وقوع هذا الحدث الاجتماعي والسياسي العظيم فإنه من 
البديهي أن لا تعد المؤسسات الحكومية البهلوية قادرة على الاستمرار 
في نشاطهاء وکان لابد لها أن تزول كلياً أر أن تكون عرضة لتغييرات 

لذلكء فإنه» ومن الأيام الأرلى لانتصار الثورة» تولّت السلطة 
النفبذية للثورة إلى جانب «الحكومة الموقتة؛ إدارة جمبع الأمور التنفيذية 
في البلادء وكذلك تكفْل «المجلس الثوري» بلعب دور «المشرع الثرري؛ 
من حلال إصدار وإفرار القوائين والتشريعات الضرورية للبلاد في إطار 
«اللوائح الفانونية؛. واستمر بإنجاز بكّذه المهمة حنى تم تشكيل أول 
مجلس بعد الثورة في حزيران 1980 ويمكن أن نطلق على الفترة الواقعة 
بين حل آخر دور نشريعي مجلس _الشورى الوطني في عهد النظام 
الملكي رحتى تشكيل أرل دورة نشريعية للمجلس في عهد نظام 
الجمهورية الإسلامية بمرحلة الفراغ". 

الفترة الوحيدة التي نم فيها إصدار وإقرار القوانين الضرورية 
والملحة للبلاد من قبل مجلس فيادة الثورة كانت بعد انتصار الثورة وحتى 
تشکیل البرلمان. 

حصل نظام الجمهورية الإسلامية في الاستفتاء الذي جرى في آذار 
من عام 9 على موافقة 2/ %98 من مجموع أصوات الناخبين. 


(1) مرحلة الفراغ وتمتد مند لحظة انتهاء الدورة السابقة للمجلس وحتى بداية المرحلة 
الجديدة للمجلس» أي أن البلاد كائت ني هله الفترة من دون مجلس. 
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وبالسرعة القصوى تمت التحضيرات لإفرار دستور الجمهورية الإسلامية. 
وني تاريخ 4 نموز 1979 فام مجلس الثورة بالمصادقة على اللاثحة 
القانونية (النظام الداحلي) لمجلس الدراسة والتدقيق النهائي حول 
الدسلتور الإبرائي الذي تم تشكيله من أجل دراسة المسودة الأولية 
لدستور الجمهوربة الإسلامية الإيرانية والني أعدت أثناء إقامة الإمام 
الخميني في باريس (4 نشرين الأرل حتى 30 كانون الثاني 1978) 
وأجريت عليها بعض التعديلات في إيران. وبعد ذلك انتخب أعضاء هذا 
المجلس (المعروف بمجلس خبراء الدستور) عبر الافتراع المباشر وبداأ 
المجلس المذكور أعماله بخطاب للمام الخميني أدلى به في 18 آب من 
عام 1979. النص الصادر عن هذا المجلس بفيد بأنه ناء على اللائحة 
القانونية المصادق عليها في 10 تشرين“ الثاني 1979 من قبل المجلس 
الشوري فإن إعطاء الرأي النهائي حول القضايا التي تعلق بالدستور 
المصادق عليه من قبل «مجلسالندقبق النهائي للدسترر؛ (مجلس 
الخبراء) هو من اختصاص ومسؤولية كافة أبناء الشعب الإيراني. وبالفعل 
قر الشعب الإيراني وبالإجماع (%99) هذا الدستور الذي حصل على 
موافقة أكثر من 15 مليون صوت أثناء الاسنفتاء العام الذي أجري في 
أيام 30 و31 آذار من عام 1980(" . 


بالإقرار النهالي لدستور الجمهررية الإسلامية الإيرانية تكون قد 
تهيأت الأرضية الفانونية لتأسيس أول مجلس نشريعي في عهد الجمهورية 
الإسلامبة. صادق مجلس الثورة في تاريخ 5 شباط 1980 على اللائحة 
القانونبة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي. وإن أكثر ما كان يشغل 


(1) سيد محمد هاشمي» «الفانرن الدسترري في الجمهورية الإسلامية الإيرائيةا» 
المجلد الأول؛ نفس المصدر» ص 27 حى 32. 
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بال أعضاء مجلس الثررة والحكومة المؤقتة والناشطين السياسيين آنذاكء 
وذلك أثناء مناقشتهم ودراستهم لهذه اللائحة» هو مسألة النظام. 
الانتخابي. فهل یکون انتخاب المرشحين على أساس الأغلبية المطلقة أم 
الأغلبية اللسبية أم الأغلبية الخاصة؟ وهل تكون الانتخابات على 
مرحلنين أم مرحلة واحدة؟ تم طرح هذه المسائل ووجهات النظر 
المختلفة بشكل مفصل في الصحف من قبل المؤسسات والتكتلات 
والأحزاب". حددت اللائحة القائوئية لانتخابات مجلس الشورى 
الإسلامي في عام 9 عدد نواب المجلس الوطني ب270 ناقا ^ 
ثلاڻون منهم يمئلون مدن طهران» ري وشمبران أما بقية المدن والأرياف 
فغد كانت تمثل بنائب أو ناثبین وذلك حسب عده سکانها. 


بدأ المجلس الأول أعماله في شه حزيران من عام 1980. وفي 
الشهور الأخيرة من الدور النشريعيً:الأزل (بعد الثورة الإسلامية) تمت 
المصادقة على أول قانون لائتخابات لتت الشورى الإسلامي وذلك في 
7 شباط من عام 1983. 


لقد حدد هذا القانون عدد نواب المجلس ب 270 نائب (المادة 2 


(1) مجلس الثورة على عكس المجلس (البرلمان) لم يكن يفصح عن مداولاته ولم 
يكن بحتفظ بمحاضر جلساته إطلاقاً لذلك لم يكن بالإمكان الحصول على تفاصيل 
مداولات ونقاشات مجلس الثورة» وبالتأكيد تمت العودة إلى مصادر فير رسمبة. 

(2) المادة 8 لفائون اثتخابات مجلس الشورى الوطني عام 1980ء 

(3) قرر مجلس الثورة في البداية أن يتم نقسيم مدينة طهران إلى 24 دائرة انتخابية 
مستفلة يفوز نالب بكل واحدة منها. هذا القرار كان بناء علی تصریح ادلی به 
المتحدث باسم مجلس الثورة. وند ألغي هذا القرار بسبب معارضة بحمض 
الأحزاب والتيارات» وكذلك بسبب التأخير الذي طرأ على الاننخابات بحجة تهيئة 
البطائات الائنخابية ومختلف التحضيرات والاستعدادات الأخرى. 
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من قانون الانتخابات المصادق عليه في 1983). وقد تم زيادة هذا العدد 
إلى 290 نائب» وذلك بموجب التعديل الذي أجراه مجلس الشورى 
الإسلامي في عام 1999 على المادة 2 من قانون الانتخابات. وفي 
الوقت الحالي يبلغ عدد أعضاء المجلس السابع 290 نائباً 40 منهم 
يمثلون محافظة طهران (مع ضواحيها) (30) منهم يمثلون طهران العاصمة 
والعشرة الآخحرون يمئلون المدن المحيطة بطهران وتأني محافظة خراسان 
في المربة الثانية ب 25 عضواً. 


انعقدت الدورة الخامسة للمجلس بعد الثورة الإسلامية في عام 
3 وذلك في أجواء تختلف كلباً عن الدورة الرابعة» حيث إنه وقبل 
الانتخابات تحالف عدد من الوزراء وموظفين كبار في حكومة رفسنجاني 
ى بعضهم البعض ودخلرا ساحة الهنافسّة,الإنتخابية تحت اسم حزب 
كوادر البناء. إن ظهور قوى جديدة على الساحة الإيرانية ورفوفها في وجه 
التيار اليميني التفليدي (المحافظين)دفع بالأوساط السباسية في الداحل 
والخارج إلى إطلاق اصطلاح «اليمين التقليدي» على تيار الأغلبية في 
المجلس الرابع واصطلاح «اليمين التقدمي» على القوى حديثه العهد أي 
کوادر البناء. في هذه الدررة للمجلس لم تقدم جمعية الملماء الملاضلين 
أي مرشح لهاء بينما كانت أبرز الأحزاب والتيارات والتكتلات في هذه 
الدورة عبارة عن: جماعة العلماء المناضلين - كرادر البناء - جمعية 
الدفاع عن قيم الثورة والإتحاد الطلابي الإسلامي. 


أدى الغياب الكامل لليساربين في هذه المرحلة وعدم طرح قائمة 

مرشحين من قبل جمعية العلماء المناضلين إلى تشديد الملافسة بين جبهة 

كوادر البناء وجماعة العلماء والتي انتهت إلى فوز متواضع لقوى الجئاح 

اليميني (المحافظين). وعلى هذا النحو كان الطيف السياسي للمجلس 
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الخامس. رني هذه الدررة للمجلس جرت انتخابات الثاني من حزيران 
لعام 7 وانتخب رليس الجمهررية من التيار اليساري بأغلبية ساحقة 
من الأصوات. وبانتهاء الدورة الخامسة للمجلس أخلى الجناح اليميني 
الاي كان بسيطر ملى هذا المجلس الساحة للجناح المنافئس 
(اليساري)'** . 


افتتح المجلس السادس في اريخ 27 أيار من عام 2000 م ولم 
يتم التأكد من صحة الائتخابات في هذه الدورة إلا قبل عدة أيام من 
تشكيل المجلس. وعلى حد تعبير أحد الحقوقبين في مجلس صيائة 
الستور بأنه تم العمل بأمر القائد (مرشد الثورة) لنابيد صحة هله 
الانتخابات*. وفي هذه الدورة أيضباً برز اختلاف في وجهات النظر بين 
مجلس صيانة الدستور ورزارةالداخلية. ولأول مرة يقوم مجلس صيانة 
الدستور بنقل خلافه مع وزأرة الداخلية إلى السلطة القضالية على شكل 
دصوی رسمية؛ لعفصل شان اهم انتخاات تجري في تاریخ إبران. 
وكانت الكفة في النهابة لصالح القرى المويدة للسيد خاتمي 
والإصلاحات» أحيث حصلت جبهة الثاني من خرداد على 134 مقعداً 
من أصل 178 مرشحاً يئم انتخابهم في المرحلة الأولى رالتيار المعارض 
على 9 9 مقعداً والمستقلين على 14 ™ 


(1) کتاب «مرور للتعرف على راب الدورات الخمس للمجلس)؛ كائرن الثاني 
ووو, 

(2) صحيفة انداء البرما» 28 شباط 1995ء ص 10 مجله هصرنا 6/ 3/ 1995) و 

1 .1996 صحيفة سلام يسان‎ ٠ 
صحبفة إيران» اربخ 11 كانون الثائي 2004» ص 17ء نفلا عن السيد زراره أي‎ )3( 
العضو الحقوتي الرجال القائون في مجلس صيانة الدستور.‎ 
نفس المصدر.‎ )4( 
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تشير الإحصاءات إلى أن حزب المشاركة كان هو الفائز في هذا 
المجلس ويأتي حزب الكوادر والتيار البميني والمسنقلين في المرائب 
التالية» وجاء حزب الموتلفة الإسلامي في ذيل اللالحة بأقل هدد من 
المقاعد. في طهران كانت غالبيه الأصوات من نصيب حزب المشاركة 
فقد حصل الفائز الأرل في طهران على مليون و226 ألف و418 صوت 
من ما مجموعة 2 مليون و204 آلاف و847 صوت. وقد وزعت مقاعد 
طهران على الشكل التالي 7 مقعد لفرائم الثاني من خرداد» 27 مقعد 
لحزب المشاركة» 20 مقعد لجمعية العلماءء 10 مقاعد لحزب الكوادر» 
ومقعد واحد لمناصري خط الإمام والقائد. وقد شارك بشكل عام في هذه 
الانتخابات من جميم أنحاء إيران ما مجمرعه 26 مليون و82 ألف 
و157 ناخب من أصل 38 مليون و726/ألف و431 ناخب كان يحق 
لهم المشاركة في الانعحابات. أجرياكة انتخابات المجلس السابع في 
تاريخ 19/ 2/ 2004 وفي تاريخ ,27/ 2004/5 افتنح هذا المجلس. وقد 
جرت التخابات هذا المجلس في أجواء مشحونة حيث إنه حدث خلاف 
رئيسي بين الإصلاحيين ومجلس صيانة الدستور. فمجلس الصيائة كان 
بؤكد على ضرورة إحراز المرشحين للأهلبة (نوفر الشروط اللازمة 
للترشيح)ء بينما كان النيار الإصلاحي يطالب بإثبات عدم أهلية 
المرشحين» أي بتعبير آحر أن جميع المرشحين يمتلكون الأهلية المناسبة 
إلا من ثبتت عدم أهليته قانونياً. ولكن مجلس صيائة الدستور لم يخضع 
لهذه الضغوط رقام باستخدام سلطاته الفانونية وأقصى الكثير من مرشحي 
التيار الإصلاحي ومن جملتهم عدد كبير من أعضاء المجلس السادس. 
وني حادثة فريدة من نوعها بعد قيام الثورة الإسلامية قام أعضاء المجلس 
السادس بالاعتصام داخل المجلس, إلا أن هذه الخطوة لم يكتب لها 
. النجاح؛ وبسبب إخفاق التيار الإصلاحي في هله الخطوة امتئع أكثر 
167 


المواطنين والمجموعات المؤيدة له عن الوقوف إلى جانبه» وفي نهاية 
المطاف جرت الانتخابات وكانت المجموعات الإسلاميين هي الطرف 
الفائز في هذه الانتخابات حيث إنهم حصلوا على 200 مقعد من مجموع 
مقاعد البرلمان أي أن فوزهم كان ساحقاً هله المرة» بينما حصل التيار 
الإصلاحي على أقل من 50 مقعد من مقاعد المجلس السابع. ففي طهران 
صوتت الاغابية العظمي لصالح العمرانبين أو البناة (آباد گران)» فحصل 
الفائز الأول في طهران على حرالي 980 ألف صرت من ما مجموعه 
مليون وتسعمائة وخحمسة وثمانون ألف صوتاً أي أنه حصل على %50 من 
مجموع الأصوات. وبالمجموع شق 29 ناثباً من الدائرة الانتخابية لمديئة 
طهران الكبرى طريقهم في المرحلة الأولى إلى البرلمان» وجميعهم كانوا 
من مرشحي جبهة البناة أو العمرانیین (آباد گران). 

وبشكل عام فقد شارك في هذه الإنتخابات من جميع أنحاء البلاد 
حوالي 23 ملبون و438 لف و30 ناخب من ما مجموعة 46 مليون 
و351 ألف و32 ناخب ممن تتوفر فيهم شروط الانتخاب. وقد كان 
المعدل العام لمشاركة الشعب في الدورات البرلمانية السبع التي تلت 
الثورة الإسلامية كما يلي : 

في الدورة الأولى: %50 في الدورة الثائية: %63 في الدورة 
الثالثة» %58 في الدورة الرابعة : %60 في الدررة الخامسة: ٠%75‏ 
في الدورة السادسة: %64 في الدورة السابعة: 57/ 50. 

وبالتالي كان متوسط المشاركة في الدورات السبع حوالي 61 
بالىمثة. وكان السقف الأعلى للمشاركة في الدورة الخامسة والذي بلغ 
5 والحد الأدنى لهذه المشاركة كان في الدررة إلأولى حيث كان 
معدل المشاركة %50. 
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الفقرة الثائية: دور ومكانة مجلس الشورى الإسلامي 
مقدمه: 


تعد السلطة التشريعية رمزاً للسيادة الوطلية وتجسيداً للفكر 
الديمقراطي» فالسلطة التشريعية مؤسسة يتم فيها اتخاذ القرارات حول 
كبفية إدارة بلد ما وكيفية تحفيق منطلبات وتطلعات أمة بعينها. 


استناداً إلى نظرية فصل السلطات› فإن البرلمان" بالإضافة إلى 
مهامه التشريعية هو المرجم الأاساسي لتحقيق آمال وأمئيات المجتمع 
رهي التي تبرز تطلعات وأهداف الأمة. والبرلمان بشكل عام يمكن أن 
بكون مولفاً من تكوين مشترك من التمثيل 101اهادمء٣مه۸‏ (النيابة) 
والمدارلة «0 امانا وسال القرائين ١٠اداونعه1‏ والرقابة على 
الأمور 1٥۴٣ء‏ ويشكلالتمثيل والمداولة جوهر وجود البرلمان" ويعد 
التشريع والرقابة من أهم النشاطآت آلقائونية للبرلمان*. إن ذلك المجال 
الواسع من الاهنمام بالسيادة وتفسيمها إلى ثلاثة أفسام تشريعية تنفيلية» 
فضصائية والتي ما تزال تشمل نطاقاً واسعاً من الفواعد والدساتير أخذت 
بالحسبان تلك الأمور. تعد السلطة التشريعية أهم سلطة من بين 
السلطات الثلاث المذكورة» وذلك لأن السلطة التنفيذية مكلفة بتنفيذ 
القوانين والقرارات التي تصدرها ونقرها السلطة النشريعية ويجب على 


perl ement )1(‏ باللغة الفرنسية؛ يعني المكان الذي يتم فيه الحوار والنفقاش والتداول 
ومن ثم إقرار القانونء هله الكلمة أخدت عن اللغة اللاتينية 15نا ٤٠1٠م‏ 

Maarcel prelot: op « cit, No 535. (2) 

(3) نقلاً عله كتاب الدكتور سيد محمد هاشمي؛ مجلة الدراسات الحقوفية (العدد 24 
- 23). ص 69. 
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السلطة القضائية أن تعتمد هذه القوائين مرجعاً أساسياً ومستنداً قائونباً 
ل . ټ 4 

يعد البرلمان أو الجهاز التشريعي أحد السلطات الحاكمة في 
الدول. وفي الحفيقة نعتبر السلطة النشريعية رمزاً من رموز السيادة 
والحكم وتبلور الإرادة الوطنية لدي الشعب» رالتي يقتصر عملها على 
نشريع الفوائين أو الضوابط والفواعد العامة الملزمة. ولي الحقيقة لم تعثي' 
بين مؤلفات الكتب على تعريف شامل ونهائي للسلطة النشريعية باستشناء. 
الفقرة المتعلقة بفصل السلطات رالتي تميز مهمة المشرعين عن المهام 
التنفيذية والقضالية الأحرى. البرلمان يمكن أن يتكون من مجلس أو 
مجلسين (والذين سنأتي على توضيحه في البحوث النالية). حقيقة 
وبصرف النظر عن البحوث النظرية”ألتي»أثيرت حول عدد المجالس 
التشريعية فإئه يجب الاعتراف إبأن البرللمان بعد مؤسسة تعبر عن 
التطلعات والإرادة العامة لشعنب دولة ما»_لأن,إلشعب في الواقع هو 
الذي بختار ممثليه من أجل التشريع وذلك عن طريق الانتخابات. إن 
البرلمان يعكس صورة مصغرة عن الشعب حيث إنهم اجتمعوا في مكان 
واحد تحت اسم البرلمان. 

أ - كبفية تشكل السلطة التشريعية: كيف يجب أن تتشكل السلطة 
التشريعية؟ تحت أي شروط وظروف يجب أن تجري الاتخابات؟ هل 
نتألف السلطة التشريعية من مجلس أم أكثر؟ تحت أي ضوابط ومعايير 
يتم اختيار النواب؟ وما هي الأاسس والقواعد التي يجب أن تسود في 
الانتخابات؟ وعلى أي أساس يتم نشر الديمقراطية» وكيف يجب أن 


(1) الدکتور جعفر بوشهري ٠‏ «القفائون الدستوريا»؛ المجلد الثاني مؤسسة النشر: 
كلية العلوم الإدارية جامعة طهران؛ الصفحة 239 الطبعة الفاللة عام 1975. 
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بكون تدخل الأحزاب» هل المشاركة في الانتخابات تنيح الفرصة 
للافراد بأن یشارکوا في الحکم وهل یمکن للفرد أن یکون موثراً ولعب 
دوراً في تعيين الحكومة ونغييرها؟ كيف يجب أن تكون العلافة بين 
السلطة التشريعية والسلطات الأخرى؟ الإجابة على هذه الأسثلة توضح 

إلى حد ما مكائة ودور البرلمان. ۰ 


تعد المجالس التمشيلية أو البرلمانات الوطنية من أهم مرنكزات 
الأنظمة الديمقراطية في العالم لذلك فهي تعتبر من أهم مكونات السيادة 
الوطنية وأسمى مؤسسة ديمقراطبة. ويطلق اسم مجلس على مجموعة 
مولفة من أعضاء منتخبين من الشعب يجتمعون استناداً "إلى مبدأ فصل 
السلطات من أجل التشاور واتخاذ القرارات حول فضايا البلاد ركذلك 
يقومون بإصدار القوانين والإشظزاف على عمل السلطة التنفيذية. 


يعد البرلمان من أهم المزسسات السياسبة التي تلعب دور الآلة 
المنظمة للتقليل من الصراعات والمواجهات الاجتماعية والسباسية؛ 
ويرسم طريقاً واضحاً وقانونياً من أجل تحقيق الأهداف الوطنية» ويقوم 
باحنواء نطرف وتشدد الحكومة وفي الوقت نفسه يبرر ويصوغ سلطتها, 
وبناء على هذا فإن البرلمان يشكل محور السيادة (السلطة) رالإرادة 
العامة. ولما كان يتعذر على المجتمعات العصرية نطبيق المعابير 
والتصورات القائمة على الديمقراطيات المباشرة» فإن تجسيد السيادة 
الشعبية لابد أن يكون في إطار المجلس النبابي حصرا*. 


)1( د. علي رضا ملابي تواني» مصدر سابق» ص 19. 

(2) متتل جان شورانس» هيكليات السلطة (الارتقاء بعلم السياسية) ترجمة مركز 
البحوث السياسة في جامعة الإمام الصادق 8# ناصر جمال زادة. طهران: مركز 
إسناد الثورة الإسلاميةء 1999. 
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تدل التجارب السابقة والتاريبخية للدول الديمقراطية على أن رراد 
الديمقراطية تمكنرا بعد طي مسيرة شائكة وطويلة من تغيير المجالس 
الأرستفراطية البدائية تغييراً شكلياً وجوهرياً ليفتح بذلك الطريق أمام 
تشكبل مجالس وطنية وشعبية. طرق الحل هذه كانت في الحقيقة عبأرة 
عن جسور من أجل العبور باتجاه إقامة أنظمة ديمفراطية رطنية والتي 
تبلورت فيها المؤسسات الديمقراطبة كالسلطة التشريعية. ومن أهم 
متطلبات الحكومات الشعبية رالديمقراطية هو أن يقوم الشعب مباشرة 
بانتخاب ممثليه في المجلس النيابي. واستناداً إلى المواد المدرجة في 
دساتير أكثر الدول فإن هذه المواد لم توضح بشكل تفصيلي النظام 
الانتخابي الذي بتكفل القانون به ونفاً لمعايير تختلف من دولة إلى ٠.‏ 
أخرى. من الحكمة أن نشير هنا إلىكَيفية تشكل البرلمان أو البرلمانات 
في بعص الدول» فلبنان على شبيالالمتال من بين الدول العربية الي 
تتمتع بوضع خاص بالسبة/لعملية الانتخابات» حيث إن لبنان حتى عام 
1927 كان يتمتع بنظام المجلسين: يث إنه كان لكل من مجلس 
النواب ومجلس الشبوخ صلاحية وضع القانون. وقد توففت الانتخابات 
البرلمانية اللبئائية لمدة عشرين عاماً وذلك بسبب وقوع الحروب الداخلية 
والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي الوقت الحاضر تجري الانتخابات 
في هذا البلد على عدة مراحل» وبناء على المادة 24 من الدستور 
اللبناني فإنه يجب أن ينم مراعاة التساوي في عدد المقاعد البرلمانية بين 
المسلمين والمسيحيين وكذلك التكافو بين طوائف ورموز كلا المذهبين 
المذكورين» والنواب بإمكانهم التمتعم بمنصب الوزير أو رئيس الوزراء. 
وتكون حصة الأديان والمذاهب من المقاعد البرلمانية على الشكل 
التالي: للمسلمين الشيعة (27) نائب وللمسلمين السنة (27) نائب 
وللدروز (ثمانية نواب) وللعلويين (نائبين)ء وللمسيحيين الموارنة (34) 
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نالب وللمسيحبين الأرثوذكس(14) وللمسيحيين الكاثوليك (8) ناب 
وللمسيحيين الأرمن (6) أعضاء والاقليات المسيحية الأخرى (نائبين). 
أحد المهام الرليسية لمجلس النواب هو التصويت سرباً على انتخاب 
رلبس الجمهورية لمدة ستة سنوات والذي بحتاج إلى أصوات ثلثي 
الاما فدورة الافتراع الأرلى ويكتفي بالأكثرية المطلقة فدورات 
الافتراع التالية والآن بوجد في لبنان نظام المجلس الواحد. بينما يتألف 
برلمان روسيا الانحادية من مجلسين» المجلس الاتحادي ومجلس 
الدرما» المجلس الاتحادي هو عبارة عن تركيبة تضم ممثلي الدول 
الأعضاء في الإتحاد الروسي (واحد من المؤسسة الليابية وآخر من 
المؤسسة التنفيذية)» ومجلس الدوما يتألف من (450) عضو ومدة كل 
مجلس من المجلسين أربعة سنوات. 


في بريطانيا وبموجب الدصتور غير" المكتوب فإن البرلمان ينالف 
من مجلس اللوردات ومجلس العموم حَّث يضم مجلس اللوردات 
(900) لورد مدني و(26) لورد من رجال الدين . ونلاحظ أن هناك 
الكثير من اللوردات المدنيين الذين حصلوا على العضرية في مجلس 
اللوردات. ومن بین الأعضاء الأخرين أيفاً هناك تسعة أمضاء من 
اللوردات قضاة تم تعيينهم من قبل الملك كاعضاء في المحكمة العلياء 
وأخيراً فإن للملك الحق في تعيين أي شخص كعضو في مجلس 


(1) الدکترر سید جلال الدین مدني ؛ «الفانون الدستوري المقارئةة» دارالنشر بايدار» 
الطبعة الأولى 2001ء ص 200, 


(2) القصد من اللورد المتدين أي أصحاب المراكز العليا في الكئيسة ومن بيئهم 
الأساقغة. 
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(630) عضراً؛ وتجري الانتخابات لهذا المجلس بشكل مباشر وفردي 
حيث إن كل دائرة انتخابية تتتخب عضواً واحداً في المجلس. 


يتألف الكونجرس الأمربكي من مجلسين هما مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ؛ ولكل ولاية سواء كانت صغيرة أم كبيرة عضوين في 
مجلس الشيوخ. وبناءٌ على هذا فإن عدد أعضاء مجلس الشيوخ يصل إلى 
مئة عضو من خمسين ولاية. أما مجلس النواب فيكون بناء على عدد 
لديها من النواب ما بعادل عدة أضعاف ألاسكا ويصل عدد نوابها إلى 
0 عضواً. 

في الإتحاد السوبسري نوجد سلطة تشريعية تتكون من مجلسين. 
مجلس النواب الذي يصل أعضإوة إلى آلبرلمان عن طريق الانتخابات» 
وذلك بناء على عدد سكان كل ولاية.أو إقليم» المجلس الآخر هر 
مجلس الولایات حیث إن لکل گانتون. نالبین؛ وکل نصف کانتون نالب 
واحد» وعدد أعضاء مجلس النواب يعادل خحمسة أضعاف عدد أعضاء 
مجلس الولايات. 

ومن بين الدول الآسيوية يمكن الإشارة إلى الإنحاد أو الحكومة 
الفيدرالية الماليزية» حيث إنه وطبقاً للدستور فإن البرلمان يالف من 
مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وينم انتخاب الأاعضاء 
لدورة واحدة مدتها حمس سنوات. رئيس المجلس يمكن أن يكون أحد 
أعضاء المجلس أر من خارج المجلس» ويتكون مجلس النواب من 177 
عضو ومجلس الشيوخ من 69 عضر يتم تعيين 43 منهم من قبل الملك 
و26 سيناتور ينم انتخابهم من فبل مجالس الرلايات الثلاثة عشر. مدة 
الدررة التشريعية لمجلس النواب خحمس سنوات ومجلس الشيوخ 6 
سنوات. 
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تتألف السلطة التشريعية في ألمانيا من مجلسين هما المجلس 
الفيدرالي ومجلس الولايات ويتمتم المجلس الفيدرالي بصلاحيات أوسع 
نسبياً. يتم انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي أو مجلس عامة الشعب 
والذي يسمي بوندستاج (عھ5ءل8۸) بالاقتراع المباشر والسري من قبل 
جميع الناخبين الألمان والدورة الانتخابية مدتها أربع سنوات. أما مجلس 
الرلايات أو مجلس الأعيان والذي يطلق عليه اسم (514ء8020) فيتم 
انتخاب أعضائه من بين ولايات الجمهورية الألمانية مع الأخذ بعين 
الاعتبار عدد سكان كل ولاية. 

تتمتع وتحظى السلطة التشريعية من بين السلطات الثلاث بأهمية 
بالغة ولها مكانة شعبيه رفيعة حيث إنها تعبر عن التطلعات العامة للشعب 
وتجدها في إطار قانوني» كما أنها تحول دون تسلط رسيطرة السلطات 
الاحرى. 

ب) مكائة المجلس في نظام الجمهورية الإسلامية : 

تستحوذ السلطة التشريعية على جزء هام من الحقوف الأساسية 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لأن هذه السلطة تعد من العناصر 
المهمة والأساسية لإدارة الجمهورية الإسلامية والدي يشكل مجلس 
الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور محور هذه السلطة وعمودها 
الفقري. السلطة التشريعية هي اأحدى السلطات الحاكمة في نظام 
الجمهورية الإسلامية والتي تقوم بأداء مهامها استناداً إلى الدستور وتحت 
إشراف الولي الفقيه". 

يمارس الشعب سيادته عن طريق ممثليه الذين يجتمعون في 
البرلمان ويتخذون القرارات المتعلقة بقضايا الدولة» وذلك ضمن شروط 


(1) المادة 57 من الدستور. 
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وقواعد معيئة". السلطة التشربعية من وجهة نظر دسنور الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية هي مظهر من مظاهر السيادة وحكم الشعب وتجسيد 
إرادة الأمة» وكل من السلطتين الأخريتين هما في الحقيبقة عبارة عن 
منفذين لتشريعات تلك السلطة. وتنبع أهمية هذه السلطة من كونها 
بالإضافة إلى تمتعها بصلاحيات نشريعية فهي تشرف أيضاًء إلى حد ماء 
على عمل السلطة التنفيذية*. تخضع السلطة التشريعية استناداً إلى دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية لرقابة وإشراف الولي الفقيه ويقوم مجلس 
صيانة الدستور (المحافظ رالمدافع عن المعايير الإسلامية والدستور) 
بدراسة قرارات وتشريعات تلك السلطة وإعطاء رأيه حولها*. 


تعد السلطة التشريعية مركزاً للتشريع في البلاد ولها حق الإشراف 
على عمل السلطة التنفيذية» وهي الجاڙّس الأمين على حقوق الشعب 
والمدافعة عنه» وينسجم عمل السانطة التشريعية مع النص الشرعي 
للمجلس والتي تقوم بأداء رظیفتها استتاداً إلى الآية الفرآنية الشريفة: 
وا ارم شرن يت) و( وكاوتم ف آلأ )اما ما يتعلق بالفلسفة 
السياسية الإسلامية للسلطة e‏ في النظام الإسلامي فهناك متسم 
كبير للحديث حول هذا الموضوع الذي سوف يتم التطرق إليه e‏ 
مفصل لاحقاًء لأنه يجب تحديد أين يكون موفع التشريع الإنساني في 


(1) الدکتور سيد جلال الدين مدني؛ «القانون الدستوري والموسسات السياسية؛ ج 
1 ص 161. 

(2) بما أن إحدى رظائف السلطة التشريعية هي الإشراف على التنفبد الصحبح للقوائين 
فإنه في النتيجة بكون لها شكل من أشكال الإشراف على عمل السلطة القضائية 
أيضاً. 

(3) الدكتور علي وفادار» «الفائرن الدستوري والتحولات السياسية)» مصدر سابق. ص 
3 _ 502. 

(4) سورة إلشورى» الآية 37 
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النظام الذي أعطي سلطة التشريع وسن الفوانين فيه لاإنسان وذلك من 
خلال سيادة القوانين الإلهية؟ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام هنا هي أن المبادىء رالقواعد العامة 
للإسلام والتي تتحكم دينباً بمختلف شؤرن الحباة الفردية والجماعية 
والمادية والمعيشية وكذلك النفسية والجسدية للإنسان نحتاج إلى ابتكار 
وإبداع قوانين وضوابط تعنى بالعلاقات المعقدة والبسيطة والتي تؤدي إلى 
استحداث وقائع جديدة. رالدليل على هذا الأمر من وجهة نظر الشريعة 
هو انفتاح باب الاجتهاد والإبداع على مصراعيه» وكذلك الاحتكام إلى 
العقل واتحاد الكلمة (الإجماع) إلى جانب الكتاب والسنة. وبناء إلى هذا 
فإن إبداع الأحكام والقراعد وتجسيدها على شكل قوانين ملزمة تحتم أن 
يتم عن طريق اجتهاد وإشراف ورعاية العالم الفقيه في أثناء عصر الغيبة. 
ومن هنا فإن السلطة التشريعية في تَغلام الجمهورية الإسلامية نحظى 
وتتمتع بالصلاحية الكاملة لأدام مهامها وأن السبر بالمجتمع نحو العدالة 
وتامين وننظيم البنى رالاس الخقرفيةلاإسلام» وفي النهاية إبداع 
فوانين واكتشاف أحكام إلهية تنسجم مع الأاحداث الجارية هي مهمة 
ملقاة على عاتق مجلس الشورى الإسلامي. 

يحظى مجلس الشورى الإسلامي بمكانة هامة باعتباره المجلس 
التشريعي الوحيد في إيران. وسن جهة أخرى فإن مجلس الشورى 
الإسلامي وبناء على المادة 71 من الدستور يستطبع تشربع وسن القوانين 
في إطار الحدود التي أفرها الدستور» والشيء الهام الآخر هو أن المادة 
4 تشير إلى أحقية كل نائب مسوول أمام الشعب والامة في إبداء رأيه 
في كافة القضايا الداخلية والخارجية. وما يمكن استخلاصه هو أن الإمام 
الخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية كان يضع المجلس في مقدمة 
الأمور أجمع. 


178 


انسل الثاني 
السلطة التشريعية ( مجلس الشورى الإسلامي) 


کرکی سد 


القسم الأول 
مؤسسات السلطة التشريعية 


المبحث الأول 
ثذائية السلطة التشريعية 


الفقرة الاولى: السلطة التشاريعية تتالف من مجلس أم 
مجلسین؟ 

إحدى القضايا المطروحة للنقاش والمرتبطة بالبرلمان والسلطة 
التشريعية هي مدد المجالس المكونة لهذه السلطة حيث يمكن الفول إن 
الدول سابقاً ربما لم تكن نملك سوى نمط واحد فقط من أجل تنظيم 
سلطتها التشريعية وبشكل عام فإنهم كانوا يطبقون النظامين نظام المجلس 
الواحد أو المجلسين. السلطة التشريعية للدول واستناداً إلى الدستور 
كانت تتألف من مجلس أو مجلسين» المجلس الأول وكانوا بطلقون عليه 
تسمبات مختلفة كمجلس النواب» مجلس الشورى» مجلس الشعب» 
المجلس الاتحادي» مجلس العموم ومجلس العامة والمجلس الأخر 
کانوا يسمونه بأسماء مثل مجلس الأعيان (الأشراف)» مجلس الشيوخ؛ 
المجلس الأعلى. مجلس اللوردات» مجلس الشيوخ» مجلس الأقوام 
ومجلس الدول. 
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إن سبب وجود هذه المجالس المتعددة (مجلسين) يختلف باختلاف 
هيكلية وبنية الأنظمة الحاكمة في الدول رذلك من حيث الانسجام أو 
التقسيمات الموجودة حيث إنه يمكن تبرير وجود مثل هذه المجالس في 
الدول المركبة أو الاتحادية وذلك لأن هذين المجلسين أحدهما يمثل 
جميع أفراد الشعب والمجلس الآخر يمشل الأفاليم والولايات التي تتالف 
منها الدولةء أما التبرير والسبب الرليسي لامتلاك الدول الصغيرة مجلسين 
فله طابع تاربخي» وبسبب تعدد الطبفات والمجموعات المتنفلة في بلد 
معين. وهذا ما يتطلب وجود مجلسين» الأول مجلس النواب والدين 
ينبثق من الشعب والآخر بمشل الأعيان (الأشراف) والطبقات العليا من 
المجتمع. وعلى الرغم من أن وجود مجلسين في الدول الاتحادية هو أمر 
مبرر من الناحية الحقوقية» إلا أن وجود مجلسين في الدول المركزية 
والمنحدة مثل إيران له طابع سياس أكررمما هو حقوقي. 


النجربة التاريخية: بعود-ناريخ نظام المجلسين“ في الدول 


(1) إذا ما طالعنا تاربخ الدول فإننا سنجد بالنأكيد بعض الدول التي كان يوجد ليها 
اكبر من مجلسين كفرنسا أعد الدستور الفرنسي عام 1799 عقب انقلاب نابليون 
حيث إنه أفر تأاسيس أربعة مجالس من أجل رضع الفرانين وهي مجلس الشعب 
)coneelldetat)‏ „ مجلس ئريبونا (اھصطام٣) ‏ اللجنة التشريمية (CorpslegislatiÊ)‏ 
مجلس الشبوخ المحالظ (٣uاو‏ عي اه١ه8)‏ حيث إن مهمة مجلس الشعب 
كانت اعداد اللوائح الفانوئية بناء على اقتراح الحكومة رارسالها إلى مجلس 
التريبونا لاإفرار وبتكون هلا المجلس من 40 عضواً كانوا بعينون من قبل ابليون 
وقد كان لمجلس التريبونا حق رفض أر بول اللوائح الفائولية مع تعديلاتها وكان 
عدد أعضازه مثة يننخبهم مجلس الشيوخ وني كل عام كان بتم تغيير خمسهم. 
اللجئة التشريعية كانت ترفض أو توافق على اللرائح الفانونية وذلك بعد اقرارها 
في مجلس التريہونا ربدون أنقأش. مجلس الشيوخ كانت وظبفته مطابقة الغوائين 
مع الدسنور وإذا لم تكن تطابقة فإنه بعلن بطلانها والغالها ويتأالف من لمانين 
عضرا كانوا بنتخبون مدى الحياة من قبل الفنصل الأرل (ارجع إلى الفائون 
الدستوري في الجمهورية الإسلامية» المجلد الثالث. الدكتور مدني ص72). 
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الاتحادية إلى اتفافية فيلادلفيا عام 1787 حيث كان قد اجتمع ممثلو 
ثلاثة مشر دولة أمريكية وتوصلرا إلى تلك الاتفافية. وبناء على هله 
الاتفافية فقد تم الاعنراف بمجلس الشيوخ مجلساً رسمياً إلى جائب 
مجلس النواب". وقد تم العمل بهذه الصيغة بعد ذلك باعتبارها نموذجاً 
أساسباً لبناء وتكوين البرلمائات الاتحادية. كذلك السابقة التاريخية لنظام 
المجلسين في الدول المركزية فتعود إلى المرة الأولى التي حدث فيها 
تطورعملي باتجاه إقامة نظام برلمائي» وقد حدث ذلك في بريطائياء ِ 
كذلك يجب بحث مساألة الثركيبة المزدوجة للبرلمان في إطار الحقرق 
الاساسة. 


أما السرال الذي يطرح نفسه. هنا هو هل يجب أن تكون مهمة 
التشريع بيد مجلس واحد أم ملجلسين؟ كميكله التنظيمي هل يجب أن 
يتكون من عنصر واحد أم من عتصريَنَ؟ ومن أجل الإجابة على هذه 
العساؤلات لابد أولاً منالإطلاخ ئى وهات نظر المويدين 
والمعارضين لنظام المجلس الواحد ونظام المجلسين. وفي هذا 


(1) يحمل هذا المجلس أسماء مختلفة في مختلف دول العالم فعلى سبيل المثال في 
أمربكا يكون مجلس الشيوخ إلى جانب مجلس الثواب رفي الإنحاد السرفيبتي 
مجلس الشعوب الروسية إلى جائب مجلس الإتحاد» ني ألمائيا المجلس 
الاتحادي إلى جائب المجلس الفيدرالي» في سويسرا مجاس الولايات إلى جانب 
المجلس الرطئيء وفي بريطائيا مجلس اللوردات إلى جانب مجلس العموم؛ في 
الهند مجلس الشعب إلى جانب مجلس الولابات وفي فرنسا مجلس الشيوخ إلى 
جانب الجمعية الرطنية حيث إله تم ننظيم المجالس الثائية إلى جانب المجالس 
الاولى في هذه الدرل» ركذلك أطلق في درل أخرى على المجالس الأولى أسماء 
مثل مجلس الشعب والعموم وعلى المجالس الثانية أسماء مئل مجلس الأعيان 
الشيوخ» الأنوام وغيره. 

(2) أبو الفصل فاضي شريعة بناهي» مصدر سابق. ص 438. 
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الخصوص يقول الدكتور قاضي: بشكل الأحذ والرد (السجال) بين 
مؤيدي نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين أحد المناقشات المثيرة 


والهامة في بحوث القانون الدستوري'. 


أ) ‏ نظرية المؤيدين لبرلمان بمجلسين: يعتقد أنصار المجلسين بان 
المجلس الأول يعتبر رمزاً لحمية ورعونة الحكرمة الديمقراطية» وهو 
بحاجة إلى أداة تنطمه حيث إن الاتصال المباشر للمجلس الأول مع 
عامة الشعب بخلق فيه نوعاً من الحساسية والهيجان يتم التعببر عنها شرع 
من الراديكالية والتعصب. وكذلك فإن المجلس الأول وبحکم تجربته 
الضعيفة ری أن أعضازه يرحبون بکل ما هو جديد من دون آي حدر 
وانتباه» والحل الوحيد من أجل حماية وصون المجتمع من هذه الأخطاء 
المحدقة به هو وبحسب وجهة نظرهتمرتأسيس مجلس فرعي أو مجلس 
اعلى. 

يعتبر المؤيدون أن المَجَلسن الثاني ضبرورة ملحة في الأنطمة 
البرلمانية لأن السلطة التنفيذية في هذه الأنظمة تكون مسؤولة سياسياً أمام 
البرلمانء أما إذا كان هناك مجلساً واحداً فإنه سيتمتع بسلطة استثنائية 
وفي المقابل سيتم إضعاف دور الحكومة*. كذلك توجد في بعض الدول 
الأحرى تسميات للمجالس الأرلى مثل مجلس الشعب والعموم وكذلك 
تسميات للمجالس الثانية مثل مجلس الأعيان» الشيوخ» الأفوام وغيره. 


كان من بين أبرز الداعين لنظام المجلسين المفكر رالحقوقي 


(1) الدكتور أبو الفضل فاضي» مصدر سابق. ص 428 و 455, 

)2( جعفر بوشهري. «القانون الدسنوري؛ مجلدين»؛ دار النشر: گئج دانش» عام 
7 ص 93. 

(3) الدكتور أو الفصل تاضي» مصدر سابق؛ ص 428 و 455. 
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الفرنسي المعروف مونتسكيو والذي عرف بأب علم الحقوق» حيث يشير 
إلى أنه يوجد في كل بلد مجموعة من الأشخاص الدين ينميزون عن 
أقرانهم بالذكاء والفطنة والأصالة أو بميزات أخرى» وبالتالي لا يمكن 
مساواتهم مع الأشخاص العاديين في البلد. لذلك كان لابد من تأسيس 
مجلس آخر حتى يصبح ممثلو هؤلاء الأشخاص المتميزين أعضاء فيه 
ویقومون بإنجاز مهامهم. وبحسب رأي مونتسکیو فإنه إذا ما تعرض 
المجلس الأرل للخطأً يقوم المجلس الثاني بإصلاح هذا الخطأً ويرشد 
المجلس الأول نحو الصواب. يفول المؤيدون أن المجلس الثاني هو 
أكثر تفكراً وعقلانية وأن أعضاؤه الذين سيشترط فيهم سناً اكبر في العمر 
المطلرب لعضوية المجلس الثاني» يتمتعون بالخبرة والنضوج العقلي 
بسنطيعون منع اتخاذ القرارات والإجراءات المتسرعة والمتهورة وغير 
المترازنة. 


يستشف من أفكار مونتسَكيّر,أنصار نظام المجلسين بأنهم كانوا 
يرغبون بان يكون لهذه المجموعات الاجتماعية المتميزة يداً طولى في 
الحكومة. وفي الحقيقة هله الفكرة والعقيدة لم تكن مستهجلة وغريبة في 
عصر مونتسكيو ذلك لان طبقة الأشراف في ذلك الوقت كانت عبارة 
عن حقيقة قائمة في المجتمع. ولهذا نرى أن أكثر المجالس الثانية في 
الدول الأوربية كانت قد وقعت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تحت تأثير هذه الأفكار بجيث إنها كانت تضم أعضاء بالوراثة ومدى 
الحياة» ومن أصحاب رؤوس الأموال ر.... 


البوم وبعد التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية و... التي 

حدثت في العالم نرى أن استنتاجات وحجج موننسكيو والحقوقيين 

الآحرين الداهمين للفكرة بأن يكون هناك مجلس أعلى يضم النبلاء 
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والأرسنقراطيين قد فقدت مصداقيتها ومضمونها الوانعي ونخلصت من 
ظاهرة عدم الانتخاب لهؤلاء الأعضاء. والآن يتم اختيار جميع هؤلاء 
الأعضاء (باسنشناء فلة من الدول في مقدمتها بربطانيا) عن طربق 
الانتخابات العامة تقريباً. ويجب أن لا نتجاهل النقطة التالية حيث إنه 
كانت هناك فررقات بين شروط المنتخبين والناخبين في هذا المجلس عن 
المجلس الأرل بحيث إن الحد الأدنى لشرط السن في المجلس الثاني 
يكون أعلى من الحد الأدنى لشرط السن في المجلس الأول والدلبل 
على ذلك من وجهة نظر رجال القانون العام أن المجاس الثائي يجب أن 
ينتخب طبفاً لشروط مسبفة ومحددة بحيث تختلف نوعية أعضاء» عن 
أمضاء المجلس الأول وذلك حتى إذا ما تعرض المجلس الأول للضغط 
والتسرع وعدم الدقة أثناء النشريع :وسين القوانين فإن المجلس الثاني 
يسنطبع أثناء ذلك لعب دور المنظم,والمصكح لهذه الفرانين. 

النقطة التي بيجب الإشارةإليهآً في نهاية هذا البحث هي أن نوع 
المجالس التشريعية يرتبط بشكل مباشر بنوعية النظام السياسي القائم في 
كل بلد. وبعبارة أخرى إن جميع الدول الاتحادية تكون السلطة التشريعية 
فيها مكونة من مجلسين» المجلس الأول يعبر عن الخصائص والسمات 
العامة لشعب كل درلة اتحادية (بغض النظر عن عدد الولايات المحلية) 
في الوقت الذي تكون فيه الولايات المحلية (بغض النظر عن عدد سكان 


(1) في هذا الخصوص يمكن القول بأن مجلس اللرردات البريطاني هر المجلس 
الرحيد الذي حافظ إلى حد ما على خصوصية الأرستفراطبة ولكن يجب أن لا 
نسی بان هلا المجالس کان فد تخلى خلال الفرنين الاحيرين عن جميع صلاحباته 
وامتيازانه لصالح مجلس الممرم وهو الآن ما يزال موجوداً عملياً في إطار 
المؤسسة الحفرفية البريطانية حبث إنه بمارس حق الاعدراض المؤتت على 
الفانون. 
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أباً منها) متساوية في هدد النواب. حقيقةً فبعض الدرل الأمر مختلف 
تماما فليس من الضررري أن تكون الولايات متساوية فعدد النواب كما 
هي الحال في ألمانيا وسويسرا. إذا وجود المجلس الثاني في الدول 
الاتحادية هو نتيجة لطبيعة النظام السياسي في تلك الدول ودليلاً على 
الاستفلال النسبي لهذه الولايات المحلية". 


ب) - مودي البرلمان بمجلس واحد o۸٤۲۵1‏ ادنا :81٤۳‏ یعبر 
أنصار نظام البرلمان بمجلس راحد هن الإرادة العامة والتطلعات 
المشتركة للشعب والتي يمكن تجسيدها في إطار جمعية أو مجلس واحد. 


حول هذا الموضرع بستشهد جان استيوارت ميل بالمثال التالي: 
إذا كان البرلمان يضم مجلساً بتألف من ستمائة عضو فإنه بحتاج إلى 
رأي ثلاثمالة عضو للاعتراض عل اللوائح ومشاريع القوانين» وكذلك 
إذا تم توزيع هزلاء الستمالة عضو على مجلسين يضم كل واحد مله 
ثلاثمائة عضو فإن اعتراض تة وتحمجين عضو من أحد هذين المجلسين 
بعد كافياً لرفض تلك اللوائح والمفترحات. أي أنه فبعض الحالات 
يمكن الأخذ برأي الأقلية بدلا من رأي الأكثرية كما يضم المجلس 
الأعلى عادةً مجموعة من المتشددين والمتنفذين من ذوي الأفكار الرجعية 
الذين بحولون دون إجراء الإصلاحات في البلد وذلك نتيجة طبيعتهم 
وتقدمهم في السن*. 

يحتج أنصار نظرية المجلس الواحد بأن طبيعة الأعمال البرلمانية 


(1) الدكتور أبو المحمد» عبد الحميد» «مبادئ السياسةا» المجلد الأول» دار اللشر 
توس» 1 ص SF‏ 


(2) نفلا عن الدكتور سيد جلال الدين مدني في كتابه القائون الدستوري» مصدر 
السابقء ص133و134. 
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تحتاج إلى التأمل والتفكير وأن عملبة اتخاذ القرار فبها تنرافق مع كثبر 
من البطء والمماطلة» ولكن مشكلة وسلبية السلطة التشريعية ليست في 
سرعة القرارات بل في آلية عملهاء حيث إنه من الممكن أن يستغرق 
إصدار قانون واحد عدة شهور وأن ينعطش الرأي العام لمعرفة النتيجة» 
ولكن آلية عمل البرلمان هي التي تسبب هذا التباطز. وبناء على هذا فإنه 
بإضافتنا مجلساً آحراً إلى البرلمان نكون فد أضغنا مكبحاً آخراً إلى 
ضوابط المجلس الأول وإجراءاته الروتيئية. 

- يقول بنجامين فرانكلين «ناصه؟ «نصهزم8: البلد الذي يوجد 
فيه مجلسين تشريعيين كالعربة الثابتة التي ربط بطرفيها حصائين وكل 
منهما بسحب العربة بانجاهه أي أن يقصد أن كل مجلس يلغي درر 
الأخر. 

يعتقد أنصار نظام المجلس آلراحد أن الطبيعة العامة الديمقراطية 
ومنطلبات الانتخابات العامة تنسجم ونتلاءم أكثر مع نظام البرلمان 
بمجلس واحد» لأن المجلس الواحد يعطي صورة أكثر وضوحاً من 
التماسك والوحدة الوطية. 


ويعتقد أنصار هذه النظرية أيضاً أن وجود مجلسين يودي إلى 
حفض دور ونشاط السلطة التشريعية وإلى خلق مجمرعة من الخلافات 
والمجاملات والمخادعات بين الأعضاء. وتتألف بنية المجالس العليا 
عادة من أشخاص محافظين ورجميين متشددين وإن معارضة هولاء 
الأشخاص لقرارات المجالس الأولى تعد بمثابة عثرة كبيرة في وجه 
الإصلاحات الاجتماعية. هذه الفئة تعتقد بأن وجود مجلس واحد لن 
يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية» ولإئبات ذلك فإنهم يلمحون إلى 
الأنظمة البرلمانية ذات الأحزاب القوية حيث إن القسم الأاعظم من 
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مسؤوليات الحكومة يكون عملياً بيد رئيس الوزراء ومجاس الوزراء وذلك 
لأنه یتم تداول السلطة السياسية بين الأحزاب الكبيرة لهذه الدول فالفاثر 
من هذه الأحزاب يسعى للحصول على دعم أغلب النواب في البرلمانء 
وبالتالي تقوم السلطة التنفيذية بإقرار أكثر قراراتها في المجلس بكل ثقة 
واطمثنان ومن دون معارضة. 


نتيجة: نظراً للتطورات التي حدثت في بنية نظام المجلسين وإقبال 
الدول على الأخذ بنظام المجلس الواحد نستنتج أن طبيعة الديمفراطية 
ومتطلبات الانتخابات تكون أكثر انسجاماً مع نظام المجلس الراحد» 
لان المجلس الواحد يعطي صورة أكثر رضوحاً عن التماسك والوحدة 
الوطنية» حيث يشارك الشعب دفعة راحدة في الانتخابات العامة وينتخب 
ممثلیه في مجلس واحد بکون معب ران كطلعات المواطنين. علماً بان 
النظرة الحقوفية وتجارب الدول القائمة على وحدة البرلمان تبرز صورة 
أكثر وضوحاً عن بساطة هيكليةنظام.الدولة, وأنٍ هناك كثيراً من الدول 
المركزية التي أنحت جانباً فكرة المجلس الثاني وأاستطتها كلياً من 
معادلاتها السياسية وراكتفت کلاً منها بمجلس واحد» وذلك یما 
لاحتیاجاتها وتناسباً مع نسيجها السياسي والاجتماعي. ومع بروز بوادر 
الحرب العالمية الأولى بدأ توجه واضح نحو نظام المجلس الواحد. وقد 
تزايد هذا الوجه مع بداية الحرب العالمية الثانية وطبعاً يجب أن لا 
ئنسی أنه بغض النظر عن الدول الفيدرالية هناك بعض الدول ذات 
الحكومات المركزية بقيت محافظة على نظام المجلسين”". 


أكثر الدول الآسيرية والأفريقية التي استقلت بعد الحرب العالمية 


(1) إن الغالية الساحقة من الدول الأوريية تعتمد نظام المجلسين. 
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الثانية غلبت نظام المجلس الواحد على نظام المجلسين؛ على الرغم من 
إطلاعها على فراعد وأسس الدسانير الخربية. ويمكن اعتبار دول مثل 
جمهورية مصر العربيةء جمهورية أفريقيا الوسطى» غاناء السنغالء 
سيراليون والصومال بمثابة نموذج هن تلك الدول“ 


الفقرة الثائية: السلطة التشريعية في إيران ذات مجلس 
واحد ام مجلسین 


فقبل الثورة الإسلامية أي حتى عام 1979 كانت السلطة التشريعية 
في إبران تتكون بناء على الدسنور من مجلسين هما مجلس الشعب 
ومجلس الشيوح*. ۰ 

أثناء إعداد مسودة دستؤر الجمهورة الإسلامية الإيرانية تم التباحث 


حول انتخاب مجلس أر مجلسین في نظام الجمهررية الإسلامية» نكان 
بعضهم يرى ضرورة إيجاد مجلس للولايات إلى جانب مجلس الشعب 


(1) ارجع إلى دستور ألبانيا 1946ء بلغاريا 1947ء المجر 1949. بولونيا 1947 
رومانبا ۰1948 تشکوسلوفاكيا 1948 ر الصين 1953. 

الدسنور البرلماني المزرخ في 14 ذي القعدة 1324 هء 1905 م جاء في مادته 
3 وما بعدها بان مجلس الشیوخ بعتبر مجلس ثانياً رالدي یجب أن پکرن مولفاً 
من 60 عضرا بتم تعيين ثلائون منهم من قبل الملك شاه وينتخب الثلائون 
الأخرون من فبل الشعب «نصفهم من طهران والئصف الآخر من الولاباث؛ حيث 
إن جميع القضابا بجب أن تفر في المجلسين» باستثناء المسالل المالية التي كانت 
من اختصاص مجلس الشورى. وكان لمجلس الشورى في هذا الخصوص حق 
قبول أو رفض ملاحظات مجلس الشبوخ رالمواد 48 و 49 من الدستور النيابي 
كانت قد أخذتث بالحسبان الخلافات التي يمکن أن تحصل في رجهات النظر بين 
المجلسين رهبأت طرق الحل لها. ولأن مجلس الشبوخ لم يكن فد تأسس حتى 
عام 1949 فإنه لم يكن بالإمكان الاستفادة من طريقة الحل هله. 
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بحيث يتم انتخاب نائب عن كل محافظة في هذا المجلس. أي أنه يكون 
إلى جانب مجلس الشعب الذي يكون فيه ممثلي المدن الكبيرة أكثر من 
ممثلي المدن الصغيرة» وذلك من أجل نشر العدالة الاجتماعية 
والمحافظة على المساواة بين المدن ولكي يتمكن ممثلو الدوائر الصغيرة 
من إبداء آراثهم ووجهات نظرهم وبالتالي أخذ مصالحهم بعين الاعتبارء 
لذلك بيجب انتخاب ثلاة أو أربعة أعضاء بالتساوي عن كل ولاية في 
مجلس الولايات. وحيال هذه النظرية كان البعض في الواقع يعنقد أنه 
يمكن تنفيد هذا المشروع عن طريق إيجاد المجالس وخاصة المجالس 
العليا للمحافظات وأنه ليس هناك حاجة لتشكيل مجلس آخر إلى جانب 
مجلس الشعب. على أية حال فإن أصحاب هذه الآراء قادوا إلى تشكيل 
سلطة تشريعية بمجلس واحد في الجمهورية الإسلامية الإيرائية"". نقرم 
السلطة التشريعية في الجمهورية الإسلامية آلإيرانية على نظام المجلس 
الواحد» حيث إنها تشكلت من مجلس واد يسمى مجلس الشورى 
الإسلامي*. 


يعد اختیار نظام المجلس الواحد بهذا الشكل مبرراً في إيران حيث 


(1) محضر مفصل لمباحثات المجلس ونفاشاته النهالية حول دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» المجلد الأول الصفحات 791 و 792. 

(2) المجلس التشربعي للجمهرربة الإسلامية الإبرانية نم تغيير اسمه ضمن مادة واحدة 
وذلك في تاريخ 21/ 9/ 1981 من اسم مجلس الوطئي إلى مجلس الشورى 
الإسلامي وكذلك وجه سماحة القائد في رسالته المؤرخة في 23/ 4/ 1990 خطابً 
من لمانية محاور تناول أحدها مسألة البحث في عملية إصلاح الدستور وذلك 
بتغبير اسم مجلس الشررى الوطني (مجلس الشعب) إلى أسم مجلس الشورى 
الإسلامي وعلى هذا الأساس أفرت لجئة الثدقيق والمتابعة هذا النغيير وتم تثبيت 
اسم مجلس الشورى الإسلامي رسمياً بعد تصوبت السلطة النشريعية على ذلك 
وإعلانها عنه. 


191 


إن الشعب في بلدنا حظي برمته وبغض النظر عن انتماءاته الطبقية والقبلية 
والعرفية“ على اهتمام واحترام الدستور. وعلى هذا الأساس فإن تبني 
سلطة تشريعية بمجلس واحد بمكن أن نعتبره انعكاساً لوحدة الأمة 
ولتساوي الناس أمام القانون. ومجلس صيانة الدستور ليس في الأصل 
مجلساً ثائياً حى نقول في المحصلة أن برلمان الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية يتكون من مجلسين بل يمكن اعتبار مجلس صيانة الدستور في 
النظام البرلماني للجمهورية الإسلامية كالمجلس الدستوري في فرنسا 
والذي يتميز بطابع إشرافي ورقابي على قرارات البرلمان. لکن بدون 
وجود تعاون مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صبانة الدستور لن يكون 
من الممكن تسبير أعمال السلطة التشريعية“. 

إن نص المادة 62 من دسثزرالجمهورية الإسلامية بعد دليلاً قاطعاً 
على وحدة الشعب الإيراني من حيث/ امتلاكه لمجلس واحد وإن ممثلیه 
المنتخبين بمثلون جميع أطياف الشعب الإيراني برمته. 


المبحث الثاني 
بنية مجلس الشورى الإسلامي الإيراني 
حددت المادة 64 المعدلة من الدستور عدد نواب مجلس 
الشورى الإسلامي. وطبقاً لهذه المادة فإنه ومن تاريخ الاستفتاء الذي 
جرى في عام 1990 يمكن إضافة عشرين اثباً كحد أكثر كل عشرة 
(1) المادة 19 من الدستور. 
(2) دہ علي وفادار» مصدر سابق؛ ص 504. 


(3) الدکترر محمد هاشمي؛ «القانون الدستوري في الجمهررية الإسلامية الإبرانبةا؛ 
المجلد الثانيء الطبعة الخامسة» دار الشر دادگستر» عام 1 ص 86. 
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أعوام مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات والعوامل البشرية» السياسية» 
الجغرافية وما شابه ذلك» حيث ينتخب الزردشتيين واليهود نائباً لكل 
منهما وينتخب المسيحيين الأشوريين والكلدانيين معاً نائب واحد 
والمسيحبين رالأرمن في الجئوب رالشمال ينتخبون نائباً عن كل 
منهما. ويحدد القانون حدرد وإطار الداثرة الانتخاببة وعدد نوابها. 
فطبقاً للمادة 64 المعدلة يكون عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
0 عضواً". واستنادا إلى المادة 64 المذكورة فقد ازداد عدد 
الأعضاء بعد عشرة أعرام عشرين ناثباً حيث روصل مدد الأعضاء في 
الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي إلى 290 عضواً. ولقد كان 
مقرراً أيضاً طبقاً للمادة 64 السابقة..أن يزداد عدد ممثلي الأقليات 
الدينية» لكن لجنة التدقيق والمنابعة انات في عام 1990 أن زيادة 
عدد النواب بالنسبة لللمو السكاني لا يخدم المصلحة العامة وأوقفت 
العمل بهذه المادة بحيث إنه أولا: الرياَة الي كانت مقزرة في عام 
0 تم تأجيلها إلى عشرة سنوات أخرى. لانياً: الحد الأعلى 
للريادة بعد عشرة أعوام ستشمل عشرون مقعداً فقط› الا : بدلا من 
اعتبار التضخم السكائي مقياساً لزبادة عدد النواب نقد أعلنت أنها 
ستأخ بعين الاعتبار العوامل البشرية والسياسية والجغرافية وما شابه 


(1) تحديد عدد نواب مجلس الشررى الرطني (مجلس الشعب) في النظام السابق بداية 
ب162 عضوا حيث كان بمكن زيادة هذا العدد إلى مائتي عضر وفي هام 1957 
تفرر تثبيته علي هذا المدد وبعد عشرة سلوات بتم إضافة مقعد واحد لكل مثة ألف 
مواطن إضاني. ركان من بين هذا العدد حمسة أعضاء يمثلون الأقليات الديئبة» 
عضو من اليهرد وعضر من الزردشتيین وثلائة أعضاء من المسيحيين حیث أن 
أحدهم كان يمثل الآشرريين والكلدانيين وواحد بمثل المسيحيين الأرمن الجنرببين 
وآخر يمثل الأرمن الشماليين. 
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ذلك» راعاً: لم تحدد نصيب كل أقلية دينبة من المقاعد وذلك إذا ما 
تمت هذه الزيادة بعشرين مقعداً كما هو مقرر". 


اعتبرت المادة 64 السابقة أن المحور الرئيسي لزيادة عدد النواب 
هو العنصر البشري بينما حظيت العوامل الأحرى كالعامل السياسي 
والجغرافي ویره باهتمام وعلاية المادة 64 المعدلة لعام 1990. 


المبحث الثالث 
ذظام انتخابات مجلس الشورى الإسلامي 


طرح الموضرع: بنص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية في 
مادته الثائية والستين على أن مجلس الشررى الإسلامي يتالف من ممثلي 
الشعب الذين ينتخبون بالاقتراع المباشر والسري. الشروط التي يجب أن 
تتوفر بالناحب والمنتخ بوط الانتخابات يجددها لاحقاً قانون عادي. 
أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي تجري استناداً إلى القانون 
كانت تحت إشراف مجلس قبادة الشورة» مع افنراب الدورة الثانية 
للانتخابات فام مجلس الشورى الإسلامي بإقرار القائون الانتخابي 
للمجلس (آذار 1983) والذي جاء في عشرة فصول اشتملت على لمانية 
وثمانين مادة. وقد تم تعديل هذا القانون في أعوام 1984 و1986 ومن 
ثم تم الإعلان في عام 1986 عن انون اننخابي جديد وآخر قانون 
انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي تم إصداره في 27/ 11/ 1999. 

من الخصائص الأساسية للانتخابات كما جاء في نص المادة 62 من 
(1) الدكتور جلال الدين مدني» «القانون الدستوري للجمهررية الإسلامية الإيرائبةه؛ 


مصدر ساہق» ص 167. 
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دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتمدها كسائر الدساتير المكتوبة 
شرطین مبدأين يتم العمل بهما في الانتخابات العامة وهما: الاقتراع 
المباشر العام والسري. ويقصد بالمباشر أن الناخبين باستطاعتهم انتخاب 
ممشليهم مباشرة وبدون أي واسطة. ويفصد بالسري أن للناځبين كامل 
الحرية في كتابة الاسم الذي يرغبون به داخل ورقة الافتراع وراء العازل. 


في الحفيقة هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الفقهاء والمفكرين 
حول مدى نطبيق مبدأ الاننخابات المباشرة للمجلس في نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. فبعضهم يرى أنه بمجرد كتابة الناس بيدهم أسماء 
الأشخاص المشاركين في الانتخابات والمرشحين الذين تم ترشيحهم من 
قبل الجهات المخنصة على ورفة الانتخاب باعتبارهم مرشحيهم 
الاساسيين فإن ذلك بعد بحد ذاتتظببقاًللانتخابات المباشرة. وبعضهم 
الآخر يعتفد أن السياسة المتبعة في فبول أو رفض الأهلية القانونية 
للمرشحين في النظام الانتخابي.الإيراني .لا بمح للانتخابات بان لا 
نكون مباشرة فحسب بل إنها توجه ضربة قاسية لجوهر الانتخابات أيضاً, 
هذه المجموعة تعتقد أن مفهوم «الانتخابات المباشرة» هو مفهوم واضح 
ومحدد المعالم وأن أي تدخل في هذه الانتخابات سيحولها مباشرة إلى 
انتخابات غير مباشرة. كندخل مجلس صيائة الدستور في مسألة 
الانتخابات من خلال فبول أو رفض أهليه المرشحين حيث إنه بتدخله 
هذا يخرج الانتخابات عن مسارها وحالتها المباشرة". بالتأکید سيتم؛ 
بحث دور مجلس صيائة الدستور في هذا الخصرص. في الحقيقة تختلف 
عملية الانتخابات في الدول الديمقراطية نوعاً ماء ولكن في الأكثرية 


(1) مجلة إبران الغد - السنة الثامنة ‏ 9 العدد 61 عنران المقال: «العقہات 
الفائونية أمام ممارسة الشعب لسياأدته). محمد محمدي جرڄاني؛ الصفحة 5. 
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الساحقة من هذه الدول تكون الانتخابات مباشرة أيضاً» حيث إنه من 
خصائص الانتخابات في بريطانيا أنها مباشرة بحيث يقوم الناحبون 
بانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية بشكل مباشر وبدون أية 
واسطة. ومن الظواهر الي بمكن مشاهدتها خلال مسيرة الانتخابات 
البريطانية بعد قرار إلغاء الأصوات الإضافية في عام 1948 ظاهرة مبداً 
كل دائرة فردية نائب واحد وكذلك افتقادها للدعايات القائمة على 
التعصبات العرقبة والدينبة والجنسية و.... وكذلك المساواة بين 
المرشحين. 
وفي فرنسا تجري انتخابات مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر وعلى 
مرحلتين'. كما نجري انتخابات مجلس الشيوخ في الولايات الفرنسية 
على نفس المنوال. ولا يمكن لا أن يطلع بدرر المراقب رالمشرف 
على ميول ورغبات الناخب يث إن الناخب بإمكانه إيداع الورفة 
الانتخابية بيضاء في الصندوق”. لق أدى التوجه الكبير نحو الديمقراطية 
والمشاركة المباشرة للشعب في عيبن ضير وحكومته» أو بعبارة أخرى 
تزايد أهمية ومكانة السيادة الشعبيةء إلى أن نشهد اليوم تحولاً شاملاً من 
الانتخابات غير المباشرة إلى الانتخابات المباشرة. 


وبهله الحالة فإن اننخابات مجلس الشورى الإسلامي تكون 
عامة» مباشرة» بالاقتراع السري» وفي أكثر الحالات تكون فردية 


(1) المادة ر مجلس الشيوخ يننخب بالانتخاب 
غير المباشرة. 

(2) محمد جراد صفار» الحقرق ا مرکز تعلیم الإدارة الحكرمية 1990 ص 
65. 


(3) بوجد مفابل الانتخابات العامة انتخابات نقابية» المبدين للاإنتخابات النقابية 
بعتقدون أن المجتمعات العصربة تفرم على تقسيم العمل حيث إن الطبقات ‏ 
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وبأغلبية نسبية وتجري مرة واحدة كل أربعة أعوام والمشاركة فيها طوعية 
واختيارية. الحالة الوحيدة المسدتشناة من كونها عامة هي اننحابات 
الأقليات الدينية التي ينم إجراؤها للحفاظ على حقوق تلك الأقلياتء 
. والتي يجب أن بکون لها نواب في البرلمان» وإلا فان مشاركتها في 
الانتخابات العامة یکون بشکل اختبارې ازحر. 


. القضية الأخرى التي لم بتطرق لها الدسنور هي فضية نظام 
الانتخابات الأكثري في الانتخابات والني تطرح في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في وجه نظام النسبية» مع العلم بأن قانون 
الانتخابات كان فد أكد على الأكثرية في النظام ألانتخابي لمجلس 
الشورى الإسلامي. وبناء على هذا القانون فإن النواب ينتخبون في 
المرحلة الأرلى بأكثرية الثلث من جرع الأصوات كحد أدنى» وإذا 
لم يحصل عضو أو عضوين في المرخلة الاړلی على الأغلبية اللازمة 
فإن ضعفي الأعضاء المطلوب اننخابهّم بشقون طريقهم إلى المرحلة 
الثانية في حال حصولهم على أكثر الأضوآت» وفي حال کان عدد 
المرشحين المتبقين أفل من الضعف فإن جميع هؤلاء يشاركون في 
المرحلة الثانية من الانتخابات". انتخاب العضو فيي المرحلة الثائية 


= والفثات من أمثال العمال» المزارهين› النجار» اصحاب المصانع؛ موظضي 
الحكومةء أصحاب الأعمال والمهن الحرة؛ والطلاب وغيرهم تشكل المجتمعات 
ولکل من هذه المثات مصالحه رأهدافه الخاصة. وسن أجل الدفاع عن هله 
المصالح في البرلمان كان لابد من إجراء الانتخابات النفابيةء إلا أن فقهاء 
الفانون يعارضون إجراء هذه الاننخابات ويننقدون ذلك لمفيم بقولون إن 
الانتخابات النقابية نندانى مع مبدأ السيادة الوطنية حيث إن البرلمان النقابي ليس 
برلمالاً شعبياً ففي البرلمان النقابي لا تؤخلء بعين الاعتبار مصالح الدولة العليا 
وينم النيل من الوحدة الرطنية رالسلم الاهلي العام. 

(1) المادة 9 من قائون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي. 
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بجب أن یکون بأغليية نسبية"" مهما کانت. وفي حال تساوي مرشح أو 
مجموعة مرشحين في الأصوات فإن المعيار الذي يطبق لانتخابهم هو 
القرعة. 

ومن الميزات الأخرى لانتخابات المجلس هر الانتخاب الجماعي 
والفردي في آنٍ واحد. وعلى هذا الأساس فإنهء رأثناء الانتخابات» يتم 
انتخاب عضو واحد في بعض الدرائر الانتخابية والناس يصوتون بشكل 
جماعي لمرشح راحد أر عدة مرشحين وبالتالي بفوز هولاء بالانتخابات. م 


وكذلك من الميزات الأخرى للانتخابات في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية أنها حرة» أي أن المشاركة في الانتخابات هي من حق الأفراد 
المؤهلین للانتخاب رأنه لا یترب على عدم مشارکتهم في الانتخابات 


(1) للاغلبية النسبية ايجابيات وستلبجاتء كن إيجابيانها: أولاً تحد من السبطرة 
المحتملة للاغلببة المطلفة -ثاتياً :توصل إلى البرلمان التشكبلة التي برغب بها 
الشعب. الفا : راي اموت كل فرد من أفراد المجنمع بغض النظر عن الأقلية 
والأكثرية واحد ومتساوي من حي النتبجة وهنا يتم نجنب عدم نشاط الأقليات 
وتأثير أصوانهم في الانشخابات. أما الأغابية النسبية فلها سلبيائها وعيربها وهي 
كنما بلي: معارضي نظام الأكثربة النسبية بعنبرون أن الإبجابيات التي تم ذكرها 
خيالبة وغير وافعية ولا ننسجم مع الحاجات الاجتماعيةء اولأ: الاغلبية اللسبية 
في البرلمان هي أغلبية جامدة وتفتفد للحيوية رالفاعلية؛ ثانياً: بمثلون مصالحهم 
الخاصة حيث إن نحالفهم في كثبر من الفضايا بحمل في طياته صفقات سياسية 
مشبوهة وبعيدة عن النزاهة أوالأحلاق» الفا : التحالف المرتبك والمتقلقل لهله 
الأكثرية النسبية بعرض السلطة التنفيلية إلى الارنباك وعدم الاستفرار ومن تم 
السقوط راعاً: في نظام الأغلبية المطلقة يكون الهدف الرليسي هر جلب ائتباء 
الناخبين نحو حزب معين من درن تخطيط مسبق وهذا الأمر بزدي إلى اعتدال 
الحزب والتفاف الجماهير من حوله بالتدريج ويصبح أكثر قبولاً من نظام الأكثربة 
السبية. ارجع إلى المصدر التالي: 
Eckstein, Harry, Aperspective on compartive politics, past and present (coll‏ 

ler - Macmillan, London) 1963. P. 252. 
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أبة مسورلية قانونية» في الوقت الذي نرى فيه أنه في قلة: من الدول إذا 
ما امتنع أحدهم عن النصويت بدون عذر مبرر فإنه يتم تغريمه أحياناً أر 
أنه يمكن أن يحرم من حق التصويت بشكل دائم أو موقتاً. أما في نظام 
الجمهورية الإسلامية فتكون المشاركة في الانتخابات بشكل حر وبدون 
أن يكون فيها أية صبغة إجبارية أو إلزامية. وبالتأكيد فإن عدم المشاركة 
بترتب عليها مسروليات معنوية رحفيقية رلها انعكاسات على المستوى 
العام وهلا الأمر يعود إلى ذات وشخص الناحب. إن عدم إلزامية 
المشاركة في الانتخابات ليست بالمسألة التي يستلزم ذكرها أو توضيحها 
في الدستور أو قائون الائتخابات لكن هذا الاستنتاج يبدر منطقياً للغاية. 


الفقرة الأولى: شروط ومۋؤهلاتآالناخبين 

من النماذج البارزة للديمقراطية والتي تسعى أكثر الدرل في العصر 
الحالي للإيفاء والالتزام بها هي المشتاركة العامة لليثتعب في الائتخابات ٠‏ 
البرلمانية. فإذا لم يكن باستطاعة كل فرد المشاركة مباشرة في الحكم ولا في 
اتخاذ القرارات على مستوى الدولة فإنه على الأقل يجب أن يعبر عن إرادته 
الحرة في انتخاب ممثليه» حيث سعت فوانين الدول المدنية والوضعية من 
أجل احترائها على مواد تضمن المشاركة الحقيقة للشعب ولكن التطبيق على 
الأرض يأخذ على الأغلب شكلاً مغايراً لما هو نظري". 

التشريع هو من حق الشمب. الشعب يقوم بإيداعه لمدة محددة 
(عامين أو أربعة أعوام) بيد أشخاص يختارهم بنفسه» نظام الانتخاب 
يجب أن يأخذ شكلاً بسنطيع من خلاله الشعب الإشراف على ممثليه. 


(1) الدكتور جلال الدين مدني «الحقوق المدنية المقارنة)؛ دار النشر پايدار 
(2000)» ص 186. 
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وأن لا بقتصر عمل المواطنين على التصويت كل سنتين أو أربعة سنوات 
بل إنهم يجب أن بحتفظوا بحقهم بالإشراف على عمل ممثليهم؛ وأن 
يحملوهم المسؤولية في حال التقصير. يجب إجراء الانتخابات في كل 
بلد وفقاً لإجراءات وترتيبات بحددها القانون. وهذه الترتيبات يجب أن 
تتم بشكل تضمن فيه للانتخابات نزاهنها ولجميع الأفراد حقهم القانوني 
وحتى لا يحدث تدخل من قبل الحكومة أو تزوير في أصوات الناخبين. 
ومن واجب الحكومة أن .تسمح للشعب بانتخاب المجالس النشريعية 
انتخاباً حراً ومباشراً» وبذلك يكون هذا العرف والأسلوب الذي تتم على 
أساسه الانتخابات منسجماً كلباً مع مبادئ الديمفراطية. أثناء مطالعتنا 
لتاریخ بريطانيا السياسي نرى أنه قد تم في هذا البلد وضع أرل حجر 
أساس للانتخابات بالمعنى الجذيثللكلمة. وقد طرح هذا التحول لأول 
مرة مسألة اختيار ممثلين ونواااوشكل/ فاعدة بدائية وبسيطة للانتخابات 
في هذا البلد. ومنذ ذلك ,الوقت أخذت أساليب وطرق الانتخاب نتطور 
تدريجياً وانتقلت من شكل عرضي سريع الزوال إلى شكل من النظام 
المتوازن والمنسجم. ورويداً رويداً أصبحت جزءاً من المؤسسة الحفوقية 
والقانونية لكثير من دول العالم". أما الاستقرار الحقوقي والسياسي 
للانتخابات بشكله النهائي في القرنين السابع عشر والثامن عشر فقد تم 
مع الاعتراف والقبول بالنمثيل النيابي وظهور الأنظمة النيابية ومن ثم 
ظهور نظرية السيادة الوطنية. كما سبق ونحدثنا مطولاً فإن الديمقراطية 
التمشيلية عبارة عن نظام حكم يقوم من خلاله الشعب بممارسة وفرض 
إرادته بشكل غير مباشر عن طريق الأعضاء الذين اختارهم. 

تمارس سيادة الشعب عن طريق الانتخابات ونتيجة لذلك فإنها تجري 


(1) الدكتور أبو الفصل قاضي. مصدر سابق» ص 680 . 679, 
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بحضور ومشاركة واسعة من قبل جماهير الشعب. إن تأهيل وتهيئة الشعب 
من أجل المشاركة في الانتخابات هو أجراء ضروري وعقلاني. ولقد أخذ 
ألدستور هذا الموضوع على محمل الجد وعهد للمشرع مسألة تحديد شروط 
للناخحبين والمنتخبين آحذاً بعين الاعتبار المصلحة العليا للمجتمع'. 

والآن يطرح السوال التالي أي فثة من فثات الشعب يحق لها 
المشاركة في انتخاب النواب وممارسة السلطة» وما هي المزهلات 
والمواصغات والإمكانات التي يجب أن يتمتع بها الناحبون من. حيث 
السنء الجنس» الجنسية» المؤهلات المعئوية والأخلافية والمستوي 
العلمي رالمعلومات العامة والوعي السياسي؟ وكيف يمكن للناخبين إبداء 
رأيهم بالمرشح من خلال إطلاعهم الكامل على طريقة تفكيره وسيرته 
ألذاتية ومنهجه السياسي وأن يدلوا بأصواتهم في الصئادیق؟ هذه الأمور 
كلها عبارة عن مسائل سباسبة وتغلبة هأمةر جداً ومعقدة ولها تأثيرها 
المباشر على نثائج الانتخابات في حال كانت | دقيقة وصحيحة» كما أنها . 
تلعب دوراً هاماً في تشکیل مكلت تشریعي یفترض أن یکون مرآة تعکس 
وجهات نظر كافة أبناء الشعب ويؤمن الاستفرار السياسي في البلدء 
والآن لنقم بدراسة هذه المسائل والشروط كلا على حده. 

1 - احد الشروط الرئيسية للمشاركة في الانتخابات والثي تم 
الأخذ والعمل بها في جميع قوانين دول العالم من دون استثناء هو شرط 
الجنسية لذا يشترط في الناخبين أن يكونوا من رعايا الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وأن يكونوا قد أنموا الخامسة عشر وراشدين. 

وفي هذا الإطار يجب القول أنه على الرغم من أن مبدأ الجنسية 
(1) الدكتور سيد محمد هاشمي» «الحقوق المدنية للجمهورية الإسلامية الإبرانية؛ 


المجلد الثاني مصدر سابق» ص 90. 
(2) المادة 43 من قائون الاشخابات. 
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بعد من المبادئ الأساسية والمعترف بها في جميع دول العالم إلا أن 
التعامل مع الأشخاص الذبن حصلوا على الجنسبة بختلف كلياً» ففي 
الجمهررية العربية المتحدة وفرنسا يسمح للأجانب بالتصويت بعد خمس 
سنوات من حصولهم على الجنسية» وفي بلجيكا لابد من أجل الحصول 
على الجئسية من تخطي مرحلئين مرحلة إعداد ونحضير الجنسية ومرحلة 
تكميل الجنسية» ويح للأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة تكميل 
الجنسية الإدلاء بأصواتهم» أما في إيران فيحق للشخص الذي حصل 
على الجنسية الإدلاء بصونه. 


2 - شرط السن: عمر الناخب مسألة أحرى يتم طرحها في 
الالتخابات» وذلك لان عمر الأفراد يجب أن بكون في حد معين 
بؤهلهم لتحمل مسوولياتهم الاجتماعيةء وأن بكون لهم وجهة نظر منطقية 
رعقلائية فيما بخص الفضايا الستياسية؛ وؤهذا الحد ينراوح بين ثمانية عشر 
عاماً كحد أدنى وثلاثة وعشرين اما كحد أقصى. 

وقد حددت دول بلغارياء ‏ تشكوسلوفاكياء المجر»ء رومانياء 
الجمهورية العربية المتحدةء الإنحاد السوفيتي السابق» يوغسلافيا السابقة 
السن الانتخابي بثمائية هشر عاماً کحد آدنی؛ بیلما حددت اليابان 
وسويسرا سن البلوغ للتصويت بعشرين عاماء» وتم تحدیده في بلجیکا؛ 
ألمانياء فرنساء بريطانياء اليونان» الهندء باكستان» تركيةء الولايات 
المتحدة الأمريكيةء الإتحاد الماليزي الدانمرك ب 18 عاماً كحد أدنى 
للمشاركة في الانتخابات. 


(1) تنص المادة 982 من الفانون المدني (المعدل عام 1991) على أن جميم 
الأشخاص الذبن حصلرا على الجدسية الإيرانية أو سيحصلون عليها يستطيعون 
الاستفادة من جميع الحقرق المفررة للإيرائيين. ' 
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وفي الجمهورية الإشلامية الإيرائبة انخفض سن الناخب بعد الثورة 
الإسلامية بسرعة وحدد ب 16 هاماً والذي انخفض بدوره مرة أخرى 
وثبت عند همر 15 عاماً'. وهلا التغيبر كان مرده أمرين اثنين: الأول 
المعايير الإسلامية التي تحدد سن البلوغ للفتاة والشاب ب 9 و14 عاماًء 
والأمر الآخر كان مشاركة الشباب في الثورة بصفتهم أفراداً ناضجين 
عزفوا .بروحهم الثورية. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن الفول أن أدنى سن 
للناخب في العالم هو في الجمهورية الإسلامية الإبرائية (15 عاماً). 
ويبدو أن هذا السن غير منطفي نسبياً لأن الإنسان في هذا السن يكون 
ضعيف النجربة من جهة. وغير متمكن من الناحية العقلية والمنطقية بشكل 
دقيق مما يسمح له باتخاذ الفرارات في المسائل السياسية المعقدة من 
جهة أخرى. والظاهر أن السبب في تاذ هذا الإجراء كانت الثورة 
الإسلامية حيث إنها جرت العادة | فيالدَول الثورية أن ينم اتخاذ هكذا 
إجراءات وذلك من أجل نوسيع المشاركة في الانتخابات. لذا ينبغي على 
الناحب أن يكون في سن يحدده بلوغه العقلي وتجربته الفكرية حتى يطلع 
بمهامه ومسؤولیاته على أكمل وجه وأن يتمكن من اتخاذ القرارات 
إلسياسية المناسبة والحكيمة بكل تأن ودقة*. 


3 شرط عدم الحجر: إن أحد أهم الشروط لمشاركة الشخص 
في الانتخابات هو امنلاكه الإراذة الصحيحة والحرة والمستقلة وذلك 
حتى يتمكن من الحكم على الأمور بشكل صحيح» حيث إن الخلل 

العقلي أعر لا يمكن إغفاله أو التغاضي عنه» ولهذا السبب منعت جميم 

(1) الدكثور سيد جلال الدين مدني» «القانون الدستوري المغارنة؛ الطبعة الأولى 
منشورات بایدار »عام 1س 189 ونظام الانتخابات. 

(2) المجلس الشوري الإسلامي حددت في سنة 2007 سن الفوائين بشمانية عشر عاماً. 
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الفوانين الانتخاببة في كافة الدول الأشخاص المجائين والمصابين بخلل 
عقلي من حق الفصويت؛ حیٹ إن الشخص المجنون والذي لا يملك 
القدرة على تحديد الخطأً من الصمواب ليس له حق التصؤيت. 


الفقرة الثانية: الشروط والمؤهلات للترشيح: 


علينا أن نعلم هنا أن هناك تمايزاً بين الناحبين والمنتخبين. حيث 
إن الغثة الأولى تشارك في الحكومة انطلافاً من حق المواطنة» وذلك عن 
طريتق المشاركة في الانتخابات» في الوقت الذي يجب أن ينم فيه اخحتيار 
وانتقاء الفثة الثانية من بين الجماهير العريضة حتى يتمكنوا من إبراز 
التوجهات والتطلعات العامة للشعب في خارج البلاد بأبهى صورة ممكنة 
لذلك فإن هذه الصفة صفةالانتقاًءوالاخنيار تنطلب شروط صعبة 

(De o. o. 

وميزات خاصة ٠‏ 


لقد وضبعت شروط. كثيرة ن أجل اتاب المرشحين إلى عضوية 
مجلس الشوزى الإسلامي حيث إن من لديه مسؤوليات ومصالح مهمة في 
المجتمع عليه أن يضع في الحسبان أثناء انتخابه هولاء الأاعضاء 
اعتبارات كثيرة وضرورية» ويجب عليه بالتالي اختيار الأنسب والأفضل 
من بين المرشحين* . رفي الحقيفة هذه الشروط منشابهة إلى حد ما في 
جمیع الدرل الأحرى لكن كل بلد يحدد هذه الشروط استناداً إلى 
الأرضاع والظروف السائدة فيه» وهنا يمكن التنويه إلى النجربة البريطانية 
في هلا المجال: فاستناداً إلى القائون النيابي الصادر في عام 1985 على 


(1) د. أبر إلفضصل ناضي» القانون الدستوري والمزسسات السياسية» مصدر سابق؛ 
ص 103. 
(2) د. علي وفادار» مصدر سابق» ص 508. 
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الراغبين في اكتساب العضوية في مجلس العموم أن يقوموا من أجل 
تسجيل أسماؤهم بإيداع وديعة وأن يقدموا عريضة موقع عليها من قبل 
عدد من الناخبين تؤكد تأبيدهم لهم من أجل الترشيح إلى العضوية. 


وقد تمت الإشارة إلى ايجابيات وسلبيات (محاسن ومعايب) إيداع 
الوديعة» حيث إن من ايجابيات هذا الإجراء هو الحيلولة درن مشاركة 
الأشخاص السطحبين والهزليين بينما اعتبرها' البعض عائقاً أمام مشاركة 
الأحزاب السياسية الجديدة في الانتخابات. وعلى هذا الأساس فهم 
يتحفظون عليها ويننفدونها"*. نعود الجذور التاريخبة لهذا الشرط إلى 
القانون النيابي الصادر في عام 1981 ولذلك فهي تعتبر من الشروط 
الجديدة في القرن العشرين*. فالذين لا يحققون الشروط المنصوص 
عليها في قانون الانتخابات لا بطتطيمون ألترشيح إلى مجلس العموم“. 
وللأسف يوجد في إيران ودول العالمالثالث الكثير من الأشخاص الذين 
يميلون إلى نسجيل أسمالهّم عيبا راء الشتهارة» وليتم الإعلان عن 
أسمائهم في الصحف الرسمية ففط وهذا مرده إلى انخفاض رسم 
التسجبل في إيران مما يؤدي إلى خلق مشكلات للمرشحين الآخرين 
وإطالة لقوائم الأسماء. يعبر أحد المؤيدين لفرض شروط الترشيح إلى 
البرلمان في إيران وغيرها من الدول عن وجهة نظره على الشكل التالي: 
الإشراف الدقيق يعني تطابق شروط المرشحين مع تلك التي جاءت في 


Alder,j. (1999), constutional and Adminstrative Law, Macmillan. P. 145, (1) 
Thompson B.(1993), Constitutional and Adminstrative law, Blackstone (2) 


prco 88, p. 128 

Wright. J, (2000), The British process, manchester universtiy press. P. (3) 
67. 

www. Aceproject. Org main/ eneglish/ pe/ petob/ htm, (4) 
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الدستورء وإن رفض أهلية أولئك الذين لم يحققوا شرطاً أو عدة شروط 
من الشروط الفائونية لا بقنصر على إيران فقط بل إن هذا الروتين 
الفانوني بوجد في جميع الدول» والاحتلاف يكون ففط في شكل وطبيعة 
هذه الشروط» فعلى سبيل المثال لا بشكل الشذوذ الجنسي في بريطانيا ' 
عائقاً أمام العضوية في المجلس. ريثم مراعاة شروط انتخاب المرشحين 
في جميع دول العالم سواء أكانت شروطاً ايجابية أم سلبية» وذلك من 
أجل إعطاء إذن الترشيح للراغبين بدخول البرلمان. 


ونننقل الآن إلى دراسة وبحث الشروط الرئيسية لقانون الانتخابات 
من أجل الترشيح للبرلمان» حيث حنم قانون الانتخابات ضرورة نوفر 
سبعة شروط أساسية من أجل انتخاب المرشحين وهي : 


1 الجنسية: بسبب المكانة!الرَفيعةللتمثيل رالدور الذي يطلع به 
النالب في المجلس بالنسبة لجمَيّع الفضابا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية وحثی یتمکن من إبداء آراله في هذه القضایا کان 
لابد من وجود هكلا شرط. لأنه في حال عدم نمتع النواب بالجنسبة 
الإيرانية فهذا يعني أنهم لن يبدو آرالهم بشكل مسورل وبئبة حسنة في 
المسائل المهمة للبلاد. لذا فإن الجنسية الإبرانية الأصيلة تعتبر شرطاً 
أساسياً للمرشح لعضوية مجلس الشورى الإسلامي'. 


(1) استنباطاً من المادة 982 للقانون المدني: تلص المادة 982 من القائون المدئي 
الإيراني على ما يلي: إن الأشخاص الذدين حصلو! على الجنسية الإبرانية أو الذين 
سبحصلون عليها مستفبلاً يتمتعون بكافة حقوق وميزات المواطن الإبراني الأصيل 
إلا أنهم لا بستطيعون الوصول إلى المناصب التالية : 1 - منصب رئيس الجمهورية 
أر نوابه 2 - الحصرل على صفة العضوية في مجلس صبائة الدسنور ررلاسة 
السلطة الفضالية3 - منصب رزبر أر وكيل وزارة ومحافط أو رئيس بلدية 4ء« 
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2 - الاعنقاد والالنزام الحقيفي بالإسلام وعدم الاشنهار بالفساد 
الأخلاني والسلوك السيئ: يعتبر هذا الشرط من بين الشروط الأساسية 
لانتخاب المرشح» حيث إنه يجب أن لا يتصف عملياً بالفساد رالسمعة 
السيئة. وهنا بمكن أن يطرح السؤال التالي لماذا فيل عدم الاشتهار 
بالفساد والسمعة السيئة في الوقت الذي كان من الممكن وضع شرط آخر 
للمرشح وهو على المرشح أن يكون معروناً بالصدق والأخلاق الحميدة. 
الجواب هو أنه من الممكن أن يتمتع مدد كببر من المرشحين بالأخلاق 
والصفات والسلوك الحسن إلا أنها ربما لا تكون بهذا الحجم والشهرة 
فهذه الحالة يحرمون من حق الترشيح". 

3 - الاعتقاد والالتزام الصربح بنظام الجمهوربة الإسلامية : ينبغي 
أن يكون لدى المرشحين لعضوية. نجلس/الشورى الإسلامي إيمان كامل 
بمبادئ وأسس نظام الجمهورية الإسلامية) وعلى الرغم من أن تحقيق 
هذا الشرط يبدو فيه نوع منََالضعوبةركونه يعبر هن حالة داخلية للمرشح 
لا يمكن رؤيتها بالعين المجردةء إلا أن الخلفيات والآراء والنشاطات 
والأعمال التي يقوم بها المرشح خلال حياته تعد أفضل المعايير لتحديد 
هذا الشرطء بل یمکن اعتبارها معياراً رليسباً. 


= العضوية في مجلس الشورى الإسلامي العضوية في مجالس المحافظة والأرياف 
والمدن. 6 الترظيف في حقل وزارة الخارجية أو الحصرل على أي منصب أو 
وظيفة سياسبة 7 - حفل الفضاء 8 - أرفع المناصب في قيادة الجيش وحرس 
الشورة وقوى الأمن الداخلي 9 - الحصول على مناصب هامة في المخابرات 
الأمن. 
والامن 
(1) المرشحين لتمثيل الأقليات الديئية مستثنون من شرط الاعنقاد بالإسلام؛ وينبغي 
عليهم إثبات إيمانهم رالتزامهم بعفيدتهم. 
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إن شرط الاعنقاد بالإسلام والجمهورية الإسلامية من أجل انتخاب 
أعضاء في مجلس إسلامي هو أمر منطقي رمتوتع رأن الإعلان عن هذا 
الاعتقاد يبدو كافياً» وكما أن السيرة الإسلامية معروفة من قبل المسلمين 
فإن معرفة الأشخاص تكون كأداء الشهادتين» لكن لشرط الالثزام 
بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية طابع ومظهر منهجي» ويمكن أن 
يكون محط تفييمات مختلفة وإن تغيير هذا السلوك يسندعي إشراف 
ومراقبة محایدة. 

من البديهي أن يتمتع الشخص الذي سينوب عن الشعب بموقع 
يوهله للدناع عن مبادئ الإسلام وأن يقوم بحراسة إنجازات ومكاسب 
الشورة الإسلامية التي كانت نتيجة لسنوات من النضال الشعبي» أي أنه 
يجب أن يومن بالنظام الإسلامي ومبادثه. 

4 إظهار الإخلاص للدستوز: على المرشح لعضرية مجلس 
الشورى الإسلامي أن بكونمؤمناً ومخلصاً للدسنور علماً بأن هذا 
الشرط يعبر مع الشرط السابق عن مفُهوم واحدء رإن تحقيق أحدهم 
بدرن الأخر أمر غير ممكن إطلاقاً» لكن على ما يبدو أن هذا الشرط 
يؤكد أكثر على مظاهر الحذر والاحتياط أثناء انتخاب الأعضاء وإن كيفية 
تحقيق هذا الشرط تكون بنفس الأسلوب السابق. 

وبالنسبة للوفاء والإخلاص للدستور ومبدأ ولاية الفقيه فإنه يكفي 
أن يقوم المرشحون بإعلان وفائهم للدستور» وقد جرت العادة أن يدرج 
هذا الإعلان في طلب نسجيل المرشحين» في الوفت الذي يشير فيه 
السياق القانوني على أن هذا الشرط ينبغي تحقيقه عن طريق السلطات 


)1( د. سید محمد هاشمي» المرجم السابق» ص 91. 92. 
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القائونية المكلفة بالرقابة والإشراف على هله الشروط. وفي هكذا قضايا 
يغرض المنطق الحقوقي أن ينم العمل على أساس دنة وصحة شروط 
المرشحين. الحالة الوحيدة الني يمكن فيها الشك أو الطعن بأهلية 
المرشحين هي الإعلان الصريح والمباشر من قبل المرشح عن عدم إيمانه 
وإخلاصه لهذا الشرط. 

5 القدرة على الفراءة والكتابة بما فيه الكفاية (بالحد الأدنى): 
علماً بأن هذا الشرط فد تغير رأصبح على المرشح لعضوية البرلمان أن 
يكون من حملة الشهادة الثائوية على الأفل. أما وجود هكذا شرط فهو 
دلبل على أن المشرع ملتزم ومهتم بالنظام أي بعبارة أخرى أعطي 
لإطلاع ردراية النائب بالمشكلات القائمة الأفضلية على الدراسة 
والمؤهلات العلمية والإختصاصية. لنم ريحدد في قائون الانتخابات 
السابق مستوى الحد الكافي من الفدرة على القراءة والكتابةء لكن بعد 
التغيبرات التي حصلت تم تحديد الشَتهادة الثانوية كحد أدنى لذلك» 
ويمكن القول إن عدم نحديد الدرجة العلميّة في السابق كان بسبب 
التساهل والمساواة في شروط الئمثيل بين جميع أفراد المجتمع» ولكن 
السبب الحقيقي ربما كان مبدأ الحرية المنصوص عليه في الدستور» 
لكن بالتأكيد للمؤهل العلمي أولوية وأفضلية على جميم الشروط 
الأخرى» والمثال على ذلك أنه عند ما يتم توظيف موظف عادي فانه 
يشترط حيازته على الشهادة الثانوية على الأقل فكيف بنائب سيصل إلى 
مركز مرموق ويدخل ساحة التشريع؛ إنه لمن الأفضل أن يكون من 
الحاصلين على موهلات علمية عليا وبذلك فإنه. وبسبب شرط المؤهل 
العلمي (الشهادة الثانوية على الأفل) فإن كثير من الأفراد سيحرمون من 


(1) د. سید محمود هاشمي ؛ المرجع السابق» ص 91. 
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الترشيح إلى البرلمان لأئهم لا بمتلكون هذه الموهلات العلمية". 
رأخیراً تم تحدید ماجستير كحد أدنى لذلك. 


6 - شرط السن: كما أشرنا سابقاً إلى البند المتعلق بالناخبين فإن 


عامل السن يعتبر وسيلة للحد من عدد المرشحين أبضاً. وني هذا المجال 
نرى أن بعض الدول جعلت شرط السن بالنسبة للمرشحين متناسباً مع 


(1) استناداً إلى المادة 10 من نانون الانتخابات فإنه ينم حرمانهم من الترشيح إلى 
عضسوية مجلس الشورى الإسلامي لأسباب ودلائل مختلفة. ويمكن تصليف هذا 
الحرمان في مجمرعتين؛ المجموعة الأرلى: لا بملكون حق الترشبح نهالباً وتسم 
هله المجموعة ما يلي: 

1 المناهضين للثورة ورليس الجمهررية رالدين صدرت أحكام بحفهم. 

2) المحرومون من الحقوف الاجتماعية أي الذين حرمرا من حفوفهم الاجتماعية 
بناء على حگم أصدرته أحداالمتعاكم المختصة تحت عنوان عقوبة مستقلة أو 
حرمانهم من بعض حقونهم الاجتماهية, 

3) المحرومون ومن بينهم الأشخاص المعدمين (الصغار» المجانين» المختلين 
عقلياًء اللين ينم حرمانهم من الترشيح: 

4) رزساء الرزراء والوزرأء ومعاوني الوزراء؛ المحافظين؛ السفراء؛ نواب 
المجلس الوطني ومجلس الشيوخ السابقين» عناصر السافاك المنحل؛ أعضاء 
المجالس البلدية للمدن رالأرباف والمقربين من النظام السابق من عام 1963 و 
حتی 1978. 1 

أما المجموعة الثائية: وتضم المحررمين بسبب طبيعة عملهم : 

حيث إنه هناك مجموهة من الأفراد الذين لا بستطيعون الترشيح» وذلك حتى 
بنمكلرا من المحافظة على حيادهم رلكسب ثقة راعتماد المجتمع بهم 
كالمحافظين» أعضاء اللجنة التنفيذية ولجان الإشراف على الانتخابات وفروعهم» 
رذلك في إطار الدالرة الئي يشرفون عليها. المحافظين رمعاوئيهم» حكام الرلايات 
ورؤساء المراكز الانتخابة في نطاف دائرة عملهم. وبشكل عام بمكن لجميع 
الأشخاص الدين بشغلون مناصب حكومية وشبه حكومية الترشيح لعضوية مجلس 
الشورى الإسلامي» ولكن عليهم ارلا الاستقالة من مناصبهم وحول هله النقطة 
برجى مراجعة فائون الانتخابات. 
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شرط السن بالنسبة للناخبين ومن هله الدول: كنداء فنلندا ونيوزلندا 
وبعض الدول الأخرى» ولكن بشكل عام يكون سن المرشح في جميع 
الدول أعلى من سن الناخب. ففي فرنسا على سبيل المثال يجب أن لا 
يقل عمر السناتور عن 35 عاماً وعمر المرشح للجمعية الوطنية يجب أن 
لا بقل عن 25 عاماً. وللنرشيح إلى مجلس الشورى - الإسلامي يعتبر 
سن الثلائين كحد أفل و75 كحد أكثر شرطاً أساسياً كذلك. ومن بين 
الشروط الأخرى للترشيح النمتع بصحة وجسم سليم كسلامة النظر 
والسمع والنطق. 


الفقرة الثالثة: مدة العضوية في مجلس الشورى الإسلامي: 


استناداً إلى المادة 63 من دستر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن 
مدة التمثيل في مجلس الشورى الإسلاميهي أربع سنواث. هله الفثرة 
في الوافع هي نفس الدورة التشرَيَمية أي رأن_المدة الزمنية لتاربخ انعقاد 
أول جلسة رسمية وحتى آخر يوم لدورة المجلس هي أربع سنوات 
بالضبطء وحتى لا تبقى الدولة من دون مجلس فقد اقتضى الأمر أن يتم 
إجراء انتخابات المجلس التالي قبل انتهاء الدورة التشريعية السابقة. وهذا 
مؤشر واضصح على الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية بين القوى الحاكمة 
ومؤسسات نظام الجمهورية الإسلامية الإبرائية وذلك لأن توقف وتعطيل 
عمل المجلس يشكل خلل في النظام الحاكم. وعلى هذا الأساس فإن 
فترة عضوية النواب تتزامن مع فترة انعقاد المجلس وحثى لو أصبح أحد 
مقاعد البرلمان شاغراً لأسباب معينة فإنه يتم ملؤه من خلال إجراء 
انتخابات فرمية وسط الدورة التشريعية للمجلس'. ونكون مدة عضوية 


(1) المادة 4 من فاون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الصادر في 11/27/ _ 
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هؤلاء المنتخبين الجدد مقتصرة حصراً على نفس الدورة المنعقدة 
للمجلس. وفيما يتعلتق بشأن إعادة الانتخابات ومدة العضوية فإننا نلاحظ 
أنه لا الدستور ولا قانون الانتخابات قد ذكر شيثاً حول هله النقاط. 
وحول هلا الموضوع عبر أحد أساتذة الجامعات عن وجهة نظره 
كالتالي: بما أنه لا برجد دليل على حظر إعادة الانتخاب والنجديد 
لأعضاء البرلمان فإنه يمكن الاستئتاج بأن إعادة انتخاب النواب لعدة 
دورات آخری آمر ممکن رغیر محظور". 

إن موضوع مدة العضوية في المجلس يختلف بين دولة وأخرى» 
وهو أمر نسبي. وفي بعض الدول تكون هذه المدة سنتان وفي بعضها 
الحر ستة سنوات وأكثر من ذلك» وفيما يخص فصر هذه المدة أو 
تجاوزها للحد الطبيعي ففد تم الحديث والنقاش مطولاً حول هذا 
الموضوع. وجملة القول إن قصر فترة العضوية تجعل النالب لا بنعرف 
ويطلع بشكل جيد وكامل على مهامهومسؤولياته الموكلة إليه» وبالتالي 
لا يصل إلى مرحلة النضج المهني حتى يكون قد ترك البرلمان فاسحاً 
المجال أمام عضو آخرء ربما لا یکون صالحاًء لأن هکذا عضو في هذه 
الفترة الزمنية القصيرة سيسعى إلى تحقيق منافعه ومصالحه الشخصية بدلا 
من التفكير بمصالح المجتمع. ومن جهة أخرى فإن طول فترة العضوية 
في المجلس تعطي للنائب اطمئناناً وراحة. حيث إن طول فترة العضوية 
تجعله متمكناً من عمله. كما أنها تعطيه الثقة بالنفس من أجل الفوز 


= 1999 تنص على ما بلي: قبل اننهاء دورة المجلس بسئة واحدة يمكن إجراء 
انتخابات تكميلية لملء الفراغ الحاصل في أحد الدرالر وني حال كان هدد 
الثواب أقل من 1 من المجموع العام للنراب وبفي ستة أشهر على انتهاء دورة 
المجلس فإنه يمكن إجراء انتخابات نكميلية. 

(1) د سید محمد هاشمي؛ المرجع السابق. ص 88. 
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بمنصب العضوية في الدورات القادمة للمجلس. وبالنالي يسعى إلى نقييم 
عمله في الفترة السابقة وبكرس إمكاناته من أجل القيام والإطلاع على 
مسؤولياته ومهامه النيابية فقط. 

الموضوع الآخر الذي بجب الإشارة إليه هو أنه وبموجب المادتين 
3 و68 من الدسنور فإن النشريع في إيران غير قابل للنعطيل أر التوفف 
عن العمل في الوقت الذي لا يمكن للبلد أن يبقى من دون مجلس 
تشريعي في أي وقت من الأوقات. وحتی في الأوقات التي لا تجرې 
فيها الانتخابات لأسباب طارئة كالحرب والاحتلال العسكري للبلده 
وبالتالي لا يمكن تشكبل مجلس جديد» فإنه يستمر العمل بالمجلس 
السابق بشكل طبيعي حتى تزول الأسنباب أر العقبات التي حالت دون 
إجراء الانتخابات. 

بعد هذا الشرح المستفيض ترى أن الدسنور فد أجاز توقف 
الانتخابات فقط في حالة واحدة وهي رة الحرب والاحتلال العسكري 
للبلد» حيث إنه وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة 4/ 3 من 
مجموع الأعضاء في البرلمان ومصادقة مجلس صيانة الدستور يتم الترقف 
عن إجراء الانتخابات في المناطق المحثلة أر في جميع أنحاء البلاد 
وذلك لفترة محددة. وفي هله الحالة» وحتى لا تنوقف السلطة التشريعية 
عن عملهاء فإن المجلس السابق يبقى مستمراً في أعماله حتى وإن انتهت 
دورته التشريعية. 
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القسم الثاني 
هيكلية مجلس الشورى الإسلامي 


المبحث الأول: أصول افتتاح المجلس وانعقاد الجاسات 
لإقرار القوانين 


إن افتناح المجلس بترافق مع مرإسم أداء اليمين الدستوري 
والإجراءات الشكلية الأخرى للاهمية.التي-تحظى بها وبناء على المادة 
الخامسة والستين" من الدستورةآفإئهوبعد“اننهاء الانتخاباتء يتم 
إعطاء جلسات مجلس الشورى الإسلامي صفة الرسمية بعد حضور ثللي 
أعضاء المجلس. اللالحة الداخلية للمجلس تعتبر حصول المجلس على 
الصفة الرسمية بمثابة إشعار بافتتاحه» وقد بينت بالتفصيل شروط 
وإجراءات الافتتاح» وبناء على هذاء فإن الدواب المنتخبون يقومون 
بتسليم أوراق اعتمادهم إلى ديوان المجلس. وعندما يصل عدد أوراق 
الاعتماد إلى الثلثين من مجموع هدد الأعضاء أي (190) ورفة فإن وزير 


(1) جاء في المادة 65 من الدسئور أنه وبعد انتهاء الإنتخابات يتم إعطاء جلسات 
مجلس الشورى الإسلامي الصفة الرسمية رذلك بحضرر ثلثي أعضاء المجلس 
ويبدأ أعماله بإقرار مشاريع الفرائين واللرائح طبقاً للنظام الداخلي المقرر إلا في 
حال حدد الدستور نصاب معين من أجل إقرار النظام الداحلي واشترط مراففة 
ثلفي الأعضصاء الحاضرين. 
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الداخلية يفقوم بإعلان النتائج. وبالتالي تُهيء الأرضبة لإفتتاح المجلس. 
وقد حددت اللائحة الداخلية ترتيبات خاصة للافتناح على أن يكون أكبر 
أعضاء الثواب المنتخبين سنا رئيساً للمجلس» والعضر الذي يليه نائباً له. 
وينتخب اثنين من أصغر الأعضاء سنا لمنصب سكرتير عام في الهيئة 
الرئاسية للمجلس. وبعد تلاوة يات من الذكر الحكيم من سررة 
الشررى: 35 - 42 فإن المجلس بفتتح ومن ثم تقرأ رسالة الغائد 
وبعدها تبدأ مراسم أداء القسم الدستوري. 


الفقرة الأولى: اداء القسم الدستوري 


لاشك أن أمر النيابة في المجلس مسوولية ذات أهمية كبيرة» حيث 

تقع على عاتق الناثب مسووليات جمةبإعتباره منتخباً من قبل الشعب» 

وبالتالي عليه الالتزام بها. ولهذا السب أكان لابد من أداء القسم على 
النواب وذلك في الجلسة الأولى, للمجلس لما لهذا المجلس من أهمية 

كبيرة في تعيين مصير المجتمع والبلاد. تقام مراسم أداء القسم في 

الجلسة الأولىء أي الجلسة الافتتاحية حيث يقوم أكبر أعضاء البرلمان 

سناً بقراءة نص القسم الدسنوري ويكرر من وراء» بقية النواب ذلك 

القسم وقوفاً. وبعد الانتهاء من مراسم القسم يفوم النواب بالتوقبع على 

خطاب القسم» وبالطبع تقوم الأقليات الديئية بأداء اليمين الدستوري وفقاً 

لكتبهم السماوية. 


بعد أداء اليمين الدستوري من قبل النواب بمثابة بده العمل في 

المجلس حيث إن النواب» وبسبب إدراكهم لأهمية هذا الفسم وعظمته 

فإنهم» يشعرون بمدى الأهمية الكبيرة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم» 

حيث إن المسوولية التي تحملوا أعبائها لا يمكن أن يفوم بها أي شخص 
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كان إلا إذا كان قد دحل المجلس عبر الطرق القائونية ووفقاً للمبادئ 
والمعايير الإسلامية السمحة» وكان قد أخذ على نفسه الفيام بهذه المهمة 
الكبيرة بكل صدق وإخحلاص» وأن یکون وفياً لما تعهد به. وهنا يجب 
على النائب أن يبأل نفسه هلهو قادر على الوفاء بهذا الميثاق؟ هل هو 
قادر على أداء هذه المهمة (التمثيل) آم لا؟ 
قول الدكتور جلال الدين مدني في هذا الصدد: عند أداء اليمين 
الدسترري يجب على النائب مراجعة نفسهء فإذا كان اتخابه غير مستند 
إلى المعايير الأصحبحة وكان قد وصل إلى هذا المنصب من خلال 
الخداع والتزوير المعمول به في كثير من الحالات»؛ وكذلك بناء على 
الوعود الكاذبة والخادعة ودخل المجلس خلافاً لرغبة ورأي الناخبين» 
فإنه يجب عليه عند ذلك الإصغاء لصرّت/الضمير والحق ويمتنع عن 
الاستمرار بهذا العمل. النائب يجب أنديكوَنُ ممن بواثرون على أنفسهم 
ويقدمون على خدمة بلدهم بكل إ[حلاقل وئبة صادفة» وذلك بهدف 
إرضاء الله تعالى» وليس لأجل كسب الشهرة أر إظهار النفوق على 
الآخرين أو أن يهدر وفته في سبيل كسب الشعبية والجماهيرية» ويجب 
عليه بذل قصاری جهده في سبيل حفظ الأمانة المودعة لديه» والذي لا 
يمكنه المحافظة عليها إلا من خلال التحلي بالعدل رالتقوى رالإيمان 
وامتلاك الخبرة والدراية المناسبة. نعم يجب أن نتجسد مفاهيم القسم في 
جسم وروح النائب وان يلزم نفسه بالتقيد' بمغادها". 
والآن يطرح السرال التالي: بما أن احتمال رفض أوراق اعتماد 
النائب يبقى قائماً وأنه من الممكن أن لا يكون حاضراً في البرلمان فلماذا 


(1) د. سيد جلال الدين مدني؛ القانون الدستوري والمرسسات السياسية في 
الجمهررية الإسلامية الإيرائية» المصدر السابق» ص 187. 
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إذا يتم أداء القسم من النائب مباشرة من دون نحديد وضعه القانوني أولاء 
وكما هناك سابقة في هذا المجال؟ لاإجابة على هذا السؤال يمكن القول 
بأنه للئواب مهمات ووظائف يجب عليهم القيام بها وذلك قبل المصادقة 
على أوراق اعتمادهم أو حصولهم على الثقة. ومن جملة هذه الوظائف 
متابعة أوراق اعتمادهم والني تكون محط أخذ ورد من قبل الجهات 
المخنصة» ولمتابعتهم أو إهمالهم أثره البالغ في هذه المسالة. 


الفقرة الثانية: انتخاب الرئيس والهيئة الرئاسية للمجلس 


توكل المادة 66 من الدستور حقق انتخاب الرئيس والهيغة الرئاسية 
لمجلس الشورى الإسلامي إلى النظام الداخلي للمجلس والذي يشير إلى 
ثلاثة أنواع من الهيثات الرئاسية. 


N ESS ES‏ وتتألف من أربعة 
نواب يتم انتخابهم بناءٌ على عمرهم المدولة في سجلاتهم المدنية (الهوية 
الشخصية)ء اثنان من بين أكبر الثواب سناً أحدهم رئيس رالآخر ائب 
للرئيس» واثنان آخران يتم انتخابهم من بين أصغر النواب سناً وذلك 
لمنصب السكرتارية في المجلس. تقوم هذه الهبثة بإدارة الجلسة الافتتاحية 
والإشراف على مراسم القسم والقرعة من أجل تشكيل الشعب واللجان 
المختصة وإجراء انتخابات الهيئة الرلاسية المؤقتة”". في حال التساري 
في السن فإنه يتم تعيين الهبثة الرثاسية من أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم 
E‏ القرعة التي يتم إجراءها بين الأعضاء الحاضرين في 
الجاة“. 


(1) المادة 10 من النظام الداحلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(2) المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الشررى الإسلامي. 
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2) - انتخاب الهيئة الرئاسية المؤفتة وذلك في الجلسة العلنية الثانية 
للمجلس» رتتكون هذه الهيئة من اثني عشر عضواًء أحدهم رليساً ونائبان 
للرئيس وسنة أعضاء لمنصب السكرتارية وثلاثة أمناء تم انتخابهم 
بالتصويت السري وبالأكثرية النسببة". ومهمة هله الهية هي إدارة 
جلسات المجلس وذلك حتى يتم الانتهاء من المصادقة على أوراق 
اعتماد ثلثي أعضاء البرلمان*. ۰ 

3) - بعد الانتهاء من إجراءات المصادفة على أوراق اعتماد ثللي 
الأعضناء تقوم الهيئة الرئاسية المرفنة بالإشراف على عملية انتخاب الهيئة 
الرئاسية الدالمة للمجلس» ويكون عدد أعضاثها نفس عدد أعضاء الهيئة 
الرئاسية الموفتة (12 عضو). وينم انتخاب الرليس هنا هن طريق الأكثرية 
المطلقة أما اننخاب سائر الأعضباء”الآخرين فيم بالأكشرية النسبية 
والاقتراع السري» كما أنه إذا لم يشل الرئيس في الجولة الأولى على 
الأكثربة المطلفة. فإن الأكثرية النسببة في الجولة الثانية تكون كافية 
بالنسبة له . وتكون مدة العضوية في الهيئة الرئاسية الدائمة سنة واحدة. 
(ولاية رئيس المجلس هي سنة واحدة فابلة التجديد). 


الفقرة الثالفة: التدقيق في اوراق اعتماد (الاوراق الثبوتية) 
للنواب (النظر في الطعون الانتخابية) 


إن موضوع التدقينق والنحفيق حول الوثائق والاوراق اللبوتيه للنواب 
يعد بمثابة التأكد من صحة وسلامة الانتخابات رالعملية الانتخابية» حيث 


(1) المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الشررى الإسلاميء 
(2) المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(3) المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الشررى الإسلامي. 
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إنه ومنل أكثر من قرئين مضباً كان الدستور الغرنسي المصادق عليه في 
عام 1 يخول مهمة التدقيق والتحقيق حول أهلية النراب 401ء۷۲ 
0uvoisم des‏ لممثلي الشعب نفس وعقب ذلك اقتہست دسانیر 
كثير من الدول" هذا المبدا من هذا الدستور. 


بعد الانتهاء من الانتخابات والمصادقة على صحتها يتم إصدار 
وثيقة رسمية بحق لصاحبها من خلالها المشاركة في جلسات البرلمان 
بصفته عضواً فيه وبطلتق على هذا السند (الوثيقة) أوراق اعتماد“» حيث 
إن مسألة التحقيق والتدقبق في صحة الوثائق من الفضايا المهمة والتي 
هي محط بحث ومناقشة من قبل علماء وفقهاء القانون الدستور. فهل 
هناك مرجعاً رسمياً ومحدداً من أجل التدقيق في الوثائق الرسمية للنواب 
وإذا ما كان موجرداً فمن هىٍذلك الرجع؟ بل هل هناك حاجة من 
الأساس إلى التحفيق والندقيق في الوثأئق الرسمية للنواب؟ وإذا ما تم 
الطعن في وثائق أحد التوّاباوقم رفضها فهل هذا يعني طعناً 
بالانتخابات أم أنه بمثابة رفض لأهلية صاحب الوثيقة (العضو)؟ وإذا ما 


La constitution française de 1791, titre 111 ch sec iv, 5 «les assemblées (1) 

électorales ont le droit de vérifier la qualité et pouvoirs de ceux quis sy 
présenteront...» 

(2) أسماء بعض الدول التي وضصعت دساتيرها مهمة الندقيق لي أهلبة وصلاحية النواب 
بيد البرلمان وهي ألمانيا (المادة 46)ء الرلايات المتحدة الأمريكية (المادة ٠)1‏ 
ايطاليا (المادة 66) بلجيكا (المادة 34)ء الدانمرك (المادة 33)ء اليابان (المادة 
55( الترريج (المادة 64). 

(3) نقلاً عن الدكتور سيد محمد هاشمي كتاب «القانون الدسثوري في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية» المجلد الثاني ص 102. 

(4) د. سيد جلال الدېن مدني» مقدمات القانون الدستوري» منشورات بابدارء 
1 ص 149 
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تمت عدم المصادنة على أوراق أحد الأعضاء المنتخبين فهل بحق لهذا 
العضو المشاركة مجدداً في الانتخابات ضمن الدائرة الانتخابية الشاغرة 
(التي لا يوجد فیها نائب)؟ 


وفي هذا الصدد ترى مجموعة من فقهاء الحقوق ورجال السياسة 
أن حق التدقيق في وثالق النواب المنتخبين هي من اختصاص المجلس 
نفسه. ویستدلون على ذلك بأنه في حالة تدخل جهات أخرى في هذه 
القضية فإنه من المحتمل أن تفرم هذه الجهات برفض المصادقة على 
أوراق اعتماد معارضبهاء وقد تم انتقاد هذا الرأي أيضاً حيث إن 
انتخابات البرلمان إذا ما قامت على أساس انتخابات حزبية فإنه من 
المحتمل أن يقوم حزب الأكثرية في البرلمان برفض أوراق اعتماد أعضاء 
حزب الأقلية على الرغم من امتلاكهح اللأهلية المطلوبة ونراهة انتخابهم؛ 
في الوقت الذي لا يقرم فيه هذا ألحزب بالاعتراض على وثائق وأوراق 
الأعضاء المؤيدين له. 


حقيقة تول بعض دول العالم مجالسها التشريعية مهمة البث 
بمسألة الفحقيتى والتدقينق بالأوراق الثبونبة لأعضائها. ففي بريطانيا على 
سبيل المثال كان مجلس العموم في السابق يتولى مهمة التدقيق والبت في 
مسألة الوثائتق والأوراق الثبوتبة وإعطاء الثفة لأعضائه. أما في الوقت 
الحالي فإن هذه المهمة تقع على عاتق عدة أشخاص من أعضاء 
المحكمة العليا. الذين يقومون بإعلان قبول أو رفض المصادقة على 
أوراق اعتماد الأعضاء من خلال التقرير الذي يرفعونه إلى مجلس العموم 
وبالتالي يقوم مجلس العموم بدوره بالمصادقة على افتراح المحكمة 
العليا. وفي بريطانيا نفسها تحال الوثائثق والأوراق الني تحتوي على 
إشكالات محددة إلى الهيثة القضائية (المحكمة العليا)» وماعدا ذلك فإن 
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النالب يعتبر ممثلاً في البرلمان دون الحاجة إلى المصادقة على أوراق 
اعتماده. أما في إيران في عهد المشروطة فقد كان ينم رفض أر قبول 
الوثالق وأرراق الاعتماد الرسمية لكل عضر في البرلمان من قبل مجلس 
الشورى الوطني ولكل سنانور من قبل مجلس الشيوخ". 


في الجمهررية الإسلامية الإيرانية عهد لمجلس الشورى الإسلامي 
مسألة التدقيق والمصادفة على وثالق وأوراق اعتماد الأعضاء. يتوزع 
المدققون في الوثائق على اللجان الخمسة هشر للمجلس» بالإضافة إلى 
لجنة التحقيق. وبحسب مقرارت النظام الداخلي للمجلس. فإن النواب 
وبعد أداء اليمين الدستوري يوزعون على الشعب الخمسة عشر وذلك بثاءٌ 
على القرعة الني يتم إجراءها دون الأخل باعتبارات أخرى بعد إجراء 
النحقيقات والدراسات اللازمة تقذ اللجان المختصة تفريرها الخاص . 
ورأبها حول رفض أو قبول أوراق.المتماد النواب وذلك في الجلسة 
العامة للمجلس ليتستىَللتَرّاب التصويت على هله الوثائق وأوراق 
الاعتماد. وفي حال تبنى التفرير رنض المصادفة على هذه الوثائق أر كان 
هناك أي اعثراض على تفرير اللجنة المختصة في الجلسة العامة للمجلس 
فإنه في كلتا الحالتين يئم إرجاع هذه الوثائق إلى اللجئة المختصة. وفي 
جميع الأحوال يعتبر رأي أعضاء المجلس حول رفض أر قبول أوراق 
الاعتماد نهالياً ولا رجعة ع. 


(1) د. سيد جلال الدين مدني ؛ «مفدمات القائون الدسنرري»» منشورات پابدار؛ 
1 ص 105. 

(2) فيما يتعلق بمسألة العضو الذي تم رفض أوراق اعتماده من قبل البرلمان فإنه هل 
يحق له المشاركة مجدداً في الاننخابات التي تلي هله الانتخابات مباشر؟؟ لي هذا 
الخصرص يرى مجلس صبائة الدستور آنه: لا پمکن استنتاج آي شيء من مواد 
الدستور لا بالئفي ولا بالإثبات بل إنه هناك حاجة إلى سن فانون حاص وفي النهايةم ` 
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نفد وتحليل المسالة: نقوم هنا بدراسة المسألة من ناحبة أنه هل 
يعد المجلس المرجع الأفضل من أجل المصادقة على شرعية التمشيل في 
المجلس؟ وإذا ما كان هناك مرجعاً مناسباً غير المجلس فهل هناك 
ضرورة للتدقيق في وثائتق النواب. يقول الدكتور هاشمي في هذا الصدد: 
«إن إشراف المجلس مباشرة على أهلية وصلاحية النواب يعد من جهة 
حالة ديمقراطية تعبر عن رأي الأكثرية في البرلمان ويعطي لنفسه طابعاً 
شعبياً ومظهراً جذاباً. أما من جهة أخرى فإننا نلاحظ أن للمسألة طابعاً 
فضائباً وقد تم إحالتها إلى مؤسسة سياسية. إن القضاء يطلب العدالةء 
في الوقت الذي نرى أنه في مؤسسة سياسية كالبرلمان قد تطفو على 
السطح قضايا كالمنافسة بين الأعضاء وقد تقود بدورها إلى مواقف 
تنعارض رتتنافى مع العدالةا". .وينقل:ألدكتور هاشمي عن السيد ليون 
دوجي الذي فام بدراسات هامة جوك«التغير/البيثي للسلطة التشريعية 
خلال مثة وثلائين عاماً ومسالة صعوةالأحزاب المنافسة إلى الساحة 
والدور التنافسي الذي تفوم به في إطار ألبرلمان أنه : «من الآن (1924) 
فصاعداً أصبح من الخطورة بمكان أن تقوم أية جماعة سياسية بدور 
قضائي. حیث إن هكذا دور (إطلاق أحكام) لا بمكن أن يكون بأي 
شكل من الأشكال سبباً في راحة البال والإحساس بالامان والحياديةء 
ومن جهة أخرى فإنه يحدث في أغلب الأوقات أن تقوم أحزاب الأغلبية 
باستقلال هيمنتها على البرلمان من أجل الانتقام من الأحزاب المنافسة 
وهذا ما لا يشلاءم مع طبيعة القضاء»“. وفي النهابة فإنه وسيب 


= رى أنه فد تمت الموائقة على مادة واحدة في شهر أكتوبر من هام 1986 تنص هلى 
أنه لا يحق لمن رفضت ررذت أوراق اعتمادهم لمجلس الشررى الإسلامي بسبب 
عدم أهليتهم الشخصية المشاركة مجدداً في انبخابات الدورة ذانهاء 

(1) د سید محمود هاشمي؛ مرجع سابق» ص 102. 

Léon Duguit. OP. Cit. T.IV, P. 256. (2) 
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الأحداث السياسية المؤسفة التي وقعت" والنجربة المرة الئي مرت بها 
فرنسا وطبقاً للدستور الفرنسي لعام 1958 فقد تم نحويل هذه المسزولية 
إلى هيثة حاصة يطلق عليها اسم «المجلس الدستوري». وبالنسبة لهذا 
الموضوع فهناك ثمة نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار وهي : 


1 إن عدم قبول صلاحية النالب من قبل المجلس قد بنرك 
انطباعات سلبية ويخلق نوعاً من القلق بين الناحبين ضمن الدوائر 
الانتخابية ومن شأنه كذلك أن يردي إلى نجاهل الكثبر من أصوات 
الشعب وهلا بدوره سبترك آثار سيئة على المدى الطويل. 


2 لقد ألبتت التجارب السابقة في إيران خلال جميع دررات 
المجلس أن النكتلات والتياراترالحزبية هي المسيطرة على هذا 
المجلس. وستبقى الامور عللن حالهارأيَضاً وقد ظهر هذا جلياً في رنض 
وفبول أوراق اعتماد النواب في تحتل المراحل. رهذا ما ظهر راضحاً 
في أثناء رفض وثائق النواب عن مدينة ارالك ؤخلخال في الدور التشريعي 
السادس بعد الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979» حيث إن عملية 
إقصائهم كانت بدريعة أن مجلس صيانة الدستور كان قد رفض صلاحية 
رأهلية من كان متقدماً عليهم» أي أن جبهة المشاركة تعاملت مع القضية 
بالمثل باعتبارها كانت تمثل حزب الأغلبية في البرلمان. وبالتالي نصل 
إلى نتيجة مفادها أن ايكال وتخويل هذه المهمة إلى المجلس قد يودي 
إلى إهمال حقوق الأخرين» وانتشار عدم الرضى بين الناخبين وخلق 
سياسة الانتقام وفي النهاية توجيه ضربة قاسية للمصالح الوطنية العليا 
للبلاد. 


Marcelprelotet jean Boulouis, Insinuations Politiques et drolt, constitu. (1 
tionnel. précis Dalloz, 1978, No 54i. 
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3 - بالإضافة إلى المآخذ والسلبيات السابقة هناك عيب آخر أيضاً 
يرد هنا وهو مسالة الإشراف المزدوج لمجلس صيائة الدستور والبرلمان 
على العملية الانتخابية» ومن هنا فإن هذا الإشراف”" الدائم للمجلس 
يدفعه إلى الخضوع للمساومات السياسية والحزبية حيث إنه سيتمكن من 
احتواء تدحل مجلس صيانة الدستور في هله القضية ويقلل منه إلى حدٌ 
ما وذلك من خلال عدم المصادقة على صلاحية النواب وشرعيتهم» 
ولكن رفض شرعية النواب بالرغم من مصادقة مجلس صيانة الدستور 
عليهم يعد استخفافاً بمبدأ التمشيل وتجاهلاً صارخاً لاصوات وآراء 
الشعب. 


أڻناء كتابة دستور الجمهورية الإسيلامية الإبرانية يدو أنه تم 
الاستفادة من المادة (59) من الدستور:الفرنسي* ٠‏ حيث بتم اسناد 
عملية الإشراف على انتخا لين الجمهورية والإستفتاء العام إلى 


(1) پعتقد بأن الحل الوسط بين هاتين الرقابتين والوصول الى ما كان بريد فالمشرع 
برضع هذا النظام اللنائي هو لزوم الموافغة على أوراق اعتماد النراب في البرلمان 
ولدلك بسبب أنه قد بشاهد بعد التفصي والتصديق على الائتخابات من قبل 
مجلس صيانة الدستورء بأن تکتشف دلائل وشواهد ومسنندات ندل على عدم 
توثيق الانتخابات لأسباب تشريعية أخرى رالتي لم تكن مكشوفة لمجلس صبائة 
الدستور عندثل» ولذا فإنه يسمح للنراب فقط بدراسة الأمور الني لم بدرسها 
«مجلس صيائة الدسثور» أو حدثت بعد الانتهاء من عملية الانتخابات وفي هله 
الحالة لضمان صحة الانتخابات. في البرلمان والتأكد من سلامتها بمكن للثراب 
دراسة الموضوع عن طريق لجنة النحقيق ومن ثم اتخاذ الإجراءات لرد أوراق 
اهماد النالب المنتخب. 

1.Art 59 La constitution française de 1958: " le conseil constitutionnel (2) 


statue, en cas de contestation sur la régularitê de lelection des députés et 
des sénateurs". 
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مجلس صيانة الدستور؟ . وبعد دراسة وإقرار المادة (99) فقد تم إضافة 

مهمة الإشراف على انتخابات المجلس إلى مهام مجلس صيانة. وفي 
التعديلات التي جرت هام 1990 فقد تم بشكل عام إسناد مهمة 
الإشراف على أية انتخابات أو استفتاء إلى المجلس المذكور. وعلى 
الرغم مما تم إفراره في النظام المذكور. فقد تم إدراج الإشراف القدهم 
على أوراق الاعتماد في المادة الفالثة والتسعين أيهاً. 


استناداً إلى المادة 99 من الدستور الإيراني فإن الإشراف على 
انشتخابات مجلس الشورى الإسلامي بقع على عاتق مجلس صيانة 
الدستور. 

المشرع وعلى الرغم من الانتنادر إلى هذا النظام الإشرافيء إلا أنه 
کان فد أقر نظام المصادقة على آازاق الا عتماد أيفاً وذلك فالمادة 93 
من الدستور وكذلك في النظام الداخلي للمجلس. وهذا يعني أن مجلس 
صيانة الدستور هو المسؤول المباشر عَن قضية الانتخابات أي أنه بشرف 
على سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وكذلك عن مدى 
انسجامها وتطابفها مع القانون راللائحة الداخلية وفي غير ذلك فإنه يقدم 
على إلغائهاء هذا من جهة ومن جهة أخحرى فإن النواب المنتخبين 
يحتاجون من أجل الوصول إلى البرلمان إلى موافقة جميع الأعضاء 
ومصادقتهم على أوراق اعتمادهم. 

أشرنا سابقاً رأثناء حديشنا عن الإشراف على صحة الانتخابات 
والنتائج الانتخابية إلى أن الدستور كان فد نص على الإشراف المزدوج 


(1) المادة 99 من الدسترر : «يتولى مجلس صبانة الدسترر مهمة الإشراف على 
انتخابات مجلس الشورى الإسلامي'. 
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عن طربق مجلس صيانة الدستور (المادة 99) وهن طريق البرلمان 
(المادة93). فهذه الرقابة الثنائية والمزدوجة بالإضصافة إلى أنها غير مبررة 
من الناحية العقلية فهي تدعو إلى الفلق أبضأًء حيث إنه من الخطر الكبير 
أن تنولى مؤسسة سياسية عملية البت في مسالل قضصائية وقانونية» حيث 
إن هکذا حکم لا یمکن بأي شکل من الأشکال أن یبعث على الاطمئنان 
ولا بستطيع أيضاً أن يضمن الحيادية والمهنية في العمل. من جهة أحرى 
فإنه غالباً ما بحدث أن تلجأ أحزاب الأغلبية مستفيدة من تمتعها بأكثرية 
برلمانيه إلى الانتقام من الأحزاب المنافسة لهاء وهذا الشيء يتم بهدرء 
وبدون تأثير متبادل. في المقابل ومن أجل تبرير هذا الإشراف فلقد فيل 
إن كل ناثب يمثل منطفته وهو في الوفت نفسه مسرل أمام الشعب كله 
استناداً إلى المادة 84 من الدستورة وله الحق في إبداء رأبه في كافة 
الفضابا الداخلية والخارجية للبلا وإن المسوولية والحق المذكور 
يسندعيان حصول النالب على تمثيل وطلي شامل» وأن المصادقة على 
أوراق اعتماده تعد بمثابة الحصول على هذا الحق'. 


لكن هذا التبرير لا يبدو خالباً من بعض الإشكاليات» لأنه في 
حال تم قبول ذلك وتمت المصادقة على أوراق اعتماده بموافقة أكثرية 
الواب فإن النائب يحصل عندثلٍ على تمثيل وطني شامل»؛ أما في حال 
عدم المصادقة على أور اق اعتماده فإن تمثيله المحلي أي في الحقيغة 
رأي الشعب الذي منحه فته والموافقة التي حصل عليها من قبل مجلس 
صيانة الدسنور يصبح هباء منثوراً وبالتالي بهدر حق الشعب الذين انتخبه. 


على أية حال فإن تجربة نظام الإشراف من خلال أوراق الإعتماد 


(1) هاشمي. نفس المصدر. ص104 
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في ٻلدنا تشير إلى أنه في كل مرة يصل فبها النائب إلى البرلمان فإنه بثم 
عزله عن طریق رفض أوراق اعتماد". 


الفقرة الرابعة: تشكيل اللجان داخل المجلس 


إن لجان المجالس التشريعية تشكل مجموعات عمل برلمانية تم 
تدطیمها وفق أهداف وضوابط وقواعد خاصة» ولكي يتسنى للبرلمان 
القيام بأعماله والإطلاع بمسورلياته بسهولة وكفاءة فقد تم إسناد عملية 
دراسة الموضوعات رالتدقيق فبها والتمهيد الأولي لما سيئم طرحه في 
مباحثات المجلس إلى هذه اللجان. والتي بدونها لا يمكن للمجلس 
العمل واتخاذ القرارات» وذلك لأنردراسة وبحث جميع القضايا في 
الجلسة العامة للبرلمان واتخاذاالقرازات المناسبة حولها بحتاج إلى وقت 
كير ويودي إلى بطه العمل التشريعي". 


والهدف الرئيسي من تفسيم المجلس إلى لجان مختصة هو تسهيل 
العمل التشريعي رالحيلولة دون إضاعة الوقت» * حيث إن لتشكيل 
اللجان المختلفة في المجالس التشريعية تاريخ طويل. فاللجنة تنكون عادة 
من عدد من النواب الذين يقومون بأعمال ودراسات أولية وتحضيرية في 
مختلف المجالات»ء ثم تتم إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة للبرلمان 
وذلك لدارستها والبحث فبها واتخاذ القرار المناسب حولها“. 


(1) أحمد عراتي» الحقوق السياسية الإبرائيةء انتشارات إقبال 1331 ص203. 

(2) د. منوجهر طباطبالي مژتمني؛ القانون الدسترري؛ مدشورات دارالميزان» الطبعة 
الأرلى. 2001ء ص 107. 

(3) 4 أبو الفضل قاضي» مرجع سابق» ص 485 

(4) د. سيد محمد هاشمي؛ مرجع سابق» ص 107. 
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تنكون هله اللجان في بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية 
من أفراد يتم انتخابهم من ذوي الاختصاصات والخبرة. والكفاءة العالية» 
ولکن في بعض الدول الاخری کبريطانيا نرى أن هذه اللجان غير مختصة 
بالشكل المطلوب والسبب في ذلك هو أن التخصص الزالد قد يؤدي إلى 
التدحل في عمل السلطة التنفيلية» وهذا ما يودي في النتيجة إلى التباط 
والتلكؤ في العمل وفي دراسة القوائين المقدمة من قبل الحكومة. إذا 
اللجان في الحقيقة عبارة عن مجموعات عمل يتم تشكبلها وفق قواعد 
وضوابط يحددها كل برلمان. وبإحصاء الطرق والأساليب المختلفة التي 
يتم اتباعها من أجل تشكيل هله اللجان يمكن ملاخظة نوعين من اللجان . 
المتعارف عليها في مختلف الدرل وهي ؛ 
1 اللجان العادية 
2 - اللجان المختصة (التخصصية) 


اللجان العادية ونطلق على عات العمل التي يعين أعضائها 
استناداً إلى عضويتهم في البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار اتجاهانهم 
السياسية أو العلمية أو فافتهم الخاصة ومعرفنهم بالمراضيع التي يتم 
تناولها في هذه اللجان. أما اللجان التخصصية فتطلق على مجموعات 
العمل التي تعالج المسائل الصعبة بطريقة علمية بحئة. 

بحدد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية في مادته (66) مجموعة 
من المهام رالوظائف التي يجب على السلطة التشريعية القيام بها حتى 
تتمكن لي المحصلة من دمج مهمة التشريع مع مهمة الإشراف والرقابة. 
وقد أوكلت هله المادة 66 مهمة تفقسيم وتحديد لجان المجلس إلى 
النظام الداخلي للمجلس. رقد نم وضع النظام الداخلي للمجلس بناء 
على الوظائف العامة للمجلس. «فللمجلس لجان خاصة ولجان تخصصية 
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(ولجان موفتة) لها وظائف محددة... ويكون عدد أعضاء لجنة التحقيق 
ولجنة تدوين النظام الداخلي للمجلس خمسة عشر هضواً لكل لجنةء أما 
بقبة اللجان الخاصة والتخصصية فيترارح عدد أعضالها بناء على رأي ` 
هيئة الرلاسة ورؤساء الشعب بين تسعة عشر عضواً كحد أدنى وثلائة 
وعشرون عضواً كحد أعلى". أشار النظام الداخلي للمجلس إلى نوعين 
من اللجان إحداها دائمة والثي يتم تشكيلها رفقاً لمهام ورظائف 
الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلدء وأخرى فير دالمة (موقتة) يتم 
نشكيلها فقط من أجل الحالات الضرورية والطارئة أو٬لقضية‏ محلدة. , 
ريبلغ عدد اللجان الدائمة حوالي 24 لجنة. ومنءبين اللجان الدائمة لجنة 
المادة 90 من الدستور"“. رالتي. هي في نفس الوقت من اللجان الخاصة 
أيضاً. أما اللجان غير الدائمة فهيمرفتة وينم تشكيلها لمهام خاصة» 
وتشكل هله اللجان أثناء طح قغتابا حاصة واستشنائية داخل المجلس. 
وينص النظام الداخلي للمجلس حول ها الخصوص على ما يلي : 


(1) المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس. 

(2) تشر المادة 90 من الدسثور إلى اللجئة 90 الخاصة بدراسة الشكاوى المقدمة 
حول عمل المجلس أر السلطة الننفيذية أو الفضالبة والتي تهدف إلى تحقيق 
الأهداف المدكورة في المادة 90 ربمقدور هل اللجنة مراسلة الستلطات الثلاث 
في الجمهورية الإسلامية وكذلك. جميع الوزارات رالإدارات والمؤسسات التابعة 
لها والمنظمات رالمؤسسات الثورية التي تربطها علافة معينة بهله السلطات الأنفة 
الذكر أو مراجعة ملفانهاء ولكن الشكارى التي لم يتم الإجابة والرد عليها من قبل 
المسؤولين المختصين أر أن إجاباتهم لم نكن مفنعة بالحد الكافي وما تزال 
المشكلات بحاجة إلى توضيح لحلها فإن هؤلاء المسزرلين مكلفون بالإجابة 
الصريحة عليها رفي أسرع رقت ممكن. التفارير الني ترفعها اللجنة 90 يتم طرحها 
في أول جلسة علئية للمجلس من درن مراعاة النظام والدور في جدول الأعمال 
وذلك بعد عرضها على هيئة الرلاسة. 
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1 بناء على المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس فإنه يتم 
تشكبل لجئة مشتركة لدراسة المشاريع ولوالح القوانين التي عبنت الهيفة 
الرلاسية لجنتين أو ثلاث لجان لدراستها. وتقوم هله اللجئة كغيرها من 
اللجان بالمشاركة في انتخابات هيئتها الرئاسية وتقديم تفاريرها الدوربة 
إلى المجلس. 


2 - وبالنسبة للقضايا الهامة والمصيرية التي نواجه البلد يصبح من 
الضروري تشكيل لجئة خاصة لدراسة الموقف بدفة وتفديم التفرير حوله. 
ويتم تشكيل هله اللجنة باقتراح بقدمه حمسة عشر نالباً على الأقل 
وبحتاج إلى مصادقة المجلس عليه. ويتم انتخاب أعضاء هله اللجنة 
والذي يبلغ عددهم مابين 7 إلى 15 عضواً طبقاً لما يقنرحه الثواب» 
بشكل مباشر في الجلسة العلنيةاللمجلس وذلك بالاقتراع السري 
والأكشرية النسبية وتنتخب الهية االرئاسية لهه اللجنة كبقية اللجان 
الاخرى. 


الفقرة الخامسة؛ أنواع الجلسات (علنية وغير علنية): 


تعد جلسات المجلس شكلاً ومظهراً قائونياً للقيام بدور السلطة 
التشريعية. ويطلق اصطلاح المجلس على الجلسات التي يكون فيها 
لجميع النواب المنتخبين حق المشاركة فيها وإبداء الرأي حول القضايا 
المطروحة. وبعبارة أخرى المجلس هو عبارة عن اجتماع جميع اللواب 
المنتخبين بشكل رسمي في جلسة واحدة. 

يعتبر النواب رمزاً للإرادة الشعبية وقاعدة أساسية للسلطة التشريعية. 


(1) المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس. 
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وبناء على هذا فإن تجسيد هذه الحقيقة يتوقف على حضور النواب في 
المجاس باعتبار هذا حقاً وراجباً سياسياً. 

ومن جملة ما تطرق إليه دسنور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو 
تعبين النصاب اللازم والقانوني لرسمية الجلسات في المجلس» ولم يترد 
هذا الأمر للنظام الداخلي للمجلس حتى يحدده. وعلى الرغم من أن 
الدستور فد أشار في المادة 62 منه إلى أن المجلس يتألف من ممثلي 
الشعب» وأن استفلال المجلس في تحديد فانون عمله يستلزم وجود 
السيادة الوطنية» إلا أنه هناك قلق وتخوف دائم من أن تقود هذه 
الاستقلالية المفرطة للبرلمان إلى الاستبداد والائفرادية وبالتالي تحدث 
حللاً في النظام التنفيذي للدولة. ولهذا السبب نرى أن المشرع الأساسي 
قام بتحديد الخطوط الرئيسيةالقانوكرعمل المجلس. والتي نسردها على 
الشكل التالي ؛ 

1 تحديد نسبَةالأراءحول القضايا الهامة بالأحذ بدسبة 
الأكثرية» كتشكيل المجلس بشكل رسمي وقانوني وإقرار النظام الداخلي 
استناداً إلى المادة 65 من الدستورء إيقاف الانتخابات في المناطق 
المحتلة (المادة 68)ء قرارات الجلسات المغلقة (المادة 69)ء المصادقة 
على تغيير الحدود وترسيمها (المادة 78)» المصادقة على طلب الرجوع 
إلى الرأي العام (الاستفتاء) (المادة 59). 

2) - نحديد قانون المساءلات والاستجواب رالتصويت على عدم 
كفاءة وعدم منح الثقة لرئيس الجمهورية والوزراء «المادة 88 و89). 

3 - منع تفويض السلطة والصلاحية للنواب (المادة 85). 

4 منع تحوبل سلطة المجلس إلا في الحالات الاستشنائية 
والخاصة (المادة 85). 
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5) منع افنراح المشاريع القانونية التي تدعو إلى التقليل من الدخل 
العام (نفي الواردات) أو التي تدعو إلى زيادة النفقات العامة (المادة 
77. 


6 وضع القيود الضرورية (المادة 79). 

7) قانون الجلسات المغلقة للمجلس (المواد 79 و69). [ 

وبناء على ما تمت الإشارة إلبه سابقاً فإن ترتيب كيفية تشكيل 
الجلسات الرسمية قد تم التطرق إليه في المادة 65 من الدستور. واستناداً 
إلى هذه المادة فإنه وبعد الانتخابات مباشرة» تعطي الصفة الرسمبة 
لجلسات مجلس الشورى الإسلامي» وذلك بحضور ثللي مجموع النواب 
وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح ونقاً للنظام الداخلي للمجلس 
باستلناء المسائل الني حدد لها الذسترر تصاباً خاصاً بها. ونحتاج 
المصادة على النظام الداخلي إلى مواففة وتأيبد ثلثي الأعضاء الحاضرين 
في الجلسة» وعلى هذا الأساس/فإنهباستنطامة الأفلية البرلمانية تعطيل 
عمل البرلمان متى تشاء من خلال عدم تكميل نصاب العضو في 
المجلس (i02اobstru)‏ , 

كذلك فقد نصت المادة 69 من الدستور على أن تكون مداولات 
مجلس الشورى الإسلامي علئية وأن ينم نشر تقرير مفصل عنها عن طريق 
وسائل الإعلام لإيصالها لجميع الناس» وإذا ما كانت هناك ظروفاً ملحة 
واستفنائية وخطراً محدقاً بأمن البلاد فإنه يتم عقد جلسات مغلقة بطلب 
من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو بطلب يتقدم به عشرة من أعضاء 
البرلمان. وبذلك تكون المادة 69 من الدستور قد فسمت جلسات 
المجلس إلى نوعين» جلسات علنية وهي الأساسية والاكثر شيوماً 
وجلسات مغلقة (سرية)» وهي غالباً ما تكون استئنائية ونعقد في ظروف 
خاصة: 
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إذا الجلسات الرسمية للمجلس هي الجلسات التي نعقد بحضور 
أكثرية ثللي الأمضاء. وهذا ما يشير إليه النظام الداخلي”". وأينما تذكر 
الجلسات الرسمية فهذا يعني الجلسات التي تعقد بحضور ثلثي الأعضاء. 


النوقيت الزمني للجلسات الرسمية أو لكل جلسة رسمية هو 4 
ساعات» ومن الممكن أن يتخالها فاصل للاستراحةء إلا إذا كان هناك 
حالات طارئة يفدرها ریس المجلس ویوافق علیها المجلس. 


يجب على الأعضاء التواجد في المجلس ني الوقت اللي تم نعيينه 
مسبقاً لذلك. وفي حال التأخير من دون عذر مبرر فإنه يٿم تنبيههم من 
قبل هيئة الرئاسة. وكذلك يتم نوجيه تنبيه لهم في حال خحروجهم من 
الجلسة دون إذن رسمي»› وذلك أثناء التصريت على القرارات أو 
الاقتراحات“. أما في بعظ الالعيان/فقد يأخذ حضور أو عدم حضور 
الدواب في المجلس طابعاً سياسا وعلى هذا الأساس فإن النواب 
المعارضون وبسبب كونيم أفلية وير قادروّن على القيام بمعارضة فاعلة 
وحاسمة في وجه نواب الأكثرية في البرلمان فإنهم يقاطعون الجلسات. 
وبالتالي يحدثون خلل في المجلس نتيجة لعدم حضورهم هذه الجلسات» 
bt rue tion‏ ربالتالي يفقدها النصاب اللازم وبنفي صفة الرسمية عنها. 
لذا فإن وجود إجراءات وقوانين انضباطية خاصة بالحضور والغياب 
بإمكانها أن تحرل دون حدوث هذا الخلل أو أنها توصله إلى الحد 
الأدنى له. وفي حال الغياب غير المبرر للأعضاء وتجاوزهم للحد المقرر 
فإن العضو يعتبر بمثابة المستقيل. 


(1) المادة 65 من الدستور والمادة 96 من النطام الداحلي للمجلس. 
(2) المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس, 
(3) المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس. 
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يعهد إلى رئيس الجلسة تشكيل رإدارة الجلسات ومراعاة الأولوية 
في النفاشات والمداولات وتطبيق النظام الداخلي والمحافظة على النظام 
أثناء الجلسات الرسمية وفقاً للنظام الداخلي. ويستطبع الرئيس في كل 
جلسةء وقبل البده بجدول الأعمالءالتحدث لمدة نصف ساعة حول 
القضايا الهامة رالمسائل المختلة العاجلة والملحة. 


فرارات الجلسة المغلقة تكون رسمية في حال صادق عليها ثلاثة 
أرباع (4/ 3) مجموع الأعضاء وبحضور مجلس صيانة الدستور. ويجب 
نشر التقارير والقرارات بعد زوال الظروف الاسئفنائبة مباشرة. وذلك 
لإطلاع الجماهير عليها. نستنتج مما سبق أن النصاب والحضور بعتبر 
أمراً ضرورياً حتى يحول دون انعقاد اللات المغلقة» وجتى لا تتهياً 
الظروف المناسبة العمل الانتهازيين آلسياطيبن وتقطع علافة الشعب 


بأجهزة الحكم. 


جرت العادة في جميع مجالس دول العالم أن تعقد فيها 
جلسات مغلقة. ففي السويد على سبيل المثال عندما نقنضي الظروف 
والأوضاع الأمنية للبلد أو الحالات المرتبطة بعلاقاتها مع جميع 
الدول والمنظمات الدولية. فإن جلسات المجلس تنعقد وراء الكواليس 
ومن دون حضور مراقبين أو مراسلين رتبحث في الشؤرن والحالات 
الخاصة, 


The Riskdag Act Art 416 chapter2. (1) 
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الفقرة السادسة: الكلمة والمداولة 


أولاً ‏ الكلمة: رئيس مجلس الشررى الإسلامي بالإضافة إلى 
مسؤولية إدارة المجلس" هو مسؤول مباشرة عن علاقات المجلس مع 
بقية السلطات والموسسات الأحرى. وكذلك بكون ممثل السلطة 
التشريعية في بعض المؤسسات والإدارات العليا للدولة. وعلى هذا 
الأاساس فإنه يقوم بإعلام الأعضاء بجميع الأمور الضرورية التي ترنبط 
بشؤون إدارة المجلس من جوانبها المختلفة. وفي هذا الخصوص تفيد 
المادة 107 من النظام الداخلي: 

«في كل جلسة وقبل البده بجدرل الأعمال» يمكن لرئيس 
المجلس من خلال فقرة الأحداث المهمة والقضابا الطارثة (ما يستجد 
من آمور) أن بطلع السيادة١النواب‏ على آخر المسنجدات التي يراها 
ضرورية لذلك» والمدة المحدةةلنترد-هذه الأمور هي خمسة عشر دفيقة 
على الأكثر». وبالإضافة إلى أن التجلس تقوم بأداء مهامه عبر الطرق 
الفانونية المحددة في الدستور فهر يعتبر كذلك المكان الأئسب لمناقشة 
وطرح المسائل المختلفة والمشكلات التي تواجه المجتمع وبتشوق 
المواطنون أصحاب العلافة لسماع الفقضايا السياسبة والمشكلات 
الاجتماعية تطرح من قبل ممثليهم أمام المجلس حيث إن النواب استناداً 
إلى القانون ورغبة منهم بغبة القيام بمهامهم التمثبلية مكلفون بوضع قضايا 
وهموم الشعب أمام البرلمان ونهيئة الأرضية المناسبة لمناقشة وبحث 
مطالب الشعب. المادة 84 من الدستور تأحذ هذه المسألة بعين الاعتبار 
وتوضح ما يلي : 
(1) البند 1 من المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس. 
(2) المادة 103 من النطام الداخحلي للمجلس. 
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«کل عضو مسوول أمام الشعب ومن حقه إبداء رأيه في جميع 
القضايا الداخلية والخارجية للبلدا. 


وفقاً للمادة 106 من النظام الداخلي للمجلس فإنه وفي كل جلسة 
رسمية يحق لعضرين بشكل دوري» ربناء على القرعة التي تم سحبها 
سابقاًء التحدث امام البرلمان لمدة عشرة دقالق وذلك قبل البده بجدول 
الأعمال. ويمكن لكل نائب إعطاء كامل وقته أو ثلاث دقالق على الأقل 
من وقته للمتحدث الآخر. وكل ناثب بإمكانه بالإضافة إلى الوفت 
المخصص له وهو عشر دفائق كحد أكثر الاستفادة من وقت المتحدثين 
الآخرين في نفس الجلسة. 

ثانباً - المداولة (التقاش): مصنطلح البرلمان" الذي تم ترجمته 
إلى الفارسية باسم المجلس يعني مكان/الجوار والتشارر والتداول*. 

أعضاء المجلس بصفتّهّم:الممثلين الشزميين للشعب يسعون من 
خلال مشارکتهم في المداولات والمباحثات إلى إيصال أصرات موكليهم 
إلى أسماع جميع النواب والأجهزة الحكومية وإبراز حججهم وتبريراتهم 
حول تأييد أو رفض مشروع ما أو لالحة فانونية أو موضوع ماء 

حقيقةٌ يجب القول بأن القوانين نشق طريقها إلى الإقرار رالمصادفة 
بعد انتهاء هذه المناقشات والمداولات المجدية. 


لقد تم تخصيص القسم الثاني من الفصل الثالث من النظام 
الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي من أجل شرح رتوضيح الترتيبات 


Parlement. (1)‏ 
(2) أبو الفضل فاضي شريعة بناهي» مرجع سابق» ص 427. 
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والشروط الضررربة لإلقاء الخطاب (الكلمة) رطريقه المداولات 
والمنافشات بين النواب. فمع بده الجلسة يقوم المجلس من أجل الشريع 
بمهامه بافتتاح جدول الأعمال» ونوكل مسألة ابتكار أسلوب للمناقشات 
والمداولات إلى الأمضاء أنفسهم» حتى بتمكنوا من خلال التشاور 
والبحث وإبداء وجهات نظرهم من التوصل إلى فرار واحد. أما القضابا 
المتعلقة بالمناقشات والمداولات فقد حددت استناداً إلى النظام الداخلي 


للمجلسر(". 
المبحث الثاني 
النواب وقضية. حل البرلمان 
الفقرة الاولى: التمثيل (النيابة) 


النيابة منصب يتم الوصول إليه عن طريق الاستفتاء العام 
والانتخابات وهو السبيل الأمثل لتحقيق السيادة الوطنية. 

نعني النيابة بمفهومها الخاص تحقيق جزء من السيادة» أي السلطة 
التشريعية. وينص دستور الجمهورية الإسلامية في مادته الثامنة والخمسون 
على أن: ممارسة السلطة التشريعية تكون من خلال مجلس الشورى 
الإسلامي المولف من النواب المنتخبين من قبل الشعب. وبتم إبلاغ 
قراراته بعد إنجاز المراحل القائونية ليصبح جاهزاً للتنفيذ إلى كل من 
السلطتين التنفيذية والقضائية. كما تنص المادة 65 من الدستور على أن 
كل ناثب مسوول أمام الشعب ويح له إبداء وجهة نظره في جميع 


)0 د. سيد محمد هاشمي؛ مرجم سابق» ص 115. 
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القضايا الداخلية والخارجية. وبناء على هذا فإنه على الرغم من أن كل 
نائب يتم انتځابه في دائرته الانتخابية المحددة إلا أن نيابته تكون عامة 
وشاملة لجميع أبناء الشعب مع المحافظة على صلته الوثيقة بناخبيه 
وأهالي دائرته الانتخابية والحرص على عدم قطع هذه العلاقةء إذا 
التمشبل بكون وطنياً شاملا وليس إفليمياً ومحلياً والنائلب يمشل الأمة 
جمعاء ومن الصفات الأخرى التي ينميز بها النواب شمولية التمثيل. 
ويقول أحد أساتذة الحقوق في هذا الخصوص": يحصل النواب على 
شرمينهم من خلال أصوات الشعب واصطلاحاً يقال بأن الموكلين 
يختارون وكلاءهم من أجل حل المعضلات السياسية في المجتمع. وعلى 
الرغم من أن النواب مسوولون أمام الشعب» إلا أنه لا توجد هناك أي 
صيغة علافة قانونية بمكن الاسنناد إليها من أجل ملاحقة النواب 
المتخلفين عن أداء أعمالهم وزاجباتهم تجاه الشعب» إذ يتمتع اللواب 
هنا بصلاحية وحرية نامةء ويفومول بأڌاء مهامهم النيابية وفق ما يرونه 
مناسباً من خلال إبداء آرالهم ووجهاتنظرهم. هذا بعني إن الوكالة 
النباببة هي وكالة تمثبلية وليست إلزامية حيث إن النائب لا يسأل من قبل 
ناخبیه ولا یخضع للمسألة أو المحسابة أو إمكائية عرله. 

بقول الدكتور زهير شكر: فالنائب يمثل نظرياً الأمة» أي الشعب 
اللبناني» بالرغم من انتماله إلى طائفة معينة وانتخابه من المواطلين في 
دائرة انتخابية محدود 9 . 


(1) د. سيد محمد هاشمي؛ مرجم ساہق» ص 122. 

(2) دكتور زهير شكر» الوسيط في القانون الدستوري اللمبناني» دار بلال للطباهة 
والنشر ش.م.م2001, ص 577. 

(3) تلص الماد27 من الدستور اللبناني على أن «عضر مجلس النواب يمثل الأمة 
جمعاء ولا يجوز أن تربط وکالته بقید أو شرط من قبل مننخبهه). 
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على أي أساس حقوتي - سياسي تبنى العلافة بين النواب 
والشعب؟ وفي هذا الصدد يبدي علماء الحقوق رفقهائهم رأيان 
مختلفان» فمنهم من برى أن التمثبل عبارة عن وكالة (نيابة) نحمل قوائينه 
ونتائجه للممثل (للناثب) أي أن الوكالة إلزامية. , 


ویری آخرون أن التمثيل هو بناء حقوقي - سياسي خحاص» ومن 
البديهي أن لا يندرج في إطار القواعد الحقوفية التفليدية بل له قواعد 
وضوابط خاصة. وبالتالي فالوكالة هي نمثيلية. 

استناداً للراي الأول یکون النائب مکلفاً بابداء رأيه ورجهات نظره 
في المجالس التشريعية بناءٌ على آراء ووجهات نطر موکلیه أا الرأي 
الثاني فيرى أنه على النائب العمل والقيام بمهامه التشريعية وفقاً لما يمليه 
عليه ضميره ولقافته وسعة أفكازه بالإضافة إلى اجتهادانه الشخصيةء 
فيبدي رأيه في إطار الحقيقة والمضلحة:العامة للشعب. 


تعتبر الغالبية العظطمى من علماء القأئونٌ الدستوري أن الرأي الثاني 
هو أكثر عقلانية ومنطقبة وذلك لأنه: 

أولاً: في المجالس التشريعية ينم يومياً طرح الكثير من القضايا 
والمشاكل التي لا بستطيع أي نالب بحثها مع موكليه يومياً والحصول 
على آرائهم حولها وبالتالي العمل وفق هذه الآراء. 

ثانياً: يحق للناخبين الذين انتخبوا نائباً من بينهم وأرسلوه إلى 
المجالس التشريعية أن يطالبوا دائماً بتوضيحات حول التصريحات 
والمواقف السياسية التي يتخذها ممثلهم في البرلمان» لكن هنا علينا أن 
نعلم أن أعضاء المجالس التشريعية» على الرغم من كونهم ممثلين 
للشعب لكنهم» ليسوا موظفين يكونون طوع أمرهم وحسب. 
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ثالغاً: إذا ما اتخد النواب موقفاً وأبدوا آراء أثناء تمثيلهم في 
المجلس خلافاً لآراء ووجهات نظر عامة موكليهم فإنهم سيواجهون 
بالرفض من قبل الشعب في الانتخابات القادمة» وهذا بحد ذاته يعد 
ضماناً ودليلاً قاطعاً على أن النواب ملزمون بعدم. الخروج عن إطار 
الرأي العام لكافة أبناء المجتمه". 


وبدلك يزول التخوف الذي كان يبديه بعض أصحاب ومؤيدي 
الرأي الثاني والمتمشل بالاستفلالية والاستبداد والتحكم بالفرارات. 


على أية حال» فقد أثبتت التجربة أن هذا التخوف لم يكن من 
فراغ. ففي حالات كثيرة ومتعددة رأينا أن النواب» وبعد الحصول على 
أصوات الشعب رانتخابهم لعضوية المجاشء أخذرا يعملون خلافاً لرغبة 
وإرادة موكليهم»؛ ولهذا السبب فقد ضعت |/الكثير من الدول قوائين 
وفواعد من أجل الحد من هلم الظاهرة. ويمكن_الإشارة هنا إلى سيادة 
النظام رالانضباط الحزبي» وذلك لأن الأحزاب»؛ ومن أجل المحافظة 
على سمعتها وشعبيتها» تسعى دالماً للعمل وفق مطالب وإرادة الشعب؛ 
وهذا ما تطالب به النواب الذين يمثلونها. إلا أن لهذا الأمر سلبياته أيضاً 
ويعتبر تهديداً للديمفراطية في البلد إذ إنه مع تعاظم قوة الأحزاب 
وضرورة حمايتها ودعمها لمرشحيها ماديا ومعنوياً من أجل رفع قدرتهم 
على التنافس مع رقبائهم فقد دفع هذا الأمر النواب إلى الابتعاد عن 
الشعب وعن تبني آرائه. وبدلاً من ذلك أصبحوا ميالين أكثر فأكثر إلى 
الأحزاب وتوجهاتهاء وبالتالي أصبحوا تابعين لها. وهذا ما يؤدي بالتالي 


(1) د. جعفر بوشهري» الفانون الدستوري» الطبعة الأولى» مدشورات كنج دانش؛ 
7, ص 19 و 90. 
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إلى انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ويزثر سلبيإ عليهاء 
الميزة الأخرى التي تنصف بها النيابة هي عدم إمكانية عزل النواب. 
وذلك على عكس الوكالة في القائون الخاص حيث بإمكان الموكل عزل 
الوكيل في أي رقت يريد". إذا إمكانية عزل النواب من فبل الناخبين 
أمراً لا وجود له. إلا فما ندر من الدرل وخاصة فبعض الأنظمة الشيوعية 
التي كانت موجودة في أوروبا. وعلى هذا الأساس يستطيع النواب القيام 
بمهامهم النشريعية والتمثيلية باسنفلالية تامة طيلة الدورة التشريعية أو ما 
تبقی منها دون الالتزام بتقديم التوضيحات والإجابات لموكليهم ودون أن 
یکونوا مسؤرلین مام موکلیهم. 


أرلً: منصب النبابة : بئم:اتتخاب نواب البرلمان لهذا المنصب من 
قبل الشعب مباشرة» وذلك عبرالسلسبلة| من المراحل القانونية» حيث إن 
الشعب يخنار ممثليه بعد الإطلاع رالندتيق في برامجهم الانتخابية 
وإمكاناتهم وسيرهم الذاتية» وبتمنى عليهم الالتزام بالوعود التي قطعوها 
على أنفسهم أثداء حملتهم الائنخابية. وعلى هذا الأساس فإن منصب 
التمثيل النيابي لا يعد حقاً شخصياً يمكن للنائلب ممارسته وفقاً لميوله 
ورغباته الشخصية أر أن يفوضه إلى شخص آخر. وقد أشار دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه النقطة أيضاً. 

فاستناداً إلى المادة 85 من الدستور: ابعتبر منصب النيابة منصباً 
محصوراً بشخص محدد ولا یحق تفویضه إلى شخص آخر. کما أنه لا 
يمكن للمجلس إسناد صلاحية التشريع إلى شخص أر هيئة أخرى). 
(1) المادة 679 من القانرن المدني الإيراني. 
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ينم الوصول إلى هذا المنصب بعد طي مجموعة من المراحل 
القانونية وترشيح مجموعة من الأشخاص ومن ثم يتم انتخابهم عن طريق 
الاقتراع المباشر"". 

عندما يختار الشعب شخصاً بصفته ناباً فإنه بعتبر وكيلاً لهم. ولكنه 
لا يمكن أن بكرن وكيلاً بالوكالة"*. وبالنسبة لهذا الموضوع هناك 
مجموعة من النقاط التي لابد من الإشارة إليها وهي أولاً: إن منصب 
النبابة بعد منصباً إدارياً وتمايلبً. وقد ذكر هذا الأمر صراحة في القسم 
الدستوري للنواب. وهو على الشكل التالي: «أقسم باه العظيم أمام 
الفرآن الكريم أن التزم الأمانة والصدق في أداء مهمة النمثيل). أما في 
الفانون المدني رفي عقد الوكالة فإنه يمكن للموكل أن يعطي للوكيل إذناً 
بتوكيل شخص آخر عنه وبطلق عند ذلك:غلى هذا الوكيل وكيلاً بالوكالة. 

وبغض النظر عن مسألة عدم وجو ج لنفويض منصب النيابة؛ 
فإن التفويض وإسناد منصب النيابة إلى شتخص آخر بمكن أن يؤدي إلى 
إضصعاف سبادة الشعبا". لذلك يجب تهيةالظرؤف المناسبة واتخاذ 
إجراءات فعالة للحد من إضعاف رتهميش سبادة الشعب. ‏ 

ثانياً: يعمل النواب على اتخاذ فراراتهم بشكل جماعي يعبر عن 
الرأي العام للمجلس وبعبارة أخرى» الأعمال الفردية للنواب تصاغ بشكل 
جماعي ريعبر هنها باسم المجلس» فلا تتمتع بشخصية مستفلة عن ثواب 
المجلس. وقد أشارت المادة 57 إلى أنه يمكن النظر إلى السلطات الثلاث 
من هذا المنظار. وعلى هذا الأساس فليس النائب وحده لا يحق له 


(1) المادة 62 من الدستور. 

(2) المحضر المفصل لمدارلات المجلس المتعلفة بالمناقشات النهالية حرل الدستور؛ 
المجلد 2. ص 843. 

(3) محمد هاشمي» نفس المصدر» ص 122. 
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تفويض منصبهء بل إن المجلس برمته لا يحق له تخويل مهامه القانونية 
والتشريعية إلى شخص ما أر هيثة محددة. حيث إن المجلس يعد نجسيداً 
ورمزاً لإرادة الأمة ولا بستطيع التنازل عن حقوق الأمة إلى جهة أخرى» 
إذ إن إسناد هذه المهمة إلى جهة أخرى يعد إجراء مخالفاً لإرادة الناحبين. 


لابد من الإشارة إلى أن المادة 85 فد حددت حالات استفنائية 


بحق فيها للمجلس تخويل سلطة سن الفقوانين إلى اللجان الداخلية يم 
الأحذ بعين الاعتبار المادة (72)" من الدستورء لكن هذه القرائين 
ستكون اختيارية والتصديق النهائي عليها يتم من قبل المجلس نفس . 


(1) 


المادة 72: ليس بإمکان مجلس _الشوری الإسلامي سن قرائین تتعارض ى 
المبادى والأصول رالأحكام الدإنبة للماهب الرسمبة في البلاد أو مع الدستور. 
وإن تحديد هذا الأمر هو م الختطلاص/ ميلس صيائة الدستور كما جاء في المادة 
96, 

المادة 85: إن المنص ب التيابيحدد بشخص معبن ولا يمكن تفويضه إلى 
شخص آخر» وكذلك لا يسنطيع المجلس تخويل سلطة التشريع إلى شخص أو 
جهة أخرى إلا في بعض الحالات الاسئلنائية الني يحق نيها للمجلس إسثاد سلطة 
سن بعض القوانين إلى اللجان الداحلية مع مراعاة المادة ٠72‏ وفي هله الحالة 
ستنفذ هله الفوائين وفقاً للمدة الزمنية الئي بحددها المجلس لامتحائها أما 
المصادقة النهالبة عليها فتكون عبر المجلس نفسه. كذلك بحق لمجلس الشورى 
الإسلامي تخويل سلطة المصادنة بشكل دائىم على الأنظمة الداحلية للمنظمات 
والشركات والموسسات الحكومبة أو التابعة للحكومة إلى اللجان المختصة مع 
مراعاة المادة 72 أو إعطاء الحكومة حق المصادقة عليهم» ولي هله الحالة يجب 
أن لا تنعارض فوائين وفرارات الحكومة مع الأصول رالأحكام الدينية للملهب 
الرسمي في البلاد أو مع الدستور» وتحديد هذا الأمر هو من اختصاص مجلس 
صيانة الدسثور رهو مدرج ني المادة 6 من الدسنور. بالإضصافة إلى أن قرارات 
الحكومة وإجراءاثها بجب أن لا تنعارض وتتنافى مع القوانين والأحكام العامة 
للدولة وللتدفين رإعلام عدم تنافي هذه القرارات مع القرانين المدذكررء فإنه يجب 
عرضها للتفيد وإبلاغ رئيس مجلس الشورى الإسلامي بها. 
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بالإضافة إلى أن منصب النيابة يكون محدداً بشخص معين كما تم 
توضيحه مسبقاً إلا أن هناك فضية مهمة أخرى وهي مسألة المشاركة في 
التمثيل أي أن تحديد شخص النائب لا يعني أن يمارس سلطته الفردية 
والمستقلة في إدارة الأمور» بل إن مجلس الشورى الإسلامي يثبت 
حضوره من خلال النواب مجتمعين؛ وبامتلاكه لشخصية حقوقبة مسنقلة 
عن أعضائه فإنه يمارس سلطته التشريعية. وكذلك فقد نطرق الدستور في 
مواد متعددة وبشكل مفصل إلى صلاحيات وسلطات مجلس الشررى 
الإسلامي من دون أدنى تعريف بسلطات مسنقلة للنواب. واستناداً إلى 
هذه المواد فإنه يتم تجسيد السلطات المشتركة للنواب بأشكالها المختلفة 
فقط عن طريق المشاركة في فضايا وهموم المجلس وأخيراً من خلال 
رأ الأكثرية. أما القرارات فيتلم الإعنراف بها وتننفيذها باسم 
المجلسر". لذا فإن منصب النبابة ل(ألَمكَيل) بكون مختصاً بشخص ولا 
يقبل التفويض» وهذا يعني أن «التشريع ليس_حقاً للدراب حتى يغضوا 
النظر عنه أو يسندره بشكل مزقت إلى مرجع آخر» بل هو عبارة عن 
مسؤولية ومهمة أسندها الدستور إليهم» إذا تم انتخاب النواب من أجل 
سن القوانیں(*. 


ثانياً؛ حصانة الدواب أو الحصانة البرلمائية sعالصاص‏ ما «م1) 
.(ementireاrوم:‏ البدايات الأولى للحصانة النيابية كانت في بريطانية 
مهد الديموفراطية والبرلمائية» حيث نكرست من نهاية القرن السابع عشر 
حرية التعبير للنواب بموجب امتياز حرية الطاب مم8 freedom of‏ 
أما في فرنسا فلقد ظهرت الحصانة النيابية بمبادرة من ميرابو لاه6ط1۲4[ 


(1) محمد هاشمي؛ مصدر ساہق» ص 23 ۔ 122. 
(2) د. ناصر كاتوزبان» مقدمات الحقوق» المجلد الثاني. مراجع الحقوق» ص 113. 
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مئ الساعات الأولى للثورة الفرنسية. حيث إن تهديد كيان البرلمان 
بالتزامن مع اتساع داثرة سلطته فرص ضرورة إلحاق هله الحصانة إلى 
حقوق النواب باعتبارها حقاً عملياً لهم. وعلى هذا الأساس فإن الحصائة 
- امتياز عملي منبثق عن طبيعة النمثيل بحيث يستلزم كلاهما الأخر. 

ولذلك فإنها تربط بالنظام العام. 

الحصائة تعني لغوياً المصان والمحفوط'". الحصانة البرلمائية وهي 
عبارة عن مجموعة الإجراءات القانونبة التي تجعل النالب في البرلمان محماً 
ومصوناً بشكلي كامل في إطارها وتبعد عنه الملاحقات الفضالية والأامية(؟. 

وباعتقادي الشخصي: تعد الحصائة البرلمانية امثيازاً قانونياً يحمي 
أعضاء المجلس بصفتهم التمثيلية رليس شخصياً في مختلف الظروف 
والشروط وذلك استناداً إلى فاڼون محدک»ر في حال توجیه e‏ اليم 
فإنها نحميهم من الملاحقة القضائية والعفوبات الصادرة بحقهم أو أنه تم 
التحفيق وإصدار الحكم بشأنهم وفق نظام محاكمات خاص بهم. 

تعرف الحصانة النيابية بأنها امجموع الأحكام الدستورية التي تومن 
للنواب نظام قانوني مختلف عن النظام القائوني العادي الذي يطبق على 
عامة الناس فيما حص علاقاتهم مع العدالة وذلك بهدف الحفاظ على 
صلاحباتهم واستقلالبنهی“ يمكن القول إن الحصانة البرلمانية هي عبارة 


)1( دکتور زهیر شکر؛ المرجع السابق ص 581, 
(2) حسن عمید» القاموس الفارسي٠‏ الطبعة الرابعة» منشورات آمير کہ 2000 م 
ص 1095. 
(3) د. أو الفضل قاضي. مرجع سابق» ص 466. 
Connalssance de I1 Assembles: «Le statut du député», Editeur Economi« (4)‏ 
que,Paris 1989.p.5.‏ 
نفلا هن الدكتور زهير شكر المرجع السابق ص 580ر 581. 
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عن مجموعة الإجراءات القأنونية الني تجعل نائب البرلمان في دائرة 
الحماية الفانونية ونصونه من الملاحقات الفضالية والأمنية» أو أن 
الحصانة النيابية (البرلمائية) تقوم بحماية أعضاء البرلمان من الملاحقات 
الفضائية الناجمة عن الشكاوى التي تقدمها الحكومة أو أفراد خحاصين 
ضده". 


ما هي فلسفة الحصانة البرلمانية؟ بما أن مبدأ الحصائة هو من 
المبادئ المستثناة من القاعدة الفائلة بتساوي المواطنين أمام القائون 
والعدالةء أو بتعبير آخر» تعد الحصانة اللابية مستثناة من الفاعدة العامة 
والشاملة التي تدعو إلى تساوي الأفراد أمام القانونء فلماذا إذا تم قبول 
هذا الاستثناء يتم الدفاع عنه اليوم؟ 


كان الثواب بتعرضون سابقاالمَخًتَلّف أنواع النهديد والتضييق» 
وكذلك كانت توجه لهم التهم الواهية آلأمر الذي كان بحد من فاعليتهم 
المهنية. ولهذا السبب تم طرَح مسالة الحصانة لواب وذلك ليتم الحد 
من التصرفات العفوية وغير المسؤولة التي كانت تبدر هن مختلف 
الأشخاص»› وكذلك حتى لا يتسنى للأشخاص المتنفذين أو حتى 
للسلطئين التنفيذية والقضائية منع النائب من القيام بنشاطاته المهنية 
الصحيحة. 


وإذا ما هدنا للتاريخ لوجدنا مدى المعاناة والصعوبات التي كان 


بواجهها النواب ركذلك المجالس النشريعية في بداية تأسيس تلك 
المجالس»ء ولذلك كان وضع قانون الحصانة أمراً مبرراً ومقبولاً. أما في 


Parlement, Union Interparlementaire, Add université de france. 1961. P, 
53 
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الزمن الحاضر فهل هناك حاجة لأن يتمتع النائب بمثل هذه الحصانة؟ 
وخحصوصاً في الدول التي ينم فبها انتخاب النواب بحرية كاملة» ووصل 
فيها البرلمان إلى ذروة سلطته» ونرسخت فيها مبادىء الديمفراطية ومبداأً 
فصل السلطات. 


يعد مبدأ الحصانة من المبادىء المستشناة من القاعدة القائمة على 
أساس المساواة بين المواطنين أمام القانون والعدالة. وقد تم الأخذ به 
في بداية الأمر بهدف الدفاع عن عمل البرلمان بحسب الضرررة» إذ إن 
البرلمان في ذلك الوفت لم يكن قد أكمل مراحله التأسيسية» رلم بكن 
قد وصل إلى القوة الكافية التي تسمح له بفرض نفسه من دون الحاجة 
إلى تلك المقدمات (الحصانة). 

لكننا نلاحظ البوم أن هذا الامر/(الحصانة) غير مبرر في الدول 
التي نتمنع ببرلمانات متطورة رمنستجمة رهناك بعض الحقوقيين ورجال 
القانون الذين يعتبرون الحضائةآمنتازأءوتوكدؤن على تعارضه مع مبدأ 
المساراة بين حقوق المواطنين'. 


أما ما هو شالع اليوم فهر تمئع النواب في أكثر الدرل بالحصائة 
وذلك من أجل الفيام بأعمالهم النبابية. وبالإستناد إلى الدساتير الموجودة 
في أكثر الدرل فإن جميع النواب يتمنعون بالحصانة الفانونية التي تجلبهم 
عمليات الاعتقال والمحاكمة بسبب ما يدلون به من تصريحات أثناء أداء 
مهامهم التمثيلية» وني حال لم ينص الدستور صراحةً على هذا الأمر فقد 
تمت الإشارة إليه في القوائين العادية والعرفية» وكذلك في السياسات 
العامة والسجلات القضائية وعلى أية حال فقد لقي مفهوم عدم المسزولية 


(1) د. أبو الفضل قاضي» نفس المرجم» ص 467 - 466. 
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البرلمانية قبولاً واسع النطاق من قبل علماء رنقهاء القائون» وكذلك ظهر 
هذا في سلوك الدول والحكومات. جدير باللكر أن دساتير بعض الدول 
كانت قد وضعت فيود وقواعد للحد من استغلال النائب لهذا المبدأء 
حيث إن دسنور جمهورية ألمائيا الائحادية على سبيل المثال نص على 
أن حصانة النائب لا تشمل الإهانة أو التجريح للآخرين أثناء أداء مهامه 
التمثيلية. 


2 


وفي بريطانيا لا يوجد نص فانوني صريح يشير إلى مبدأ حصائة 
النائب بل إن جميع المراكز والمراجم القفضائية تعتبر هذا المبدأ من 
ضروريات حرية التعبير» ويخلصون إلى نتيجة مفادها أن الآثار الناجمة 
عن حصانة الثاثب هي نفسها في جميع الدول» ويرون أن كل شكرى 
تتعلق بإهانة أو ادعاء ضد النائب بسب ما بدر منه في اجتماعات 
المجلس أو ما عبر عنه في اللجان الخاصة هي باطلة وغير قانونية". 

أما في الولايات المتخدةًالأمَريّكيةتفبععبرّون التعرض للنائب أثناء 
مشاركته الحرة في الجلسات الدورية للمجلس أمراً غير مقبول. وعلى 
هذا الأساس يمنعون توقيف النائب أثناء مجيئه للمشاركة في جلسات 
المجلس أو أثناء مغادرته. 

ففي حال ارتكاب أحد نواب الكونجرس لعمل يعد جرماً بنظر 
القانون أو يؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام فإنه يتعرض للملاحقة 
القانونيةء وني هذه الحالات لا يتمتع النائب عملياً بالحصائة البرلمائية* 
ويتم التعامل معهم فانونياً مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع. 


(1) د. جعفر بوشهري» القانون الدستوري المقارئة والنطبيقية؛ منشورات گنج دانش» 
عام 7 ص 169. 
Parliamentary privilege (Aconcise Dictlograd law second edition. (1990), (2)‏ 
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وكما أشرنا سابقاً فإن الحصانة بمعناها العام رالشامل هي عبارة 
عن حالة موؤفنة تبقي حاملها بمعزل عن الملاحقات القائونية ورجال 
الأمن بالرغم من ارتکابه لأحد الجرائم أو المخالغفات»› آي أنه حتی ولو 
تم ارتكاب أحد الأعمال التي توصف بالجنائية من قبل الشخص الذي 
يتمم بالحصائة فإن رجال الأمن ليس لديهم الحق بملاحفته أو اعتقاله 
أو حنى التعرض له. 

يطلع البرلمان في الأنظمة التي تقوم على أساس الفصل النسبي 
للسلطات بمهام ومسزوليات حساسة وكبيرة» وبالتأكيد بحق للبرلمان 
الإشراف والمراقبة على عمل السلطات الأخرى الأمر الذي قد يخلق 
جواً من الحساسية. 

وفي هذا الصدد بقول أحداأسانذة آلقإنون الدستور”" : يتمتع النواب 
من حيث مكانتهم الاجتماعية والشخصتية بحقوق وواجبات كغيرهم من 
أبناء المجتمع كافة» ولكن طبيعة عملم كنوابتضعهم في مكانة اجتماعية 
خحاصة ومتميزة عن بفبة أفراد المجتمع. إن المسؤولية المهمة والمصيرية 
للئيابة والدور السياسي الذي يلعبه النواب في تخبير حقوق وواجہات 
المواطنين والقدرة المؤثرة لهولاء على مصالح مختلف طبقات المجتمع 
وحتى على المسؤولين الكبار في السلطة التفبذيةء هذه الأمور جميعها 
تجعل النائب دائماً محط كره وحقد ومكائد الآخرين. لذلك فإن مصالح 
الشعب هي من مسؤولية النواب ومن واجبهم الدفاع عنها. 

وفيما تعلق بالحصانة هناك بعض النقاط الي لابد من الإشارة 
إليها وهي : 


(1) د. سید محمد هاشمي؛ مرجع سابق» ص 124 
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أولاً: ترتبط الحصانة بالملاحفات الجزائية وارتكاب الجرائم ولا 
تشمل المسائل الحقوقية. 

لانياً : تشمل الحصانة الجرالم رالجنح وعلى هذا الأساس فهي لا 
تشمل المخالفات التي بيترتب عليها غرامات نفدية كالمخالفات المرورية. 

الفا : لا تشمل الحصانة الجرائم المشهودة (مع سبق الإصرار 
والترصد)ء إذ إن النالب عند ما برنكب جريمةء كالقتل أو الشجار 
المسلح (الضرب العمد)» نتم ملاحقته مثله مشل الأفراد العاديين؛ ولا 
يستطيع سوى إعلام المجلس بما حدث. 

رابعاً: تشمل حصانة النالب البرلمانية مسكنه أبضاً. 

خامساً : تنتهي فترة الحصانةبأنتهاء الفترة النبابية وبمجرد انتهاه 
فتره الئيابية ترفعم عله الحصانة. إوهتاالابد/ من الإشارة إلى أن الملاحقات 
الجزائية والقانونية (المدنية) المترنبة على المهام والمسووليات التي كان 
يقوم بها في المجلس لا يتم يها حتىَ ولو أنتهت فثرته النيابية. 

سادساً : بحسب فوانين بعض الدول فإن الحصائة لا تشمل كامل 
فترة العضوية بل إنها تشمل أيام عمل البرلمان فقط. أي أنه يمكن اعثفال 
أعضاء البرلمان وملاحقتهم في أبام العطل الرسمية للمجلس حيث 
يتوجب فقط إعلام رليس المجلس وإطلاعه على الموضوع. 

يمكن أن تتخذ الحصانة النيابية شكلين رليسيبن» وكانت قد نصت 
قوانين بعض الدول على الشكلين معاً وفي بعض الدول الأخرى تمت 
الإشارة إلى شكل واحد فقط»› وهذين الشكلين هما: عدم المسؤرلية 
التي تم التطرق إليها مفصلاً والشكل الآخر هو عدم التعرض للنواب 
والدي بتم من خلاله اسنشناء النواب في حال اتهامهم أو ارتكابهم 
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لجرائم معينة من أبة ملاحفة أو ترقيف نحول دون أدائهم لمهامهم 
ومسؤولياتهم النبابية. 


يمكن دراسة الحصانة البرلمانية (النيابية) التي تعد من أسس النظام 
العام في الحقوق الأساسبة وكذلك في النظام الحقوقي للجمهررية ' 
الإسلامية الإيرانية على الشكل التالي: 


في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتم المصادقة في مجلس 
الخبراء عام 1980 على الاقتراح المتعلق بحصانة نواب مجلس الشورى 
الإسلامي؛ وذلك بدعوی عدم انسجامه مع المعايير ألإسلامية وتعأارضه 
مع مبدأ المساواة بين أبناء الشعب كافة. ويرى مشرعرا الدستور الإيراني 
في هذا الخصوص أن نواب المجلس_ شأنهم كشأن بقية أفراد الشعب من 
حيث ضرورة خضوعهم للملاحقة زالاعتقال في حال نوجيه اتهام إلبهم؛ 
وليس من الضروري حصولهم اعلى-امتياز الحصانة. وبناء على هذا نرى 
أن الدستور الإيراني لم ينص ”فيأتخداموادهكراحة على مبدأ الحصانة 
ولكن كل ما في الأمر أنه جاء في المادة 86 حول الحصانة النيابية ما 
يلي : اينمتم أعضاء المجلس أثناء تأديتهم لمهامهم النيابية بالحرية 
الكاملة في إبداء آراثهم ووجهات نظرهم فلا بمکن ملاحقتهم أو 
اعنقالهم بسبب ما يبدونه من تصرفات أو تصريحات أثناء أداء واجبهم 
التمثيلي داخل المجلس)". 

بالتأكيد فان قول هذا المبدأ يعد ضماناً أساسباً لمكانة السيادة 
الوطنية التي يعد مجلس الشورى الإسلامي أحد مظاهرها ورموزها 
(1) في هذا الخصرص راجع المادتين 84 من الدستور 75 من النظام الداخلي 

للمجلس. 
252 


الرئيسية وبالتالي يجب أن تستحوذ على اهتمام المشرع'. 

الدكتور سيد محمد هاشمي أستاذ القانون الدستوري يقول في هذا 
الخصوص: يبدر أن المبدأ المذكور فد هيأ الأجواء الأمنية المناسبة 
ليقوم ممثلو الشعب بأداء مهامهم النياببة المهمة وهم مطمئني الخاطر 
ويشاركون بفعالية في مختلف الأمور والقضايا من دون أية هواجس أو 
تشویشاٹ. 


ولابد من التنويه هنا إلى أنه وبحسب قوانين المشررطة فإن أعضاء 
البرلمان بمجلسيه (مجلس الشورى الرطني ومجلس الشيوخ) كانوا لا 
يخضعون إلى الملاحقة والاعتقال. والحصائة هنا لم تكن تعني إعفاءهم 
من العفوبات. فإذا ارتكب أحد الأعضاء.جنحة أو جاية بشكل علني وتم 
اعتقاله أثناء ذلك فحيئئذ يتم اتخاذ ا لإجرًاء/إلمناسب بحقه وينم إعلام 
المجلس بذلك. الشيء الذي ينم تداولة الآن في دستور الجمهورية 
الإسلامية فيما بتعلق بالحصانة هو”مبدا عَم المسوولية الذي يبديه 
النواب في أداء مهامهم النيأبية. أما مبدأ عدم التعرض”* الذي يعد نوعاً 


(1) حاول مجلس الشورى الإسلامي في عدة مناسبات منح أعضاله ثوعاً من الحصائة 
رلكن مجلس صيائة الدستور كان برفض ذلك دائماً والأمر الوحيد الذي تم قبوله 
بعد تدخحل مجلس تشخبص مصلحة النظام هو أن يتم ملاحفة الالب في أثناء فثرة 
PR NA‏ 
فيه في مکان ارتكاب الجريمة إطلانا. 

(2) عدم التعرض 8١٠ء٣۹‏ ماناااهاهن١؛1‏ يعني بمفهوم الصيانة الفردية (الحرية 
الشخصية) وهي بمعنى آخر تعني عدم تنفيل الطرق القانونية المادية مثل الملاحقة 
والمحاكمة هندما برنكب ابا تلك الاعمال التي بعاقب عليه القانون ويجاز ذلك 
حارج إطار واجبه البرلمائي وخارج بثاية البرلمان» بارتكاب عمل يعتبر جرماً 
حسب الأعراف أو حسب القوانين المعمول بهاء فإنه سيكون بطريفةٍ ما تحت 
حماية القائرن. 
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آخراً من الحصانة فينم حماية الأهضاء بموجبه من أية ملاحقة وتوقيف 
بحول دون استمرارهم في أداء مهامهم النيابية والإطلاع بمسؤرلياتهم 
النمثيلية» فإنه لم يتم النطرفق له في الدستور الإيراني". 


وبشان هذا المبدأ (عدم التعرض)ء هناك الكشير من الآراء 
ووجهات النظر المختلفة في جميع أنحاء العالم حول هذا الموضرع 
حيث يرى البعض أن هذا المبدأ بمهد الأرضية المناسبة لاستغلال 
المنصب من قبل النواب. وبحسب استطلاعات الرأي العام فإن مبدأ عدم 
التعرض بعتبر امتيازاً طبقياً مذموماًء ولكن بما أن الفيام والإطلاع 
بمسؤوليات ومهام كبيرة كالتمثيل النيابي تجعل هناك احنمالات لأن 
ينعرض النالب لمختلف أنواع الموامرات وتلفيق النهم» الأمر الذي يدفم 
به إلى الامتناع عن الحضور:النشاظ,البرلماني. وبما أن للبرلمان مهام 
خطيرة وكبيرة وخصوصاً في الدرلأوالأنظمة التي تأخذ بمبدأ الفصل 
السبي للسلطات» فإنة قله القيام بعمليات الإشراف والمرافبة على 
عمل السلطات الأخحرى الأمر الذي يردي إلى إثارة مجموعة من 
الحساسيات. ولهذه الأسباب مجتمعة كانت مسألة عدم التعرض 
والملاحقة والحصانة الجزالية للنواب من المسائل الفانونية رالمنطفية التي 
لها مبرراتها القانرنية. 


لا يهدف بالتأكيد هذا النوع من الحصانة إلى تبرلة ساحة النالب 
من التهم المنسوبة إليه بل يكون لعملية النحقيق حول الاتهام الموجه إليه 


(1) عدم التعرض لفد ورد بشكله البسيط في مواد الدسنور الإبراني ولكن عند دراسة 
هله المادة المفترحة» فإن بعض من أعضاء مجلس خبراء الفقه لقد اعتبروه امتيازا 
إضافباً وهو حلاف للشريعة رلذلك قاموا بمعارضنه ولي النهاية لم يتم التصديق 
على هله الفقرة. 
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حالة استفنائية وعلى أساس أصول وإجراءات خاصة. لذلك يبدو أنه من 
المفيد جداً أن بنطرق دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه 
المسألة. 


الفقرة الثانية: حل البرلمان 

اول - لمحة تاربخية: فمئل بداية نشكيل البرلمان في بريطانيا كان 
درره مواجهة تسلط الملك. في الوقت الذي كان يتم فيه تشكيل البرلمان 
في بريطانيا دعماً للملك فإنها جرت العادة أن يقوم الملك نفسه بحل 
البرلمان وذلك في كل مرة لم يكن ينجح فيها بتحقيتق أهدافه أي الملك 
أو في كل مرة كان بحقق فيها الهدف من وراء تشكيله وبالتالي لم تعد 


هناك حاجة لاستمرارب". 


حل المجلس التشريعي يعد أخد الؤسائل المهمة للضغط على 
البرلمان والذي يعتبر في إطارالأنظمة .البرلمانية ءإجراء يصب في صالح 
السلطة التنفيذية» هذا يساوي الحق الذي تتمتع به السلطة التشريعية في 
عزل وإقالة الوزراء. إن حل المجالس بعد من أهم الوسائل التي تملكها 
السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان وأكثرها فعالية. ويرتبط هذا بطبيعة 
الموقف فربما تكون المسألة متعلقة بحاكم البلاد (ملك أر رئيس 
جمهورية) أو الحكومة» ومن الممكن أن يشمل ذلك أيضاً المجلس 
الأول (مجلس النواب) أر المجلسين معاً, عادة عندما يتألف البرلمان في 
مجلسين» فإن الحكومة تستطيم أن تحل المجلس الأولء وإن عدم 
انحلال المجلسين يسبب استقرار وثبات السلطة الوطنية في البلاد. 


.' (1) د.سید جلال الدین مدنې» «القانون الدستورې المقارنة»» مرجع سابق» ص ۰236 
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والجهة ألني تبت عادة بهذا الأمر هي رئيس الجمهورية وذلك بناء على 
افتراح يقدمه رئيس الوزراء» حيث إنه يحق للحكومة في الأنظمة 
البرلمانية حل البرلمان في حال وجدت ضرورة لذلك وإجراء الانتخابات 
لمجلس جدیر". 


يقول المؤيدون لإمكانية حل البرلمان عن طريتق الحكومة أنه بهذه 
الطريقة فقط يمكن للسلطة التنفيذية أن تتحرر من فيود وشروط البرلمان 
وتوجد حالة من التعادل والثوازن مترافقة مع نوع من التعاون بين 
المجلس والحكومة. وعلى هذا الأساس تم في كثير من الدساتير تحديد 
المهام رالمسؤوليات السياسية للوزراء. فكما للمجلس حق عزل وإقالة 
جميع الوزراء أو بعضهم فإن للحكومة كذلك حق حل البرلمان» ويقيم 
مؤيدو الحل الحجة على ذلك بأن آلهدف من حل السلطة التشريعية 
(البرلمان) هو ليس إخضاع-البرلمان.بل الهدف هو جعل البرلمان في 
خدمة الشعب والأخذ بمطالبةحيث ,يتم“ الاحتكام الى الشعب فحال 
روجود تباين فالموقف بين البرلمان والحكومة فموضوع هام كالموازئة أو 
السياسة العامة أو قائوناً ما. فإن إمكانية حل البرلمان ستجعله داثماً ضمن 
الأطر التي حددها الشعب له ونستنتج من ذلك أن مظاهر الديمقراطية 
تنجلى أكثر في حال كان هناك إمكانية لحل البرلمان» أما المناهضين 
لهذا الرأي فيعتقدون أن إعطاء هذه الصلاحية للحكومة سيضعف السلطة 
النشريعية ويجعلها تابعة ومنفذة لأوامر السلطة التلفيذية وبالتالي تمس 
بحق سيادة الشعب وتضعفهاء 


لقد تم أحذت مسألة حل البرلمان بعين الاعتبار في كثير من 


)0( د. ملوچهر طباطبالي موتمني» مصدر سابق؛ ص 138. 
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دساتير الدول؛ ففي بريطانيا على سبيل المثال بحق للملك دعوة مجلس 
العموم للانعقاد أو يفوم بتعطيل أعماله ومن ثم يحله. ولکن جميع هذه 
الإجراءات يجب أن تنم بناء على اقتراح من الحكومة". 

كذلك أحذت جمهورية ألمانيا الاتحادية بمبدأ حل البرلمان حيث 
يحق لرليس الجمهورية بعد اقتراح المستشار وتوفر الشروط حل البرلمان. 

وفي الدستور الجديد لروسيا الانحادية» فقد أعطى هذا الدستور 
رئيس .الجمهورية حق حل البرلمان (مجلس الدوما). كما أفرد دستور 
المشروطة الإيراني المراد 4 و8 لمسألة حل المجلس وأسلوب ذلك. 
غالبية دساتير الدول البرلمائية وضعت قيوداً للحل حتى لا يودي إلى 
سيطرة الحكومة كاملة كأن لا يحل المجلس اكثر من مرة في السنة أو أن 
لا بحل خلال السنة الأولى إن وليت أو أن لا يحل خلال السنة 


الأشهر الأخيرة من ولایت. 


ثانیاً - دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية وحل البرلمان: في 
إطار الفصل الكامل للسلطات لا تستطيع السلطة التنفيذية حل البرلمانء 
ولم تتم الإشارة في دستور الجمهورية الإسلامية إلى هذه القضية. الحالة 
الوحيدة التي يتم فيها حل المجلس هي استقالة جميع أعضائه رالتي لا 
یمکن اعتبارها حلا للبرلمان أيضاء حيث انه على مجلس الشورى 
الإسلامي إنهاء دورته التشريعية كاملة (أربعم سنوات). وقبل انتهاء هذه 
المدة يجب إجراء عملية التصويت للدورة التالية. وهذا ما يبرر انعقاد 


)1( د. سبد جلال الدين مدئي» «مفدمات القانون الدستوري؛» منشورات بايدار؛ 
الطبعة الثانيةء 2001 ص 155 . 

(2) الدکنور زهير شكر في ملاحظاته على أطررحة الدكتوراء دولة لمولف هذا الكتاب 
في الجامعة اللبنائية سنة 2006. 
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المجلس بشكل مسنمر في البلاد» والدولة لا يمكن أن تبقى بدون 
مجلس إطلافا (رهذه الحالة تنسجم مع الفصل الكامل للسلطات). 
السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنمتع بأي صلطة 
وإشراف على البرلمان حتى في الحالات التي تكون فيها الظروف 
السائدة في البلاد غير مناسبة لإجراء انتخابات» فالمجلس الذي انتهت 
دورته التشريعية يجب عليه متابعة أعماله استناداً إلى المادة 68. 


في الحقيفة لابد من الإشارة هنا إلى أنه قد تم تسجيل اقتراح حل 
البرلمان في مسودة إعادة صياغة الدستور لعام 1989 وذلك في البند 
الرابع من المادة 110 الذي تم حذفه من مسؤوليات القأئد بعد مداولات 
ومباحثات عصيبة بين النواب. وبالتالي لم يتضمن الدسثور من حيث 
المبدأ أية مادة أو بند يشير إلى حل المجلس» وكذلك لم يوافق مجلس 
إعادة صياغة الدستور في مداولاتة ومجاحاته على مشروع حل المجلس 
(البرلمان) وها نص قانوني صريح ٤‏ لكنالبعضنَ اسنشف من البئد 8 من 
المادة 110 من الدستور أنه باستطاعة القائد في الظروف والأوقات 
الحرجة والمتأزمة حل البرلمانء وقد نص هذا البند على ما يلي: يمكن 
حل المشكلات والأزمات التي تواجه النظام والتي لا يمكن حلها 
بالطرق العادية عن طريق اللجوء إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام» أي 
أن القائد يستطيع في الأوقات العصيبة والحرجة حل البرلمان عن طريق 
مجلس تشخيص مصلحة النظام وذلك طبقاً لما جاء في هذا البند: (حل 
المشكلات التي لا يمكن حلها بالطرق العادية). وعلى هذا الأساس فإنه 
إذا ما تبلورت ظروف أصبح من خلالها المجلس عائقاً في رجه النظام 
ومسبباً للمشاكل والفوضى داخل البلادء وكانت في نفس الوقت قد 
استنفذت طرق الحل التي نحول دون حل البرلمانء فإن القائد في هذه 
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الحالة بلجا إلى حل البرلمان عن طربق مجمع تشخيص مصلحة النظام. 


أنصار القائد (الولي الففيه) بصرون على هله الصلاحية (الحق) 
ويعتقدون من خلال إيمانهم المطلق بالمبادئ والمثل العلبا أن الولي الفقيه 
يجب أن لا يکون مقيداً بدستور هو اعلى من القانون رفي کل وقت تفتضي 
فيه المصاحة يستطيع انخاذ الفرارات رالإجراءات العملية وإن «ما جاء في 
الدستور هو بالقدر الكافي الذي يجعل الولي الفقيه (فائد الثورة) يتربع على 
رأس الحكم ويهيمن على السلطات الثلاث» ريجعل المادة 57 تتحكم 
بالمادة 110 وبرتفي بصلاحيات القيادة إلى أعلى مستوياتهاا'. وبعبارة 
أخری إن ما جاء في المادة 110 باعتباره مسؤوليات وصلاحيات للقيادة 
هو بمثابة مهام إجبارية للفيادة لا بمكن التنازل عنها أر تركهاء أما المهام 
الطوعية والانتقالية فيمكن التقيد بها : 


إذا فبلنا بوجهة النظر هذه فإنه ستكون هناك إمكانية لحل المجلس 
من قبل القيادة» ولكن كما أشار بعص أعضاء مجلس إعادة صياغة 
الدستور فإن حل البرلمان من قبل القبادة لن تكون له انعكاسات ايجابية 
على المجتمع والجماهير الشعبية. رهذا يعني الاشتباك والاصطدام م 
النواب الذين هم أنفسهم اهل القائون والنشريعء وبالتالي تثار ضجة 
حول وجود خرق للدستور*, 


ثالثاً - النظريات المطروحة حول حل البرلمان: يبدو أن مسألة حل 


(1) محمد شفعي؛ فصلية الحكرمة الإسلامبة - مكانة ولابة الفقيه في القائرن 
الدسنوري للجمهورية الأسلامية الإيرانية ٠‏ السنة الرابعةء 9, المدد ۰3 ص 
1 

(2) نفس المصدر. : 

)3( البحضر المفصل لمناقشات مجلس إعأدة صيافة الدستور 1989« ج 2 ص 
60 الجلسة 18. 
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البرلمان هي مسألة منطقية ومعفولة في كثير من النظم الحقوقية وذلك لأن 
السلطة التشريعية قادرة على خلق مجموعة من العقبات التي قد تؤدي إلى 
إبجاد خلل في موسسات البلادء ولذلك أفرت دسانير العديد من الدول 
بمسألة حل البرلمان عن طريق السلطة التنفيذية» ولكن كيفية التطبيق 
والأسلوب الواجب انباعه في ذلك كانت مثار جدل واختلاف في 
وجهات النظر بين رجال القائون والسياسة. 

يعتقد البعض أن إعطاء صلاحية حل البرلمان للسلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية) التي هي في مسنوي واحد مع السلطة التشريعية 
سيكون نوعاً من التوجه والسير نحو الديكتاتورية أما البعض الأخر 
فيعتقدون بضرورة هذه الصلاحية بالنسبة للسلطة التنفيذية ويعتبرون 
التخوف من الاستبداد والديكتاتورية أمر غير واقعي ويستدلون على ذلك 
ہما يلي : 

1 - لا تستطيع السلطة الشنفبذية (بالإضافة إلى رئيس الجمهورية) حل 
البرلمان بدون سبب مقنع “لال ذلك يؤدي إلى تحريض الرأي العام ضد 
السلطة التنفبذية وكذلك تأليب السلطة التشريعية ضد السلطة التنفيذية. 

2 إن عدم الإشارة الصريحة إلى مسألة حل البرلمان في الدستور 
سيؤدي إلى إحباط ويأس السلطة التنفيذية» وذلك لأنه إذا ما اتخدت 
السلطة التشريعية مواقفاً تتعارض وتننافى مع المصالح العامة فإنه لن 
يكون أمام السلطة التنفيذية أي مجال أو طريق للهرب من التبعات 
والعواقب التي تسببت بها السلطة النشريعية. 

3 نستنتج من هذا كله أن حل البرلمان أو المجلس هو أمر غير 
مستحيل» كما أن هذا الأمر بحدث في كثير من الدول الديمقراطية بشكل 
طبيعي» لذلك فإنه بإمکان مشرعينا إدراج هذه المسألة في الدستور بمهارة 
ودفة متناهية. 
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وحول هذا الموضوع يؤل أحد أساتذة القانون الدستوري: «بأنه 
نظراً إلى وجود بعض الصعوبات والمشكلات فإنه من الواجب 
والضروري أن نقوم السلطة التنفيذية ضمن ترتيبات معينة بحل السلطة 
التشريعية وتسمح بإجراء انتخابات جديدة ووضعها موضع التنفيل". 
أثناء إعادة النظر في الدستور» وبشبب معارضة أغلبية الأعضاء» لم يتم 
ذكر مسأل حل المجلس في الدستور الجديد حيث إنهم كانوا بعنقدون أن 
٠‏ وضع القائد في وجه المجلس الذي بمثل الشعب هو أمر فير صحيح» 
ولكن يظهر أن عدم ذكر. الحل هر أمر غير صحيح أيضاً. وإذا ما قبلا 
بمسألة حل المجلس عن طريق القائدء أي وضع القيادة في وجه 
المجلس (الممثل الحقيقي للشعب) فإننا بجب أن نقبل بوجهة النظر هذه 
بالنسبة لمسألة عزل رئيس الجمهورية» حيث يتم انتخاب رئيس 
الجمهررية من قبل الشعب مباشرة وبمكن أل تكون القاعدة الجماهيرية له 
أكثر من المجلس نفسه. رلدلك فقد جاء في الدستور حول عزل رئيس 
الجمهورية ما يلي: يتم عزل ريس الجمهورية من قبل القائد بعد الأخذ 
بعين الاعتبار المصالح العليا للبلاد في حالتين اثنتين؛ إما بناء على حكم 
صادر من قبل المحكمة العليا للبلاد أو استناداً إلى راي مجلس الشورى 
الإسلامي والقاضيين بعدم كفاءته ومقدرنه» وفيما يتعلق بالمجلس يمكن 
القول أيفاً إن القيادة تقدم على هكذا عمل بالتشاور مع مجلس تشخيص 
مصلحة النظام أو عن طريق الاستفتاء أو طرق فائونية آخری. 
وجدير بالذكر أيضاً أن هذه الطرق بيجب أن تكون محكمة 
ومدروسة حتى لا تضطر إلى حل المجلس لاتفه الأسباب. 


)1( د. جعفر بوشهري»› نفس المرجع» ص 99 
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کرکی سد 


القسم الثالث 
صلاحیات مجلس الشورى الإسلامي 


مقدمة : تشير التجربة التاريخية في الدول ذات المجالس التشريعية 
إلى عدم وجود هذه المجالس في مرحلة البدايات بل إنه كان يتم انتخاب 
أمضاء المجلس من بين طبقات الشعب المختلفة عن طربق الحكومة 
وليس الشعب. وفيما بعد تم استکمال.هذارالمجلس الاسنشاري وأخذ 
إلى حد ما طابعاً ديمقراطياً. تاريخلا كائ ك الكهمة الاساسية للمجلس 
الاستشاري هي تبادل وجهات النظر والاراء حول الوضع المالي وتجميعم 
الجيش والمتطوعين» حيث إن الحكومة كانت تتشاور مع المجلس في 
هذا الخصوص. وبشكل عام كانت الحكومات تعتقد أن الموافقة المسبقة 
لنواب الشعب والتفاهم معهم في الأوقات الحرجة» وذلك من أجل 
تذليل الصعاب المتعلقة بدفع الضرائب والتجئيد» هو أمر ضروري. ومع 
استمرار هذه المسيرة التاريخية والتطورات الحاصلة أصبح النواب 
يعتبرون أن من حقهم الرقابة على فرض الضرائب وتوزيعها رالدخل العام 
والنفقات العامة. وبالتدريج اننفقل هذا الحق إلى الإشراف على عمل 
الحكومة أيضاًء وبالتالي نضجت المسؤولية السياسية» أية مساءلة 
واستجواب الوزراء في الأنظمة البرلمانية والديمقراطية باعتبارها إحدى 
الوسائل لممارسة حق الرقابة والإشراف على عمل الحكرمة» وها ما 
قاد إلى تكريس سلطة المجلس التشريعي في مسألة النشريع. 
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تظهر التجارب التاريخية للدرل الديمفراطية أن رواد الديمفراطية 
تمكنوا بعد اجتياز مرحلة طويلة وعصيبة من تغبير المجالس الأرسنقراطية 
الاولى تغييراً شكاباً وجوهرباً لتفنح الطريتق بذلك أمام تشكيل مجالس 
وطنية وشعبية. واليوم تشتمل وظائف ومهام المجلس على وضع القرانين 
في البلاد» بالإضافة إلى إقرار الموازنة العامة والقوائين الضريبية؛ 
والإشراف على عمل السلطة التنفيذية وبعض المسائل الأخرى الحساسة. 
سنتناول البحث في مهام وصلاحيات السلطة النشريعية. 


المبحث الأول 
النشريع 
الفقرة الأولى: القوانين: 


القوائين هي القواعد العامة المنظمة للدولة والسلطات والعلاقات 
بينها وبين الأفراد من جهة بين الافراد قيما بينهم: تعتبر القوانين وسائل 
رآليات ينم من خلالها إعطاء الشرعية للتنظيمات والمؤسسات الحكومية 
ونشبيتها. ونقوم برسم حدود المسؤوليات رالعلافة بينها وتهتم من جهة 
أخرى بتحديد حقوق وراجبات المواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه 
المؤسسات الحكومية» حيث إن جميع العلاقات الاجنماعية والفردية في 
المجتمع الإنساني يجب أن تقوم على أسهس القوانين والمقررات ورفقاً 
لضوابط محددة. كما يترلى القانون حماية الحريات العامة للافراد ريقف 
في وجه انتهاكها والتطاول عليها. القوائين يجب أن تكون بعيدة قدر 
الإمكان عن الإبهام والتعقيد. وأن تقوم بشعيين حدود العلاقات 
الاجتماعية بشكل دفيق وراضح حتى لا يقع الأفراد والأجهزة الحكومية 
في دوامة وتعقيدات القوانين: كما يجب أن تصدر على شكل فوائم 
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مكتوبة حتى يكون الوصول إليها أمراً سهلاً وميسراً للجميع. ومن أجل 
تحقينق هله الأهداف إضافة إلى التعرف على الحاجات الاجتماعية 
وتحديدها كان لابد من سن القوانين الخاصة بذدلك مستفيدين في الوقت 
نفسه من كوادر متخصصة» قادرة ولديها إطلاع كاف حول القضايا 
والمُسائل القانونية والحقوقية» كما أنها تملك الخبرة التي توهلها لتلبية 
هذه الحاجات. إن الخطرة الأولى التي يجب اتخاذها للولوج في هذا 
البحث هي شرح وتوضيح النقاط والركائز الأساسية لمفهوم القانون 
والتشريع» وذلك حتى لا نواجه بعض الصعوبات التي يمكن أن تنجم 
عن وجود تشابهات في اللفظ والمعنى» وتحدد بشكل ديق الإطار العام 
للموضوع المراد بحثه. 


رمن جهة أخرى فإن التشريع بجبًبآن يبصدر عن جهة واحدة 
بعينهاء وذلك حتی 9 یکون هناك تشريعات متلاقضة ومتعارضة. 

ولتوضيح الفضية أكثرء وحتى تكن من متابعة البحث بشكل 
أفضل فإنه لاد من الإشارة إلى التعاريف والمعاني المختلفة للقائون من 
وجهة نظر المختصين وأصحاب الرآي. 

8 

أولاً - تعريفات ومعاني القانون: القانون عبارة عن كلمة استخدمت 
في عدة معاني مثل منهج ؛ عرف» قاعدة» نظام «وهذه الكلمة يونانية . 
الأصل تم تعريبها ومنها انتقلت إلى الفارسية)". واستناداً إلى رأي 
البعض الآخر من الباحثين «فإن القانون كلمة لاتينية»*. بالإضافة إلى 


(1) د. سید جلال الدين مدنې ۰ القانون الدسترري في الجمهررية الإسلامية الإبرانية» 
المجلد الأول» ص 122 الطبعة الثائية 1986 منشورات ررشن. 

(2) د. محمد جعفر جعفري لنگروردي» ترمنولوجي حقوق» الطبعة الرابعة» مكتبة كنج 
دانش؛ سنة 1989 ص 917 
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المعاني السابقة فإن القانون اسم كتاب معروف لابن سينا في الطب؛ . 
وهو اسم لإحدى الآلات الموسيفية التي اخنرعها الفارابي أيضاً. وفي 
اللغة العربية تستخدم كلمة قانون بممنى القياس والمقياس. وقد عرفها 
الفارابي في كنابه أحباء العلوم على الشكل التالي: القانون آلة تستخدم 
للحيلولة دون وقوع أي خطأ حسي مثلها مثل الفرجار» المسطرة 
والمؤازين» وكذلك تطلق كلمة فوانين على العمليات الحسابية وعلم 
الفلك". والقائون بشكل عام بستخدم كما في العلوم من أجل إثبات 
طبيعة العلاقة بين الأشياء. وني علم المنطق يقال عن القضية التي تحتوي 
على مواضيع ومصاديق جزلية كثيرة قانون". 

في المفهوم الإسلامي يمكن التعبير عن القانون بكلمة سلة (عرف) 
رالتي جمعها سنن «السنن الشاثأةربين البشر وحلق اله" أو «العلافة 
والسنة التي نسير على أملاسهاً الحباء البشرية“ وتتميز هذه القوانين 
والسنن السائدة والمسيطرة. على الكون والمجتمعات البشرية بأنها ثابتة ولا 
تنغير. وفي الكتب الففهية نلاحظ بعض الاصطلاحات والكلمات التي 
تعطي نفس معلى ومفهوم القانون مثل «الحكم الشرعي وجمعه أحكام)» 
وكذلك «كلمة الشرع والشريعة والتي تجمع بكلمة شرائع»“. 


(1) عثمان أمين؛ نصحيح إحصاء العلم» ص 46 الطبعة الثائية. 

(2) محمد جعفر جعفري لنگرودي» ترمینولوجي ٠‏ ص 517 الطبعة الرابعة. 

(3) محمد تقي مدرسي» النشريع في الإسلام» ص 655 الطبعة الأولى» 1997ء 
مطبعة ديبا. 

(4) مرنضى مطهري؛ المجتمع والتاريخ ؛ ص ۰29 منشورات صدرا. 

(5) محمصاني صبحي؛ فلسفة النشريع في الإسلام» ترجمة إسماعیل گلستاني» ص 
84 الطبعة الثائية 1979ء مكتبة سبهر. 

(6) د- محمد جعفر جعفري لنگرردي؛ مقدمة علم الحقوق» ص 26 الطبعة الثائية؛ 
1 منشورات حفرق گنج دأنش. 
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الموضوع الآخر الذي سنتناوله في البحث الخاص بتعريف القانون 
هو دراسة كلمة حقوق في الاصطلاح الحقوقي. ففي المفهوم الحقوقي 
تستخدم كلمة القانون موازية لكلمة عرف. والمقصود من العرف هنا هو 
الأعمال والسلوك والضرابط الني يلتزم بها أفراد المجتمع مراداً وتكراراً 
وتكون ناتجة هن الاجتماع بين الأفراد الذين يفدمون بشكل عفوي على 
وضع هكذا فوانين وضوابط. «نسنخدم كلمة قانون بالتوازي مع كلمة 
عرف والمقصود هنا جميع القرارات التي صدرت هن المراجع المختصة 
(الفقهاء). فللقانون مفهوم حاص يختلف عن قرارات السلطة التدفيذية ولا 
بجوز استخدام إحداها مكان الأخرى'. وفي مقابل العرف هناك 
مصطلح القانون الذي ايطلق على جميع الأرامر والقرارات التي تصدر 
عن المؤسسات والجهات المختصة ويكون لها ضمانة تنفيذية. وبهذا 
الشكل بكون المفهوم العام للفانوت فد حظي/ باهتمام کبیز؛ بخيث إنه 
اشنمل على الدستورء القوانين الصادرة عن المجلس» المراسيم 
الجمهورية» القوائين المصادق لهام قبل مجلس الوزراء» القوانين 
واللوائح الوزارية والأنظمة رالمقررات الصادرة عن المجالس والإتحادان 
المحلية رالهيثات المختصة. أما المعنى الخاص لمفهوم القائون فهر 
مجموعة القواعد الكلية والجزلية التي تصدر عن المراجع المختصة ويتم 
إقرارها من قبل البرلمان ويصدرها المسؤول المختص)*. 


وهناك آراء ووجهات نظر أخرى لمجموعة من المهتمين رالباحثين 
الحقوقيين سنأتي على ذكرها الآن. 


(1) الهيغة العامة للإدارة والتشغيل؛ نقرير حاص عن سير عمل المجلس الأعلى 
لاودارةه ص 11. 

(2) د محم جعفر جعفري لنگرودي» نرمينولوجي حقوق» المصدر السابق ص 
17 
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الف: وجهة نظر بعض المفكرين وأصحاب الرأي فيما نعلق 
بالقانون: إن القرارات منقلبة وند وضعت في ظروف خاصة من قبل 
الجهات المختصة رأوجدت في المجنمع مجموعة من الحقوق 
والواجبات» فإذا كانت الجهة الراضعة والمشرعة للقرارات هي السلطة 
التشريعية فإنه يطلق عليها اسم فانون (المادة 71) وفي حال أقرت هذه 
القرارات من قبل السلطة التنفيذية فإنها تسمى لائحة (اللوائح التنظيمية) 
(المواد 126 و138)". القانون بالمعنى العام للكلمة هو عبارة عن 
مجموعة الفواعد الملزمة والمصادق علبها من قبل السلطات المختصة“. 
الفرق الاساسي بين الدستور (القانون الأساسي) والقائون العادي يكمن 
في الجهة المقرة لهها. 


القوانين العادية هي الأعمالالنشربعية الي تصادق عليها السلطة 
الششريعية“. القانون بمعناه-الخاص” هو عبارة عن «كل فاعدة أو أمر أو 
إجراء ينم إقراره من قبل امتلظةانتعبنةوفقاً المراسيم وأعراف خاصة بشرط 
أن يكون لهذه السلطة حتق التشريع أثناء رضم هذ القاعدة أو الأس. 


للقانون بمفهومه الخاص معناً نقنياً وخحاصاً رفي الأنظمة 


الديمقراطية نرى أنه يتجلى بقرارات وتشريعات البرلمان؟. 


(1) د- سيد محمد هاشمي» الإدارة السياسية من رسم السباسية إلى التطبيق» المصدر 

السابق ص 35. 

(2) رضا علومي؛ مقدمة الحقرق» المصدر السابق ص 2. |ء 

(3) شيرين عبادي» الحقوق الادبية والفية» المصدر السابق ص 24. 

(4) د. کربم سنجابي» القانون الإداري في إبران» طباعة كلية الحقرق» جامعه طهران 
0. ص 261. 

(5) د. عبد الحميد أبو الحمد» الحقوق الإدارية» موسسة الإدارة الإيرانبة» ص 62. 

(6) رضا علومي ٠‏ مقدمة الحقرق» ص 2. 
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القانون قاعدة عامة مدونة تمت المصادقة عليها بشكل منظم من 
قبل السلطة والجهة المختصة. واسنداداً إلى هذا التعريف نستنتج أن 
القائون أولاً: قاعدة عامةء ثائباً: ملزم وراجب التئفيذ» ثالثاً: مكتوب 


ومدول. 


القانون بمفهومه العام» هو مجموعة القرارات الواجب تنفيذها 
والتي تتمتع بضمانة تنفيذية في الزمان والمكان المحددين. بثاء على ما 
سبق نرى أن تعريف الفانون لا يقتصر فقط على الفرارات والتشريعات 
التي تصدر عن السلطة التشريعية» بل إنه يتعدى ذلك ليشمل جميع 
القرارات الأخرى التي تصدر عن السلطات المخنصة سواء أكائت 
السلطة التشريعية أم التنفيذية ولهم الحق في وضعها قيد التنفيد. 


الواضح من التعاريف السابقة والذتي اعتبره الجميع على نحر ما 
شرطاً أساسياً هو ضرورة توفر شرط الخبرة رالكفاءة أثناء وضع القوانين 
والتشريعات. لذا فإن الإقدام على وضع القوائين. وفرض تلفيذها من دون 
توفر هذا الشرط يجعل القوائين الموضوعة فافدة لقيمنها القانونية وبر 
سارية المفعول» وعلى هذا الأساس فإنه إذا لم تتم الإشارة إلى شرط 
الكفاءة (الصلاحية) في التشريع فإن التعاريف التي تم استعراضها ليست 
شاملة أو معبرة عن المضمون الحقيقي للقانون, 

ب - وهناك تعاربف أخرى للقانون بمكن الإشارة إليها كالتالي: 
1) - يمكن أن بكون القائون عبارة عن مجموعة من القواعد المشرفة 
على السلوك والذي بوصف في كل نظام سياسي بأنه بتمتع بقيمة 
وشخصية اعتبارية. 


(1) هبد الحميد أبو الحمدء مبادئ علم السياسة؛ هلم الاجتماع السياسي» المجلد 
الارلء ص 535. 
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2) ۔ القانون يمكن أن يكون بعيداً عن ممارسة سلطة فانونية فردية 
تدعي أن لها دوراً ربادباً في تأسيس النظام السياسي. 

بشکل عام لمصطلح القانون من وجهة نظر رجال القانون 
والحقرقيين مفهومين أحدهما عام والأخر خاص. فالقانون بمفهومه العام 
هو أي أمر أو حكم عام وشامل بصدر عن السلطات رالمزسسات 
المعتبرة أو المختصة ويكون لديه ضمانة ننفيذية. أما القانون بمفهومه 
الخاص فيطلق على جميع القرارات والأحكام الصادرة عن السلطة 
النشربعية في البلا" . 

من مجمومة التعاريف والمعاني المختلفة للقائرن بمكن فهم 
واسنخلاص ما يلي: إن القانون عبارة عن قاعدة ونظام» ريمكن تقسيمه 
في إطار تصنيف ما إلى قوانين وضية واهتبارية. 

أ) القوانين غير الوضعية والني. نكر من بينها العرف والسئن» 
ويشمل هذا الئوع من القوانين مار يلي: 

1) - القوائين السائدة بين البشر وفي النظام الكوني والتي توجد 
علاقة ثابتة ودائمة بين أجزائها المختلفة. هذه القوائين تكون هدفاً للعلوم 
التجريبية كالفيزياء» الكيمياء وعلم الأحياء. 

2) - القوانین والقواعد السائدة بين المجنمعات البشرية والتي 
تظهر وتبين مستوى نمو وتطور رالحطاط تلك المجتمعات. هله 
القوانين والقضايا تدحل في داثرة اهتمام علم الاجتماع وجميع العلوم 
الإنسانية. 


)1( د - منوچهر مؤتمني طباطبائي» الحريات العامة وحقوق الإنسان» منشورات جامعة 
طهران» سنة 1983 صفحة 196. 
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ب) - الفرانين الاعتبارية : وهي القوائين الني نوضع من قبل الله أو 
فيما بتعلق بالقضايا الفردية والعلاقات الاجتماعية وتشمل : 

1) - الفوانين الإلهية التي شرعها الله من أجل الإنسان وتم إيصالها 
له عن طريق الأنبياء والرسل. 


2) القوانين والقرارات (التشريعات) الحكومية الني يتم إقرارها من 
قبل المؤسسات الدستورية أو تلك التي يتم العمل على ضمان تنفيذهاء 
والتي تندرج في إطار المفاهيم الثلالة التالية: 

أولاً: مفهوم عام يشمل الدستور» القوائين المصادق عليها من قبل 
البرلمان ونتائج الاستفتاء» المراسيم الصادرة عن رئيس البلاد (المراسيم 
الجمهوربة)» اللرائح والتشريعابت الصادرة عن الحكومة والمجالس 
المحلية وحتى المنشورات روالتعليماشقه 

ثانياً: مفهوم خاص كزيظلى على كافة الفرارات والأحكام الصادرة 
عن السلطة التشريعية سواء أكانت عامة وشاملة أم أنها تعني بالمسائل 
والقضايا التفصيلية (الجزئية). 

ثالثاً: مفهوم أكثر تخصصاً ويطلق على أي نوع من القرارات 
والنشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية بشرط أن تكون ذات طابع 
شمولي. 

على أية حال ليس للقانون في كافة المجتمعات وضع ثابت 
ومتكافئ. ففي المجتمعات التي تؤمن بالميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) نرى 
أنهم يأخذون بالقوانين التي سخرها الله من أجل سعادة البشر. وفي حال 
عدم الالتزام بتنفيذ ونطبيق هذه القوائين فإن المخالفين سيعاقبون من قبل 
الله. وهذه العقوبات نشمل بالإضافة إلى العقوبات الدنيوية التي تفرضها 
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السلطة الحاكمة العقوبات الأخروية التي تطال المخالف حتى بعد وفاته. 
الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا يؤكد على الطابع الإلهي للحكومة حيث 
يعتقد أن المشرع - يجب أن يبعث من قبل اله» فباعنفاد ابن سينا يجب 
أن لا يترك أمر التشريع لرغبة الشعب» وذلك لأن أي شخص يعتبر أن 
کل ما هو في صالحه هو عدل و[نصاف وکل ما هو ضد مصالحه ویؤدي 
إلى ضرره هو ظلم وإجحاف. ومن جهة أخرى فإنه من الضروري أن 
يكون المشرع إنساناً رشخصاً يستطيع مواجهة الشعب والتعامل معه ويقرم 
بدعوة الناس إلى احترام القوانين ونطبيقهاء وأن الله ببعث بهذا الشخص 
حتى يتمكن من وضع القوانين لأبناء جنسه وبدوره يقوم الرسؤل بإذن ربه 
وبمساعدة الوحي بنبليغ القوانين وتفديمها إلى البشره 


ثانباً - من هو المشرع: ٠إ‏ التركيرً/ على بعض التعاريف الخاصة 
بالقانون أدى إلى بروز سيل من-الأخطاء-حبث إنهم اعتبروا بأن القانون 
يتساوى لزوماً مع ما ينتج عن التكريعأوالمؤسة التشريعية. بأن الهدف 
من تشكيل هذه الموسسة يكفي للمبادرة لاتخاذ أي قرار. وعلى هذا 
الأساس فبما أن القانون هو ذلك الشيء الذي تضعه المؤسسة التشريعية 
فإنه لا يتم الانتباه إلى مضمونة بل يكفيه ما هو عليه وذلك حتى تصدر 
القرارات الخاصة بإلزامية الشنفيذ (أمر التنفيذ)ء وإذا ما صدرت هذه 
القرارات الملزمة عن مجلس الوزراء فإنه يطلق علبها اسم إجراءات أو 
لوائح حكومية» وإذا ما صدرت عن المجلس التشريعي فتسمى قانون. إذا 
القانون هو من صلاحيات واختصاص المجلس النشريعي والإجراءات 
(النظام الداخلي) واللوائح من اختصاص مجلس الوزراء. إن كل ما بقره 
«المشرع؛ هو «قانون» نافذء وأن المعيار والمقياس الوحيد للبرهنة على 
صحته هو المشرع ذاته. 
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إن للقانون من حيث المبدأ طابعاً علمياً ومنطقباً وأنه لا يمارس 
الرقابة على شخص معين» ويشمل جميم الأفراد الخاضعين لقراراتهء إلا 
أنه مع ذلك کله فإنه بحق للمشرع اسنشناء أن يقوم بوضع قانون خاص 
من أجل شخص معين بكون له وضع اسنشنائي كقانون تنظيم الرواتب 
ونقديم الإعانة لورثة أحد الأشخاص» أو استقدام الخبراء الأجاثبء أر 
إعطاء الإمتيازات للشركات المحلية رالأجنبية» أو المصادقة على 
المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تعقد مع الدول 
الأجنبية. 


الفقرة الثانية: إقرار القوانين من قبل مجلس الشورى 
الإسلامي استناداً إلى الدستور. 

مع الأحذ بعين الاعتبارأآرا#او رجات نظر أصحاب الرأي 
والمفكرين الإسلاميين» وخاصة الشيعة منهم؛ فإننا ندرك مباشرةٌ أن 
التشريع في الإسلام هو من اختصاص الله عر وجل وأن سلطته التشريعية 
تمارس ونطبق بالترئيب عن طريق الوحي» ومن ثم عن طريق النبي 
الأكرم لله ومن ثم بواسطة الأئمة المعصومين «عليهم السلام؟؛ مهمة 
خليفة الإمام المعصوم أثناء غيبته» والتي يعبر عنها بالتشريع؛ ليست إلا 
استنباط للأحكام ولم تكن مهمة علماء الدين التشريع وسن القوانين بل 
أنه كان عليهم إنجاز مهمتين اتتين فيما يتعلق بقضية التشريع وهما : 

1) - تفسير الأحكام الشرعية أي توضيح ما جاء في القرآن والسنة 
عن طريق شخص معين وخاصة الأمور الدينية منها كفرض الصلاة 
ووجوب أداء الخمس و... 

2) . الاجتهاد في المسائل التي لم يأتي بها نص شرعي محدد. 
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مهمة الاجتهاد واستنتاج الأحكام تنم فقط من خلال اجتهاد الفقهاء وفي 
إطار الأحكام الإسلامية العامة والتي من البديهي أنه لا يوجد مبرر لها 
سوى الرغبة في نغيير الأحكام السابقة والظرف والحالة الاجتماعية 
السائدة. بالإضافة إلى ذلك فإننا نواجه في الاصطلاحات الإسلامية كلمة 
سنة (عرف) وجمعها سنن (أعراف) والتي يمكن وصفها بالقانون 
«الأعراف والسئن المهيمنة على الكون رالمجتمع البشري»“ وكذلك 
«السنة التي نسير على أساسها الحياة والمجنمعات البشرية)”“. وفي 
الكتب الفقهية نلاحظ بعض الاصطلاحات والكلمات التي تعطي نفس 
معئى ومفهوم القانون مثل «الحكم الشرعي وجمعه أحكام»" أو «كلمة 
الشرع رالشريعة والتي تجمع بكلمة شرائع». 


لا يوجد هناك أدنى شلك بأ البظام الحفوتي في الإسلام يتمتع 
بمنزلة ومكانة مختلفةء وفيالحقرق الإسلامية هناك بالإضافة إلى 
الأحكام البسيطة رالجزلية قم حاص بالمبادئ والأحكام الأساسية ورد 
في الكتاب والسئة يجب العودة إليه من أجل تلبية الحاجات الحقوفية 
وكذلك استنتاج راستنباط أحكام أخرى منها. هذه المبادئ والأحكام 
تشمل المبادئ والأحكام الأولية وكذلك الثانوية. أما ظروف وشروط 
الرمان والمكان في الحياة العصرية فتكون بشكل لا تسمح فيه للفرد 


(1) محمد تفي مدرس: التشريع في الإسلام ص 655 الطبعة الاولى 1997« 
مطبعة ديناء 

(2) عرتضی مطهري. المجنمع رالتاريخ؛ ص ۰29 منشورات صدراء 

(3) صبحي محمصانئي» فلسفة التشربع في الإسلام؛ ترجمة إسماعيل گلستاني؛ ص 
4 الطبعة الثانية» 1980 مكتبة سبهر. 

(4) محمد جعفر جعفري للگرودي؛ مقدمة عامة حول علم الحقوق» ص 26 الطبعة 
الثائية ۰1991 منشورات حفوق گنج دانش. 
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بالاقتناع والأخذ بمجموعة من الأحكام والمبادئ الأساسية وربما لا تلبي 
هله المبادئ والأحكام الأساسية حاجاث ومتطلبات الزمن الحالي أو 
نتناسب ونتلاءم معه» لذلك لابد من التشريع حتى بتمكن من انتخاب 
مجموعة من هذه الأحكام والقواعد وذلك بناء على الحالات الخاصة 
وعلى أساس فهمه وإدراكه للمنافع والمضار في المجتمع وانسجاماً مع 
شروط الزمان والمكان ومن ثم تقديمها على شكل فائون. ولهذا السبب 
نرى أنه قد تم في مفدمة الدستور استعراض رنوضيح ما يلي «الدستور 
يجب أن يكون أسأساً وطريقاً لترسيخ أسس ومرنكزات الحكومة الإسلامية 
ومروجاً لنظام حكومي جديد يتصدى للآثار السلبية والدمار الذي خلفه 
النظام الطاغوتي السابق). بقول أحد أساتدة الحقوق الإسلامية حول هذا 
الموضرع: «النشريع بجب أن بأخجدتشنكله استناداً إلى المصالح 
الاجتماعية“ وعلى هذا الاساس فإنالوظيفة إالرئيسية للسلطة التشريعية 
في ظل الحكومة الإسلامية تتمثل في نحذيد آلموضوعات راختيار الأحكام 
الضرورية والاضطرارية وكافة الأحكأم الثانوية. 


نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدستور الذي قام على أساسه 
هو عبارة هن جهد متواصل من أجل تنسيق وائنسجام سيادة القوانين 
الإلهية أر السيادة الوطنية والشعبية مع الحاجات الثقافية» الاجتماعية› 
السياسية والاقتصادية للمجتمع بشكل شامل وموسع ويتلاءم مع شروط 
الزمان والمكان المختلفة» والتي مبدلياً لا يمكن تحديدها مسبقاً بشكل 
دقيق ومحدد. لذا فإن سن القوائين وفقاً للحاجة يعود إلى تقدير الجهات 
المسؤولة عن المجتمع. 
(1) عباس علي عميد زنجاني؛ نوطة درسية بعدوان مبادئ القانون العام في الإسلام؛ 

ص 5 و 109 ماجستبر في الفانون العام 1995. 
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ومن جهة أحرى فإن سيادة القائون نقتضي أن تكون جميع فضايا 
وأمور المجتمع قالمة على أساس القوائين العامة والشاملة والتي يتمتع 
من خلالها جميع أفراد المجتمع بنفس الحقوق رالواجبات وكذلك تتم 
متابعة وتنفيل الملفات الحكومية والرسمية من خلال الطرق الفانونية 
وذلك حتى يتم توفير الأمان والطمأنينة للمواطنين وكذلك الحيلولة دون 
تکریس الديكتاتورية أو حصول تجاوزات'. 


أولاً: من هو مركز الشقل الرليسي للتشريع: يقم مركز الثقل 
الرئيسي للنشريع وفرض وجوب تنفيذه على كامل المرجع المختص بسن 
ووضع القرائين العادية. وعلى الرغم من الأهمية الخاصة للدستورء 
الاستفتاءء والفوائين الاستدائية إلا .أن الروئين والبروتوكول الخاص بكل 
منها يزيد من الأعباء الملقاةأعلى غات إلمشرع العادي» وذلك من خلال 
لعب دور محوري في فرض تنفبدها والالتزام بها. لذلك فإن لعب الدور 
المركزي في فرض الالترًام بالقانوك اتل المجتمعات الوطنية يجب أن 
يكون من نصيب مؤسسة أو هيثة لا تكون مكبلة بقيود كالبروتوكولات 
الخاصة أر تعقيدات إعادة صياغة الدستور أو عدم كفاءة الاستفتاء أو 
الاستطلاع وغير ذلك من القيود والبروتوكولات الأخرى» بل يجب أن 
تنمتع بحيز وهامش واسع من الحقوق والواجبات وكثير من المرونة 
والبروتوكولات غير المعقدة والمقصود هنا هو تلك المؤسسة التي عرفت 
في القرون القليلة الماضية بالمجلس أو المجالس التشريعية. 


دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعتبر هذا المجلس موهلاً 
وأهلاً تلتشريعم من جمیع النواحي. بستطيع هذا المجلس وضع وسن 
(!) د. سید محمد هاشمي؛ مرجع ساہق؛» ص 103. 
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القوانين الخاصة بجمبع القضايا وذلك في الإطار الذي حدده الدستورء 
أي أن لمجلس الشورى الإسلامي حقَاً استششارياً وحصرياً في وضع 
وإقرار القوائين باستثناء المسائل (التي سنتناول بحثها فيما بعد). 

وفي الأنظمة البرلمانية والديمقراطيات غير المباشرة يعد البرلمان 
المنصر الأهم والركن الأساسي في فرض الإرادة العامة وذلك من خلال 
القوانين والفرارات. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم إعطاء جميع الصلاحيات 
الششريعية بموجب المادة الأرلى من الدستور إلى الكونجرس 
الأمريكي*. أما في فرنسا فقد فرع دستور 1958 صلاحية التشريع بين 
البرلمان والحكومة حيث حدد حصزآً الفرار التي يحق للبرلمان التشريعم 
بھا. 

تنص المادة 71 من دستَوّرالجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما 
يلي : بستطيع مجلس الشورى الإسلامي سن وتشريع القوانين المتعلقة 
بجميع القضايا. وذلك في الإطار الذي حدده الدستور. وتنص المادة 72 
على أنه لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي إقرار القوانين التي تتعارضص 
وتتنافى مع أحكام الدين الإسلامي رالمذهب الرسمي للبلاد أو مع 
الدستور. 

جاء في المادة 74: تحال مشاريع القرانين إلى المجلس بعد 
إقرارها من قبل مجلس الوزراءء كما أنه يمكن طرح اقتراحات القوانين 
المقدمة من قبل خمسة عشر عضرا من النواب في مجلس الشورى 
(1) د. أو الفضل قاضصي» ضروربات الفانون الدسنور» ص 312 و 213. 
The constitution of the U.S.A Article I, Section f. 02)‏ 
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الإسلامي. وتنص المادة الرابعة من الدسنور على ضرورة أن تنسجم 
جميع القوائين والأحكام المدنية والجزائية مع المعايير الإسلامية. وهذا 
المبدأ ينسحب على جميع وكافة مواد الدستور والقوانين والأحكام 
الأحرى. والبت في هذا الأمر هو من اختصاص الففهاء (رجال الدين) 
من مجلس صيانة الدستور. 


ثانباً: الجهة الوحيدة لوضع وسن القوائين: في الحقيقة وطبقاً 
لمبدأ فصل السلطات الموكد في دسنور الجمهورية الإسلامية الإيرائية فإن 
مجلس الشورى الإسلامي هو الجهة الرحيدة المخولة بوضع وسن 
القوائين» ولا تستحوذ أية جهة أو مؤسسة أخرى على هذا الحق. 

وبعد أن ينص في مادته السابعة:والخمسون على السلطات الثلاث 
واسنقلالهاء فإنه بشير إلى أنأممارسة/السلطة التشريعية في كثير من 
القضايا تكون من احتصاص مجلسالشورى الإسلامي”". أما المسائل 
الحساسة فيتم عرضها على ألاستفتاءً: 

إن صلاحية ونوة السلطة التشريعية تلبع من الدستور وتكون مفيدة 
بقيود محددة وقد تم نحديد قانون حاص لممارسة هذه السلطةء ولذلك 
يمكن تسمية تلك المجموعة من الأحكام بالفوائين والتي تقرها السلطة ' 
التشريعية استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في الدستور*. 

يقوم الدستور بتفديم السلطة التشريعية على أنها أحدى السلطات 
الحاكمة في البلاد» ويؤكد بالتالي على استفلاليتها كما يعلن في مادته 
(1) المادة 58 من الدستور. 
(2) المادة 59, 
(3) د. ناصر کانرزيان» مفارنة تطابق القوانين العادبة مع الدستور (2). ص 19. 
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الثامنة والخمسين بكل صراحة بأن سن ووضع القانون لا يتم إلا عن 
طریق مجلس الشورى الإسلامي. 

النقطة الهامة الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي أن 
صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في إقرار القرائين صلاحية حصرية 
ولا بسنطيع تفويض هذا الحق إلى أي جهة أخرى. وعلى هذا الأساس 
فإن المجلس لا يستطيع تفويض صلاحية النشريع إلى أي شخص أو جه 
معينة". ومع هذا كله فقد تقتضي بعض الحاجات الضرورية والمصالح 
العامة في الأرقات الصعبة المصادقة على القانون قبل موعدها وذلك 
حتى لا تتعرض مصالح المجتمع وأمن البلاد للخطر. وبناء على ذلك فإن 
المجلس يستطيع في الحالات الطارلة تفويض حق وضع بعض القرائين 
(التشريع) آخذاً بعين الاعتبار اللادة72 من الدستور» وفي المباحث 
الثالية سنتناول دراسة الطريفة التي يتم فيها هذا التفويض. 


الفقرة الثالثة: دور وصلاحَيَات المَجَلسَ في تشريع القانون 

السوال الأول الذي يتبادر للذهن حول هذا الموضوع هو؛ هل 
للمجلس أر بعبارة أخرى للسلطة التشريعية سلطة مطلقة في وضع 
القوانين أم أنها سلطة نسبية أو أنها تفتقر لهذه السلطة؟ هل تستطيع 
السلطة العشريعية التدحل في أي فضية لوضع القانون؟ أم أنه هناك 
حدوداً لذلك ولا تستطبع الذدهاب أبعد من الحدود التي رسمت لها؟ هل 
تمتلك السلطة التشريعية صلااحيات تفويض حق إقرار القانون إلى جهة 
أخری؟ هل توجد سلطات أخرى تتساوى أو تمتلك سلطة أعلى من 
السلطة التشريعية؟ 


(1) المادة 58 من الدسترر. 
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ومن حيث المبدأ فقد كانت فلسفة وجود مبدأ فصل السلطات 
وتفسيمها إلى ثلاثة أفسام نشريعية تنفيذية وقضائية تنبع من النقسيم العادل 
لبنية السلطة على أساس الدستور» ومن الواضح أن السلطة التشريعية 
تتمتع من بين السلطات الثلاث بأهمية بالغة. لذلك فإن هذه السلطة تسن 
قوانين» ويجب على جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية 
الالتزام بتطبيقها وعندما نتحدث عن هذه السلطة ورموزها (المجلس؛ 
المجالس البرلمان) فإنه لابد من أن يكون لدينا تصور وانطباع سابق 
بان سلطة الدرلة تقسم إلى أقسام وسلطات مختلفة بحيث تختص إحدى . 
هذه السلطات بسن القوانين والأحكام. في إطار الحكومات الديمقراطية 
والتشريعية فإنه من حق البرلمان الامتراف به كرمز للسيادة الوطنية. وأن 
يعبر في إطار القانون عن الإرادة والنطلعات العامة للشعب بشكل مباشر 
وېدون آې واسطة. وبناءٌ علۍ پاتقام فإ يمكن القول من حيث المبدأ 
أن البرلمان هو من يمارس سالطة التشريع بمفرده. فعلى الرغم من أن 
مشرعي الدستور في كين درلل يندرا إطاراً لدائرة عمل 
البرلمان إلا في حالات نادرة» إلا إنه يمكن وبأشكال مختلفة ملاحظة 
وجود مجموعة من القيود والعقبات التي تحول دون تفرد البرلمان بعملية 
التشريع فبعض الدول حيث نصت دساتيرها على صلاحية المؤسسات 
والجهات الأخرى غير البرلمان ووضع قواعد قانونية عامة وليس التشريع. 
وفي بعض الأوقات تظهر قيود وعقبات نحول دون الرجوع إلى الرأي 
العام مباشرة أو الاستفتاء. البرلمان في ظل هذه الظروف والحالات لا 
يستطيع سن القانون حتى أنه يمكن أن يلجأ إلى أسلوب خاص من أجل 
إقرار القانون لا يستطيع من خلاله المشرع الرجوع أر العدول عن ذلك 
المنهج أر الإطار أر أنه بلجأ إلى جهة أخرى غير البرلمان من أجل 
الالنزام بهذا الإطار وضمان تنفيذه» فعلى سبيل المثال في الجمهورية 
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الإسلامية الإيرانية يجب أن لا تتعارض قرارات المجلس مع الدستور 
ومع معايير الشرع الإسلامي» ومهمة مجلس صبانة الدستور هي 
المحافظة على هذا الإطار القانوني وكذلك الإشراف ومراقبة جميع 
قرارات مجلس '. 

تقوم السلطة التنفيدية في كثير من الدول بوضع وإقرار جزء عظيم من 
الأحكام والفواعد القانونية كالمراسيم واللوائح والأنظمة... الخ. وتبرير 
ذلك أن المجلس لا بستطيع فثباً وعملبً الدحول في التفاصيل والجزئيات 
تاركاً للسلطة الإجرائية وضع الأنظمة المكملة أو المفسرة أو التطبيفية حتى 
يكون القانون قابلاً للنطبيق من قبل الأجهزة المختصة. يترك القواعد 
والأحكام الني لا تأخذ شكل القانون للسلطة التنفيذية من أجل البت 
فيها*. أما الموضوع الجدير بالبحث رالدراسة فهو كيف وبأي شكل 
يجب تعيين حدود القائون وكذلك الأحكام التي هي ما دون القانونء وما 
هي الضمانة والآلية التنفيدية اللفصلبينهما أو التي وضعت لذلك. في 
الجمهورية الفرنسية الخامسة حدد الدستور صلاحية التشريع في قضايا 


(1) روفقاً للمادة 94 من الدستور فإنه يجب إرسال جميع قرارات مجلس الشورى 
الإسلامي إلى مجلس صيانة الدستور وملى مجلس الصيائة دراسة مدى تطابق هله 
الفرارات مع المعايير الإسلامية رالدستور خلال مدة أنصاها عشرة أيام من تاربخ 
رصولها إلبه وإذا ما ثبت تعارضها مع الدسترر والمعابير الإسلامبة فإنه يقرم 
بإعادتها إلى مجلس الشورى لإعادة النظر فيها وبغير ذلك لا بعتبر الفرار نافذاً. 

(2) نصت المادة 138 من الدسنور الإيراني (بالإضصافة إلى الحالات التي بحق فيها 
لمجلس الوزراء أو للوزير المختص إنرار اللرائح التنفيلبة. فإنه بحق لمجلس 
الوزراء إقرار اللوائح الحكومية والأنظمة الداحلية وذلك من أجل القيام بالمهام 
الإدارية وضمان تنفيل القرانين وتدظيم رضبط المؤسسات الإدارية. وكذلك يحق 
لكل وزير وضع الأنظمة الداخلية وإصدار مراسيم خاصة ضمن نطاق ممل وزارنه 
روفي إطار فرارات مجلس الرزراء؛ ولكن مضمون رنحوى هذه القرارات 
والأحکام یجب أن لا یننافی مع نص رررح الفوائين .٠....‏ 
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وحالات معينة ونرك ما تبقى للسلطة التنفيذية وبذلك يكون قد وضع حداً 
لتمادې البرلمان وطوقه في الإطار القانوني الي حدده الدستور. 

لذلك يلاحظ في هكذا حالة أن قدرة وإمكانات السلطة التنفيذية 
في مجال التشريع فد سبقت البرلمان وتفوقت عليه. وعلى الرغم من أن 
الدستور في بعض الدول كان قد حدد حالات خاصة للتشريع إلا أن هذا 
التحديد لا يعني أنه لا بحق للسلطة النشريعية وضع القوانين وسنها في 
مختلف المجالات. ففي الدستور الهولندي على سبيل المثال توجد 
حالات لا يمكن البت فيها إلا عن طريق القانون ولهذا السبب فإن بعض 
الأمور تحتاج إلى رأي البرلمان» في دستور الجمهورية الإسلامية يوجد 
مثیلاً لهذه الحالة فهناك بعض القضابا التي تم تأجيبلها وربطها باتخاذ 
القرار من قبل مجلس الشورى الإشلامي. والسلطة التنفيذية لا تستطيع 
البت في هذه القضابا أو التدخل لها حى يتم وضع قانون حاص بها 
من قبل المجلس كالحالات والقضاياً آلمدرجة في المواد 77 و78 و79 
و80 و82 و83 من الدستور". 

ما تحتاج إليه سلطة المشرع في وضع القوائين هو امتلاك الضمانة 
النفيدية لتنفيذ تلك القوانين حبث إن المشرع الذي لا يمتلك الضمانة 
التنفبلية من أجل التشريع والتحريم لا بعتبر مشرماً ذ في الوق الذي لم 
يمنحوا بشكل صريح أو ضمني هكذا صلاحية إلى الكونجرس". 


(1) فرض قيود اسنشدالبة في حالة الحرب والظروف الطارلة المشابهة لهاء إجراء 
نغيبرات جرزئية على الحدود أذ وإعطاء الفررض أر تفدیم التبرعات والمساهدات 
المجانية داخلياً وخارجياً من فبل الحكرمة» استفدام الخبراء الأجانب» نقل 
الأموال والعملات الصعبة إلى الخارج» جميع هذه الأمور تحتاج ای مصادفة 
المجلس عليها. 

(2) د. سید جلال مدني القانون الدستوري المقارن» ص 224. 
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وأما بالنسبة لصلاحيات وسلطات مجلس الشورى الإسلامي فإنه 
من الضروري أن نتعزف على أي مسنوى ودرجة الصلاحية التي يتمتع بما 
مجلس الشورى الإسلامي في سن الفانون؟ هل لديه الإمكانية والقدرة 
والصلاحية على وضع أي قانون؟ من أجل الإجابة على هذا السرال 
يجب العودة إلى الدستور الذي ينص على أن صلاحية رضح الفائون 
العادي في الفقانون الدسنوري للجمهورية الإسلامية الإبرانية هي من 
اختصاص مجلس الشورى الإسلامي» حيث إنه ورفقاً للمادة 71 من 
الدسنور يستطيع مجلس الشررى الإسلامي سن القرائين الخاصة بكافة 
القضابا في إطار ما حدده الدستور. وبذلك بعد مجلس الشورى 
الإسلامي المرجع الأساس في وضع القوانين العادية. 


يتمتع مجلس الشورى الإسلامي فيإطار القانون العام للجمهورية 
الإسلامية بصلاحية سن القرانينالعادية» حيث إنه بحق لهذا المجلس 
سن القوائين الخاصة المتعلقة بكافة/الفضايا وذلك في إطار ما نص 
عليه الدستور". الفيود الوحيدة المفروضة على مجلس الشورى 
الإسلامي في هذا المجال هي.وجوب عدم تعارض قرارات هذا المجلسن 
مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو مع الدستور“. حيث إن 
هذه السلطة واسعة إلى درجة أنه لم بتم تحديدها من قبل دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذا فقد نصت المواد الأخرى من الدستور 
على أن سن القوانين من قبل السلطتين التنفيذية والفضائية يعتبر مخالغاً 
لمبدأ فصل السلطات أو استقلاليتها رللصلاحيات المعلكة*. 


(1) المادة 71 من الدستور. 
(2) المادة 72 من الدستور. 
(3) المادة 57 من الدستور. 
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كذلك قام الدستور من خلال مواده الأحرى ومن بينها المادتين 
8 و100 بإعطاء بعض الصلاحيات الخاصة لجهات ومؤسسات أخرى. 

كما تشكل الحقوق والواجبات التي تحدد بواسطة الفوانين العادية 
أساساً وعماداً للعلاقات الحقوقية والقانونية في النظام السياسي. 
وللفوانين العادية في حالة الإلزام بتنفيذها سلطات واسعة وشاملة وغير 
مقيدة من حبث المبدأ. 

القيود الوحيدة المفروضة على هذه السلطة في إطار الحقوق 
الأاساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وجوب عدم انتهاك 
الدستور والشربعة» الأمر الذي يؤدي إلى عدم امتلاك القرانين 
المخالفة للشرع والدستور حق الإلزام بتنفيذها. ولقد وضعت هذه 
الشروط والقيود بسہب ارتفاء الدسنور على القوانين العادية» والذي 
يؤكد على اتباع التقنية في تصنيف القوائين. وفي غير هذه الحالات 
فإن على الموسسات التشريعبة العادية أن تتمتع بمؤهلات وقدرات 
خحاصة من أجل سن القوانينالعادية, 

«تمنح السيادة الوطنية سلطة سن وإقرار القوانين إلى المجلس. 
ومن ناحية أخرى فإن السيادة الإسلامية تشترط أن تكون جميع القوانين 
مبية على أساس المعايبر والموازين الإسلامية. 

يكرس الدستور نظاماً سباسياً» اجتماعياًء اقتصادياً وثقافياً لدولة 
ما. لذا فإن على القوائين العادية أن تدافع عن هذه المبادئ والأسس وأن 
لا تتعارضص معها(*. 


(1) سيد محمد هاشمي: دراسة مفارنة ومرضوعية لدستور الجمهررية الإسلامية 
الإيرانيةء ص 173, : 
(2) د. عبد الحميد أبو الحمد: القانون الإداري (1)ء المؤسسات الإدارية الإيرائيةه 
ص 69. 
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ليس للمجالس التشريعية حق إلغاء وإعادة النظر في الدستور. 
تعديل الدستور يتم فقط في حال نص الدستور نفسه على ذلك" 


أكد الدستور على أنه لا يحق للمجلس ولا بستطيع في أي وقت 
من الأوقات الخررج عن دائرة الأحكام والقوائين الإسلامية» وأن 
قرارات المجلس يجب أن تكون في إطار الدستور والشريعة الإسلاميةء 
ولهذا السبب نص على ضرورة الأخذ برأي مجلس صيانة الدستور. 


حيث إن كل فرار للمجلس رلجانه الخاصة ينم إقراره بشكل مؤقت 
أو دائم يجب أن يرسل إلى مجلس صيانة الدستور للبت فيه. 


(1) جاء في المادة 112 من الدستور أن مجلس نشخيص مصلحة النظام هو الذي يبت 
في هذه الحالات وأعطيث له صلاحية _النظررفي مصالح النظام وضرررة التدحل 
في عملبة النشريع وأن لا بأحل برأي اميلس صبائة الدسنور وعليه أن يتبع فرارات 
البرلمان حثى تنتهي المهلة القانونبة المحلدة.للبث في الخلاف بينهما ومع هذا 
الترضيح فإن مجلس صبائة الدسنور اعتبر قرار البرلمان (مجلس الشورى) مخالفاً 
للممايير والموازين الشرعية وللدسكور ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام رفنض 
رأي مجلس صيانة الدستور آخحذاً بعين الاعتبار المصلحة العليا للنظام» إذا القرار 
النهالي بيد مجلس تشخيص مصلحة النظام. 


مجلس تشخبص مصلحة النظام لا يرل إن رأي مجلس صيانة الدستور حول 
تعارض قرار البرلمان مع المعايير الإسلامية أو الدسثور ليس صحيحاً بل أنه بشعر 
أن هذا الفرار هو في صالح المجتمع ككل» رحفاظاً على مصلحة النظام فقد سرغ 
وبرر هذا القرار خلافاً للدسترر والشريعة. ربناة على هذا التعديل والتغيير فإن 
دسثور عام 1989 لم بعتبر مجلس صبانة الدستور مرجماً نهالياًء حيث إن 
المجلس يمكن أن لا بخضع لرأي مجلس صيائة الدستور تحت اعتبارات الأمن 
وحفظ النظام العام وبالتالي یحصل الخلاف بينهما وتحال القضية إلى مجلس 
تشخيص مصلحة النظام. رلهلا السب نلاحظ أن بعض مفكري القانون الدستوري 
يمنفدرن أن هله المسالة هي الثي نودي إلى نشابك وتخبط المعايير الإسلامية 
والدستور وبالتالي تصبح خطراً على مصلحة النظام واستفلال البلاد وحفظ 
الحفوق والحريات العامة للشعب وعاثقاً أمامهاء 
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الفقرة الرابهة: التحديات والمعوقات التي تواجه البرلمان 
اذذاء التشريع: 


على الرغم من تمتع مجلس الشورى الإسلامي بصلاحيات شاملة 
في نشريع الفوانين العادية إلا أن لهل الصلاحيات حدود لا يجب أن 
بتخطاها المجلس وهي 1 


تحظي الفوانين الأساسية مقارنة بالقوائين العادية بمكانة أرقى في 
التفسيمات القائونية. وبناء على هذا بحظر على البرلمان سن مثل هذه 
الفوانين لخروجها عن صلاحياته. فعلى سبيل المثال إن إضافة سلطة إلى 
مجموع الساطات الثلاث أو حذف واحدة منها أو تأطير رورسم حدود 
للحفوق والحريات العامة عن طريق سن قوائين عادية يصادق ليها 
مجلس الشورى الإسلامي بغنبر أمْراً/محظوراً وخارجاً عن مسروليات 
البرلمانء بل وتعد تجاوزاً لصلاعيات واضعي الدستور والقوانين 
الاساسية. 


يضاف إلى هذا الحظر؛ الفوائين التي تخرج عن صلاحيات مجلس 
الشورى الإسلامي والني نمت علیها المادة 108 من الدستور والني 
تقول : 

«إن القوانين الخاصة لعدد وشروط انتخاب أعضاء مجلس الخبراء 
وكيفية إعداد النظام الداخلي لاجتماعانهم نسن للوهلة الأولى بواسطة 
أعضاء الدررة الأولى للمجلس نفسه وتنم المصادفة عليها بأغلبية 
أصواتهم ثم تتم المصادفة النهائية عليها من قبل قائد الثورة. أما إذا 
نطلب الأمر إدخال نعديلات أو إعادة نظر في هذه القوانين أو المصادفة 
على شتى المقررات الخاصة بصلاحيات ومسؤرليات أعضاء المجلس»› 
فإن هذا الامر يتم عن طريتق أعضاء المجلس دون غيرهم. 
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وهكذا يلاحظ طبقاً لما ذكر أعلاء أن هله المادة من الدستور 
تحجب الصلاحية عن مجلس الشورى الإسلامي في تحديد عدد أعضاء 
مجلس الخبراء وشروط انتخابهم؛ وتكون هذه الصلاحية للوهلة الأولى 
بيد فقهاء مجلس صيانة الدستور ومن ثم أعضاء مجلس الخبراء. ومن 
الواضح هنا أن أصل ومبدأ الاسنفلال الكامل لمجلس الخبراء عن بقية 
المنظمات والمؤسسات الحاكمة في الدرلة يؤدي إلى ملع المؤسسات 
الأخحرى كمجلس صيانة الدستور من التحكم بمجلس الخبراءء ویحرم 
مجلس صيانة الدستور من الإشراف على القوائين والقراعد الموضوعة 
من قبل مجلس الخبراء. 

وبناء على هذا الإجراء فإن سن أي فانون يخص القانون الدستوري 
للأفراد أو الشوون الأحرى الي تدخل:في إطار الدستور يخرج عن 
صلاحيات المشرع. في إطار الحذودءالثي/ذكرت فإن هذا الأمر يؤيد 
مفهوم أنه لا يحق للمجلس وضع وسن قوانين تدخل في إطار الحقوق 
والواجبات الأساسية العامة. 

کما یبین هذا المفهوم أيضا أنه لا يجب أن تنتهي مسألة وضع 
القوانين العادية عن طريق المجلس إلى تطويق أو تعطيل أو حتى إلغاء 
مبدأ من مبادئ الدستور. 

تفتضي إسلامة النظام الحاكم بان لا تتعارض الحقوق والواجبات 
التي يسنها المجلس مع الشرع الإسلامي. وبذلك يكون قد تم وضع قيود 
في وجه مجلس الشورى الإسلامي يمنع من خلالها سن قوانين تننافى 
وتتعارض م معاییر الشرع الإسلامي. وقد حقق الدستور بحفظه لإجراء 
عدم تعارض قوانین المجلس م الدستور ومعاییر الشرع الإسلامي 
إسلامية القوانين» وذلك من خلال تأسيس مجلس صيانة الدستور. 
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إن مجلس الشورى الإسلامي لا يستطيع وضع وسن قوانين 
تتعارض مع مبادئ وأحکام المذهب الرسمي للبلد (النشيم) المطابقة 
للدستور الإيراني» وكما ذكر في المادة 96 من الدستور فإن مجلس 
صيانة الدستور يتكفل بمسؤولية تحديد تعارض وعدم تعارض القوانين مع 
الشرع”". وبهذا الشكل نرى أن مجلس صيانة الدستور بوفوفه رقیاً على 
مجلس الشورى الإسلامي فإنه يسبطر وينحكم بالصلاحيات المحظورة 
علیه. 


في الولايات المتحدة الأمريكية كالجمهورية الفرنسية الخامسة تم 
تفييد صلاحية السلطة التشريعية للحكومة الفدرالية في إطار الدستور 
بمجموعة من القيود ولكن السبب في هذه القيود هو فدرالية الجمهرريةء 
والمقصود هو أن القضايا والستائل التي لم يمنح الدستور صلاحية البت 
فيها إلى الكونجرس تقع في نطاق صلاحيات الولايات لان كل ولاية لها 
سلطة تشريعية خاصة بهاء وفداإستعرض واضعوا الدستور الأمريكي عدداً 
من القضايا التي يتمتع فيها الكونجرس بصلاحية سن القوانين ومن بينها 
العلاقات الخارجية والدولية» إعلان حالة الحرب والسلم» طبع العملةء 
الاسنقراض» الضرائب والميزانية» ضمان الأمن العام للولايات» تنظيم 
المسائل التجارية» ضمان حقوق المؤلفين والكتّاب”. وبالنسبة للقضايا 
السابقة فإن بعض أصحاب الرأي في القانون الدستوري يعتفدون بوجود 
قضايا أخرى بالإضافة إلى ما تم ذكره في الدستور بحيث يمكن استنتاج 
أن إرادة ومشيئة المشرع كانت في إعطاء السلطة والصلاحية للكونجرس 
لذلك أطلقوا على هذه السلطات سلطات ضمئية (غير مصرح بها)» 


(1) المادة 6 من الدستور. 
The constitution of the U.S.A.Article 1 Section 8. (2)‏ 
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والدليل على ذلك هر حصول خلانات دأئمة حول هذه السلطات 
والصلاحيات حى أن القضية وصلت إلى المحاكم". ولقد حسمت 
المحكمة العليا الخلاف لمصلحة الكونغرس الاتحادي بحيث توسع نطاق 


صلاجياته التشريعية. 
اولاً ضرورة تطابق قرارات المجلس مع المعايير 
الإسلامية: 


هنا بنبادر سؤال إلى الذهن وهو أنه إذا كان بإمكاننا استخراج 
جميع القرارات والقرائين من المصادر الإسلامية إذا لماذا لم تشترط 
المادة 91 من الدستور ضرورة تطابق قرارات المجلس مع الأحكام 
الإسلامية وأكتفي بذكر عدم تعارضهاامع ذم الأحكام؟* 


كذلك فإِن المادة 6 من الدستورحزلت الفقهاء مجلس صيانة 
الدستور مهمة تحديد تعارض أو ةمارغ قرارات البرلمان مع 
الأحكام الإسلامية. 


هذا وقد ذکرت المادة 94 س الدستور موضرع تطابق قرارات 
المجلس مع المعايير الإسلامية» والذي يبدو أن المقصود من كلمة 
التطابق هو عدم التعارض. وقد جاء في نص هله المادة: «إذا ثبت 
تعارضه (القرار) فإنه يعاد إلى المجلس لإعادة النظر فيه). الوجه الثاني 
لهذه الجملة هو أن عدم تعارض القرار مع الشرع يودي إلى مصادفة 


)1( د. جعفر ٻوشهري؛ القانرن الدستور» المجلد الثاني ٠‏ الصفحة 120. 

(2) طبغاً لما نصت عليه هذه المادة وبهدف صيانة الأحكام الإسلامبة رالدستور 
وضمانة عدم تعارض فرارات المجلس معهاء فقد تم تأسيس مجلس تحت عنوان 
مجلس صيانة الدستور, 
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مجلس صيانة الدستور على القرار. ومعروف أن عدم التعارض كلمة أعم 
وأشمل من المطابقة» بمعنى آخر فإن قرار المجلس ربما لا يتعارض نع 
الشرع الإسلامي رفي نفس الوقت لا يطابقه أيضاًء لأنه ربما أمر لم 
يفتي الإسلام فيه بنص شرعي ولم ينحدث عن حرمته أر عدمهاء 

وفي الإجابة على هلا السوال أبدى بعض خبراء القانون تردداً 
وقالوا: إن الدستور تحدث عن التطابق وعدم النعارض وقد نتج عن هذا 
الأمر إبداء وجهات نظر مخنلفة ومتفاوتة. 

أنا شخصباً راجعت تفاصيل المفاوضات رالمداولات النهائية حول 
الدستور والني أجربت عام 9 م» ولم أشاهد ې بحث حول هله 
النقطة. ولا أستبعد أن تكون اللجان الداخلية الخاصة آنذاك قد تداولت 
الموضوع وبحشت فيه» ولهذا لم يطرخ:في الاجنماعات الرسمية للدصتور. 

وبإمعان النظر في الدستؤر اقاعكه إلفقهية يمكئنا أن نجيب على 
هذا السؤال كالتالي: 

في الدستور كلما ذكرت مفردة «تطابق؛ و«على أساس؟ تلتها كلمة 
«المعايير الإسلامية»؛ وكلما بدأ الحديث عن عدم الثعارض تلنها مفردة , 
«الأحكام الإسلامية!. 

وقد وردت كلمة اعدم التعارض! في المادتين (91 و96) وكلمني 
«تطابق؛ و«على أساس؟ في المادتين (94 و4) وإضافة إلى ذلك وطبقاً 
للمادة الرابعة من الدستور الإيراني فإن «جميع الفوائين والمقررات 
المدلية والجزائية والمالية والافتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية 
والسباسية وغيرها يجب أن تطابق الممابير الإسلامية. 


(1) د. سيد جلال الدين المدني» القانون الدسترري للجمهورية الإسلامية الإبرانيةء 
مجلد 4 ص 174. 
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رتؤكد المادة 94 على أن ترسل جميع قرارات المجلس إلى 
مجلس صيانة الدستور مع تحديد مهلة لدراستها ليتم النظر في تطابقها محم 
المعايير الإسلامية رالدستور. ويبدو أن المقصود من وضع عبارة 
«المعايبر الإسلامية؛ هي القواعد والأحكام الإسلامية العامة مثل قاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار؛ في الإسلام و«نقديم الأهم على المهم و.... وأما 
المقصود من عبارة «أحكام الإسلام؛ فهو المفررات الجزئية الإسلامية في 
شتى المجالات. الإشارة إلى كلمة «المعابير والتي هي بمعنى المبادئ 
والأاسس فقد تعمد واضع الدستور استعمالها ليدل على هذا المعنى. 


خلاصة القول إن هناك مبادئ ورأسس عامة تفرم عليها أحكام 
الإسلام ومقرراته. وعلى أساس هله:المبادئ بنسنی لنا استخراج أي 
حكم إسلامي في أي موضوع زلذلك كر الألمة عليهم السلام هذا 
بقولهم «علينا إلقاء الأصول وعليكمالتفرحه". 


ولا شك أن كل حكم من الأحكام الإسلامية يقوم على واحدة من 
هذه الأسس» ولكن هذا لا يعني أن جميع القوانين المثرخاة تتلخص في 
الأحكام الموجودة. ولذلك فإنه لحل هذا الفراغ هناك حاجة إلى 
مجتهدين فقهاء في كل عصر من العصور يتولون أمر استخراج أحكام 
المسائل الحديثة والمستجدة من المصادر والمبادئ والأسس الإسلامية 
العامة وذلك بالاستفادة من فنون الاستخراج والاستنباط الصحيحة. ولا 
شك أن عدم تطابق إحدى القوانين الموضوعة مع هله الأاسس سيكون 
بمعنی عدم الاکتراث والاهتمام بإحدی أرکان ومصادر التشريع الإسلامي 
وضرب الكثير من الأحكام القائمة على هذه المادة عرض الحائط. 


(1) بحار الأنوارء ج 2 ص 245. 
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وأحياناً نرى بوضوح عدم تطابق إحدى التشريعات مع الأحكام 
الجزثبة الإسلامية» فعلى سبيل المثال: إن الكثير من التشريعات الخاصة 
بالتصدیر والاستیراد أو المرور أو الشؤون الخاصة بالأحوال الشخصية 
والبلدية لا نجد لها مصدراً في النصوص الشرعية الإسلامية ولذلك لا 
يتسنى لنا الحكم حول تطابقها مع الأحكام الإسلامية (لأن الاحكام 
الإسلامية الموجودة لم تتطرق إلى هذه القضايا ولم تنخذ موقفا إزاء‌ها). 

في حین أنه بجب أن تنطابق هذه التشريعات وما شابھها مم 
المبادئ والاسس الإسلامية العامة. على سبيل المثال يجب أن لا تقود 
هله الغشريعات إلى ضرر الغير أو خحلق مشكلات وحرج للآخرين أو 
عدم الاهتمام بالمصالح الأهم أو تفويض ونضعيف النظام الحاكم. رلا 
يكفي عدم تعارضها مع الأصرل رالمبادئ لتكون تشريعاً بل يجب 
تطابقها مع هذه المبادئ أبضاً. 

وخلاصة الكلام نّمع :النشريعات يجب أن تطابق المعايير 
الإسلامية ولا تتعارض معها وصاحب القرار في تحديد هذا الأمر هو 


مجلس صيانة الدستور. 
ثانياً - استثناءات تخويل مسؤولية التشريع إلى 
مؤسسة من قبل مجلس الشورى الإسلامي 


إن الأساس في التشريع هو أن يتم سن القوانين وتشريعها من 
قبل الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب وأن لا يخول هذا الأمر إلى أي 
فرد أو جهة أخرى. 
- تنص المادة (85) من الدستور على أن صفة النيابة في مجلس 
الشورى الإسلامي منصب لا يمكن تفويضه ونقله إلى أي شخص أو جهة 
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أخری. وها الكلام يعني أن «التشريع لا پعتبر حق من حقوق النواب 
حتى بتمكنوا من تفويضه إلى جهة أخرى بشكل دائم أر مؤقت وإنما هي 
مسؤولية وضعها الدستور على عاتق النواب)" 

رسبب وضع هذه القاعدة هو الحفاظ على استقلال السلطات» ' 
وأن مثل هذه التفويضات تعد منافية لمصالح المجتمع”. إن استغلال 
صلاحية التشريع حارج إطار مجلس الشورى الإسلامي لمآرب شخصية 
أمر فد لاحظناه مراراً وكانت نتيجته سلبية وحافلة بالمخاطر على 
المجتمع. وبناء عليه لم يخول الدستور هذه المسوولية إلى أي جهة إلا 
بعد ذكر شروط وتفاصيل دقيقة وحصرها بلجان مجلس الشورى 
الإسلامي الداخلية وبالحكومة بصفتها الجهة الوحيدة.بعد مجلس ألشورى 
التي ينسنى لها النشريع. وقد أعطي للارل حي سن فوانين موقتة. وللثانية 
حق المصادقة على الأنظمة التأسيسية للشركات/ الحكومية فقو . 

إن تحديد الشروط والمعايير:الدقيفة ونفويضل صلاحية التشريع في 
حالات محددة إلى لجان مجلس الشورى الإسلامي أو الحكومة يشير 
إلى هذه النقطةء أي أن أي تشريع خارج عن هذه الحالات المحددة 
يختص بجهة واحدة فقط ودخول الآخرين في دائرة التشريع في غير ما 
حدد لها يعتبر أمراً حارجاً عن القانون وفاقد لاي اعتبار. 

وكما أن «القوانين؛ الدسبوري للجمهورية الإسلامية وأسس 
الدستور الإيرائي لا تعترف بأئي تغويض يتم منحه لسن القائون وهذه 
القاعدة لا تخرج أيضاً عن هذا المبدأً: لا يخق للمجلس تخويل 
(1) ناصر كاتوزبيانء كلباتث القانونء المجلد 2 المصادر الفإنونبة» ص 3!. 


)2( محمد جعفر جعفري لنكرردي - المقدمة العامة لعلم الحقوق ص 23. 3 
(3) المادة 85 من الدستورء 
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مسؤولية التشريع إلى شخص أو جهة لم بغوض الشعب لها هذا الحق. 
ومثل هذا التخريل يفتفد لأي اعتبارا". 


«وأن يخول مجلس الشورى حقه النشريعي إلى الحكومة.... فهذا 
أمر بنعارض مع مبدأ نجزلة وتفكيك السلطات راستقلالها عن بعضها 
البعض* 

لا بمكن نكليف وإلزام الشعب بقوانين وتشربعات وضعت على يد 
خر یر 7 

أبدى المشرع الدستوري الإيراني اهتماماً حاصاً في قضية تفويض 
الصلاحيات رالمسؤوليات وقضية معارضة التفويض. وجدير بنا أن نشیر 
إلى أنه كان هناك مجموعة منڻ الاعنراضات الني تم طرحها في إطار 
مجلس خبراء الدستور: 


«إنه لنهج سلب يذوم البرلمانات أحباناً بتفويض قضاباها 
المهمة (سن القرانين) - وإبداء الرأي حولها إلى الحكومات لتصادق 
عليها ريأخذون بها كرثيفة رسمية وهذا ما نربد منع حدوثه“. ومن 
التغيرات اي يمكن ملاحظتها بعد الحرب العالمية الثانية هي التوجهات 
الجديدة نحو نفل السلطة التشريعية من يد البرلمان إلى الحكومة. 


(1) فردربك كابلتون فيلسوف إنجليزي» المصدر السابق ص 154. 

(2) مجلس الشورى الإسلامي مسردة المباحثات حرل إعادة النظر في دسترر 
الجمهوربة الإسلامية الإيرائية. 

(3) وت.جونز: مفكري علم السياسة» المجلد 2. الفسم الأول ص 253. 

(4) مجلس الشورى الإسلامي. المحضر التفصيلي لمباحثات رمداولات المجلس 
المختص بوضع اللمسات الأ حيرا على دسنور الجمهرري الإسلامبة الإيرانية مجلد 
1 ص 845. : 
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في إنكلترا مثلاً: كانت تتمتع الحكومة بوضع أنظمة ولوائح طبقاً 
لنص القائون» وبمرور الزمن صار لها الحق في أن تشخ قرارات في 
المجالات القائونية أيضاً. بموجب تفويض من قبل البرلمان, 


وفي الدستور الفرنسي لعام 1946 ررد مبدأ منع تفوبض مسؤرلية 
التشريع كالتالي: «ينكفل المجلس الوطلي بمسوولية سن القوانين ولا 
يحق له تخويل هذه المسزولية لأي سلطة أخرى» ولكن دسور الجمهورية 
الخامسة لعام 1958 قبل هذا المبدا". 

كما فوض الدستور البلجيكي حق انخاذ القرارات اللازمة 
والحاسمة إلى الملك» ومنها حت التشريع في حال حدوث أزمة في 
البلاد. 

وفي المادة 38 من دسنور جمنهورية ألمانية الاتحادية تم تفويض 
مسؤولية التشريع إلى السلطة التنفيذية أي-(الحكومة). 

ولم بسند الكونجرس الامريكي مسرزلياته إلى أي جهة إلا في 
حالات طارئة» وهذا التخويل لا يعني نجريد الكونجرس من سلطاته 
وليس بمعلى عدم إشراف الكونجرس واطلاعه بمسؤولياته. ومن هنا 
يخول الكونجرس هله السلطات لرئيس الجمهورية حتى يتمكن من 
التفوق على المشاكل والحالات الطارئة واتخاذ قرارات سريعة لحلهاء 
وأن لا تكون مراحل وإجراءات العودة إلى الكونجرس من أجل الحصول 
على إذن رسمي سبباً في تأخير الأعمال. وأن جميع الصلاحيات المعطاة 
تکون في إطار الدستور الأمريكي. حيث إن القاعدة العامة في الولايات 
المتحدة هي أولاً: إن تفويض أي مسررلية يجب أن يكون على أساس 


(1) د. سيد جلال الدين المدني القانون الدسنوري النطببفي ص 225. 
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نص قانوني مصرح به .ثانباً: لا بحق للمشرع تفويض هذه المسؤرلية 
بشكل مطلق رغبر محدود .ثالثاً: إذا تعارض هذا التفويض مع نص 
الدستور فإن المحاكم الأمريكية ستشهر بعدم قانونية هذا التفويض بحكم 
ادر 

كما يمن أن يمنح الکونجرس بموجب فانون يصدر عنه بعض 
الصلاحيات والمسؤوليات الكبيرة والطارئة إلى الحكومة لفترة زمنية 


مید 


وكما أوضحنا سابقاً فإن حت التشريع في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية يكون حكراً على مجلس الشورى الإسلامي وقد صرح الدستور 
الإبراني بهذا الأمر. ومع ذلك نرى أن المادة (85) من الدستور قد 
سمحت للبرلمان في بعض الخألا ت ألطارئة بأن بنرض بعض صلاحياته 
التشريعية إلى جهات أخرى ضمن_شزوط محددة. وطبقاً للمادة (72) من 
الدستور فقد فوض البرلمانمكلاتخيةروضع »عض التشريعات إلى اللجان 
الداخلية» كما فورض هله الصلاحية أيضا للحكومة حتى تصادق على 
الأنظمة التأسيسية لاشركات والمنظمات والمؤسسات الحكومية التابعة لها 
بصورة دائمة. وبالطبع فإن تفويض هذه الصلاحية للجان البرلمان الداخلية 
إنما هو تفويض داخلي في البرلمان ريكون: 

أ - نقل صلاحية التشريع إلى اللجان الداخلية يحدد في مرفعين؛ 
الأرل: في المصادقة الدائمة على الأئظمة التأسيسية للمنظمات 


(1) أبو القاسم المشيري» دور الكونجرس الاأمربكي في السباسة الداخلية. ص 170 
ص 176. 


The American system of Government John H.Ferguson and Dean E, (2) 
„. MC heny/MC Graw (1947) p. 304. 
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والشركات والمؤسسات الحكومية أر القابعة للحكومة» والذي يسمى 
قانوناً بعد هذه المصادنة .الثائي: كلما اقنضت الضرورة» وفي هذه 
الحالة بعتبر القرار الصادر عن اللجنة قانوناً موفتاً واختيارياً يحدد فترة 
زمنية لاختباره. وفي كلا الحالتين تتحرل قرارات اللجنة الموقتة إلى 
قانون دائم أو موقت وذلك بعد مصادفة مجلس صيانة الدستور عليها. 

ب - نقل الصلاحية إلى الحكومة طبقاً للمادة (85) من الدستور 
والتعديل الوارد عليها في عام 1989 يسمح مجلس الشورى الإسلامي 
للحكومة بالمصادفة الدائمة على الأنظمة التأسيسية للمنظمات والشركات 
والمؤسسات الحكومية والتابعة لهاء وفي المقابل على الحكومة أن تلتزم 
بما يلي : 

اولأً: الأحذ بعين الاعتبار الغعابيز آلإسلامية والدستور والحصول 
على موافقة مجلس صيانة الدستور. 

ثانباً: أن لا تتعارض هذه ألقواتين م القرارات رالقوانين العامة 
للدولةء أي أنه ليس للحكومة من خلال التفويض الذي حصلت عليه من 
أجل المصادفة على القرانين» والذي يعتبر بحد ذاته نوعاً من التشريع 
للقوائين الحق في إلغاء القوانين القائمة أو تهميشها. 

وإذا سمح البرلمان للحكومة بأن تصادق على نظام تأسيسي جديد 
لمنظمة كان لها نظام تأسيسي»قديم فإن النظام التأسيسي القديم يفقد 
مفعوله. وهذا الأمر لا يعتبر منافباً للقانون السابق ومتعارضاً معه. 

لا بجب أن بتعارض النظام التأسيسي المصادق عليه مع القوانين 
العامة. ولذلك كفل الدستور سلامة هذه المصادقة وعدم تعارضها مع 
القوانين العامة وذلك بإلزامه الحكومة إخبار رئيس البرلمان بتفاصيل 
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الموضوع المصادق عليه. إذا تشرف جهتان على ما يصإدق عليه في 
الحكومة من أنظمة تأسيسية. فالجهة الأولى هي مجلس صيانة الدستور 
الذي يشرف على النظام التأسيسي لضمان عدم تعارضه مع المعابير 
الإسلامية والدسنورء والثائية هي رئيس مجلس الشورى الذي يضطلع 
على الموضوع لضمان عدم تعارضه مع القرانين والمقرارت العامة. 


الفقرة الخامسة؛ دور مجلس الشورى الإسلامي في 
المصادقة على القوانين الطارئة والضرورية 

إن الفترة الزمنية القصيرة التي مر بها التشريع في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية كانت مليئة بالتغبيرات والتقلبات والصعوبات 
والعقبات» فالتشريع في حالنة آلطبيعية لم يفلح في تلبية منطلبات 
المجتمع المتزايدة» وكان إن الصعب| نجاوز المبادئ والأسس النقليدية 
في إطار نظام القيم ابطر على دسنور الجمهورية الإسلامية 
الإیرائے". 

في حين أن بافي الأنظمة السياسية الثورية وغير الثورية وضعت 
حالات تشريعية تحت عنوان «الضصرورة؟ حتى تستطیم من خلالها احتواء 
الحالات رالاأزمات الطارئة. 

إن القوانين الإسلامية بتفسيمها الأحكام إلى أحكام أولية وأخرى 
ثانوية؛ وتأكيدها على العمل بالأحكام الثانوية عند حدوث الأزمات 
تكون فد فتحت الباب للدحول في طرق مستحدثة لاحتواء الحالات 
الضرورية والطارلة. «الضرورة؛ و«العسر والحرج) و«اختلال النظام» وما 


(1) المادة الرابعة من الدستور 2 - المادة 72 من الدستور. 
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إلى ذلك» إنما هي أمور وردت في الفقه الإسلامي تحت عنوان الأحكام 
الثانوية ومهدت بذلك الأرضية لتخطي الاحكام الأولية والعمل بالاحكام 
الثانوية. وقد ورد في النصوص الإسلامية أنه بحق للمضطر ترك العمل 
> بالأحكام الأولية والعمل بغيرها شريطة أن لا يكون هو السبب في خلق 
حالة اضطراره» وأن العمل بالأحكام الثائوية يجب أن لا يتعدى مقدار 
الحاجة والاضطرار. في مثل هذه الحالات يجوز العمل بالأاحكام 
الثانوية؛ بل وربما بجب العمل بهاء وإن عدم العمل بها يكلف المرء 
العقاب والجزاء. 


إن الحالات الاستئنائية والطارئة التي واجهتها البلاد بعد الثورة قد 
ضبقت الخناق على النظام الإسلامي الحديث العهدء وذلك لأن دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم بضع القوانين الخاصة لهذه الحالات. 
ومن هنا فإنه على الرغم من إغفال الدسترر لهذه الحالات نرى أن قائد 
الثورة الإسلامية الراحل (الإمامالخميني) قد أوجد في النظام التشريعي 
للبلاد نوعاً من العرف التشريعي والذي يقوم على أساس مبدأ الحاجة 
(الضرورة). وأثناء دراسة هذا الموضوع لابد من العناية إلى أن عمل 
النظام التشريعي في البلاد يستند في كثير من الأمور والفضايا إلى هذا 
المفهوم. 
اولا؛ نظرة إلى ارشيف إرجاع الحالات الطارئة إلى 
مجلس الشورى الإسلامي: 

فسم الدستور الإبراني في مادته رفم (57) السلطات إلى ثلاثة : 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيدية والفقضائية التي تمارس صلاحيتها 
تحت إشراف الولي الفقيه (قائد الثورة)» ونص على أن تكون مسوولية 
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التشريع - إلا في بعض الحالات من اختصاص مجلس الشورى 
الإسلامي. وعلى هلا الأساس نقتصر صلاحيات السلطة التشريعية على 
وضع القوانين طبقاً لما ورد في المادة 72 و4 من الدستور. ولا يجب 
أن تتعارض قرارات المجلس مع الدستور أو الأحكام الشرعية» وتقعم 
مسولية تحديد هذا الأمر على عاق مجلس صيائة الدستور"". وعلى 
هذا الأساس يقوم مجلس صيائة الدستور بدراسة أو مراقبة عدم تعارضص 
القرانين الصادرة عن مجلس الشررى الإسلامي مع الدستور» وكذلك 
يقوم هذا المجلس بمراقبة عدم تعارض فرارات مجلس الشررى 
الإسلامي مع الأحكام الشرعية. ونعتبر هذه الصلاحية التي يتمتع بها 
مجلس صيانة الدستور من المبادئ الأساسية في النظام الحقوقي 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تؤدي في حالات عدة إلى خلق 
حلافات في الآراء ورجهات ألنظر بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. 
على الرغم من أن مجلس الشورى:الإستلامي لم ينفي عن مجلس صيانة 
الدستور حقه في مراقبة تارفن أوٌَعدم تعارض فرارات المجلس مع 

الشريعة الإسلامية لكنه احتفظ بهذا الحق لصالحه» لكي يفوم بالنشريع 
في مجال الاحكام الثانوية كما هو الحال فالاحكام الأولية . 


الأمر الذي كان يدفم نحو “هذا النوجه هو ضغط الرأي العام الناتج 
عن الرغبة في إصلاح الحالات الاستثنائية التي تم إيجادهاء. وحجة 
المجلس في ذلك قائمة على أساس أن قرارات مجلس الشورى 
الإسلامي يجب أن لا تننافى مغ الشريعة الإسلامية» ولكن الشريعة 
الإسلامية وأحكامها لا تقنصر على الأحكام الأولية وحسب. ويقول أحد 


(1) المادة 72 من الدستور الإيراني. 
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أعضاء المجالس حول الأحكام الثانرية ما يلي: «عندما نتحدث عن 
الأحكام الثانوية نواجه بعض الحساسيات من قبل البعض في حين أن 
الأحكام الثائوية ليست أحكاماً مستوردة وإنما هي جزء من الإسلام ومن 
روح الإسلام. رنشاهد مثل هذه الأحكام في كل فترة من فترات تاريخ 
الإسلام حتى بومنا هذا" ويشير سماحة الإمام الخميني الراحل إلى 
هذا الموضوع فائلاً: «وردت الأحكام الشانوية لهذا الغرض» أي أن 
المجتمع يواجه ظروف بحتاج لاحتوائها إلى أحكام ثانوية» إنها أحكام 
إلهيةء إنها أحكام إلهبة ثانوية*. 

هذه الأفوال والصراحة التي يبديها الفقه الإسلامي والتي تصادق 
بوضوح على مكانة الأحكام الثانوية في الشرع الإسلامي جعلت مجلس 
الشورى الإسلامي يرى لنفسه الحق في أن يشرع ويبدى وجهة نظره على 
أساس الأحكام الثانوية. لقد كانت-الفكزة'السائدة هي أنه يحق لمجلس 
الشورى الإسلامي طبقاً لما وردَفيالمادةءالرابعة من الدستور «أن يشرع 
على أساس الأحكام الثانوية التي تتحلى بطابع موضوعي إسلامي» كما 
کان له الحق أن يشرع على أساس الاأحكام الاولية*. 

فبعد أن اعتبر البرلمان هذا الحق لنفسه بدأ بالتشريع استناداً إلى 
الضرورات المولودة وقد واجهت تشريعات البرلمان في هذه الحالات 
معارضة مجلس صيانة الدستور بذريعة نعارضها مع الشرع الإسلامي. هذه 
المعارضة خلفت رد فعل سلبي من قبل البرلمان ويمكن تقسيم سبب رد 
الفعل السلبي إلى سببين: 


(1) مداولات مجلس الشورى الإسلامي؛ الدورة الثانية» الجلسة رفم 16» ص 19ء 
)2( روح ۰۰ الخميلي؛ صحيفة الور المجلد 17» ص 162. 
(3) محمد بزدي» في الدسنور (2) ۰ ص 58. 
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1 التعارض مع الأحكام الأرلية ربما هو السبب الرليسي لمعارضة 
مجلس صيانة الدستور في حين أن البرلمان يرى أن الضرورة 
أخرجت الأمر من دائرة الأحكام الأولية وأدخلته في إطار 
الأحكام الثائوية. 


2۔ آبدی البعض من نواب المجلس وعدد من الخبراء من خارج 
المجلس معارضتهم لهذه الفكرة والتي هي رصف هله القرارات 
بالأحكام الثانوية» وقد كانت نرى هذه الفثة على أساس اختلانها 
الاجتهادي والفقهي للأحكام أن قرارات المجلس تطابق الأحكام 
الأولية ولم تعثرف بثانوية هذه الأحكام التي أفرها البرلمان. 


نجم عن هذا الأمر اخحتلافاً فيي الرأي وفي التشريع بين مجلس 
الشورى الإسلامي ومجلس صبانة الداستور حول تحديدهما لمكانة 
الأحكام الثانوية في القرارات الستادَرَةدن البرلمان وفي إدخال القرارات 
البرلمانية الثانوية في المواد (96 و12 و4) كن ”ألدستور الإيراني. 


قبل هله المرحلة وإلى جاثب الصلاحيات العامة فإن البرلمان 
يتمتع بصلاحية أخرى وهي وضع التشريعات الطارئة وإصدار فوانين تعثبر 
أحكاماً ثانوية يلتزم الجميع بالعمل بها. 


إن الظروف المهمة والصعبة التي من أجلها رضعت القوانين 
الثانوية جعلت هذه القوائين في مرتبة أعلى من الفوائين العادية. لكن؛ 
وعلى الرغم من ندرة حدوث مثل هذه الحالات والظروف وقلة الحالات 
المحددة والخاصة التي تصدر من أجلها القوانين الثانوية» فقد جعلت 
فكرة إصدار التشربعات العادية هي الفكرة السائدة والعامة التي يتوقعها 
الجمم. 
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إن صلاحية مجلس الشورى الإسلامي بالنسبة للتشريعات الطارئة 
إنما هي عبارة عن تحديد حدوث ما يتطلب من القرانين الثانوية» ومن 
ثم وضع تشريعات مؤنئة متلاسبة مع الحدث الطارئ يلتزم الجميع بالعمل 
بها. بداية يبحث البرلمان في أنه هل استجدت ظررف استنائية تتطلب 
منا التخلي عن القوانين الأساسية ووضع قوانين ونتشريعات جديدة آم لا؟ 
فإذا كان الجواب إبجابياً فإن البرلمان بضع فوائين ويصدر قرارات مؤقنة 
تساعد على تخطي الأزمة أو الحالة الطارلة. تنطلب منافشة القوائين 
الثانوية في البرلمان والاستعداد لإصدارها مراحلاً تختلف عن تلك 
المراحل العادية التي يمر بها كل فانون برلماني وأقلها يتطلب موافقة 
ومصادقة ثللي أعضاء المجلس على القرار. 


فانياً - ضرورة تعيين النقؤانيان الثانوية والمراجع 
الصادرة عنها: 


بما أن الدستور قد أغفل هذا الجائب فإنه من الضروري أن نشير 
هنا إلى ضرورة تحديد القوائين الثائرية والمراجم الصادرة عنها : 


«أما مسألة التحديد والتأكد من الموضوع فهي مسألة ذات طابع 
فني يجب دراستها ومناقشتهاء أما الأشخاص الذين يدعون أنه لا توجد 
ضرورة تصل إلى حد نهديد نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانبة أو تودي 
إلى إيجاد خلل في هذا النظام» فهم قلة» والآخررن بدعون أن هذه 
الضرورة لازمة. إن الدستور الإيرائي الذي كان قد أعطى حق التشريع في 
جميع المسائل إلى مجلس الشورى الإسلامي» وذلك استناداً إلى المادة 
(71) منه قد أغفل الموضوعات والجوانب التي بيترتب عليها أحكام 
ثانوية» حيث إنه يحق للبرلمان منح الحكومة حق بناء الطرق والسدود 
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وشبكات الكهرباء والطافة و.... وحق بيع وشراء العقارات رالتصرف في 
ممتلكات الآخرين عند الضرورة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أله 
هل توجد ضرورة أم لا؟" إن لهذا الأمر أهمية كببرة وخاصة من هذا 
الاتجاه حيث إن نحديد مادة الأحكام الثانوية فيما يتعلق بالمسائل الفردية 
والشخصية تكون أسهل من تحديد فضابا المسائل الاجتماعية رالسياسية. 


وأحد أهم نقاط هذه الاختلافات» هو الخلاف حول المرجع 
المخول في تحدید هذه الضرورة. 


بما أن تحديد وإثبات صيغة «الضرورة؛ في شتى المواضيع يعتبر 
أحد شروط إطلاق مفردة «الثانوية؛ على القرارات والقوائين» فقد نشب 
خلافاً بين مجلس صيائة الدستور مجلس الشورى الإسلامي في اختبار 
مرجعية تحديد الضرورة. وإذا ألفينانظرة على وجهات نظر مجلس صيانة 
الدستور نرى آئذاك أن هذا المجلس.يعتبر مسؤولية تحديد الضرورات هي 
من أحد مهامه وحق من حقرقه زرفي المقابل أيضاً يرى البرلمان نفسه 
الجهة المخولة لفحديد ثانوية وضرورة القوانين ذات طبيعة الحالة الطارئة. 


صادق مجلس صيانة الدستور في أكثر من مرة على بعض قرارات 
مجلس الشورى الإسلامي طبقاً لقاعدة الأحكام الثانوية. فعلى سبيل 
المثال» وبالنسبة لقضية مناقشة لائحة تعديل بعض بنود ميزائية عام 
0 فقد أشار مجلس صيانة الدستور إلى جانب مهم هر عدم تأييده 
لتعارض اللائحة ى الشرع الإسلامي والدستور بما بلي: نجدر الإشارة 
إلى أن إبداء وجهة النظر السابقة فيما يتعلتق بالملاحظتين 14 و16 كان 
استناداً إلى مداولات ونقاشات الجلسة السرية للمجلس» وبناء على 


(1) محمد بزدي» المصدر السابق ص 9 58. 
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الوضع الطارئ رالحرب المفروضة). وكذلك بمكن الإشارة إلى اللائحة 
الملحفة وكيفية الاستفادة من الشركات والمجمعات السكنية التي لم 
بکتمل بناؤها بعد. ففي تاریخ 26/ 9/ 1360 (1980) رفض مجلس 
صيانة الدستور هذه اللالحة بذريعة أنها تتنافى مع المعابير الإسلامية. 
وبعد فترة من النقاش بين البرلمان ومجلس صيانة الدسنور أقر المجلس 
في ملاحظته رفم 2 بالضرورة فائلاً: «بسبب مشكلة السكن وفلة 
الاستلمار في هذا المجال وتوقف عملية بناء بعض الأحياء والمجمعات 
السكنية» قضت الضرورة أن يعمل بهذه المادة الواحدة مرفقة بملاحظاتها 


حتی 5 سنوات. 


هذا وقد حدد الإمام الخميني في المرسوم الصادر بتاريخ 19| 7/ 
0 ه ش (1980 م) مجلس الشورئ»الإسلامي باعتباره الجهة 
صاحبة الصلاحية والسلطة في تحديد الحالات الطارئة وكشف الفساد 
والإخلال بالنظام الاجتماعي رالتشري 2 


إن أول قضية في المسائل المتعلقة بالضرورات هي أن الضرورات 
أمور لها مصداقينها وليست مسالل تشريعية ذات قوانين محددة» بل إنها 
تحدث وتطرأً بشکل فجائي» والذين يحددون هذه الضرورات يعتقدون أن 
تحدید هذه الأحكام الاستثدائية هي من اختصاص أعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي وليست من اختصاص مجلس صيائة الدستور وفقهائه وقد اعتبر 
البعض أن دخول المرجع الديني أو القيه في هله المصاديق ليس وارداً 


(1) الأرشيف الرسمي للبلاد» مجموعة قوائين عام 1982» ص 4. 

(2) الأرشيف الرسمي للبلاد؛ مجموعة قوانين عام 1982» ص 195. 

(۵) لم يكن هناك اختلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيائة الدستور بشأن 
تشخص الضروريات الاجتماعية وإن مجلس صيائة الدستور بعثرف بذلك. 
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لكونه مجتهداً ومرجماً إنما النعرف على هذه الضرررات هي من 
مسووليات المقلدين لهذه المراجع. ونطرح القضية بهذا الشكل إن المقلد 
مثلاً یواجه أحباناً تداخل بین حکمین أو أکثر ولا يدري باي منها 
سبأخذ. هنا على المكلف مهمة أساسية وهي ترجيح الموضوعات 
الضرورية على العادية والأحذ بهاء 


إذاً بعد مواجهة الحالة المستعصية إذا صحت تسميتها اضرورةا - 
وكانت النية خالية من البغي والعدوان كما قال نعالى: عي بام ولا 
مَارٍ) فإن الحكم الشرعي بخرج من كونه حكماً أولياً وياد طابع 
الاحكام الثانوية. 


إن الضرورات والأحكام:الثانوية بسبب ظهورها العلني والواضح 
إنما هي قضايا ثابغة ومعية واتتاحدةة؟ بالتالي فهي بحاجة إلى مرجع 
بتولى مهمة تحديدها وينكفل _النراد المقلدين بأنفسهم مسوولية تحديدها 
في مسائلهم وقضاياهم الفردية. وإذا وجدوا ما يسمى بالضرورةء بحددوا 
ما إذا كان العمل سيكبدهم الخسائر كبيرة أم لا؟ على المقلدين والأفراد 
عامة أن يجيبوا على هذه الأسثلة بأنفسهم» وإذا كانت الننيجة انعم 
فعليهم العمل بهاء 


هنالك وجهة نظر أخرى نقابل وجهة النظر المذكورة أعلاه وتنفي 
إحالة مسوولية تحديد الضرورات إلى الأفراد وترى أولأً: أن ينم 
الاعتراف بالضرورات الاجتماعية رسمياًء وثائياً : أن يبدأ العمل من أجل 
تحديد جهة غير الأفراد لتقوم بتحديد الضرورات. 


(#) عاد تظهر الضروربات والأحكام الثاثوبة في مجال العمل رهي أمور مصدافبة 
رمعيئة. 
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إن تحديد الضرورة وعدم الضرورة في الشؤون الاجتماعية ليست 
من مسؤوليات الأفراد فإذا واجه النظام حالةً أو تياراً أو أي شيءٍ آخر 
يبخل بكيانه» فإن البرلمان عندئل هو صاحب الكلمة الفصل... ومعنى هذا 
التحديد هو بمعنى التحديد الذي ذكرناه سابقاً للافراد في نفس فترته 
الزمنية ونفس مكانه وحيزه ودرام اضطرار". 

إذا أحال الإمام الخميني (ره) مهمة تحديد الضرورات إلى البرلمان 
بمرسومه الذي ورد فيه عبارة «بعد تحديد الضرورة من قبل غالبية أعضاء 
المجلس؛ . وفي موقب آخر يعثرف مجلس صيانة الدستور بسلطة مجلس 
الشورى الإسلامي في تحديد الضرورات الاجتماعبة. ويبين هذا على أن 
الإمام الخميني أجاز لمجلس الشورى الإسلامي تحديد الضرورات 
والمصادفة على القوانين الخاصة بها : 

أ: وصف القوانين الاضطرارية بأنها موقنة 

ما ورد في نص مرسوم العام اليخميدي-القائل بالإلغاء التلقائي 
للقوانين الثانوية بدل على أنها مؤقتة. النقطة الثانية أن الأحكام الثانوية 
بحد ذاتها أحكام موقتة ربالتالي فإن صلاحيتها تنتهي بانتهاء الضرورة. 
وهذه من النقاط الواضحة في القانون والنشريع الإسلامي. هذه الأحكام 
نتبع الحالات الطارئة والضيق رالحرج وما إلى ذلك» وبما أن هذه 
الحالات موقنة فالأحكام الصادرة من أجلها أيضاً تأخذ الصفة نفسها. 

لدلك يجب تحديد فترة معينة للقوائين الثانوية عند المصادقة عليها 


(1) تفاصبل مداولات مجلس الشررى الإسلامي» الدررة الثائية» الجلسة رقم 133. 
ص 20. 

الدائرة الإيرانبة العامة للقوانين والمقررات» مجموعة آراء مجلس صيانة الدستور» 
المجلد الأول ص 171. 


2 


~^ 
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في البرلمان حنى لا تكون لها صغفة الدرام. رلم ينسى مجلس صيانة 
الدستور هذه النقطة وصرح بضرورة ذکر فترة زمنية لکل قرار من هذا 
القبيل. 


في لائحة أرسلت إلى مجلس صيانة الدستور امتلع مجلس الشورى 
الإسلامي عن تحديد فترة زمنية للقانون الاضطراري» فانتقد مجلس 
صيانة الدستور ذلك قائلاً: «بما أن المصادفة على الملاحظة الواردة في 
اللائحة كان على أساس مرسوم الإمام الخميني وبموجب الضرورة فإن 
تحديد فترة زمنية بموجب هذا المرسوم هو أمر ضروري» وبدون ذلك 
فهي تنعارض مع المعايبر الشرعية". 


الحد المقرر للأصواتا عند المادقة على القرارات ذات الطابع 
الضروري: أحال الدستور الإبرّاني في مادته رقم (65) تحديد عدد 
الأصوات المطلوبة للمصتادفة على المشتاريعوالقوانين إلى نظام الأحكام 
٠‏ الداخلية للبرلمان. وعليه فقد حددت المادة (118) من هذا النظام 
(للمجلس) عدد الأصوات اللازمة للمصادفة على القرارات. وطبقاً لهذه 
المادة فإنه عندما نتوفر أغلبية الأصوات أي (نصف +1) من مجموع 
الحاضرين في فاعة البرلمان تنم المصادقة على القرار إلا في حالات 
حاصة واستئنالية. إن معنى الأغلبية المطلقة للأصوات؛ التي وردت في 
هذه المادة هي أن بتعدى عدد أصوات المؤيدين للقرار نصف عدد 
الحضور في الجلسة. 
(1) الدالرة الإيرانية العامة للفوانين والمقررات» مجموعة آراء مجلس صيائة المجلد 


الثاني ص 762 موضوع إبداء وجهة نظر حيال لالحة فرربه طارلة خاصة بإلحاق 
مادة واحدة لقانون المزجر والمستأجر. 
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أما فيي الحالات الاسنشنائية الني أشرنا إلبها يمكن نسمية «نظام 
المقررات الداخلية للبرلمان» والذي يحتاج إلى ثلشي عدد الحاضرين لتتم 
المصادقة عليه وأيضاً موارد أخرى وردت في الملاحظة رقم (1) من 
مادة رقم (103) من نظام مقررات البرلمان والتي بحد ذاتها تصادق على 
ما ورد في المادة 69 من الدستور وهي القرارات التي يصادق عليها 
البرلمان في اجتماعاته السرية رالني تتم بحضور مجلس صيانة الدستور 
يجب أن نتخلى بموافقة ثلاثة أرباع النواب. على أية حال نظراً لأهمية 
مسألة الضرورات والتأكيد على صيانة الأحكام الشرعية حدد الإمام 
الخميلي بديلاً للمصادقة على القرارات الضرورية والطارئة» رغم وجهة 
نظر سماحته السابقة رالتي اشنرط فيها حصول أصوات أغلبية النواب 
(نصف +1). ينص هذا المرسوم طلى أن لار يقل عدد الأصوات المؤيدة 
عن ثلثي أصوات الحاضرين ممن لهم جق-التصويت عند المصادقة على 
القرارات الضرورية... وعند احصبولخداالشرط أي تأييد ثلثي النواب 
المؤلفين من العلماء والمراجع والمفكرين والملتزمين بالإسلام» على 
المواضبع زالقضايا العرفية المخول تحديد ضرررتها إلى العرف سيعتبر 
القرار الصادر حجة شرعية. 

رمن هذا التاريخ أذ بعين الاعتبار بان لا بقل عدد أصوات 
المؤيدين لأي قرار اضطراري (ضررري) عن ثلشي أصوات نواب مجلس 
الشورى الإسلامي. 


(1) المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس الشورى الإسلامي. 
)2( روح.... الخمينيء؛ صحيفة الئرر» المجلد 17> ص 202. 
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ب - حالة النشريع القالمة على الأحكام الثانوية في الدالرة 
التشريعية الحالية للبلاد 
لقد كانت حالة التشريع القائمة على الأحكام الثانوية في البرلمان 
حالة مستمرة ومعمول بها حتى أيام تأسيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام» حيث إننا نلاحظ بعد تأسيسه أن إفرار القرائين المستندة إلى 
الضرورة والحاجة الملحة فد انخفض بشكل كبير أو بعبارة أخرى تفلص 
إلى أدنى مستوى له. غير أن تشكيل مجلس تشخيص مصلحة النظام لم 
يكن سبباً لإلغاء التشريع القائم على أساس الضرررة من قبل مجلس 
الشورى الإسلامي بشكل كامل. حقبقة الأمر أن هذا التقلص العددي 
يعود إلى إدخال مفردة "الدوام؟ إلى قرارات مجمع تشخيص مصلحة 
النظام» في حين أن القرارات الثائوية. تنسم بطابع الثوفيت وعدم الدوام. 
هناك أيضاً وجهة نظر يطرحهابخض جاب الرأي» وهي أن تأسيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام قد ددد إحد ذاته تلقائياً قضية الأحكام 
والعناوين الثانوية» على أعتبارءأن ,ها الإشيكال رارد. إن أداء نظام 
التشريع الإيراني الحالي ما زال متمسكاً بحق مجلس الشورى الإسلامي 
في وضع قرارات لازمة التطبيقق ذات عناوين ثانوية وأداء مجلس الشورى 
الإسلامي أيضاً يدل على تأكيد السلطة التشريعية على هذا الحق. فعلى 
سبيل المثال يمكن الإشارة إلى قائون كيفية إصدار مستندات تملك 
العقارات التي تلفت أوراقها الرسمية في الحرب أو الحوادث الطارئة 
كالزلزال والسيول والحرالق. علماً بأن هذا القائون كان قد صدر بعد 
تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وبعد الفترة التي أعيد النظر فيها 
في الدستور وكذلك بعض القرارات والقوانين ذات الطابع الضروري 
المصادق عليها من قبل البرلمان. 
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وسنعرض إلى بعض القرارات الضسرورية المعمول بها بعد 


المصادقة: 


-1 


2 


3 


-4 


>5 


قائون أراضي المدن المصادق عليه عام 1981 . 

قانون إكمال بناء الأحياء والمجمعات السكلية المتوقف بناؤها 
وطريقة الاستفادة منها والمصادق عليه في عام 1981“ 

فانون استملاك الأراضي الزراعية المتروكة والمزورعة التي ملحت 
إلى المزارعين بصورة مۈقنة بعد انتصار الثورةء المصادق عليه 
عام 71985 

فانون «أراضي المدن؛ المصادق عليه عام 1987“ . 


قانون تفسير المواد رقم.9 ر12 ن قانون «أراضي المدن» الذي 
أحيل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لتصحيح النقص والخلل 
الموجود فيه والذي تمك المصادفة النهائية عليه“ . 

قانون كيفية إصدار مستندات اسنملاك العقارات الني تلفت 
أوراقها الرسمية بسبب الحرب أو الحوادث الطارئة كالزلرال 
والسيول والحرالق المصادق عليه عام 1990 . 


الأرشيف الرسمي للبلاد» مجموعة قوائين عام 1981 ص 90. 
الارشيف الرسمي للبلادء مجموعة فوائين عام 1982 ص 3. 
الأرشيف الرسمي للبلادء مجموعة فوانين عام 1985 ص 364. 
المصدر نفسه قوائين عام 1987 ص ا53. 

المصدر نفسه رانين هام 1988 ص 567. 

المصدر لفسه فوائين عام 1990» ص 57. 
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الفقرة السادسة: دور باقي الجهات المشرعة الوارد في 
الدستور ۰ 

يقول أرسطو: إذا تخلى الإنسان عن القانون سيتحول إلى أسفل 
حيوان والحفيقة أن الحد الفاصل بين الإنسان والحبرانات المفترسة هو 
الفانون". یری أرسطو أن دور کل قانون هو دور إیجابي لانه يطبق على 
الجميع بالتساوي. 

أشرنا سابقاً إلى أن السلطة التشريعية تعكس الإرادة الحرة للشعب 
والتي نتجسد بصورة منظمة وعلى شكل مؤسسة دائمة تسمى البرلمان أو 
المجلس. أما في قضية القانون رالتشريع فيجب النطرق إلى مواضيع 
أخرى. فطبقاً لما ورد في الدستور يسمح لجهات غير البرلمان أن تنولى 
مهمة التشريع في بعض القضاياء وتقستم ذه الجهات على أساس ما ورد 
في الدستور کالتالي : 

أولاً - الاستفتاء العام؛ نول السلطة التشريعية بموجب الدستور 
الإبراني إلى مجلس الشورى الإسلامي* ٠‏ ولكن من الممكن أن تحال 
هذه السلطة أحياناً في الظروف الفائقة الأهمية سياسباً واقتصادياً 
واجتماعياً وثقافياً إلى الاستفتاء العام“. وعليه يصادق الشعب من طريق 
هذا الاستفتاء العام والتصويت» على القائون والقرارات. 

ثانياً : كافة الجهات النشربعية المختصة بسن الفوائين 

أ سن الفوائين على بد ففهاء الدررة الأرلى لمجلس صبانة 


(1) علي رضا علي آبادي المصدر السابق ص 45. 
(2) المامة 58 من الدستور الإيراني. 
(3) المادة 59 من الدسثور الإيراني. 


312 


الدستور: جاء في المادة 108 من الدستور بأن المصادفة على القانون 
المتعلتق بعدد ومؤهلات الخبراء وطريقة انتخابهم والنظام الداخلي الناظم 
لجلساتهم يجب أن تتم للمرة الأرلى عن طريق فقهاء أول مجلس لصيائة 
الدسترر وذلك بأغلبية الأصوات» وأن تكون المصادقة النهائية عليها من 
قبل قائد الثورة. وبهذا الشكل يكون الدستور قد استدلى حق وضع هذه 
الأحكام والفوائين من صلاحبات مجلس الشورى الإسلامي وحصرها 
ضمن صلاحيات الجهات التي ورد ذكرها في المادة 108 من الدستور. 
الجيل الأول من فقهاء مجلس صيانة الدستور» ومن بعدهم مجلس 
الخبراء» هم الجهة الوحيدة المخولة بحق وضع القانون. وقد احتكرت 
هذه الجهات حق وضع الأحكام والقوانين. 

لفد ألغيت هذه الصلاحية عملا بعك مصادفة مجلس صيائة الدستور 
على «قانون الانتخابات والنظام الداخلي المجلس الخبراء والمتعلق 
بالمواد (5) و107 و108 من تدستور. الجمهورية الإسلامية الإيرائية٠“‏ 
وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها”. رهي الآن جزء من تاريخ 
القانون الدستوري الإيراني“. 

بستشف من مبادئ الدستور أن وجهة نظر المشرع الدستوري 
الإيراني كانت قائمة على أن تثمايز صلاحية وضع مثل هذه النشريعات 
عن صلاحية وضع باقي التشريعات العادية الأخرى. رتقتضي الأهمية 


(1) الأرشيف الرسمي للبلاد» مجموعة القرائين 1981» ص 541. 
(2) الأرشيف الرسمي للبلادء مجموعة القرانين ٠1983‏ ص 63. 
(3) ڄاء في المادة 21 من هذا القائون: أعد هذا الفانون ونظم ني 21 مادة و 6 بلود 
وذلك في الجلسة المؤرحة في عام 1 لفقهاء مجلس صياثة الدستور وأرسلت 
إلى سماحة القالد لبصادق عليها نهائياً. 
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والشروط الخاصة لهذه القوائين أن لا بتم إدخال أي تعديلات أو شطب 
أو إلغاء عليها من قبل القوانين العادية. وعلى هذه الأاساس نإن حثمية 
العمل بهذا الأمر يخرج عن إطار صلاحية التشربع العام والعادي. وعلى 
الرغم من أهمية هذه الفرانين الخاصة إلا أنها لا تعطى أفضلية على 
القوانين العادية و«فوق العادية". 


ونجدر الإشارة إلى انه بالرغم من تساوي هين النوعين من 
القرانين من حيث فانونيتهما ودرجتهما على سلم نرتيب القوائين» 
وبالرغم من وجود حلاف وحيد بينهماء وهو وجود صلاحية خاصة لكل 
جهة مقابل الصلاحية العامة للجهة الأخرى» فقد فقدت هله القوائين 
قدرتها على التأثير بالقوائين العادية. إن العلاقة الني. تربط بين هذه 
القوائين والقوائين العادية الأخرئ علاقة عرضية (عابرة) ولكل منها 
حدود واضحة. فكما أن مجلس الشورى)الإسلامي ليس له القدرة على 
إلغاء أو تعديل الفرارات التي حددتها المادة 108 من الدستور فإن 
قرارات هذه المادة أيضاً تفتفر إلى أي قدرة على إلغاء أو تعطيل الفوانين 
العادية التي بقرها مجلس الشورى الإسلامي. وبذلك نستنتج أن واضعي 
الدسنور قد اسنشنوا دائرة خحاصة من بين القوانين العادية وأسندوها إلى 
جهات أخرى. وهذه الجهات هي فقهاء مجلس صيائة الدستور لمدة زملية 
محددة ويأتي من بعدهم خبراء القيادة. 


نطاق صلاحيات الجهات المذكورة في المادة 108 من الدستور 
تنحصر بالمسائل التالية: 


(1) سيد جلال الدين مدني: القانون الدسنوري والمرسسات السياسية للجمهررية 
الإسلامية الإبرانبة »ص 224. 
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c.1 


بالنظر إلى أساس تصنيف القوانين فإن قرارات هله الجهات يجب 
أن لا تنعارض وتتنافى مع الدستور إضافة إلى بطلان أي قرار 
وقانون يصدر عن هلء الجهات ربكون في مستوى الدستورء 

نظراً لاحتلال الاستفتاء العام مرتبة مهمة مقارنة بجميع أنواع 
القوانين العادية» فإنه في حال تم إطلاق حكم حول موضوع 
معين استناداً إلى المواد 6 و59 من الدستور نرى أن إدخال أي 
تعديل أو إلغاء لهذا الحكم عن طريق القوانين العادية لهذه المواد 
هو أمر غير منطفي. وبعبارة أخرى إن الاستفتاء العام بشمل أبضاً 
جميع الاحكام الصادرة هن المادة 108. وني حال حدوث أي 
تعارض بينهما فإن هلا سوف يزدي إلى إلغاء القوانين التي 
وضعت مسبقاً من قبل الجهات التابعة للمادة 108. هذا الحكم 
هو نتيجة للافضالية الذاتية للإستفتاء مقارنة بأحكام المادة 108» 
وكذلك يستند إلى تفَوَق:الرًأي ,العام باعتباره مصدر التشربع على 
الجهات النشريعية الأخرى والتي تم ذكرها آنفاً. 


ب - إقرار القانون عن طربق مجمع تشخيص مصلحة النظام : ورد 


الخاصة بهذا المجمع من قبل أعضاء المجمع أنفسهم ومن ثم تتم 


المصادفة عليها من فبل قائد الشورة. بالإضافة إلى سن القوانين فإن 


المجمع يحق له عند إفتاء مجلس صيائة الدستور بتعارض أي قرار مع 
المعايير الإسلامية أو الدستور حسم المسألة ووضع فوانين جديدة إذا ما 


لزم الأمر. 


ج - التشريع والمصادقة على القوانين من قبل المجلس الأعلى 


للأمن القومي: طبقاً لما ورد في الجزء الأخير من المادة 176 من 
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الدستور فإن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن القومي تأخذ 
طريقها للتنفيذ بعد مصادقة فائد الثورة عليها. 


تجدر الإشارة إلى أن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لا 
تأخذ طابعاً قانونياً بحتاً وخالها كحال القرارات الصادرة عن الحكومة 
(مجلس الوزراء) رالتي يمكن العمل بها وتنفيذها. وبالتأكيد لا يمكن 
لأي فرار أن يتعارض مع المعابير الشرعية والدستور". 


د - سن وإقرار الفوائين والأحكام من قبل مجلس خبراء القيادة: 
نصت المادة 108 من الدستور على أن أي تغيير أر إدخال تعديلات أو 
إعادة النظر في القانون المتعلق بعدد رمؤهلات الخبراء وطريفة انتخابهم 
وكذلك المصادقة على القوائين المتعلقة بعمل الخبراء ومسؤرلياتهم هي 
من اختصاص هذا المجلس وهذا "مانم التطرق إليه في الفقرات 
السابقة. 


ه - الدور التشريعمي لمجلس إعادة صياغة الدستور: ورد في 
القسم الثاني من المادة الأخيرة من الدستور» وذلك بعد الإشارة إلى 
تركيبة أعضاء مجلس إعادة صياغة الدستور الذين يختارهم قائد الثورة» 
أن قرارات هذا المجلس» وبعد تأييد ومصادفة فائد الثورة عليهاء بجب 
أن تعرض على الرأي العام ليتم النصويت عليها وتنال ثقة الأغلبية 
المطلقة من المشاركين في الاستفتاء. وبذلك يكون الدسنور قد حدد دور 
هذا المجلس في التشريع. مع العلم:بأن قرارات هذا المجلس قد 


اسنشنيت من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي ووضعت بيد جهة 


() د. سید جلال الدبن مدني «الفانون الدسترري والمرسسات السياسية لي 
الجمهورية الإسلاءية الإيرانية» طبعة هام 200 ص 382. 
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خاصة حيث جاء في المادة (177) أن صلاحية هذه الجهة تكون فقط في 
هذا المجال. أي إعادة النظر بالدستور وتستمر حتى تتم مصادقة الشعب 
على هذا الفقرار» ومن ثم بنتهي دورهاء إلا إذا اقتضت الحاجة أن يعاد 
النظر في الدسنور مرة أخرى. 

و - التشريعات الصادرة عن المجالس البلدية: اعتبرت المادة 
السابعة من الدستورء المجالس البلدية بأنها أحد الأقطاب الرثيسية في 
اتخاذ قرارات البلادء كما أجازت لها المادة (12) من الدستور سن 
التشريعات المحلية في المناطق والاقاليم التي يجتمع فيها مزيجاً من 
المذاهب الخمس (الحنفي» المالكي» الحنبلي» الشافعي؛ الزيدي) بما 
ینناسب مع المذهب السائد بشرط أن يحافظ على حقوق سائر المذاهب 
الأخرى. وفي إطار الصلاحيات المعطاةءلتلك المجالس» وقد ألزمت 
المادة (103) من الدستور جميم الملحافظين وحكام الأفاليم ومدراء 
النواحي والمناطق وكل مسوولي البلاد المعينين من قبل الحكومة بضرورة 
العمل والأخذ بقرارات المجالس آلبلدية كل في إطار صلاحياته". 

ز - سن القوانين هن طربق لجان المجلس والسلطة التنفيلية : 
تسريعاً لعملية سن الفرانين في بعض الفضايا الهامة» ونظراً للضرورة 
الفائقة وطبقاً لما جاء في المادة (85) من الدستور فإنه يحق للمجلس 
تخويل لجانه الداخلية سن بعض القوانين بعد مراعاة المادة (72) من 


(1) ونقاً للدستور فإنها من راجبات وصلاحيات المجالس البلدية هي المحلية وليست 
الوطنية وذلك لغرض التقدم السربع في مجال البرامج الاجنماعية والاقتصادية 
والصحية والإنشالية رالثفافية والأمور الرفاهية المحلية الأخرهناك قرارات في هذا 
الشأن ومن ضمن هله الفرارات؛ فرار نعيين رسوم الخدمات المعروضة من قبل 
البلدية» والانظمة المالية والمعاملات في البلدية الموافقة على وضع الضرالب 
وأحل الرسوم وميزانية البلدية. 
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الدستور» وذلك على الرغم من أن هذه القوانين ستدخل مرحلة اختبارية 
لفنرة زمنية يحددها البرلمان ومن ثم يصادق عايها بشكل نهائي» كما نقرأ 
في المادة (85) أيضاً : 


«كما بمكن لمجلس الشورى الإسلامي أن بحيل مسزولية 
المصادقة على قوائين المنظمات» الشركات المزسسات الحكومية أو 
التابعة لها إلى اللجان المختصة أر إلى الحكومة» آحذاً في الوقت نفسه 
المادة (72) من الدسئور بعين الاعتبار. وفي هذه الحالة يجب أن لا 
تنعارض الفوانين والقرارات الحكومية مع المبادئ والأحكام الشرعية 
للمذهب الرسمي في البلاد (النشيع) أو مع الدستور. الجهة المكلفة 
بتحديد هذا التعارض من عدمه هي مجلس صيانة الدستور كما لصت 
على ذلك صراحةٌ المادة 96 مڻ الدمتور. بالإضافة إلى أن هذه القرارات 
بجب أن لا تشنافى وتتعارض مع القوائين والأحكام العامة للبلاد. 
ولدراسة هله الفرانين رإغلان ,عدم تعارضها مع القوائين المذكورة فإنه 
يجب إطلاع رئيس مجلس الشورى الإسلامي على مضمونها ضمن إبلاغ 

رسمي وذلك حتى يصار إلى تنفيذها . 
من الملاحظ أنه تم إعطاء الحكومة صلاحية سن القوانين رذلك 

بعد موافقة السلطة التشريعية على ذلك. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللوائح والأنظمة الداخلية تعد من أبرز 
وسائل التشريع التي تتم عن طربق الحكومة. وفي هذا الخصرص تنص 
المادة (138) من الدستور على أنه بالإضافة إلى تكليف مجلس الوزراء 
أو أحد الوزراء إعداد لوائح وأنظمة داخلية لتنفيذ القوانين» فإن لمجلس 
الوزراء الحق في إصدار اللوائح والانظمة الداخلية الخاصة بأداء المهام 
الإدارية وضمان ننفيل القوائين وتنظيم عمل الموشسات الإدارية. وكذلك 
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بحق لکل وزير في إطار حدرد مسؤولیاته (وزارته) وضمن القرارات 
الصادرة عن مجلس الوزراء أن بضع الأنظمة ويصدر المراسيم والأحكام 
ولكن يجب أن لا يتعارض مضمون هله القرارات والمراسيم مع نص 
وروح الفوانين. ويمكن للحكومة أن تحيل مهمة البت في بعض القضايا 
المتعلقة بوظائفها إلى لجان تتألف مسن عدة وزراء. ونعد القرارات 
الصادرة عن هله اللجان بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها قرارات 
ملزمة» ومن ثم يتم إحالة هله القوانين واللوائح الحكومية رالقرارات 
الصادرة عن اللجان التي ورد ذكرها في المادة 138 بعد عرضها للتنفيذ 
ضمن كناب رسمي إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي للاطلاع؛ فيقوم 
رئيس المجلس بدراستها وإذا ما ثبت تعارضها مع القوانين العامة فإنه 
يعيدها إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيها مع ذكر سبب التعارض. 


وعلى هذا الأساس يلاحظ أنه غلل ألرغم من أن الدستور يعتبر 
مجلس الشورى الإسلامي المشتزع.الوحيد في البلإد إلا أن الاستشاءات 


السابقة الذكر كانت تتم بموافقة الدستور لفسه. 


لكن هناك بعض الملاحظات في هذا الشأن: أن الدستور قد فوض 
صلاحيات التشريع التامة إلى البرلمان وبشأن تعدد مصادر التشريع يجب 
أن نقول كما هو الحال بالسبة للاستبداد الذي يودي إلى الفسادء فإن 
تعدد وتناثر السلطة أيضاً بسبب الفساد ولقد أقرّ في جميع أنحاء العالم 
بأن التشريع يجب أن يقوم به البرلمانء فما هو العيب أن يتم تعيين هذه 
المسائل بواسطة البرلمان التشريعي للشعب؟ وكما زادت مراجع التشريع؛ 
فهناك احتمال لتداخحل الراجبات والصلاحيات رفي الننيجة» سيؤدي ذلك 
إلى فساد السلطة أيضاً. وفي الواقع الدور التشريعي لمؤسسة «(مجمع 
تشخيص مصلحة النظام حسب الدستور هو تشخيص مصالح اللظام في 
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مجال الاخثلافات الحاصلة بين البرلمان ومجلس صيائة الدستور في بعض 
القوانين المصادق عليها وأن هذا المجمع لا يستطبع مطلقاً أن يقوم بوضع 
الغوانين» وعلى هذا الأساس فإن الأصول التشريعية في الجمهررية 
الإسلامية الإيرانية والأصول المطبفة في الدستور لا تعترف بتفويض 
الاحتيارات لسن القوانين»› وأن هذه الفلسفة تودي إلى المعارضة مع 
نفويض الاختيارات. ولا بحق للسلطة التشريعية تفويض حق التشريع إلى 
شخص ما أو إلى مجلس لم يفوضه الشعب بذلك وإن حدث ذلك فهر 
فافد الصلاحية وغير معتبر". وأما إذا قام البرلمان بتفويض حق التشريع 
إلى الدولة. .. فإن ذلك بعتبر مخالفة لأصل استفلالية السلطات في 
الدستور“. وعلى أساس كل ما نشاهده حالياً باستشناء الفترة القصيرة في 
بداية الثورة الفتية وفترة الحرب الخفروضة على إيران وبسبب الاجنياح» 
فإن تعدد مراجع نسلين الفوانين؛وحتى بشسكله البسيط لم يجدي ثماراً وإن 
ذلك سيودي إلى تضعيف السلطة التشريعبة الأصلية في البلاد. 


الفقرة السابعة: دور مجلس الشورى الإسلامي فيما يخص 
المواد 85 و138 من الدستور 


بعد أن نم إدراج (اللوائح التنفيذية للقوانين) و(اللوائح الإدارية) في 
دالرة القانون مباشرةً بعد القوانين العادية والتراتبية الناتجة عن ذلك. فإن 
موضوع التصنيف والترتيب يطرح على الشكل التالي: إن القرارات التي 
أقرت من قبل الأحكام رالقوائين المذكورة أعلاه يجب أن لا تتعارض 


(1) فردريك كابلستون من الفلاسفة الإنجليزء نفلا عن علي نفي أمير حسين» تصليف 


القرانين رالمراجم التشريعية في الفائون الدستوري الډیراني؛ 2 الصفحة 154, 
(2) و.ت.جونر» آرہاب الفكر السياسي؛ المجلة الثانيء الجزء الأارل» الصفحة 253. 
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مع القرارات التي شرعت من قبلى القوانين العادية والفوانين الأخرى التي 
هي أعلى درجة منها. ولهذا كان لابد من إيجاد صمام أمان يعد ضماناً 
لتنفيذهاء وذلك حتى يضبط تطابقها مع القوانين الأعلى منها. وقد بين 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانبة بعد إعادة تعديله في عام 1990 من 
خلال المادتين 85 و138 كبفية ممارسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
لمهمته في الإشراف على القرارات الصادرة عن الحكومة وذلك على 
الشكل التالي: 


بالإضافة إلى ما ذكر فإن قرارات الحكومة يجب أن لا تتعارض مع 
الفوائين والأحكام العامة للدولة. ولأجل دراسة وإعلان عدم تعارض هذه 
القرارات مع القوانين المذكورة كان لا بد من إرسالها على شكل بلاغ 
رسمي إلى رئيس مجلس الشورى الإستلامي للاطلاع بعد أن یکون قد تم 
إحالتها للتفيذ. 


وتشير المادة 138 من الدستور حول هلا الموضوع أيضاً إلى ما 
يلي : 

«تغم إحالة الأنظمة الداخلية والقرارات الصادرة عن الحكومة 
والقرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في هذه المادة ضمن بلاغ 
رسمي إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي للاطلاع ريقوم المجلس 
بدراستها وإذا ما ثبت بالدليل القاطع تعارضها مع القوانين العامة فإن 
رئيس المجلس يعيدها إلى مجلس الرزراء لإمادة النظر فيها بعد ذكر 
سہب التعارض» . كذلك نصت المادة 173 من الدستور على افيس 
ديوان أو مجلس للعدالة الإدارية” بإمكانه إلغاء القوانين والقرارات التي 


(1) محكمه العدالة الإدارية تعمل تحت إشراف السلطة القضالية ريعتبر أن مع بعضهما 
البعض مرجماً واحداً. 
321 


نتعارض وتتنافی مع الدستور. كما هيأت المادة (170) من الدستور 
الأرضية المناسبة من أجل الإلغاء النسبي للفرارات رالقوانين المخالفة 
للقانون. وبهذا الشكل يكون قد ضمن مبدأً التصنيف الطبقي للقوانين. 
صادق مجلس الشورى الإسلامي في عام 1990 على قانون بحدد يفيه 
تنفيذ المواد (85) و(138) من الدستور بالنسبة للفقرة الخاصة 
بمسروليات ومهام رئيس المجلس» الذي كان قد صادق عليه مجلس 
صبانة الدستور". 


وتنص المادة الرحيدة حول هذا القانون على ما يلي: لزوم اطلاع 
رئيس مجلس الشورى الإسلامي على اللوائح رالأنظمة الداخلية 
والقوانين الحكومية والقرارات الصادرة عن اللجان المنصوص عليها في 
المادة 138 وكذلك القرارات الخاضةربالمادة 85 من دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وفي حال لبتةالزئيس إلمجلس تعارض هله القوائين 
والقرارات مع الدستور فإنه بعلم الحكومة بوجهة نظره الخاصة مترافقة 
مع الحجة القانونية. 

تلزم هذه المادة الحكرمة في حال ثبوت تعارض فراراتها مع 
الدستور تعارضاً كلياً أو جزياً بأن تفوم بتعديل هذه الفرارات في ظرف 
أسبوع واحد ومن ثم تصدر أوامرها بوقف العمل بها فوراً. 

البند الثاني من هذا القائون يبين أنه إذا ما حدث أي اختلاف في 
وجهات النظر بين رئيس المجلس ومجلس الرزراء أو مع اللجان 
الحكومية بالنسبة لفهم القوانين فإن رأي رئيس المجلس هو الذي يكون 


(1) صادق المجلس على القانون المذكور في تاربخ 14/ 1/ 1990 ركان مجلس صيانة 
الدستور قد صادق عليه في تاريخ 17/ 2/ 1990. 
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صاحب الكلمة النهالبة في هذا الموضوع. أي وجهة نظر رئيس المجلس 
تکون هي المعتبرة في هذا المجال. 

کما أشار الد الرابع من القانون إلى ضرورة إضافة حمسة بنود 
إلى هذا القائون لتبيان كيفية تدفيل المادتين 85 و138 من الدستور 
موضحاً ما بلي: إذا ما تحفظ رئيس مجلس الشورى الإسلامي على 
القرار بكامله أو على جزء منه رأعلم مجلس الوزراء بالإشكالات الواردة 
فيه» ولم يعمل مجلس الوزراء على تعديل القرار أو إلغاثه حلال المدة 
الزمنبة التي حددها الفائون فإنه بعد انتهاء هذه المدة مباشرة يصبح هذا 
القرار بكامله أو الجزء المراد تعديله باطلاً من الناحية القانون(". 

بعتبر سن وإقرار اللوائح التنفيدية.والإدارية استناداً إلى المادة 138 
من الدستور رالتوجهات المطروخة في الوق الأساسية الإيرانية من 
الصلاحيات الأولية لمجلس الوزراءومن-هنا وضع هذه القرارات من 
احتصاص مجلس الوزراء فإنة رقا للنصض-القانوني الوارد في المادة 
8 من الدستور يمكن إحالة الصلاحية التنظيمية إلى اللجان التابعة لها. 
رتجدر الإشارة إلى أن الصلاحيات التي تمت الإشارة إليها هي حكماً 
من اختصاص الوزراء ولا يمكن منحها إلى أي شخص آخر. 

وطبقاً للمادة 138 من الدستور فقد أعطي هذا الحق إلى الحكومة 
حتی تتمکن من تکلیف الوزراء أو أحد الوزراء بإعداد اللوائح التنفيلية» 
هذا فضلاً عن الصلاحيات التي تنمتع بها الحكومة كحق المصادقة على 
القرارات التنفيذية. 


)1( يشمل هذا الفانون مادة واحدة وقد صادق عليه البرلمان في جلسة العلنية 
(المفتوحة) المؤرخة في 26/ 2/ 1999 رأفره مجلس صبائة الدستور في 27/ 2/ 
ووو1. 
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وحول هذه النقطة فإنه يحت للوزراءء الأعضاء في لجئة الشؤرن 
الاجتماعية التابعة للحكومة في حال اققضت الضرورة» واستلاداً إلى 
المادة 8 من القانونء إدخال تعديلات على هيكلية الفوى البشرية العاملة 
في الأجهزة والم(سسات الحكومية ونوظبف أفراد وأشخاص كان الفانرن 
قد حظر توظيفهم في هذه المۋؤسسات. إن القرارات الصادرة عن مجلس 
الوزراء تنتهي عادة بالرمز «هي؟؛ لكن الفرارات المستندة إلى المادة 
8 فإنها لا تمر بالرمز (ك) من خلال الفانون الذي بحدد كبفية تطبيق 
المادتين 8 و85 وإذا ما مرت من خلاله فإنه لا ينم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة بحقهاء وذلك لأنها ليست قرارات صادرة عن مجلس الوزراء 
(قرار صادر عن لجئة الشوون الاجتماعية التابعة للحكومة)ء ولذلك لا 
يشملها إشراف رلبس البرلمان والهَئةالمختصة بتطبيق القرارات. ويمكن 
الإشارة على سبيل المثال إل القزا ررقم 11069/ ت 26512 ك ناريخ 
25/ 6/ 2001. 


ربالنسبة لهذا القرار فقد فرر الوزراء الأعضاء في لجئة الشزون 
الاجتماعية التابعة للحكومة استناداً إلى المادة 8 من قانون التعديل 
المصادق عليه في عام 1997 والمستئد إلى البند (و) من الملاحظة رقم 
(4) من فاون الموازنة توظيف المتفاعدين رالمحالين إلى المعاش رالتي 
تكون الأجهزة التنفيذية بحاجة ماسة إلى خبراتهم وتخصصانهم. ولا 
يشمل هذا التوظيف المحكومين رالمخالفين. 

نقد وتحلبل القائون: بتراءى لنا للوهلة الأولى أن فانون كيفية 
نطبينى المادنين 85 و138 من الدسنور يحمل في طياته إشكالية أساسية 
وبلبوية وتترنب عليه آثار حفوفية وقانونية هامة ونتائج غير مضمونة 
العواقب» وذلك لانه طبقاً لما ورد في القسم الأخير من المادة 85 من 
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الدستور فإن مجلس الشورى الإسلامي هو الجهة المكلفة بالإهلان هن 
عدم تعارض فرارات الحكومة مم الفرانين في الوقت اللي لا نراه بؤدي 
هذه الوظيفة اليوم. وكذلك ما تزال المواد الملكورة أعلاه في الدسنور 
غير مطبقه حتى الآن» رإن عدم المراعاة الدفيقة للتلفيل له آثاره رتبعانه 
الفانونية التي لابد من الإشارة إليها وهي : 


1 إذا افترضنا أن البرلمان لم بؤدي مهمنه في الإهلان هن 
تعارض أو عدم تعارض الفرار مع الفوانين فإن فرارات الحكومة في هله 
الحالة سنفغد مصداقيتها» وفي كل لحظة تلي إرسال الفرار إلى المجلس 
لإبداء النظر والبدء بالتنفيذ هناك احتمال» ولو بعد عدة شهور» لأن يبلغ 
البرلمان الحكومة بتعارض الفرار مع الفرانين العامة وذلك لأنه لم يتم 
تعيين فترة زمنية محددة لإبداء المبجلس رأيةرحول هله القرارات. أخيراً 
وبسبب عدم تحديد الفغرة الزمنية الإبداء التجلس وجهة نظره حول هذه 
القرارات فإنه من الممكن أن كول( السنلطة:التنفيلبة (الحكومة) 
والموسسات التابعة لها قد أعطت في نلك الفترة تعليمانها من أجل البده 
بتنفيد وتطبيتق أحد الفرارات. أر ربما يكون قد تم العمل بجزء مهم منه. 
أو حتى ربما تكون الحكومة قد منحت حقاً معيناً لأحد الأشخاص 
استناداً إلى هذا القرار» وبعد كل هذا بصدر البرلمان فجأاً قراراً بتضمن 
تعارض وعدم تطابق الفرار مع القائرن. وفي النتيجة بودي نوقف 
العمليات التنفيذية إلى هدر الفروات ورأس المال الوطني هذا فضلاً عن 
الآثار الفانونية السلببة التي ستنرتب على ذلك التوفف. 

2 المادة 170 من الدستور نصت صراحة بأنه على القضاة 
العاملين في المحاكم هدم العمل رالأخذ بالغرارات واللوائح القائونية 
الحكومية الني تتعارض ونننافى مع الفوائين والأحكام الشرعية 
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(الإسلامبة) أو الخارجة عن حدود صلاحيات ومسؤوليات السلطة 
التنفيذية أن لكل شخص الحق في تقديم طلب إلى مجلس العدالة 
الإدارية لإلغاء هذه القرارات» وقد كان من الأنسب عدم إسناد هذه 
المسؤولية إلى مجلس الشورى الإسلامي» رخصوصاً أن مجلس الشورى 
الإسلامي کان قد أعلن رسمياً في تفسيره للمادة رقم 25 من فانون 
مجلس العدالة الإدارية : على أنه في حال حدوث اختلاف في وجهات 
النظر بين مجلس العدالة الإدارية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي حول 
الصلاحيات والمسؤوليات الواردة في المادة 85 من الدستور فإن رأي 
مجلس العدالة الإدارية"" يعتبر نافذاًه وقد تمت المصادقة عليه تدريجياً 
من قبل مجلس صيانة الدستور. وهذا ما يفسر ظهور الإشكالية التالية 
وهي تخصيص مرجعين قانونبين .في نفس الوقت من أجل دراسة فرارات 
الحكومة والبت فيها مما يدي إلى جل صعوبات ومشاكل عدة كانت قد 
تمت الإشارة إليها في البند الارك: 


ولذلك فإنه بُقتّرح إجراء نعديلات ضرورية على القانون الخاص 
بطريقة تنفيذ المادتين 85 و138 من الدستور والمتعلق بالفقرة الخاصة 
بصلاحيات ومهام رئيس مجلس الشورى الإسلامي والمصادق عليها في 
عام 1989 - تقضي بتحديد فترة زمنية للإعلان عن تعارض أو عدم تعارض 
القرارات مع الأحكام الشرعية والدستور» علماً بأن الدستور قد نص 
صراحة في مادته الخامسة والثمانون على أن مجلس الشورى الإسلامي هر 
الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تعارض أو عدم تعارض قرارات 
الحكومة مع الأحكام والمعابير الإسلامية وكذلك مع الدستور. 


(1) محكمة العدالة الإداري تكون نحت إشراف السلطة القضائبة وتكرن كمجلس 
الشورى الدرله. 
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تصليف الفوانين والهيلات النشريعبة في الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإبرالبة 
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الفقرة الثامنة: اسلوب التشريع وكبفية تفسير القوائين 
1 إن ما يعطي للقانون صفنه القانونية والشرعية وأهميته الخاصة 
ریکون عاملاً مساعداً کي بؤدي درره الطبيعي والعملي في المجتمع هو 
أسلوب التشريع الصحيح والعلمي. ومن البدبهي أنه إذا لم تفلح السلطة 
التشريعية أو المشرع العادي في سن قوائين وأحكام تلاءم مع ظروف 
رشروط الحياة اليومية للمجتمع؛ ونقوم على أساس الحاجات الثفافيةء 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع؛ فإن هذه القوانين بالتأكيد ستفقد 
سيادنها وشرعبتها وستبقى عبارة عن وثيفة خطبة ليس لها أي اعتبار 
رسمي. لأنه سرعان ما يدرك أفراد المجتمع بأن القائون لا ينسجم مع 
الفيم السائدة فالمجتمم والظروف الموضوعية التي تحكم علاقانه لذلك 
فإنهم سبحاولون عدم الالنرام والتهرب من تنفيذه» حيث إنه هناك علاقة 
وثيقة وواضحة بين عدم الرغبة في تنفيذ القانون وبين عدم وجود منهجية 
مدروسة في عملبة التشريع»#فإذارلم يكن يوجد في المجتمع ملهجية 
صحيحة لوضع القانون والتشريع» أر إذا افتقد القائون لمضمونه العلمي 
السليم» فإئه عند ذلك يمكن القول بعدم وجود قانون في ذلك المجتمع. 
ومن هنا فإن التكهن بأن الشعب سيلتزم بنطبينى القانون هو أمر غير 
منطقي ولیس في محله» حيث إن على أفراد المجتمع أولاً أن پنعرفوا! 
على سبب إلزامهم بتطبيق القانون وهل توجد مصلحة عامة من تلفيذه 
وهل يمكن لآمالهم وأهدافهم أن تتجسد وتتجلى في هذا القانون. 


«النظام الذي يتم فيه سن القوانين والتشريع دون مراعاة واحترام 

للقواعد والمعايبر التي هي فوق القانون نفسه وافتقاده في الوقت لفسه 

للآلبات الضرورية من أجل مراعاة الطور الفكري والمعرفي لدى أفراد 

المجتمع يجب أن لا نعول عليه كثيراً في عملية ننفيذ القائون رالالترام 
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به» حيث إن مسيرة النطور البشري مسيرة مستمرة وغير قابلة للتوقف»› 
وهي عبارة عن تنمية وتطور اقتصادي» والقانون الذي سيقف في وجه 
ازدهار وتطور الإمكانيات والقدرات البشرية سوف ينكسر ويزول عاجلاً 
آم آجلاًء وبالتالي سيفقد قدرته في التأثير على التربية والتفوق المعنوي 
لأفراد المجتمع والذي يعتبر ويجب أن يمتبر الهدف الأسمى 


للد ,0 


يحناج سن القانون إلى مجموعة من المبادئ والثرابت التي يجب 
أن يأخذ بها المشرع أثناء إعداد وسن القائون. هذه المبادئ رالثوابت 
تكون مستفاة من ثقافة ذلك المجتمع. فالقوائين التي تنسجم مع روح 
وطبيعة النظام السياسي› الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع وتأحز في 
الوقت نفسه بالمعايير الدينية والظررًف والشروط الثقافية الحاضنة 
للحقوق العامة» ستحظى بالتأكيد-على-اخترام الناس وإقبالهم عليهاء 
وعند ذلك فقط يمكن إحقاق الحقوق اوضانالخريات لأفراد المجتمع. 
وهذا بدوره يودي إلى خلق مجتمع إنساني رفيع وهادف يعمل على صقل 


وتطویر نفسه باستمرار. 


يمكن دراسة وتقسيم مراحل التشريع في إيران من خلال الاقتراح 
(اللائحة والمشروع)ء المتابعة والإفرار (العادي والفوري)ء والمصادقة 
(في مجلس صيانة الدستور وبعضها في مجمع تشخيص مصلحة النظام)ء 
توقيع رئيس الجمهورية ومن ثم الإصدار على الشكل التالي: 


(1) د. سيد مصطفي محفق دامادء «مقاله حرل التوجه نحر الفائون والتشريع في 
المجتمع المدني؛ كتاب «تحقق المجنمع المدني في ظل الثورة الإسلامية الإيرائية ٠‏ 


ص 298. 
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اولا: اقتراح القانون 

نواجه في بداية هذا البحث فضيتين .الأولى : أن مسؤولية التشريم 
هي من مهام البرلمان ومسؤولياته» إذا من سيتولى مهمة افتراح القانون» 
السلطة التشريعية أم التنفيذية؟ والثائية: ما هو السبب في ذلك؟ المقصود 
من اقتراح القانون هو أن يتم اقتراح نص بهدف وضع قانون جدید أو 
تعدیل قانون موجود فسېفاً. وهذه الخطوة تعد أول مرحله في عملية 
التشريم. والمنعارف عليه هو أن الشخص الذي له حق افتراح القانون 
ويفترض مدد البداية الشكل الذي سيكون عليه الفانون» لديه القدرة على 
إعطاء ورسم محاوره الأساسية. 

ينم إفرار القانون من خلال تضافر الجهود والمساعي المشتركة 
للمسؤولين الحكوميين وأعضاءالبرلمان» رالأعيان والوجهاء وبالاستفادة 
من المواهب والإمكانات واستظذمإلأساليب والطرق المحيحة". 

لذلك فإن الجها ت التخولة بافتراح القوانين بصفته حقاً شرعباً لها 
هي : 

أعضاء المجالس التشريمية والذي يطلق على افتراحهم اسم 
اقترا اح القانون أو „(Proposition de lois)‏ 

- السلطة التنفيذية وتمارس حقها هذا تحت اسم مشروع القانون 


, projet de lois) 


وبذلك يكون الدستور الإبراني فد حدد افتراح الفانون بطريقين 
رئيسيين وهما إما اللائحة أو المشروع وهذا ما سنتطرق إليه الأن: 


(1) د. سید محمد هاشمي ۰ المصدر السابق» ص 137 
(2) د. أبو الفضل ثاضي» المصدر السابق» ص 499. 
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|۔ اقتراح القانون المقدم من قبل المجلس: في القوانين البرلمائية 
النقليدية يمنح حن افتراح القوانين إلى كل عضو أو عدد من أعضاء 
المجالس التشريعية ٠‏ حيث يتعاون عاد عدد من أعضاء البرلمان من 
أجل إعداد وتنظيم وافتراح نص قانون ويقدمون هذا المشروع بشكل 
جماعي إلى البرلمان من أجل المنافشة والإقرارء» وهذا الإجراء لا 
بتعارض مع المبدأً. وعليه يمكن تعريف مشروع القانون في الحقوق أو 
القانون البرلماني الإيراني على النحو التالي: إنه عبارة عن اقتراح يقدمه 
أعضاء مجلس الشورى الإسلامي إلى المجلس حتى تتم مناقشته ودراسته 
ومن ثم إفراره. وقد جاء في الجزء الأخير من المادة 74 من الدستور ما 
پلي : 

يشنرط لطرح مشاريع القوائين في مجلس الشورى الإسلامي تقديم 
اقتراح من قبل 15 عضو من أعضائه على الأقل» كما نصت المادة 130 
من النظام الداخلي للمجلس كل ماءيلي:, «تسلم مشاريع القوائين إلى 
رئيس مجلس الشورى الإسلامي بعد أن يوقع عليها 15 عضواً من أعضاء 
المجلس على الأقل مع ذكر أسمائهم. وبعد الإعلان عن استلام 
المشروع والإفصاح عئه من قبل رئيس المجلس أو أحد معاونيه فإنه يتم 
إحالته في الجلسة نفسها إلى اللجان المختصة). 


ونظراً لاطلاع النواب وإلمامهم بمتطلبات وحاجات المجتمع فإنه 
من الممكن أن يشعروا بالحاجة الماسة لوجود فوانين في البلاد فيقومون 
بنفدیم هله المشاريع إلى المجلس ويطالبون بإقرارها. 
نلاحظ إا أن كلا من الدستور والنظام الداخلي للمجلس قد 
(1) د. أبو الفضل فاضي» مرجع سابق» ص 499, 
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اشترطا من أجل قبول طرح المشروع في المجلس تقديم اقثراح رسمي 
من قبل 15 عضواً من أعضائه على الأفل. وقد جاء في التنويه الوارد في 
الفسم الأخير من المادة 140 من النظام الداخلي أن طريفة التعامل مع 
هده المشاريع وكذلك طلب استردادها يشبه إلى حد ما لوائح الحكومة» 
ومن هذا المنطلق يمكن القرل أله لا توجد فروق كبيرة بين اللالحة 
رالمشروع من الناحية الشكلية. 

كما أنه لا يتم بحث ومناقشة اللائحة إلى جانب مشروع الفانون 
ني جلسات المجلس إلا إذا كان قد تمت دراسنها من فبل اللجنة 
المختصة وتم تقديم تقربر مفصل عنها (تستشني من هذه القاعدة الحالات 
الطارئة). وعندما تتم منافشة المشروع وطرحه في البرلمان فإنه لابد من 
حضور الوزير أو المسوول التتفيذي لإبداء وجهة نظره حول المشروع". 


بحق للحكومة وأعضاء البَرلمان وأعضاء اللجئة المختصة تقديم 
افتراحاتهم حول التعديلات الخاصة بالمشروع وذلك أثناء طرحه في 
الجلسة العلنية للمجلس للمداولة رالبحث. وطبقأً للمادة 75 من الدستور 
فإن البرلمان لن بوافق على اقتراح قانون في شأن زيادة الإنفاق إلا في 
حال تم تعویض النقص الذي سبطرا على الدخل أو تم تأمين النفقات 
الجديدة. 


حسب المادة 75 للدستور فإن هذا الأمر (المشروع القائوني أو 
مقنرحات الإصلاح) في حالة يمكن عرضها على البرلمان» بحيث يكون 
فبها طرق تأمين انخفاض الموارد أو تأمين التكاليف الجديدة مذكور 
أيضاً. 


(1) النظام الداخلي للمجلس المادة 148. 
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وبالإضافة إلى النواب فإنه طبقاً للمادة 102 من الدسنور يحق 
لاعضاء المجاس الأعلى للاقاليم اقتراح مشاريع قوانين وتقديمها مباشرةٌ 
أو عن طريق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي وذلك ضمن حدرد 
مسزولیاتهم. 

إذاً نلاحظ أن مبدأ افنراح القوانين وتقديمها في إيران يقوم على 
أساس جماعي وليس فردي. أما في مجلس النواب الأمريكي فالاقتراح 
الجماعي هو أمر مرفوض وعلى كل ناثب تقديم مشررعه إلى المجلس 
إفراداً وبتوقيعه الشخصي'. 

في السويد واستناداً إلى المادة 9 القسم الثالك من ۸.4" فإنه 
يحق لأعضاء البرلمان تقديم اقتراحات. إلى المجلس على أن تكون بشكل 
اقتراح قانونء وغالباً ما يكون اللشرَوع المقدم من قبل واب البرلمان 
مرتبعاً باللالحة الحكومية أو بتعديل هذهاللائحة أو تغيبر فسم منها*. 

ب - عرض الحكومة للالحة”القانونية٠‏ اللائحة عبارة عن نص 
قانوني معد وملقح ومقدم من الحكومة إلى البرلمان اإقراره والمصادفة 
عليه. أر بتعريف آخر هي عبارة عن اقتراح تنقدم به الحكومة إلى البرلمان 
لينحول إلى قانون نافد وملزم. حيث إن حق اقتراح القوانين ليس حكراً 
على النواب أو البرلمان فقط» وإنما على السلطة التنفيذية كذلك. ونتيجة 
لتمتعها بجزء كبير من السلطة وتصديها باستمرار للصعوبات والقضايا 
المختلفة» وبسبب مكانتها التنفيذية حيث إنها في احتكاك دائم مع 


American Government Robert A.heineman/ Steven A. Peterson/ Tho- (1) 
mas H.Rasmussen, (1989), p. 191. 


R.A™ Riksdag Act. 3 (2) 
The constition of Sweden 1989, the Swedish Riksdag Act. P. 77. (3) 
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حاجات المجتمع وحقوق رواجبات الشعب» ونظراً لفدرتها على تحديد 
الضروريات الفانونية للمجشمع فهي نبادر إلى إعداد وتنظيم اللوائح 
ومشاريع القوائين حتى يصار إلى إقرارها . 


وحرل هذا الموضرع بوضح الدكتور قاضي أستاذ القائون 
الدستوري ما يلي" : 

السلطة التنفيذية وبسبب انصالها البومي واحتكاكها الدائم مع تطبيق 
الفوانين تكون أفدر وأكثر معرفة واطلاعاً على النواقص والثخغرات 
القانونية من المجالس التشريعية وتستطيع عملباً أن تكون أفضل 
المفترحين للنصوص القائونية» خاصة أنها تنمتع بوسائل وإمكانات على 
الأرض تمكنها من إعداد وتنظيم النصوص القانونية» وتسنطبع الاستفادة 
من وجهات نظر المستشارين والغيين والكتخصصين. وعلى هذا الأساس 
نری أنه تم إعطاء حق الاقتراح-والابتكار في أكثر الدول إلى السلطة 
التنفيذية سواء أكان وزراء ها أعتضاء,في,البرلمان آم لم يكونوا. 


وكذلك فإن الكئاب والباحثين المتعددين الذين نطرفوا إلى مسألة 
اقتراح القانون من قبل السلطة التنفيذية يبررون هذه المسالة على الشكل 
التالي: بما أن نواب الشعب والسلطة التشريعية بشكل عام لا يتدخلون 
كثيراً في القضايا النفيذية وهم غير مطلعون بشكل كاف على الحاجات 
التنفيذية التي يجب نلببتها عن طريق الفانون» لذلك فهم يرون بأن تتولي 
السلطة التنفيذية مسألة اقتراح القائون ونقديمه إلى البرلمان على شكل 
لائحة. ومن هنا فإنه من الأنسب أن تفوم السلطة التنفيذية بنقل الحاجاث 
الملحة في اللائحة إلى المجلس حتى ينم تحويلها إلى قانون. 


(1) د. أبو الفضل ناضي شريعة بناهي» مرجع سابق» ص 501. 
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استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس فإن اللوائح القانونية المقترحة 
من بل الحكومة والمقدمة إلى مجلس الشورى الإسلامي يجب أولاً: أن 
يكون لها موضوع وعنوان محدد .ائياً: ذكر الدافع والأسباب الموجبة 
في المقدمة بشكل راضح .ثالفاً : أن تكون موادها متناسبة مع صلب 
الموضوع وعنوان اللاجة". 


تؤكد المادة 74 من الدستور على ضرورة أن تنرافق جميع اللوائح 
القانونية المرفوعة إلى البرلمان مع توقبع وخاتم رئيس الجمهورية والوزير 
أو الوزراء المعنيين. وفي حال عدم وجود رزير مختص فإن توقيع رئيس 
الجمهورية يعد كافياً“. بحيل رئيس البرلمان في الجلسة العلنية اللوائح 
القائونية المفدمة إلى البرلمان إلىاللجان المختصة رمن ثم يطلع عليها 
باقي نواب المجلس*. 

وفيي جميع الأحوال فإ الحكومة عد أن تفرغ من إعداد 
لانحتها القانونية طبقاً للمراحل القائونية المنصوص عليها وأن تكون 
قد قدمتها إلى المجلس لإقرارهاء فإن المجلس ونتيجة لأهميتها 
يضعها في جدول أعماله. وبعد دراستها في اللجان المختصة والمعنية 
يجب طرحها في الجلسة العلنية للمجلس وذلك حتى يبدي النواب 
المؤيدون رالمعارضرن وجهات نظرهم حولها. ريتسنى لمندوب 
الحكومة الدفاع عنها. فإذا أقرها النواب فإنها تحال إلى مجلس صيانة 
الدستور للمصادقة عليها. 


(1) الماده 134 من النظام الداخلي للمجلس. 
(2) المادة 135 من النظام الداخلي للمجلس. 
(3) المادة 138 في النظام الداخلي للمجلس. 
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سنناقش في فصولنا التالية عملية إقرار اللائحة المقدمة من 
الحكومة ودور البرلمان في إقرارها أو رفضهاء 

على أية حال فإن إعداد وافتراح الفوانين في الدول التي يوجد فيها 
فصل كامل للسلطات هو بشكل رسمي من اختصاص أعضاء البرلمان. 
في الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بفصل كامل للسلطات فإن 
حى افتراح القانون يكون مقتصراً على الكونجرس رالسلطة التنفيلية لا 
تنمتع رسمياً بهذه الصلاحية. ولكن رئيس الجمهورية برفع في كل عام 
رسالة إلى الكونجرس عن حالة الاتحاد تتضمن ما يسمى بالأرلويات 
النشريعية يقترح من خلالها المصادقة على بعض القوانين» حيث يتولى 
أحد أعضاء الكونجرس مهمة عرض النص القائوني على المجلس. ويعد 
أعضاء الكونجرس واللجان البرلمانية وألجماعات الضاغطة من المصادر 
الرئيسية للتشريع". 

في السويد واستناداً إل اة التجزء 3 ۸.4 فإنه على 
الحكومة تقديم افنراحاتها إلى البرلمان على شكل لوائح حكومية. 
وبإمعان النظر في هذه المادة فإئنا نلاحظ أن القانون نفسه هو الذي كلف 
الحكرمة بضرورة تقديم اللرائح أو الاقتراحات إلى البرلمان على شكل 
لواح 


American Government Robert A.heiman/steven A. Peterson / Thomas (1) 
H.Rasmussen. (1986) P. 189/ 190, 


Article 1-The Government Shall Submit proposals to Riksdag by mean (2) 
of Government Bills, A Government Bill shall always accompanied by 

the cabinet minutes on the matter by an account of earlier deliberation 

OF the matter, by a motivation, and by the opinion of the law council, 

If auch exists. 
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ثانياً: انواع اللوائح ومشاريع القوانين التي تتطلب 
سرعة كبيرة اثناء إقرارها ومناقشتها في المجلس 


| - كبفية دراسة اللوائح ومشاريع القوانين من قبل المجلس 


ہاقتراح اللائحة أو مشروع القانون إلى المجلس التشريعي يكون قد 
فتح الباب أمام عملية إفرار القوانين. إن لدراسة اللوائح والمشاريع 
مراحل قانونية لابد من إجراثها حيث يلعب عامل الزمن دوراً مهماً فيها. 
ولكل من اللوائح والمشاريع العادية والمستعجلة قانون خاص لمناقشتها 
وإقرارها» حيث إن المشاريع واللوائح القانونبة العادية تمر بمرحلتين. أي 
أن مجلس الشورى الإسلامي» ومن أجل هكذا مشاريع ولوائح قائونية؛ 
يقوم بإنجاز مرحلتين. المرحلة الأولى بصادق فيها على الخطوط العامة 
للمشروع. في المرحلة الغائية بنافشالتفاصطيل. وتكون أكشر اللوائح 
والمشاريع عادبة» ولكن تقشضتي الضرورة أحياناً أن تكون المشاريع 
واللوائح المقدمة إلى المجلس فورية ومستعجلة ويتم إحالة هذا النرع من 
المشاريع واللوائح إلى اللجئة المختصة بعد تأبيد النراب لفورينها في 
جلسة المجلس» وذلك حتى تتم مناقشتها حارج جدول الأعمال. إذا يتم 
نحديد فورية المشروع أو اللائحة استناداً إلى حاجة المجتمع الضرورية 
وأولويتها بالنسبة لبقية المواضيع والقضايا الأاخرى". 


1 - المصادقة على القوانين تمر بمرحاتين رليسيتين هما: المرحلة 
التمهيدية والتي يناقش ويدرس فيها الافتراح من قبل اللجلة المختصة. 


مرحلة المداولة واتخاذ القرار والتي هي من اختصاص الجلسة 


(1) البئد الأول من المادة 160 من النظام الداحلي للمجلس. 


337 


المفتوحة للبرلمان. حيث إن بعض الدول أحالت مسؤولية اتخاذ القرار 
إلى اللجان المختصة أيضاً. وبعبارة أخرى ينم جمع المرحاتين في مرحلة 
واحدة. وهناك بعض الدول الني حذفت تدحل اللجان في عملية دراسة 
الاقتراح» وذلك من خلال منهج وأسلوب «الفورية؛ أو «الاضطرارية؛ 
فينم طرح القضية مباشرة في الجلسة العامة وهناك يتم اتخاذ القرار. 


في القوائين البابائية» الإيرانية» اللبنانية» الحبشية (الإثبوبية): في 
حال كان الاقتراح القانوني بحناج إلى سرعة فائفة لإقراره فإنه لا يحال 
إلى اللجنة المخنصة بل تنم مناقشته واتخاذ القرار حوله خلال الجلسة 
المنعقدة ات . 


2 كبفية إنرار اللوالح رمشاريع الفوانين ذات الفورية الشالية 
والدلائية* : اللرائح ومشاري الفوائي ن المسنعجلة مشاريع ذات فورية ثنائية 
هي تلك اللوائح رالمشاريع التينظبع رتوزع مباشرة بعد المصادقة عليها 
من قبل النواب» وبعد 24 تتاعة من لوزي "يتم طرحها في المجلس. أما 
اللائحة أو المشروع الثلائي الفورية فهي تلك التي تحظي بموافقة البرلمان 
على فورينها وتدخل جدول أعمال تلك الجلسة مباشرة. اللالحة أو 
المشررع الثلاڻي الفورية يتولد عن حالة طارئة ومصيرية ولمواجهة الخسارة 
الحتمية بشكل سريع وعاجل”. ويقرر البرلمان المشاريع واللوائح 
المستعجلة بعد الاستماع إلى وجهات نظر المؤيدين والمعارضين لها 
ويصادق عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلة“. 


(1) د ہر الفضصل قاضي› مرجم سابق. 503. 
(2) المشاريع ذات الاستعجالية من الدرجة الثانية والالئة والأولى. 
(3) البئد 3 من المادة 160 من النظام الداخلي للمجلس. 
(4) البند 2 من المادة 159 من النظام الداخلي للمجلس. 
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أما السؤال الذي يطرح هنا فهو من هي الجهة المكلفة بتحديد 
استثنائية الحالة وضرورتها من أجل طرحها في البرلمان كي بقرها 
ويصادق على فوريتها؟ رهل الحزب الحاكم (حزب الأكثرية) هو الذي 
يستفيد دائماً من الطرق القانونية للوصول إلى المصالح الوطنية العليا أم 
أنه يقوم بعرض المشروع أو اللائحة الفائونية المستعجلة على البرلمان 
بغية الوصول إلى مصالحه الحزبية الخاصة؟ 


تشير الإحصائية الخاصة بالمشاريع واللوائح المفدمة إلى مجلس 
الشورى الإسلامي السادس أن حروالي ما يقرب من 760 مشروع ولائحة 
قد وصلت إلى البرلمان» حيث إن 283 منها كان مشروعاً و472 منها 
كان لالحة» وبالمجموع فقد رفض هذا المجلس حوالي 58 منها ليصبح 
مجموع ما قام المجلس بدراسنه وافزاره أوررفضه هو 393 من اللوائح 
والمشاريع. وخلال هله الفترة تسلم المجلس ثلاثة مشاريع ذات فورية 
ثلاثية و20 مشروعاً ذات فورَبةثنائية. و70 مشروعاً ذات فورية عادية 
(واحدة). كما تمت حثى شهر أكثوبر من عام 2003 م إحالة 36 لاثحة 
أو مشروع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ وذلك استناداً إلى المادة 
2 من الدستور بحیث کان 18 منها مشاریع قوانین و18 منها لواثح 
قائونية» وقد صادق مجلس التشخيص على 18 منها وأبلغ الحكومة بها 
ورفض 3 منهاء ومازال 15 منها قيد الدرامة. 


3 بحث أو عقد اللوائح التي أقرها المجلس السادس: لقد 
أحدثت لالحتان ومشروع قانون واحد ضجة واسعة في الدورة السادسة 
لمجلس الشورى الإسلامي حيث إن الخلاف في هذا الشأن بين البرلمان 


(1) تقبيم أداء وعمل المجلس السادس» صحيفة أعتمادء 17/ 4/ 2004 ص ؟. 
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ومجلس صبانة الدستور كان قد وصل إلى أوجه. وفي هذا الصدد سنقوم 
بتسليط الضوء على آراء ورجهات نظر الحكومة رالمجلس من جهة› 
رمجلس صيائة الدستور من جهة أخرى» إضافة إلى الاطلاع على آراء 
الخبراء رالمختصين القانونيين في هلا المجال. 

أقر مجلس الشورى الإسلامي في فبراير من عام 2002 ومارس 
3 التشريعات الخاصة بتعديل فانون الانتخابات وقانون تعيين 
صلاحيات رئيس الجمهوربة» ومن ثم تمت إحالنها إلى مجلس صيانة 
الدستور للمصادقة عليهاء لكن المجلس وبسبب الانتقادات التي أخذها 
على هذه التشريعات لم يصادق عليها وأعادها إلى البرلمان للاطلاع 
والمراجعة. فور عرض رئيس الجمهررية لهذين النشريعين على مجلس 
الشورى بدأ نقاش واسع حول موقر مجلس صبانة الدستور إزاء هذين 
النشريعين وردة الفعل المجتملة له حول المضامين والآثار الحقوفية 
والقانونية لهما داخل البلاد. 

إن ما قام به رئيس الجمهورية ونواب البرلمان من الناحية الشكلية 
كان إجراءٌ قانونياً وطبيعياًء أي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد 
أنجزتا مهامهما القانونية المنصوص عليها دستورياً والمتمثلة في افتراح 
المشاريع والمصادقة عليها. وكذلك يمارس مجلس صيانة الدستور مهامه 
الواردة في الدستور والقاضية بدراسة نص اللوائح ومشاريع القوانين التي 
أقرها المجلس. 

يرى رئيس الجمهورية ومؤيدو التشريعات أن الهدف منها هو تطبيق 
المادة 113 من الدستور والتي تنص على أن يتولى رئيس الجمهررية 
مهمة تطبیی الدستور وتنفيذه. وبالمصادقة على هاتین اللائحتين یکون قد 
تم الحد من الإجراءات والأعمال المخالفة لمبادئ الدستور» وبعبارة 
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أخرى الحد من تجاوز مبادئ الدسنور القالمة على الحريات والحقوق 
السياسية ‏ الاجتماعية» رافتلاع هذه المخالفات من جذورها. وباتساع 
دائرة الناخبين وتنوع الأطياف السياسية المشاركة في الانتخابات والحد 
من إجراءات رفض صلاحية المرشحين فإن الرغبة ستزداد أكثر فأكثر 
للمشاركة في الانتخاباث. 

4 - راي النقاد حول اللالحتين المذكورتين: حول هذا الموضرع 
هناك بعض المنتقدين لقانون تعيين صلاحيات رئيس الجمهورية الأين 
يعنقدون بأن القرار حول تعيين وتحديد صلاحيات ريس الجمهورية قد 
أعد بطريقة تضعف من استقلال السلطات وتكرس السلطة تدريجياً بيد 
السلطة التنفيدية (الحكومة)» وبالإضافة إلى أنه يضيق من عمل السلطة 
القضائية فإنه يحد من صلاحياتالسلظة التشريعبة ويودي إلى تدخحل 
رئيس السلطة التنفيذية في القرارات الصادرة أعن البرلمان". 

في تلك الفترة أفصح عذد كن الجقوفيين عن وجود تعارض بين 
هذين التشريعين (اللائحتين) والدستور وكانت حجة المعارضين لمشروع 
تعديل قانون الانتخابات أنه واستناداً إلى المادة 99 من الدستور يكون 
لمسألة الإشراف على مشروع تعديل فاون الانتخابات طابع ذو أهمية 
كبيرة داحل البلاد. 

النقطة الأساسية في هذا التشريع (اللائحة) هي إلغاء الإشراف 
المباشر لمجلس صيانة الدستور وبالتالي لم تعد هناك حاجة لإثبات 
صلاحية وأهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية وإنما الأساس يكون في 
إثبات عدم صلاحية المرشحير. 


(1) صحيفة كيهان؛ العدد 17655 6/ 5/ 2003» ص 16ء 
(2) صحيفة همشهدي» العدد 3353» 17 آبریل من عام 4 ص 6. 
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يرى المنتقدون والمعارضون للقانون الخاص بتحديد صلاحيات 
رئيس الجمهورية أنه يعاني من ضعف تلظيمي وبنيوي کبير. عباراته 
ومفرداته غريبة عن المفاهيم والمبادئ والأسس الاأرلية لعلم الحقوق 
والثفافة القانونية. ومضمون هذا النشريع يتعارض بشكل صريح وراضح 
مع مواد كثبرة من الدستور. 


أفاد رئيس الجمهورية عند تقديم القائون: بأن الهدف من إعداد 
هذا التشريع هر توضيح مسووليات رئيس الجمهورية في إطار الحكومة» 
حيث إن رئيس الجمهورية باعتباره منفذاً للدستور يستطيع من خلال هذا 
القانون القيام بمهامه وبالمسؤوليات الملقاة على عاتفه» والتي لا تخرج 
ولو ذرةٌ واحدة عن إطار الدستور العام للبلاد وعن الشرع الإسلامي 
وإرادة الشعب بل والتي تعتبر هدفاًأساسياً للشعب» بقوة ودافع أكبر. 
كما تحدث أمام جمع من الحفؤفيين:ورّجأل الفانون قاثلاً لقد أعلدت أن 
رئيس الجمهورية مسولا ننفيلتيا عن تظبيق مبادئ الدستور وذلك طبقاً 
لما نص عليه الدستور". 


أعطى القانون الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية والمؤلفك 
من أربعة مواد وأربعة ملاحظات رئيس الجمهورية الح في تلبيه وإنذار 
أعلى المسؤولين في المؤسسات الحكومية والسلطات الثلاث باستشاء 
المراكز التابعة لقائد الثورة مباشرةً وذلك فيما تعلق بتطبيقق مواد الدستور, 
وقد حدد هذا القانون مجموعة من العقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق 
الأشخاص الذين لا يأخذون على محمل الجد تنبيه وإنذار رئيس 
الجمهورية رلا يطبقون مبادئ الدستور. 


(1) صحيفة صباء العدد 302» 14| ن عام 2004 نقلاً عن المؤتمر الصسسة 
بریل من عام عن المژتمر 
الذي عقده رليس الجمهررية مع مجمرعة من مراسلي الأخبار (الأنباء). 
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تم رفع مشروع قانون انتخابات المجلس إلى البرلمان بعد المشروع 
الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية حين قال الرئيس خاتمي في 
هذا الخصوص: لقد أعدت الحكومة مشروع تعديل قانون انتخابات 
المجلس» وذلك حفاظاً على مصالح البلاد وحقوق الشعب ردفاعاً عنها. 
هذا وقد ذكرت الحكومة في مفدمة مشروعها أن الهدف من تعديل قانون 
انتخابات المجلس هو التجسيد الأمثل لمبدأ (البراءة) في الائتخابات مع 
الاخ بعين الاعتبار الأهمية الحاصة لهذا المبدأ في الدستورء والذي 
يسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل عملية الانتخابات» ويهيء الأرضية 
المناسبة لمشاركة عامة الشعب في اختبار مصيرهم. 


إذا كانت المادة 86 من الندستور قد منحت نواب المجلس 
الحرية المطلقة لأداء مهامهم النبابة وأحفظتهم من الملاحقة القانونية 
والاعنقال فإنه يطرح هنا السرال آلتالي: لمإذا صادق النواب في 
المادة 2 على هذا القانون والذي يعطي رئيس الجمهورية حق إيقاف 
وإلغاء القرارات والإجراءات المنفلة خلافاً للدستور وإبلاغ أعلى مقام 
مسؤول في كل سلطة ومؤسسة حكومية بهذه المخالفة؟ والسؤال الثاني 
هو لماذا تخلى نواب البرلمان عن الصلاحيات رالسلطات التي 
أعطيت للمجلس طبقاً لما جاء في القسم الثاني من الفصل السادس 
من الدستور ووضموا أنفسهم تحت تصرف رئيس السلطة التدفيذية 
(رئيس الجمهررية). 


لقد استند المنتقدون في دعم رجهات نظرهم وانتقاداتهم حول 

تضيبق عمل السلطات الأخرى» ومن بينها السلطة التشريعية» من خلال 

القانون الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المواد 71ء 84» 
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6 88 89 والمادة 90 من الدستور". ولا نعلم لماذا لم يستثي من 
الملاحظة رقم 2 من المادة الثانية المقترحة سوى اإجراءات الإشراف 
والرفابة وكذلك قرارات مجلس الشورى الإسلامي (مع مراعاة القواعد 
الملصروص عليها) وتفسير مجلس صيانة الدستور (في إطار الدستور) 
واسنجواب رئيس الجمهورية؛ . والسؤال المطروح هنا هو أولاً: هل 
يحق للبرلمان أساساً المصادفة على القرارات وإجراءات الإشراف 
والرقابة دون مراعاة الضوابط والقراعد المنصوص عليها. حيث إنه يتم 
اتخاذ جميع قرارات المجلس استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس رإلى 
الدستور ومن ثم يتم عرضها على مجلس صيانة الدستور .ثائياً: لمإذا تم 
اسنثناء مسألة استجواب رئيس الجمهورية حصرا. «ما تضمنه البند 


(0) 


المادة 71: بحق للبرلمان وض القتزالي ن فيمًا بخص جميع القضمايا العامة وفي 


إطار ما نص عليه الدستورء 

المادة 84 من الدسنور؛ كل انائ كستؤول,أمام الشنعب» وبحق له إبداء الرأي في 
جميع الشؤون المحلية والخارجية. 

المادة 86 من الدستور: يحق لمجلس الشررى الإسلامي التحفيق والندفيق في 
جميع فضابا ومسائل الدولة, 

المادة 88 من الدستور: إذا ما وجه ربع أعضاء البرلمان على الأقل سالات إلى 
رليس الجمهورية أو وجه أحد الأعضاء سوالاً من الدستور لأحد الوزراء حول 
الوظائف والمهام الني يقومون بها فإنه يسنوجب على رليس الجمهورية والوزير 
الحضرر في البرلمان والإجابة علې جع التساولات, 

المادة 89 من الدستور: بحق لثواب المجلس استجراب مجلس الرزراء أو أياً من 
الرزراهء. 

المادة 90 من الدستور: بحق لكل شخص لديه شكوى حول عمل وآراء المجلس 
أر السلطتين التنغيذبة والقصالية تفدیم هذه الشكرى بشکل مکترب إلى مجلس 
الشورى الإسلامي. 

الإشارة رفم 2 من المادة الثانية من مسودة فانون تحديد صلاحيات رليس 
الجمهورية: بستشلي من هذه المادة إجراءات الإشراف ونرارات مجلس الشررى د 
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الثاني من المادة 89> ولم تستثني الحقوق الأخرى لأعضاء المجلس 
كح النحقيتق والتحري وتوجيه الأسثلة لرئيس الجمهورية والوزراء - 
التباحث وإبداء النواب لوجهات نظرهم في بداية اجتماعات البرلمان» 
وحق استجواب الوزراء وبقية الصلاحيات التي منحها الدستور للمجلس 
بالإضافة إلى جميع مهام ووظائف مجلس صيانة الدسترر. 


استناداً إلى مبدأ فصل السلطات وإلى المهام التي حددها الدستور 
للسلطات الثلاث فإن المهمة التي يقوم بها رئيس الجمهورية بصفته رلياً 
للحكومة وللسلطة التنفيذية نكون مهمة تنفيذية وليست تشريعية أو 
قضائية» وكذلك طبعاً في القانون فقد تم إسناد مهمة التشريع والإشراف 
على عمل الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي» والأمور القضائية 
والإشراف على صحة تنفيذ القوائن إلى السلطة القضائية» في الوقت 
الذي زاد هذا التشريع من صلااحيا ريلس الجمهورية وذلك بمنحه حق 
الإشراف والقضاء وذلك لاف للدستور. 


في النهاية وبعد إفرار مشاريع القوانين هذه من قبل البرلمان فإنه 
یتم إرسالها إلى مجلس صيانة الدستور للمصادفة عليها. 


ب: راي مجلس صيانة الدستور بالنسبة للالحتي الاننخابات 
وصلاحيات رئيس الجمهورية" 


- الإسلامي مع مراعاة القواعد المنصوص عليها وتفسير مجلس صيانة الدستور (في 
إطار الدسنور) من مواد الدستور»؛ وكذلك الاستجواب الوارد في البند 2 من 
المادة 89 من الدستورء والحكم الصادر عن المحكمة العليا للبلاد والمنصوص 
عليه في البئد 10 من المادة (110) من الدستورء 

(1) ناظر أمين» شهرية الثفافة التعليمية والاجتماعية» العدد ٠4‏ ربيع عام 2003 ص 
40 و 39. 
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1- اعنراضات مجلس صبانة الدسنور على اللالحة الخاصة 
بصلاحيات رليس الجمهورية: أعاد مجلس صيانة الدستور إلى 
البرلمان قانون تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بعد 
دراسة تطابقه مع الشريعة الإسلامية والدستور وتحديد الإشكالات 
والانتقادات الموجهة إليه» ومن أهمها ما يتعلق بالمادة الأولى 
منه حيث اعتبر مجلس صيانة الدستور أن إعطاء رئيس الجمهورية 
صلاحية الإشراف والرقابة على الموسسات الني تعمل تحت 
القيادة المباشرة للولي الفقيه أمراً منافباً للشرع. 

كما تم الإعلان عن تعارض صلاحيات رئيس الجمهورية رالني 
تشمل جميع المؤسسات الحكومية مع المراد المنصوص عليها في 
الدستور ومن هذه المواد ما بلي::.ر71ء ٠73‏ 85 94» 96> 98ء 

“156112 «109 «108 «101 «99 


لفد تم إصدار أمر بإلغاء جميع القرارات والإجراءات التي كانت 
تتخذ استناداً إلى الدستور من قبل مسؤرل معين والتي كانت تتنافى 
وتتعارض مع الكثير من مراد الدستور» ومن أهم هله المواد: 71ء 
85 94« 96« 98« 107« 108« 112« 156« 159« 175 

كما اعتبر تدخل رئيس الجمهوربة في الملفات القضاثية والأحكام 
الصادرة عنها مخالفاً للمواد 36 156 159 من الدستور. 

وفي هذا الصدد تم طرح وجهات نظر أخرى من بينها: أنه طبقاً 
لمبدأ فصل السلطات وإلى المهام الني حددها الدستور للسلطات 
الثلاث» فإن المهمة التي بقوم بها رئيس الجمهررية بصفته رئيساً 
للحكومة وللسلطة الننفيذية هي مهمة تنفيذية وليست تشريعية أو قضائية؛ 
وكذلك طبقاً لهذا الفانون فقد تم إسناد مهمة التشريع الإشراف على عمل 
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الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي» والأمور القضائية رالإشراف 
على صحة تنفيذ القوانين إلى السلطة القضائية". في الوقت الذي زاد 
هذا النشريع من صلاحيبات رئيس الجمهورية من خلال منحه حق 
الإشراف والفضاء وذلك خلافا للدستور. 

مجلس صيانة الدستور واستمراراً لانتقاداته وتحفظاته فقد وجه في 
الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اعتراضاً صريحاً على تلاوة 
التقرير الخاص بالمادة (4) من المشروع المقنرح من قبل رئيس 
الجمهورية معتبراً أن تلاوة هذا التقرير لم تراعي ما جاء في المادة 69 
من الدستور بل إنها تخالف هذه المادةء واعتبر أن اللجوء إلى المحاكم 
کما ورد في الملاحظة الخاصة بالمراد 1 و2 و3 سيؤدي إلى تداخحل 
عمل السلطات» وهذا ما يتعارز ض مع المادتين 75 و156 من 
الدستور*. 


وفي هذا الخصوص يفول المسكشارالقأانوني لرئيس الجمهورية 
للشؤون البرلمانية“: كان يتوفع نظراً للمبادئ والفواعد الحقوفية 
والقائونية الموجودة في O‏ 
طرح هذه الانتقادات التي لها إجابات صريحة وراضحة من قبل مجلس 
صيانة الدستور. 


نجمع دساتیر العالم» هناك محاولات لفصل السلطة التنفيذية 


(1) المادة 156 من الدسئور 

(2) مجله شهرية ناظر أمين الثقافيةء الرباضيةء الاجتماعية» العدد 4»> 2003» ص 
40. 

(3) محمد علي أبطحي؛ نقلاً عن الصحف الصادرة في ربح عام 3 صحيفة 
کیپان» ص 2 
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الحاكمة وذلك لمنع حدوث الدبكتاتورية والاسنبداد بالرأاي ولذلك 
نشاهد بأن السلطات الثلاثة تم فصلها بعضاً عن بعض وبهذه الطريقة 
استطاعوا أن يمنعوا تداخل الصلاحيات رالحد من قبل سلطةٍ أخرى» 
وقاموا بتحديد واجبات والصلاحيات القانونية لكل سلطة» وأما مشروع 
إصلاح صلاحيات رئيس الجمهررية لفد كتب بطريقة ماء قد يضر 
باستفلالية السلطات وإنه سوف بتسبب تدريجباً بنسلط رتفرّد السلطة 
التنفيلية» ويودي إلى التقليل من صلاحيات السلطة القضائية والسلطة 
التشربعية وسبودي في النهابة إلى ندخل رئيس السلطة التنفيذية في 
الفوانين المصادق عليها في البرلمان ولدلك نرى بأن مكائة وموقع كل 
واحد من السلطات الثلاث بجب أن تبقى كما ينص عليها الدستور من 
حيث المسولية والصلاحيات» وان لا يحق للرؤساء والمسؤولين أن 
بقوموا بإضعاف المواقع القائونية للات في البلاد. لقد جاء فنص 
المادة 122 للدستور: ابعتبر رليس الجتهوربة حسب الدستور أو القرانين 
العادية وفي حدود صلاحياته وَرابجباتهممتوولاًءأمام الشعب والقائد وأمام 
مجلس الشررى الإسلامي؟ . 


إن مجرى النصرص في الدسنور هي بحيث إن ترتبط بعضها 
ببعض» وحسب الدسئور فإن السلطات الثلاثة في البلاد هي سلطات 
مستفلة ولا بحق لها التدخل في مسروليات بعضها البعض وأن حدرد 
صلاحیات رراجبات کل سلطة قد ورد في الفصل الخاص بتلك السلطة› 
ولقد ورد ذلك بالدسبة لرئيس الجمهرربة في النص الأول من الفصل 
التاسع للدستور» وحسب هله الصلاحبات القائونية سروف يطالب بتلفيذ 
مسورلياته» ومن المهم أن رليس الجمهورية يعتبر مسؤولاً أمام الشعب 
والفالد ومجلس الشورى الإسلامي» ولذلك من العجب أن ری ارلا في 
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المادة 2 من مشروع الفانون المصادق عليه في المجلس ولقد جاء فيه : 
رئيس الجمهورية بجب أن بخ التدابير اللازمة بشأن تئفيذ مادة أو 
المراد المتعلقة وإزالة الأعراض الناجمة عن التخطي؛ وأبضاً «بحق له 
الأمر بإيقاف التدابير المتخلة خلافاً للدستور وإرسال ملف المنهمين إلى 
المراجم الإدارية والفضالية اللازمة» حيث يتم الحكم عل المتهم في 
المرة الأولى بالسجن لمدة سئة وحثى ثلاث سنوات» رفي حال تكرار 
ذلك تم طرده من الخدمة الحكومية طرال العمر' وثائياً لماذا بحق 
لرئيس السلطة التنفيذية التدحل في شزرن وقرارات السلطات الأخرى 
رمن ضمنها السلطة التشريعية» وثالثاً في حال إن الدسثور بعتبر رليس 
الجمهورية مسورلاً أمام البرلمان» فلمإذا هذا القانون المصادق عليه» 
يضع المجلس تحت رقابة رليس الباظةالتنفيدية والأهم من ذلك نرى 
بأن المجلس يكون مسورلا أمام رإلبداالجكهورية ؟ . 

المادة 156 للدستور تعتبرالسلطة:القضالية» سلطة مستفلة وتعتبر 
بأنها هي المسررلة عن إحفاق الحق في:التظلمات والتعدي والشكاوى 
وفصل الخطاب في الدعاوى» ورفع الخلافات» واتخاذ التدابير اللازمة 
والرقابة على حسن تلفي الفرائين» ولكن في الملحق رفم واحد للمادة 
رقم 2 المصادق عليها بذكر: «إذا رأى رليس الجمهررية بان الحكم 
القضائي يعارض الدستور» فيحق له أن يطلب من المحكمة العليا للبلاد 
إلغاء هذا الحكم؛ وكما نرى فإن ذلك بعنبر تجريد المجلس رالسلطة 
الفضالية من صلاحياتها ويعتبر أبضاً القضاء على استفلالية القاضي 
وتجريده من صلاحياته رلذلك پخالف نص الدسنور. 

أرلئك الذين تامرا بكنابة مشروع إصلاح صلاحيات رليس 
الجمهورية» لم بفومرا بتحديد صلاحيات رئيس الجمهررية وطريقة 
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الاستفادة من هذه الصلاحيات. حيث إن إصدار الأوامر بتعليق ونقض 
رأي الفاضي من نبل رلاسة الجمهورية يعتبر مغايراً لأاصل اسنقلال 
السلطة القضائية» حيث لا يحق لرئيس السلطة القضائبة أيضاً أن يحدد 
لقاضي ما كيف يحكم» فما بال رئيس الجمهورية أن يصدر أرامره بتعليق 
أو نقض الحكم الصادر من قبل القاضي. 


في الملحق رقم 1 للمادة رقم 2 لمشروع إصلاح صلاحيات رليس 
الجمهورية لفد جاء بالموضوع الذي بتعارض تماماً مع المادة 170 
للدستور» حيث بذكر هذا الملحق بأن رئيس الجمهورية حسب وجهة 
نظطره يسنطيع أن يعلق جميع الأحكام القضائية التي تتعارض مع 
الدستور» بينما حسب المادة رقم 170 للدستور فإن جميع أفراد الشعب 
والسلطات ومن ضمنها المجلسل.والدولة يجب علبهما تلفيذ الدستور ولا 
بحق لهما التصديق على القرانين الملغايرة للدستور وكما نعلم فإن 
الدستور له الأفضلية بالتسبة لائر رالفوانين,إلعادية والمشاربع وأن الدولة 
والہرلمان لا يسنطيعان التصوبت على قانون أو مشروع يخالف الدستور» 
وعلى هذا الأساس كيف يمكن بالمصادفة على انون عادي» يسلب 
جميع السلطات المخولة من قبل الدستور لقضاة المحاكم ومن ثم إعطاء 
هذه السلطات لرئيس الجمهورية. 


إن مشروع إصلاح صلاحيات رئيس الجمهورية كان غير قابل 

للتبرير بحيث لم يتفدم أبةٌ من رجال القائون في البلاد بالدفاع عنه» وإن 

السيد خاتمي مع أنه في أحد اجتماعات البرلمان المفتوحة قام بالدفاع 

الغير قانوني عن هذا المشروع ولكن في تصربحانه الأخرى رضخ للطرق 

القانونية وأعلن بأن في هذا الشأن يجب أن تنخذ الطرق المتداولةء مع 

أن هذه الطرق المتداولة لم تطرق بعد ذلك» لأن رئيس الجمهورية بعد 
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إعلان وجهة نظر مجلس صيانة الدستور لم يكن مستعداً لإرسال هاتين 
اللالحتين إلى مجمع تشخيص مصلحة النطام رقال بأن هاتين اللائحتين 
لا تعنبران ضد الشرع والدسنور ولذلك لا أرى داعياً لإرسالها إلى 
مجمع تشخيص مصلحة النظام» ولكن في الحفيقة فإنٌ تشخيص عدم 
تعارض هذا اللوائح مع الشريعة والدستور لم يكن من صلاحيات رئيس 
الجمهررية وكان من صلاحيات مجلس صيانة الدستور» ولذلك كان 
يجب على رئيس الجمهورية بأن بسمح لهذه اللوائح أن تسير في 
المراحل القانونية وإذا لم تتم المصادقة عليها من قبل مجلس صيانة 
الدستور فبامكانها أن تعرض على مجمع تشخيص مصلحة النظام لكي 
نتم المصادقة علبها هناك» ولكن رئيس الجمهورية فنضل استرجاع 
اللائحتين القانونيتين. 

كما شاهدنا فإن مجلس صيانة الدستورأيعتبر المرجع المسؤول عن 
تشخيص تعارض القوائين المضتادق,عليها في المجلس مع الشربعة 
الإسلامية والدستور وعلى هذا الأساس يعتبر المجلس المذكور هر 
المسوول عن التحكم وضمان بقاء هذا المصدر الحقوقي الرائع. 

من البديهي بأن حسب المادة 91 للدستور» يحق لمجلس صيائة 
الدستور أن يعارض قانوناً مصادق عليه في البرلمان بالأدلة والبراهين 
ويشبت مخالفته للشريعة والدستور. وحسب نص الدستور وعلى أساس 
الأمور القانونية الصريحة فهناك بعض الحدرد لعمل مجلس صيائة 
الدستورء أولاً: فإن رنض أي قائون مصادق عليه بحتاج إلى أدلة 
وبراهین ویجب أن تكون هذه البراهين مستدلّة» ثانياً: يجب أن يصرَّح 
بوضوح بالدلائل التي من خلالها يعارض الشرع القانون المصادق عليه. 

وإذا كان الدليل على رفض القانون المصادق عليه هو مخالفته 
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للدستور فيجب أن يذكر بأن القانون المصادق عليه يتعارض مع أية فقرة 
من مواد الدستور. 


يعتقد بأن واضعي مسودة لاثحة «صلاعيات رئيس الجمهورية» هذه 
فد ارنكبوا خحطاً لأنهم فوضوا صلاحيات أكبر مما ورد في الدستور إلى 
رئاسة الجمهورية وهذا ما أثار حفبظة مجلس صبانة الدستور فقام برفض 
هذه اللاثحة. 


2 اعثراضات مجلس صيائة الدسنور على مشررع تعديل قائون 
الانتخابات: أشرنا سابقاً إلى رأي مجلس صيانة الدستور بالنسبة إلى 
مشروع الفانون القاضي بتعديل قانود انتخابات مجلس الشورى 
الإسلامي» رالذي كان بهدف باليرجة الأولى إلى إلغاء الإشراف المباشر 
الذي كان يتمتع به مجلس ضيانة«الدستؤر. ويقول مجلس صيانة الدستور 
حول هذا الموضوع: "أنه نظراإلى أل الإشراف المنصوص عليه في 
المادة 99 من الدستور يهدف إلى ّح عملية الإشراف والرقابة 
رتعميمها على جميع المراحل والقضايا التي تعلق بالانتخابات» والذي 
أعلن مجلس صيانة الدستور عن تفسيره الرسمي والمرقم ب 1234 
والمؤرخ بتاريخ 30/ 5/ 1991م إلا ننا نرى أن هذا القانون لم يراعي 
أاً من الشروط الواردة في هذه المادة بل إنه حدد الإشراف المذكور فيها 
وحصره بالنص أو المضمون الذي تضمنهء لذلك اعتبرت المادة (3) 
ومضمون المادة (1) متعارضتين مع المادة 99 من الدستور. وكذلك نرى 
أن المادة (4) تتعارض مع المادة 99 من الدستور وذلك لأن إشراف 
مجلس صيانة الدستور على الانتخابات هو أمر غير ممكن!. ورد في البند 
العاشر الأسباب التي حالت دون مصادقة مجلس صيانة الدستور على 
هذا القانون وهي : «أنه نظراً إلى أن إحدى السلطات الحاكمة التي تلعب 
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دوراً فاعلاً في المسائل المختلغة المتعلقة بسلطة وسيادة النظام الإسلامي 
هي مجلس الشورى الإسلامي» فإن حذف عبارة الالتزام العملي 
والحقيقي بالإسلام وبنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس من 
البند (1) للمادة 28» وحذف عبارة الوفاء والإخلاص لمبدأ ولاية الفقيه 
من البند الثالث لهله المادة والاكتفاء بشرط إسلامية العضو المرشح 
لمجلس الشورى الإسلامي وذلك في البند (1) من المادة (28) وموضوع 
المادة (11) سيسبب دخول أفراد إلى البرلمان لا يعملون ونقاً لاحكام 
الإسلام وليس لديهم أي التزام بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرائبةء 
ويفنقدرن الوفاء لمبدأ ولاية الفقيه السامية والمطلقة.» ولذلك فقد أعتبر 
البند الأخير يتعارض مع المعايير الإسلامية من جهة ويثنافى مع البند 1 
من المادة 3 والمادة 67 من الدسنتور منَجهةٍ أخرى'. وعلى أية حال 
فقد وجه مجلس صيائة الدستور 35 اننقاداً اوتحفظاً على القانون الذين 
أقره البرلمان وأعاده إلى المكجلتن مرةرثانية الاإصلاح وإجراء التعديلات 
اللازمة. 

أما بشأن اشتراطات أحرى مشل الاعتقاد والالتزام بالإسلام والنظام 
الجمهوري الإسلامي الإبراني وولاية الفقيه يجب أن نذكر بعض 
الملاحظات هنا. إن اشنراط الاعتقاد بالإسلام والجمهورية الإسلامية 
للمرشحين في برلمان إسلامي يعتبر اشتراطاً منطقباًء لأن نظام الجمهورية 
الإسلامية قد استقر في إيران بعد كفاح طويل وثورة عظيمة وحسب 
الدستور تم تصميم جميع أركان هذا النظام حتى يقوموا بدعم النظام 
بشكل مستمر. وإذا كان نواب مجلس الشورى الإسلامي» الذين يسئون 


(1) مجلة ناظر أمين› المده 4ء إشراف ورقابة مجلس صيانة الدستورء رببع 2003 
ص 21ر 20. 
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القوائين» لم يلترموا بهذا النظام؛ فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجبهم 
بالطريقة المثل» ولذلك كان من الضروري أن يشترط «الاعتقاد بنظطام 
الجمهورية كشرط لانتخاب هولاء النواب وفي هذا المجال نظن بأن 
الإعلان عن الاعنقاد بكفي» حيث كما هو الحال في السيرة الإسلامية 
أن إفرار الشهادتين تكفي لمعرفة إسلام الأشخاص» أما اشتراط الالترام 
بالإسلام ونظام الجمهورية الإسلامية له ناحية عملية ومن الممكن أن 
يخضع لاستفسارات مختلفة وقد نشاهد بعض الأطراف تتخذ من 
علافاتها الشخصية محملاً وتحل هله العلاقات محل الرقابة المحايدة. 
أما بشأن إعلان الالتزام بالدستور» فإن مرشحي البرلمان يجب أن 
يلنزموا بالدسنور» لأن حيطة عملهم النيابي هر مجلس الشورى 
الإسلامي» ذلك المجلس الذي يتمتم“بالصلاحية وسن القوائين حسب 
حدود الدستور فقط ولا غير. أأما بشأن/الالتزام بالدستور واصل «ولاية 
الفقيه» أيضاًء فإن الالترامبالدتور يكفي» لأن هذا الاشتراط يذكر في 
ورقة التسجيل للمرشحين» والمشكلة التي تطرح نفسها هو إن هذا 
الاشتراط بيجب أن يعلن مستقلاً عن الاشتراط السابق والذي هو 
«الالتزام بنظام الجمهورية الإسلامية؛ أو منفصلاً ؟ وهل الالتزام بالدستور 
والاعتقاد بنظام الجمهورية الإسلامية هما مطلبان منفصلان؟ وهل من 
الممكن أن يكون شخصاً ملتزماً بالدستور ولكن غير معنقد بنظام 
الجمهورية الإسلامية. وبما أن الإسلام هو الركيزة الأصلية للدستور وإن 
جميع مواد الدستور يجب أن تكون في مسار الإسلام وإطاره. ويكون 
الملتزم بالدستور من اعثرف بالنظام وكان محباً للنظام» ومن الطبيعي أن 
نرى بعض الاختلاف بين ما هو موجود في نظام الجمهورية الإسلامية 
وما هو موجود في البلدان الديمقراطية» لأ هذا النظام وضع حسب 
الشريعة الإسلامية وإن فوانينه وضعت على هذا الهج ولذلك يختلف 
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تماماً مع الأنظمة العلمانيةء مع أن في سائر البلدان قد وضعت بعض 
الآليات على شكل قائون أصول واشتراطات لكي تحفظ حقوق الناس 
بشکل عام, 
بيّن عضو اللجنة القانونية والقضائية للمجلس حول القانون الخاص 
بصلاحيات رئيس الجمهوربة ما بلي: تتولى السلطة القضائية مهمة 
الإشراف على تطبيق الدسنور» وينولى رئيس الجمهورية المسؤولية عن 
تطبيق وتنفيذ القانون ففط» هناك فرق كبير بين المنفذ والمشرف حيث إن 
إعطاء رئيس الجمهوربة نوعاً من الإشراف على نطبيتق الدستور يكون 
خلافاً للدستو ر( 
ستور ۰ 


عبر رئيس لجنة التخطيط والموازنة في المجلس حول هذا 
الموضرع: كان مجلس صيانة الذستور لا نرف أساساً بأي حق لرليس 
الجمهورية من أجل الفيام بننفيل عانص عليه الدستور» ونظرة ورؤية 
مجلس صيائة الدستور لصلاحيات ربن“ الجنهورية بصفته مسؤولاً عن 
تطبیق مبادئ الدستور تکون بشکل لا تأخذ بعین الاعتبار حتی صلاحیاته 
وسللطاته داخل السلطة التنفيذية أيضاً» حيث إن مجلس الصيانة كان قد 
وجه انتقادات لاذعة لمشروع قأانون تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية 
حتى أنه عمل على الحد من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس 
الجمهورية ووصلت به الأمور إلى أن أعلن عن حرمان رئيس الجمهررية 
من التحقيق والتحري حول الموسسات والأجهزة التابعة للقائد معتبراً 
ذلك مخالفاً للدستور”. 


(1) النالب موسی قرباني. کیهان» في تاربخ 2003. 
(2) النالب مجید أنصاري؛ صحيفة إيران» العداد 2461ء تاريخ 22 2/ 82 )2003 
م(“ ص 2. 
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بعد الاعتراضات التي قدمها مجلس صيانة الدستور على قانون 
صلاحيات رئيس الجمهورية» قبل السيد خاتمي (رئيس الجمهورية) ستة 
اعنراضات منها وخول الدكتور مهر بور العضو الحقوقي السابق في 
مجلس صيانة الدسنور والعضو الحالي في الهيئة المشرنة على نطبيق 
مبادئ الدستور مسؤولية حل هذه الإشكالات. الدكتور مهر بور بدوره قأام 
بدارسة هذه الإشكاليات دراسة فانوئية وافية وأبلغ كتابباً رليس الجمهورية 
ومجلس صيانة الدستور بنتائج هذه الدراسة» الني تمخض عنها قبوله 
لكشبر من الاعتراضات واقترح طرق حل مناسبة لنسوية الإشكالات 
المتبقية". ولكن في النهاية لم تحظى هذه القرانين بمصادقة مجلس 
صيانة الدسترر عليهاء وفام رئيس الجمهورية ضمن رسالة رسمية وجهها 
إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسحب مشاريع القوائين التي 
افترحها وقد تضمدت هذه الرسالة ايلي : لقد أعاد مجلس صبانة 
الدستور كلا القانونين إلى البرلمَآن بعد أن وجه إليها انتقادات كثيرة 
وذلك على الرغم من القرارآت الواضحة والمنقنة والمدروسة حول 
صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية هذا ورغم التعاطف الكبير الذي أبداه 
أعضاء الحكومة فقد أصر المجلس على قراره. 


3 دراسة وبحث ونقد مشروع الانتخابات على وجه السرعة (ذر 
الفورية الثلاثية): صادق مجلس الشورى الإسلامي في دورته السادسة 
على ثلاث مشاريع قانونية (مشاريع ذات الاستعجالية من الدرجة الأرلى 
والثانية وثلاثية) على وجه السرعة آحرها كان يخص الانتخابات الأ خيرة 


)1( صحيفة همشري ٠‏ السنة الثانية عشر؛ في 26/ 1/ 1383 )2004 م( ص او 2. 


(2) رسالة رئيس الجمهورية إلى رليس مجلس الشررى الإسلامي بارخ 1/25/ 
11383 )2004 م( 
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للمجلس. صادق المجلس على مشروع إضافة ملاحظتين إلى المادة 28 
من فائون الانتخابات المبكرة في ينابر 2004. 

قدم هذا المشروع إلى البرلمان بعد أن رفض مجلس صيائة 
الدستور صلاحية مدد من نواب الدورة السادسة» وعدد من مرشحي 
الدورة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي. وبتقدیم هذا المشروع سعی 
النواب للحصول على تأيبد صلاحية هؤلاء المرشحين. ورد في الملاحظة 
الأولى لهذا المشروع الملحق بالمادة 28 من قانون الائنخابات ما يلي : 

إن معيار توفر شروط البنود 1» ٠3‏ 5 من المادة 28 المذكورة 
أعلاه هو معيار عرفي. وعند عدم امتناع الهيثة التنفيذية رالجهة المكلفة 
بالإشراف (التابعتان لمجلس صيانة الدستور) يبحضر المرشح ورفة تأبيد 
يوقع عليها عشرة من الأفراد المذكورين أدناة/في دائرته الانتخابية» وتعد 
هذه الورقة بمثابة تأيبد كلي تلنزم الهيئات_التلفيذية والجهات المكلفة 
بالإشراف بالعمل على أساسها؛ 

1) - المقربون المذكورون في المادة 32 من انون الانتخابات. 

2) - أعضاء مجلس بلديات المدن أر القرى. 

 )3‏ القضاة الذين مازالوا یمارسون مهنتهم. 

4) - أئمة الجمعة أو الشيوخ المعروفين لدى الناس. 

اعتبر مجلس صيائة الدستور هذا المشروع مخالفاً للشرع رالدستور 
مبرهناً على ذلك بما يلي ؛ الإشارة إلى الهيئة التلفيذية أو اللجنة المكلفة 
بالرقابة في السطر الثاني من الملاحظة تبين هذا المعلى وهو أن اقتناع 
هاتين الهيئتين بصلاحية المرشح يعني نفي مراقبة رإشراف مجلس صيانة 
الدستور» وهذا ما يننافى مم مضمون المادة 99 من الدستور» وإعطاء 
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الطابع الرسمي لورقة التأييد الموقعة من قبل 10 أشخاص لم تثبت الثفة 
بهم جميعاً» يعني العمل بطريقة شكاية غير معتبرة وإطلاق إمكانية العمل 
بها سيزدي إلى دخول أفراد لا يتمتعون بصفة الأمانة والعدالة إلى مجلس 
الشورى الإسلامي» وهذا الأمر يتعارض مع الشرع والمادة 67 و99 من 
الدستور. 


وبين» مجلس صيانة الدسنور في بيان له سبب رفضه للمشروع ' 
«إذا تعارضت ورفة الأييد المكتوبة والمقدمة من قبل عشرة أشخاص كما 
جاء في الملاحظة المذكورة مع الطرق والأدلة الرسمية الأخرى فإن 
الاعتراف بهذه الورقة وإضفاء صفة الرسمية عليها في حال رأى المرجم 
التنفيذي المسوول أو الجهة المرافبة بأن هناك نقص في جميع أر بعض 
الشروط المحددة للمرشح فان ستيعتبرها مخالفة للشرع ومتعارضة مع 
المواد 67 و99 من الدستور. 

رقد نوه مجلس ”صسانة:الدسعور حول الملاحظة رقم 4 بقوله: 
إدخال مفردة «القانونية بعد مفردة «المعتبرة؛ في نهاية الفقرة الأولى من 
هذه الملاحظة بدي إلى نفي اعتبار الطرق والأدلة الرسمية التي لم 
يذكرها القانون» وهذا يعني مخالفة الشرع ومعارضة المادة 67 و99 من 
الدستور. 

وبعد رفض هذا المشروع طفت على السطح آراء مختلفة للنواب 
المويدين والمعارضين وبعض أصحاب الرأي رالمسوولين والأعلام: قال 
المتحدث باسم الحكومة «أن هذا المشروع كان بادرة طيبة من قبل 
النواب لإقامة انتخابات حرة وعادلة(. 


(1) تور عبد اله رمضان زادة» صحيفة اعتماد 7/ 11/ 82 (2003 م). 
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وعبر رئيس اللجنة القضائية الحقوقبة البرلمائية في هذا الشأن «أن 
المآحل المقدمة من قبل مجلس صيانة الدستور لا تستند إلى الشرع 
والقانون» وأكد على عدم وجود مخالفة قائونية» ورأى أن رفض 
الصلاحيات لم يكن فائونيء". 

وفال المتحدث باسم كئلة «المشاركة» في مجلس الشورى 
الإسلامي: 

كنا نظن أنفسنا قادرين على حل المسألة عن طريق مشروع 
الانتخابات المبكرة» ولكن برفض هذا المشروع لم يتم حل المشكلةء 
ولذلك غض النواب النظر عنه ولم يحيلوه إلى مجمع تشخيص مصلحة 
النظا( 

a: 

وقال أيضاً عضو اللجنة الفضائية رَالكقوقبة البرلمانية في هذا 
العدد: لم تكن هناك أي ضرورة لطرح مشروع الانتخابات المبكرة. 
المصادفة على هذا المشروع يكعارض مم الدشور» لأنه لا يحق لنا 
تحديد ونضيينق المسؤرليات والصلاحيات الرفابية لمجلس صيانة 
الدستور. 

رأى رئيس نقابة المحامين أن مشروع الانشخابات المبكرة يقوم 
على مبادئ عقلية وبنيوية"“ أن لا وجود لفراغ قانوني في مسيرة تحديد 
صلاحية مرشحي الانتخابات ونقديم مشروع الائنخابات المبكرة يفتقر 
إلى آي غطاء قانوني» ومثل هذه المشاريع لا تطبق إلا في الحالات 
(1) ناصر قوامي» صحيفة اهماد 7/ 82/11 )2003 م(. 
(2) رجبعلي مزروعي» صحيفة اعتماد 7/ 11/ 82» (2003 ۾). 


(3) موسى قرباني» صحيفة اعتماد 7/ 11/ 82 (2003 م). 
(4) بھمن کشاورز نقلاً عن صحبفة كيهان پنابر 2004. 
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الطارثة والخاصة مثل الحرب أر الأزمات الصعبة» والظروف التي 
نعايشها الآن لا تتطلب هذه العجلة. هذا المشروع علاوةً على تعارضه 
مع المادة 99 من الدستور والمادة 63 أيضاًء لأن هذه المادة تنص على 
أن تكون الدورة التشريعية للبرلمان أربع سنوات وأن تقام انتخابات کل 
دورة قبل نهاية الدورة السابقة لها حتى لا يبقى البلد في أي وقت من 
الأوقات من دون برلمان» سيتسبب في تأحير عملية الانتخابات» وعليه 
نترك البلاد على الأقل شهرين دون برلمان. 


فان تناقض هذا المشروع مع الدستور واضح للغاية» وإن مفهوم 
الملحق رقم 3 من هذا المشررع يعني إلغاء رقابة مجلس صيانة 
الدستور» وإن هذا يخالف الدسنتورًويخالف قائون الانتخابات. حيث إنه 
قد ورد بصراحة في المادة (99الن الدمتور بأن الرقابة على الانتخابات 
تقع على عاتق مجلس صيانة الدستورء ولكن في الملحق المذكور 
أعلاهء تج إلغاء هذه الوظبفة وأعطيت هذه الوظيفة للمراجع الآخر وإن 
هذه المراجع لا ننمتع بأية صلاحية ومسؤولية بهذا الشأن» ومن البديهي 
أن لا تتعارض جميع الفوانين المصدّق عليها في مجلس الشورى 
الإسلامي مع الدستور» ولكن كما نرى فإن القانون المصدّق المذكور 
بتعارض مع المادة 99 من الدستور. وإذا كان مقدّموا هذا المشروع 
«ذات الأهمية من الدرجة الثاللة؛ من حيث تفسير معنى الرقابة يختلفون 
مع آراء مجلس صيانة الدستور» فإن هذا الرأي أيضاً هو غير قانوني. لأن 
حسب المادة 98 من الدستور» فإن تفسير الدستور يقع على عاتق مجلس 
صيانة الدستور. إن كلمة «العرفي» المستخدمة في الملحق المذكور أعلاه 
رالتي تعني هناك كقاعدة تشريعية» فإنها كلمة معطاطية وقابلة للنقاش 
بحيث يستطيع تفسيرها كل شخص حسب مذاقه الخاص وقد تكون هذه 
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التعاريف متناقضة مع بعضها البعض» في حال أنه من الأصول المسلّمة 
في التشريع» بأن يكون للكلمات «تعاريف جامعة ومائعة)» جامعة بحيث 
تجمعم جع المصاديق والأمور المعيلة المتعلقة بذلك» وأما مانعة بحيث 
تمنع جمیع الجهات التي ليس لها علافة بالموضوع؛ رلذلك فإن نواب 
البرلمان يجب أن يهتموا باعتلاء كلمة البرلمان وأن لا بقعوا في هامش 
الأمور وأن النواب يجب أن يهتموا بحفظ كيان المجلس ريمنعوا حدوث 
الفنور فيه. 

ويہدو أن عرض هذا المشروع كان متسرعاً وغير مدروس» لأن 
البلد لم يكن في حالة طارئة أو أزمةء إضافة إلى أن الفئرة المتبقية لبده 
الانتخابات كانت قصيرة ولا يمكن ان يمر هذا المشروع بقنواته القانونية 
بهذه السرعة ليكون جاهزاً للتطبيق وجل المشكلة. 

ولذلك فإن نواب المجلس بجبَةأنتيكزنوا رواد العمل القانوني 
وأسوةٌ لغيرهم (السلطات الأخرى) ولا يتترعوافيي تقديم مشاريع غير 
مدروسة تفوم على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة بل يجب أن تكون 
مصالح البلاد فوق كل اعتبار. 


ثالثاً: كيفية تفسير القوانين 
اهنم الدستور بقضية تفسير القائون» رغم أنه يجب لواضع القانون 
أن يشرع بدقة كاملة وجهد كبير حتى تكون القوانين الصادرة» صريحة 


(1) عندما بكون القانون مبهماً في حال التنفيد وغير واضح وبحتاج الى الإيبضاح؛ 
حتى بنبين الهدف الأصلي للمشرع» فعندال تفوم الدولة أو عدد من النواب بوضع 
لالحة أو مشروع ومن خلال ذلك بطلبون من البرلمان أن بقرم بنوضيح الأمور 
الغامضة. 
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وواضحة وبليغة وملبية لمنطلبات المجتمع. وفي الأساس يجب أن يكون 
الفانون صريحاً وفاطعاً وواضحاً حتی لا بحتاج إلى تفسير» لکن كل 
فانون وبعد مرور فترة زمنية من نطبيقه نظهر عليه علامات الغموض 
والابهام. 

إن مطبقي القانون بواجهون إبهاماً وتناقضاً في تطبيقه» ولا يفلحون 
في فهم نوايا وقصد المشرع» هذا الغموض والتناقض بفتح الباب أمام 
أنواع التفاسير. هنا تنضح فكرة لزوم وجود مصدر ومرجع لنفسير 
القانون» وطبقاً لمبادئ القانون الدسنوري فإن واضع القائون هو المرجع 
الأفضل لتفسيره. 

أحال الدستور الإبراني مهمة تفسير القوانين العادية إلى مجلس 
الشورى الإسلامي ومهمة تفسير:الدستور إلى مجلس صيانة الدستور. من 
جملة مسؤولياث واختيارات مجلس الشورى الإسلامي إيضاح وتفسير 
القوانين العادية؛'. هذا وقد لضت المادة 73 من الدستور على أن 
إبضاح وتفسير الفوانين العادية بعتبر من صلاحبات ومسووليات مجلس 
الشورى الإسلامي. ما ورد في هذه المادة بلغي النفسبر القانوني الذي 
يقدمه الفضاة لتمييز الحق. إن تفسير القانون لا يعني وضع قانون جديدء 
بل هو إيضاح القانون وإلقاء الضوء عليه. ويعمل بهذا التفسير فور إعلائه. 

حدد النظام الداحلي للبرلمان في مواده رقم 174 حثى 177 
مراحل تفسير القوانين في البرلمان وهي كالتالي: 

1) - يجب تفسير القانون بقانون آحر يسمى الفانون التفسيري 
ركيفية هذا العمل تشابه عملية وضع القانون نفسه التي تمر عادة بمراحل 
معروفة بمراحل وضع القانون. 


(1) د. سيد جلال الدين المدئي» المصدر السابق؛ ص 197. 
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ليس تفسير القائون كأصل القانون» ولكن يسنند إليه القضاة 
ومطبقي القانون في عملهم» ولذلك يجب أن يمر النفسير في جميع 

المراحل المنصوص علبها لوضم الفانون والتشريع". 

يحناج تفسير القانون كالقانون إلى مصادفة مجلس صيانة الدستور 
ويجب أن يلتزم به الجميع كبافي القوائين؛ وأن يئشر ويشهر به» والعمل 

خلافا للتفسير يعني العمل خلافً للقانون. 

2 - استناداً إلى المادة 174 من النظام الداحلي للمجلس» فإن 
المشروع واللائحة الخاصة بتفسير القوانين» ذات مرحلة واحدةء 
ویمکن التفاوض في شأنها بشکل اعتیادې أو بسرمة قصوی ولا 
يتم فصل الكليات عن الجزئيات أثناء المفاوضات. 

3 - استنادا إلى المواد 175 را176٠مَى/البظام‏ الداخلي لمجلس 
الشورى الإسلامي فيما يتعلق بالتفسير العادي فإنه ينم التصويت 
عليه بعد تفديم تفرير اللجتة والتوضيحات التي يقدمها المقرر 
وكلمات الموافقين والمعارضين واحتمالاً بعد قبول الافتراحات 
الأخرى وحتى بعد عرضها مجدداً على اللجنة المختصة. 

4 في حال كان التفسير (التوضيح) بسرعتين أو ثلاث سرعات أي 
على وجه السرعة فإنه يتم بحثه ودراسته كبقية المشاريع رالغوانين 
الأخرى“. (كمشاريع المستعجله أو المعجل ذات فورية ثنائية أو 
ثلاية). 


(1) د. سيد محمد هاشمي المصدر السابق» ص 136. 
(2) المادة 177 في النظام الداخلي للمجلس النراب, 
363 


المبحث الثاني 
دور الإشراف لمجلس الشورى الإسلامي 
(الصلاحية الرقابية او السياسية) 


مفهوم ومعنى الإشراف 


نعلي كلمة الإشراف من الناحية اللغرية «الإشراف على عمل ما أو 
شيء ما٤"‏ يقول د.جعفري لنکرودي في کتاب تبویب الحقوق والفرائين 
حول كلمة المشرف اتطلق كلمة المشرف على من يهتم بعمل أو أعمال 
ناثب عن شخص أو مجموعة من الأشخاص ليقيّم صحة ذلك العمل أو 
تلك الأعمال حسب مقباس معين مل رالمعهودات» ويضيف تباعاً لهذا 
التعريف : معلومة المشرف معلرمة إشرافية تتطلب أن يكون المشرف 
عليماً بعمل النالب وأن عدم /تصويبه للعمل لا بنتقص شيناً من ذلك 
العمل". أما من وجهة نظر مصطلح الحقرق رالقوانين الأساسية 
لإشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» فإنه يأني ضمن مفهوم 
اسلوب السيطرة على الافتدار السياسي للسلطة التنفيذية» لذلك فإن أحد 
الوظاثف الرئيسية للبرلمان - كما الحال في النشريع - هو الإشراف على 
السلطة التنفيذية بل يمكن القول إن مهمة الإشراف تفوق مهمة النشريع. 
وفي هذا المجال يقول جون استورت ميل إن مهمة مجلس (النواب) هي 
التشريع لا الحكم بل إن الإشراف على الحكومة والتمحيص في 


)1( علي اکبر دهخدا؛ معجم لغتنامه. المصدر السابق ص54. 

(2) د. محمد جعفر جعفري لنکرودي› تبوببا الحفوق والقوائین» مجلد ٠4‏ کنج 
دائش» 1368 1990ء صفحة 706. 

(3) نفس المصدر» صفحة 707. 
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أعمالها» خاصة إذا كانت هذه الأعمال موضعاً للمعارضة» حيث يجب 
على البرلمان أن يوبخ من يرتكب مثل هذه الأعمال من أعضاء الحكومة 
أو أن يقوم بإقصائهم عن مناصبهم وان يضع محلهم أشخاص آخرین". 
ففي نظام استقلال السلطات فإن السلطة التنفيذية الني تمتلك معطم 
الإمكانيات تتمتع بأعلى نمط من الافندار الحكومي؛ الأمر الذي ينيح 
إمكانية استفحال الخطر الاجم عن الاقتدار بما يسيء إلى حقوق الشعب 
وحرياته على نطاق واسع. ولهذا السبب فإن النظم البرلمانية تنيحج سبل 
الإشراف الخاص للسلطة التشريعية المراقبة للسلطة التنفيلية والإشراف 
على أعمالها. ولموضرع إشراف السلطة التشريعية على السلطة التلفيذية 
من الأهمية بحيث إنه حثى في النظام الرئاسي بالولايات المتحدة 
الامريكية الذي يعتبر الأكثر كلاسيكية بين النظم الرئاسية في العالم؛ 
والذي يعمل أساساً من خلال هذاالنظام لابقاء على السلطات الثلاثة 
منفصلة عن بعضها البعض» يمَكن ملاخظة آنا من إشراف الكونغرس 
على الحكومية الغدرالية بوضوح تام. وما ضرورة مصادقة مجلس الشيوخ 
على تعيين كبار المسزولين الحكوميين وعلى المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية التي تعقدها الإدارة الأمريكية واستمرار عمل لجان التحقيق في 
الكونغرس لنفييم أعمال الحكومة الفدرالية إلا نماذج رائعة لأنماط 
الإشراف الذي تمارسه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام 
الرئاسي للولايات المتحدة. إذن يمكن ملاحظة كيف أن إشراف السلطة 
التشربعية على السلطة التنفيذية ليست حكراً على النظم البرلمائية بل 
وبسبب ضرورة السيطرة على الاقتدار السياسي لرجال الدولة والوقاية من 


(1) مارسل برلوفجان برلو المؤسسات السباسية والفرانين الأساسية» مجلد 11 صفحة 
866. 
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سوء استخدامهم المحتمل لصلاحياتهم الفانونية إن الإشراف المذكور 
أعلاه بوجد أيضاً في ساثر النظم السياسية الأخرى كالنظام الرلاسي 
مثلاًء ولو بدرجة أقل مما هو عليه في النظم البرلمائية. 


رغم أن كلمة «إشراف» لم ترد في دستور الجمهورية الإسلامية 
الإبرائية إلا أن هذا الموضرع لا بُحدث أي خلل في الاعتقاد القائل بأن 
الدستور الإيراني قد قبل بإشراف السلطة التشربعية على السلطة التنفيلية› 
وبكل ما تحمله كلمة الإشراف من معئى. فبنود ومواد الدستور 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانبة تحمل وبوضوح مصادينق كبيرة للإشراف 
الذي تتمتع به السلطة التشريعية ومن أهمها مصدافية الإشراف على 
السلطة التنفيذية والمسرولية السياسية التنفيذية أمام السلطة التشريعية. وقد 
تنارلت المادة رقم تسعة وثمابزن من الهسنور هذا الموضوع صراحة 
حبث نصّت فوانين اسنجواب مولي السلطة الننفيذية» وما يعرف 
بالاستيضاح (الاستجواب) في الداستور”الإيراني الذي ينطوي على 
مصاديق مختلفة للإشراف الذي يتمتع به مجلس الشورى الإسلامي حيال 
السلطة التنفيذية (وتعرف بالدولة في اللغة الفارسية) على ما يلي: 


- قوائين الإشراف المالي لمجلس الشورى الإسلامي والتي تنص 
عليها المادة رقم 52 و54 و55 من الدستور. 
- فوائين الرقابة المسبقة لمجلس الشورى الإسلامي على أعمال 


السلطة التنفيذية وفراراتها كما ورد في ألمادة رقم 987ر 
139830 من الدستور. 


القوانين التي تعلق بالرفابة السباسية لمجلس الشورى الإسلامي 
والتي تنص عليها المواد رقم 88ر 89 و133ر 137 من الدستور. 
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رالآن نتناول طبيعة درر مجلس الشورى الإسلامي في ممارسة 
الرقابة والإشراف على السلطات الأخرى وسائر الأمور والشؤرن 
الحكومية بالمتابعة والبحث والثقد: 


إذ إن مجلس الشورى الإسلامي الذي بسن القوانين ويصادق عليها 
له حق الإشراف المسنمر على ننفيذها ويتولى الإشراف على المسوولين 
التنفيذبين ومراقبة أعمالهم ووظائفهم للتاكد من أنها تمضي ضمن إطار 
القانون. فالدستور هر الذي بمنح المجلس حن الإشراف وقد حدد له 
ضمانات تنفيذية بما ينيح للمجلس القيام بمهمته على النحو المطلوب 
ويمكله من الإشراف الذي يجعل مخالفة القوانين تلحسر إلى الحد 
الادنى. فالاساليب والسبل الخاصة:الثي حددها الدسنور لممارسة عملية 
الإشراف وما يمارسه مجلس الشورئ ألإسلامي من الإشراف فعلاً 
وأدوات النفوذ التي نمتلكها السلطة التشريعية للتأثير على السلطة 
التنفيلية. ففي النظم البرلمانية واستناداً إلى ماهية العلافات بين السلطات 
فإن للسلطة التشريعية الحد الأعلى من الاقتدار الذي تمارسه على السلطة 
التئفيدية. وتعدد أساليب الإشراف النشريعي على السلطة التنفيذية بعد 
مؤشراً كبيراً على وجود حالة .الاقندار المذكورة أعلاه رهي : 


1 الإشراف التأسيسي 2 إشراف الاطلاع على الأعمال (عام) 
3 الرقابة المسبقة (مباشر) 4 - الإشراف المالي 5 - الإشراف السياسي. 


الفقرة الاولى: الرقابة العملية والمباشرة 
بعد مقام القائده تعتبر السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية 


الإيرانية نظاماً شبه راسي وبرلماني في نفس الوقت» حيث إن رئيس 
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الجمهورية يختاره الشعب في انتخابات مباشرة وليس للمجلس دور في 
تعييئه» إلا أن الرئيس بختار أعضاء حكومته ليعرضهم على المجلس ولا 
تكسب الحكومة شرعيتها إلا عندما تنال ثفة المجلس (النظام 
البرلماني)". وضمن ما يعرف بنظام نصل السلطات فإن النظام الحقوقي 
للجمهورية الإسلامية (الفانون الدستوري الإيراني) يعتمد نظام الفصل 
الدسبي للسلطات» لذلك فإن العديد من مراد الدسنور تيح الأرضبة 
اللازمة ليمارس أعضاء مجلس الشورى الإشراف على أعمال السلطات 
الأخرى وكافة القضايا العامة التي تعنى بشؤون البلاد كما جاء في المادة 
6 من الدستور» والتي تصرح بأن لمجلس الشورى الإسلامي الحق في 
التحقيق رالتفحص في جميع شورن البلاد. فالمجلس الذي يتولى 
الإشراف بكافة أنواعه بتخويل من القانون يمارس الإشراف عملياً على 
كيفية تشكيل الحكومة والنعديلات (الرّزارية) الني قد تطرأ عليها وذلك 
وفقاً لاسس الإشراف التأسيسي: 

إن بعض أصحاب الرأي يعنقدرن أن أحد وظائف مجلس الشورى 
الإسلامي ممارسة الواجبات الإشرافبة كاملةٌ ذلك أن غالبية واجبات 
النواب وأهمها تتألف من واجبات ورظائف إشرافية. ومن هنا فإذا لم 
تكن هناك ضمانات كافية للنواب لممارسة هذه الواجبات فإن من يتم 
الإشراف على أعمالهم قد بتشبثون بأية أعذار تمكلهم من إبعاد النواب 
عن عملية ممارسة النقد وإعلان وجهات النظر أو توفير الأرضية التي 
تجعل من النواب بفرضون على أنفسهم نوعاً من الرقابة الذاتية على أقل 
تقدير والتمهيد لما يحد من إمكان الممارسة الكاملة لحق الإشراف» 
خاصة عندما يتعلق الأمر بالإشراف على أعمال الشريحة القوية من رجال 


(1) د.سید محمد هاشمي ٠‏ نفس المصدر السابق» صفحه 156 
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الحكومة من ذوي النفوذ والافتدار. لذلك لابد من ضمانات كافية توفر 
الاطمثنان للنواب في هذا المجال كما توفر الأرضية المناسبة للنقد 
والإشراف بحرية تامة دون تهديد وبعيداً عن هاجس الملاحقة وقد وفر 
الدستور هذه الأرضية فعلاً. بئاء على ذلك راستناداً إلى الدستور يقوم 
رئيس الجمهورية بعرض الوزراء على المجلس لنيل الثقة من أجل تشكيل 
حكومته ويضع الدستور والنظام الداخلي للمجلس قواعد وقوائين خاصة 
من أجل الإشراف على عملية تشكيل الحكومة : 


اولاً - مسالة الثقة للوزراء ومجلس الوزراء 


إن أول صورة من صور ممارسة الإشراف أو الرقابه الي يباشرها 
البرلمان هو تدخل البرلمان في الأمراعند تعيين أعضاء السلطة التنفيذية 
وإن طريقة وحجم هذا التدخل تختلفان تبعاً لنوعية العلاقة التي تربط بين 
السلطتين التشريعية والتنفيدية. 


ففي الجمهورية الإسلامية الإيرائية» كما هو الحال في ساثر النظم 
البرلمانيةء فإن على الوزراء» وهم المباشرون الرئيسيون في العملية 
السياسية والتنفيذية في البلادء نيل ثقة نواب الشعب في السلطة التشريعية 
فبل أن بباشروا العمل في السلطة التنفيية. واستناداً للمادة رقم 133 من 
الدستور فإن رئيس الجمهورية رالوزراء ومساعديهم هم الذين يہاشرون 
القيام بمهام السلطة التئفيذية ويقوم الرئيس باختيار أعضاء مجلس الوزراء 
لیعرضهم على مجلس الشورى لنيل ثقته وذلك لغرض تشكيل الحكومة". 


(1) إن ملح الثفة لأعضاء مجلس الرزراء بتم عن طريق التصويت على الثقة لكل وزير 
على حد رفي حال عدم موافقة المجلس على منح الثقة لأحد الوزراءأو لعدد 
منهم فإن رليس الجمهورية سيكون مكلفاً بمراهاة المادة رقم 135 من الدستور. 
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القانون هو الذي يحدد مدد الوزراء وحدرد صلاحيات كل منهم. 
فالوزراءوالهيئة الحكومية التي ينم اخنيارهم على هذه الطريقة سيكونون 
مسؤولين سياسباً أمام السلطة التشريعية لأن نواب الشعب» وهم أعضاء 
مجلس الشورى الذين يوافقون على تلصيب الوزير ويمنحونه الثقة مئذ بداية 
عمله» سيبقي زمام المبادرة بأيديهم طيلة فترة عمل الوزير الذي يجب أن 
بحظی بموافقتهم باستمرار. 


يعرف النظام البرلماني بأله النظام السياسي الفائم على علاقته 
النعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين النشريعية والننفيذية مما يبحقق 
التوازن بين السلطات» والذي يشكل»ء منذ أن وضع مونتسكو نظرية في 
كنابه روح الشرائع؛ الحاجز الأساسي أمام استبداد أو تعسف إحدى 
السلطات الدستورية. فمسؤولية الخكومة أمام البرلمان يقابلها حقها في 
حله. وني ذلك بكون الالحتكام .إلى ألشعب» وهو صاحب السيادةء 
الطريقة المثلى للفصل في الخلاف ,الذي يمكن أن يطرأ بين الحكومة 
والبرلمان في أية مسأله من المسائل المتعلقة بالسياسة العامه للدولة والتي 
تستوجب اساسا اتوافقاً ببنهماء". 


انطلافاً «من هذا المعيار أي التأثير المتبادلء فالوزير يتولى 
السمة نتيجةٌ للتعاون بين رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى 
الإسلاميء آي أن الرئيس سيختار وزرائه من بين ذري الصلاحية 
والكفاءة ثم بحیلهم على المجلس لیل الثقة وتنص المادة رقم 137 


= لعرض شخص أو أشخاص آخربن لللضوبت على نيل الثفة في المجلس لال 
فترة أفصاها ثلاثة أشهر (كما تنص الملاحظة رقم 2 من المادة رقم 189 من 
القانون الداخحلي للمجلس). 

(1) د. زهر شكر الوسيط في القانون الدستوري اللبناني المرجع السابق ص 600. 
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من الدستور على «إن أباً من الوزراء مسؤرل عن وظائفه الخاصة به 
أمام المجلس» . فالوزراء الأعضاء في الحكومةء بالإضافة إلى أداء 
وظائفهم الفردية» يؤدون دوراً مشتركاً نحت إشراف رئاسة الحكومة 
والتعاون في اتخاذ القرارات ضمن إطار تأدية البرامج العامة للحكومة. 
لذلك فإن رئيس الجمهورية سيعمل جاهداً في اختيار الوزراء ممن 
يستطيع التدسيق معهم من أجل المزيد من السعي والمشاركة في 
برامجه ومن ثم عرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي عليه أن 
ينأکد من فاعليتهم في تدبیر شؤون مجلس الوزراء بما يكفل مصالح 
المجتمع. لذلك فإن الجزء الأرل من المادة رقم 87 من الدستور 
ينص بأن على رليس الجمهررية الحصول على ثقة المجلس لأعضاء 
حكومته قبل القيام بأية خطوة أخرى. 


أحد أصحاب الراي في الدستوربقنول : إن الشطر الأول من 
المادة رقم 87 من الدستور يشير إلى اَهَل الوزراء ينال الثقة 
لأفراده كلا على حدة فيتأالف المجلس لذلك وبعد تشكيل الحكومة 
يجري الاقتراع من أجل الحصول على ثقة لمجموعة أعضاء الحكومة قبل 
أية خطوة أخرى حسب تأكيد المشرعين للدستور» وذلك للاهتمام 
بالتنسيقق الذي أشرنا إليه قبل قليل عبر قيام المجلس بمنع الثقة لمجموع 
أعضاء الحكومة. إلا أنه يضيف أن هذا النرتيب القانوني يبدو غير مقبول 
إلى حد ماء لأن تنفيذه لا بخلو من الإشكالية. فعلى هذا الصعيد نفترض 
أن الوزراء حصلرا على ثقة المجلس فرداً فرداً وفقاً للمادة 133 من 
الدستور» وفي المجموع تم تشكيل مجلس الوزراء. فماذا يمكن أن 


(1) د.سيد محمد هاشمي - أستاذ القائون الدسثوري بجاممة الشهيد بهشتي. 


371 


يحصل لو فُدَر أن المجلس امتنع عن منح الثقة للحكومة مجتمعة من 
خلال التصويت الذي تشير إليه المادة رقم 87 لمراعاة التنسيق بين الهيئة 
الوزارية؟ بالطبع هذا الأسلوب لا يمكن القبول به عقلياً. فالطريق 
الصحيح هو أن المجلس ببادر أولاً إلى النظر في البرنامج المنشق لأداء 
الحكومة من أجل المصادقة عليه» وبعد اعنماد البرنامج يندارس 
الفابليات والكفاءات الفردية والجماعية لكل وزير على حدة للتصويت 


على منحهم الثقة. 
ثائياً - مسالة تغيير الوزراء 


ومن القضابا التي تنولاها:السلطة التشريعية ضمن إطار إشرافها 
على السلطة الننفبذية الإشرافك على تير الوزراء والنظر في القضايا 
المهمة والخلافات التي تحصل داحل الحكومة. وتنص المادة 136 من 
الدستور في حال استقالة أحد أو عد من الوزراء أو إذا بادر رئيس 
الجمهورية إلى عزلهم عليه أن يتقدم إلى مجلس الشورى الإسلامي بطلب 
منح الثقة للوزير أو الوزراء الجدد. وفي حال تفديم الاستقالة من قبل 
نصف أعضاء مجلس الوزراء المعتمدين بتعين على رئيس الجمهورية 
تقديم طلب إلى المجلس لمنح الثفة من جديد إلى الهيئة الوزارية جمعاء. 
ويستشف من مفهوم المادة 190 من القانون الداخحلي للمجلس التي تنص 
على حالة تغيير ما يزيد هن نصف أعضاء الحكومة» أن المجلس وبعد 
التأكد من التشكيلة الوزارية ومراجعة البرنامج الحكومي» يبادر إلى 
النصويت على منح الثقة للهيئة الوزاربة. والهيثة الوزارية المعتمدة 
بإمكانها أيضاً أن تقدم إلى المجلس بطلب تصويت على منحها الثقة في 
حال الضرورة لبحث قضايا هامة أو الخلافات التي قد تطرأً على 
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الحكومة» والمادة رقم 7 من الدستور توكد أن الهيئة الوزارية هي التي 
تحدد بروز حالات الضرورة لبحث القضايا الهامة أو الخلافات المذكررة 
أعلد". 

فيما يتعلتق بالإشراف التأسيسي في البلدان الأخرى يمكن الإشارة 
إلى الولايات المنحدة التي تعتمد نظام الفصل التام للسلطات حيث إن 
الكونغرس غير معني في بناء وتأسيس السلطة التنفيذية ولا بتدخحل عند 
تشكيل الإدارة الأمريكبة*. لكن اختيار رئيس الجمهورية للوزراءء 
السفراء والقضاة وعدد كبير من الموظفين الفدراليين يئم بموافقة مجلس 
الشيوع*. إن أحد الأساليب المعروفة لإشراف الكونغرس على أعمال 
الحكومة الفدرالية هو الإشراف الذي :يتم عن طريق لجان التحقيتق التابعة 
لمجلس النواب والشيوح“. 

وفي بريطانيا» مهد النظامالبرلماني تتمين الرقابة بوجود المندوب 
السامي البرلماني› وإن وجود هذا المنصب في البرلماني البريطاني فريد 
من نوعه من بين النظم البرلمانية الأخرى»ء حيث يتولى المندوب السامي 
البرلماني وبطلب من مجلس العموم النظر في الشكاوى المطروحة حول 
سوء الإدارة لدى المسوولين التلفيذيين بصفة مستقلة“. 


(1) المادة رقم 191 من القانون الداخلي للمجلس. 
The 12 Thamendment to the constitution of the U.S.A June 15 1804, 2)‏ 
(3) الدستور الأمربكي» المادة رقم 2 البند رفم 2. 
Bernard Schwartz. American constitutional, New York 1969,P.62, (4)‏ 
(5) دمحمد عالي خاني: القانون الدسترري» نشر دستان 1373» 1992» ص 320. 
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الففرة الثانية: الرقابة الشكلية (على الاعمال) للسلطة 
التنفيذية 

إن الاطلاع على الأعمال بمختلف الشؤون في البلاد بعد موضوعاً 
في فاية الأهمية. فالدستور والقانون الداخلي للمجلس يمهدان له تولي 
قضية الإشراف لغرض الاطلاع على الأمور في عدة مجالات والمعروف 
أن مجال الرقابة الشكلية لا يستلزم فطع خطوات نهائبة ومصيرية» إنما 
يثولى فطع مثل هذه الخطوات شخص أو مسؤول آخر» أو أن الأمر يبقى 
دون القيام بعمل ما عادة. 

يقول د.ناصر كانوزيان أن الرقابة الشكلية الإطلاعية يصح الغقول 
عنها عندما يتعلق الأمر بإخبار المشرف:رعما يقوم به المسؤول لكي يتسنى 
له إشعار ذري الاخنصاص من المضؤرَلي في حال حصول خيائة أو 
نقصير أو وهن في أي من المهمات '. بعبارة أخرى يمكن القول بأن 
المشرف لا يتسنى له ممارسة عَمَلبة الإشرآف إلا عندما يظلع ويراقب 
أسلوب الأعمال التي يمارسها الوزير. 

فالمجلس وهو العين المبصرة للمجنمع يجب أن يراقب جميع 
الأمور التي تدور في المجتمع والمفررض ألا يبقى أي نوع من 
المعلومات محجوباً عن الثواب وإطلاعهم إلا ما يستئنيهم القانون وهي 
معلومات محدودة ومعيلة منطفباً. ومن هنا ينشأ نوع آحر من الإشراف 
للمجلس يطل عليه الرقابة الشكلية والعلم بالأمور. 

أولاً: المعلومات الشعبية الني ترد عن طريق شكاوى الناس حيال 


(1) د ناصر كاتوزيان الحفرق المدئية: العقود المعيلة مجلد 3 حريبف 1369ء (1994 
م( ص 241. 
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تماملیم ى السلطات الثلاث ولجنة المادة رقم 90: حسب ما ورد في 
عدد من مواد الدسثور فإن الحصول على معلومات حول أسلوب وكيفية 
العمل والتعامل في السلطات الثلاثة يعتبر من المصاديق والاأمور الرليسية 
للإشراف الشكلي. والمعروف أن الحصول على المعلومات يتم إما عن 
طريتق مطالبة جماهيرية أو فردية أو عن طريق المجلس أو عضو من 
أعضائه لغرض الإشراف على الأمور. 


إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حصص مرجعيات 
لشكاوى الناس» وأضاف إلبها مرجعية أخرى في مجلس الشورى 
الإسلامي تعرف بلجنة المادة رقم 90 كالاني: 


«كل من لديه شكرى حول أسَلَرّب تعامل المجلس أو السلطة 
التنفيذية أو القضالية بإمكانه تقديم شكؤى مكتوبة إلى لجدة خاصة 
بمجلس الشورى الإسلاميء واللتجنةرمكلفة بجتابعة الشكاوى إلى حيث 
إعطاء إجابةكافية لها. وفي حال كانت الشكوى تتعللق بالسلطة التنفيذية أو 
السلطة القضائية يتعين على اللجنة الطلب منهما بالنظر في الشكوى 
وإعطاء الإجابة الكافية ومن ثم إعلان النتيجة لصاحب الشكوى خلال 
فترة تتناسب وموضوع الشكوى أو إعلان النتيجة لعامةالناس في حال 
كانت الشكوى تتعلق بالعموم؟ . 

والمعروف أن لجنة المادةرقم 90 ليس لها مرجعية قضائية ولا 
تصدر أحكاماً. وليس خيار النظر في الشكوى بالمفهوم القضائي» بل 
بتناسب مع طبيعة عملهاء والإشراف الذي يتولاه المجلس في عملية 
متابعته لتلفيذ القوانين أو الحق الذي يمنحه الفانون للئواب في التحقيق 
والتفحص في الأمور وذلك بسبب ذاتية المجلس السياسية» فهو عبارة 
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عن وسيلة لقياس وضع الأجهزة والمؤسسات الحكومية مقابل الشكرى 
وتشخبص الخلل والعيوب في المؤسسات". 

آ۔ نقد وبحث حول المادة رقم 90 من الدستور: إن مراجعة 
الناس إلى من يمشلهم في المجلس النيابي بعد أمراً طبيعياً والحقيقة أنه 
يشكل أحد أهداف واضعي الدستور. 


إن هذا الهدف لواضعي الدسنور يمكن النظر إليه من زاويتين: أولاً 
#إن المجلس كمركز ثقل للجماهبر ومنتدى لممثلي الشعب يعد أقرب 
المؤسسات إلى الئاس وهو المنبشق عن إرادة الشعب وأفكاره الأمر 
الذي يعبر عن العلافة الوثبقة بينه وبين أبناء الشعب» وهلا ما يفسر 
طبيعة مراجعة أبناء الشعب إلى«النوا. فأبناء الشعب يمكنهم إحقاق 
حقوقهم عن طريق الثواب وإطلاعهم بما يإجري من الأمور. «ويشكل هذا 
الموضوع في حد ذاته ضبان معنوي تنفيذي لإحقاق الحقوق» . هذا 
الأمر يتعلق بالمجلس. رعن هذا الطريق بإمكان النواب معرفة بعض 
القضايا وبعض الأساليب التلفيذية المتبعة والأوضاع غير المناسبة في 
البلاد وفي دوائرهم الانشخابية بما يوفر لهم الأرضية لمسائلة كبار 
المسؤولين واستجوابهم. 

ثانياً ‏ إن المادة رقم 90 تبدأ بعبارة «كل من لديه شكوى؛ هذا 
الأمر من شأنه أن يوسع نطاق مسؤولية المجلس في المتابعة والبت 
بالامور لأن الجميع من حقهم تفديم شكرى تنعلق بطريقة تعامل 
السلطات الثلاث والمؤسسات التابعة لها ويصبح ذلك سبباً في أن يفوم 


(1) د. سيد جلال مدني» نفس المصدر السابق. 
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المجلس بتوجيه دعوة إلى المسؤولين للحضور والاستماع إلى وجهات 
نظرهم أو المبادرة إلى إيفاد هيثة للتحقيق والتفحص في القضايا 
المطروحة. وعن هذا الطريق سيصبح عالماً بما يجري من الأمور بما في 
ذلك سيحصل على إجابة للمذكرات التي بوجهها إلى المؤسسأات 
والأجهزة لغرض إزالة الموانع والإشكاليات. وستنطلق الدوافع والحوافز 
لدي النواب للإفادة من آلية الإشراف عن طريق (المسائلة والاستجواب) 
ومن ثم إبلاغ أبناء الشعب بحفيقة الأوضاع الجارية في الأجهزة 
والمؤسسات الحكومية وآلية عملها . 


ب - بمكن شرح بعض القضابا التي تعلق بلجنة المادة رقم 90 
على النحو التالي: 


| - لجنة المادة رقم 90 تختلف عن ساثر لجان المجلس في أن هذه 
الأخيرة معنية بإحدى الوزارات ومتخضصة من أجل ذلك فيما 
تختص لجنة المادة رقم 90 حسب الوظائف المحددة لها بالإمعان 
في الشكوى الواردة من أبناء الشعب ومن مختلف الدوائر 
الانتخابية. أضف إلى ذلك أن عدد أعضاء ساثر اللجان يتراوح 
من 7 إلى 13 عضواً فيما برتفع هذا العدد إلى 31 عضواً في 
لجنة المادة رقم 90 وهذا ما يوضح مدى اتساع عمل اللجلة. 


(1) بموجب فانون السماح للجنة المادة رقم 90 بمخاطبة المؤسسات الحكومية 
والتحفيق معها ضمن إطار منابعة شكرى أبثاء الشعب المصادق هليه بتاريخ /١‏ 
1 89 فإن بإمكان اللجنة مخاطبةالسلطات الثلاث بجمهورية إيران الإسلامية 
رجمیم الوزارات رالدوالر والموسسات التابعة لها والأجهزة والمؤسسات الثورية 
ركافة الموسسات الي ترتبط بشكل أر آخر بالسلطات المذكررة أعلاه مباشرةً أر 
مراجعتها إذا ارتأت ذلك. 
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إن لجئة المادة رقم 90 ليست مرجعية قضائية» والمعروف أن 
مجلس الشورى الإسلامي ينولى مهمة الإشراف على تلفيذ 
القرائبن» وأن النواب لهم حن التحقيق والتفحص في أمور 
البلادء الأمر الذي يضفي على المجلس طبيعة سياسية. 

إن لجنة المادة رقم 90 هي هيئة سياسبة اجتماعية تمنح مجلس 
الشورى الإسلامي الآلية المناسبة لمعرفة ما إذا كان هناك تعثر في 
أداء الأجهزة الحكومية وذلك عن طريق منابعة الشكاوى التي ترد 
من أبناءالشعب» ومن هنا فهي أداة بيد المجلس لتقبيم 
الأجهزةالحكومية وأدائها. 

الشكارى التي تحال إلى اللجنة بجب أن تكون ضمن إطار 
صلاحيات المجلس ونتعلق بطبيعةرعمل اللجلة. ولا يمكن النظر 
في الشكاوى الني لا علاقة لها بهل الصلاحيات. مثلاً إن شكوى 
أحد الموظفین حیالالمَترولین. في داثرته فيما بتعلق بمخصصانه 
والمحفزات ومرتبه الشهري لا علاقة لها باللجنة ويجب إرجاعها 
إلى ديوان العدل الإداري. 

وعلى العموم فإن لجنة المادة رقم 0 ليس لها مرجعية قضائية وأن 


القضاء وحده يستند إلى المرجعية اللازمة للنظر في الشكوى وإصدار 
الأحكام فيها. والكلام يقال كي لا تفوق التوقعات مستوي صلاحيات 
اللجنة» وإن على مجلس الشورى وأعضاء اللجنة العمل بطريقة لا تستنلد 
إلى انتماءاتهم السياسية والحزبية. فالمجلس يعود للجميع ويشكل مرجعية 
عامة وأن النواب لا يمثلون دوائرهم الانتخابية فقط بل يعتبرون نواباً 
لجميع أبناء الشعب الإيراني. 


إن لجئة المادة رقم 90 نشطت خلال الدورة السادسة لمجلس 
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الشورى الإسلامي لكنها من خلال معالجتها ومتابعنها لبعض القضايا 
أعطت انطباعاً يوحي بأن عمل اللجنة يميل إلى الانتماء الحزبي 
والسياسي» وإنها أكدت على متابعة الشكاوى التي تطال في معظمها 
المسؤرلين من المعارضين الحزببين» وإنها قد خاطبت مسورلاً طلبعاً 
في الفضاء حيث إن مثل هذا النمط من التعامل من شأنه أن يعتبر 
تعدياً على السلطة الفضالية» وأن رئيس لجنة المادة رقم 90 أعرب 
عن أسفه حيال نمط العلاقة بين جهاز القضاء ولجنة المادة رقم 90 
بمجلس الشورى الإسلامي فقال" : 

إن السلطة القضائية تزعم أن لجنة المادة رقم 90 ليس لها حق 
التدحل في الملفات وتفول أحباناً أن طرح الشكوى ضد السلطة الفضائية 
في اللجئة فير ممكن إلا إذا نعلقت الأمّور بالشؤون الوظيفية والمالية 
وأنهم يتصورون أن إشراف العجلص :عالق السلطة الفضائية يتناقض 
واستقلالية القضاء. 

وفي هذا المجال قال إن مسألة استقلال السلطات لا يقتصر على 
القضاء بل إن السلطتين التنفيذية والنشريعية تعتبران مستقلتين أيضاً من 
زاوية نظر الدستور. والدستور قد فوض مجلس الشورى الإسلامي الحق 
في استيضاح (استجواب) السلطة الننفيذية والسلطة القضالية. فهذه 
القضابا يبصرح بها الدسثور كما تصرح بها المواد التي صادق علبها 
المجلس فيما يخص صلاحيات لجنة المادةرقم 90 وقد بادرت اللجنة 
في الفترة الأخيرة إلى قراءة تقاريرها حول الشكاوى التي تعلق بالسلطة 
(1) حسين أنصاري راد - رئيس لجنة المادة رفم 90» صحيفة مردم سالاري رقم 664 

بثاریخ 11/ 5/ 2003. 
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الفضائية. وفي هذا المجال يمكن الإشارةإلى تفرير"" الجلسة المنعقدة 
بتاريخ 28/ 10/ 2003 فيما يتعلق بالسيدة زهراء كاظمي المراسلة الكندية 
التي تنحدر من أصل إيراني وتغرير" 21/ 12/ 2003 الخاص بهاشم 
آقاجري وتقریر 12/ 4/ 2004 حول ملف الوطنيين الدينيين. وقلما ادرت 
لجنة المادة رقم 90 بقراءة نفرير في الجلسة العلنبة لمجلس الشررى 
الإسلامي يتعلق الطرف الآخر منه بالسلطة الننفيذية. ويقول المعارضون 
إن السبب يعود إلى أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كلاهما ينتميان 
إلى مجموعة الإصلاحبين. أحد نواب المجلس يقول في هذا المجال «إن 
قراءة النقرير الخاص بالسيدة زهراء كاظمي يدخل ضمن إطار أن هذه 
القضية تنعلنى بالحق العام وإن الموضوع يعنبر نمطاً من أنماط التعامل 
السياسي. ولو أن لجنة المادة رقم 90 تريد الدفاع عن حقوق الشعب أو 
الدفاع عن الحريات أو الدفاع عن ”اراح ألناس فلماذا لا تهتم بمشاكل 
عامة الئاس الذين يراجعوناللجنة الطرح_قضاياهم؟ ولا يوجد أي مسرغ 
قانوني يبرر لهم طرح مثل هذه القضايا في الجلسة الملنية لتضييع وقت 
المجلس. 


ويقول نائب خر : «علينا النظر والبت في هذه القضية انطلاقاً 


(1) مناقشات مجلس الشررى الإسلامي الجلسة رقم 367 بتاريخ 28/ 10/ 2003 
الدورة السادسةءالاجتماع الرابع. 

)2( مناقشات مجلس الشورى الإسلامي الجلسة رقم 382 بتأربخ 21/ 12/ 2003 
الدورة السادسة»الاجتماع الرابع. 

(3) أحمد ناطق نوري - مناقشات مجلس الشورى الإسلامي بناربخ 28/ 10/ 2003 _ 
ص7 

(4) فاطمة راكعي - مناقشات مجلس الشورى الإسلامي بناريخ 28/ 10/ 2003 _ 
ص8. 
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من حق الدفاع عن المواطن في الأمر الذي بتعلق بالدفاع عن حق 
المواطنة للمرأة» وعليه يجب فراءة تقرير لجئة المادة رقم ٠90‏ بصفة 
عامة بجب الفول إن واضعي القانون كانوا بهدفون من وراء وضع 
المادة رقم 0 من الدستور إلى المعنى القائل بأن النراب على علاقة 
وثيفة بأبئاء الشعب باعنبارهم يمثلون الشعب في المجلس. هذا من 
جهةء ومن جهة أخرى» بالنظر إلى إمكانية اتصالهم بالمسؤرولين 
الحكوميين رالعلاقة التي تربطهم بهؤلاء المسوولين» لذلك فإن بإمكانهم 
التوسط بينهم وبين (الناس) أضف إلى أن طرح الشكارى سيوفر لهم 
بعض المعلومات حول القضايا المتعثرة والشؤون غير المرغوب فيهاء؛ 
الأمر الذي يوفر الأرضبة المناسبة لطرح مساللة أو استيضاح في هذا 
المجال. 


ثانباً : التحقيق والتفحص! إن أحدأالأدرار الأكثر أهمية وذات 
التأثير لمجلس الشورى الإسَلامي تمن إطار!لإشراف هو النحقيق 
رالتفحص بموجب المادة رقم 76 من الدستور التي تنص على أن 
«لمجلس الشورى الإسلامي الحق في التحقيق والتفحص في جميع أمور 
البلاده . 1 


نظراً إلى أن المجلس يمثل الإرادة العامة للشعب وهو الذي بين 
مطالب أبنائه فإن من وظالفه القيام بالمراقبة اللازمة والكافية لكافة 
المسزولين والأجهزة الحكومية نيابةٌ عن الشعب وباستخدام شتي 
الاساليب والسبل»؛ بما فيها عن طريق التحقيتق والتفحص› للحيلولة دون 
الحراف الأجهزة والمسؤولين الحكوميين عن الطرق الشرعية. 

ففي هذا المجال فإن الدستور بمئح المجلس صلاحية كاملة 
وواسعة والمادة 76 تصرح : «إن لمجلس الشورى الإسلامي الحق في 
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التحقيق والتفحص في جميع أمور البلاد". لذلك فإنه بناء على الدستور 
فإن النحقيق والتفحص في جميع أمور البلاد هو حقّ مسلَّم به من حقوق 
مجلس الشورى الالام إن لجنة التفتيش أر ما يعرف بلجنة التحقيق 
والتفحص هي حربة أخرى يجري تشكيلها بموجب القانون الداخلي 
للمجلس عادةء رذلك للكشف عن العمليات المخالفة للقانون والثي قد 
پرتکبها الوزراء*. 

إن صلاحية المجلس واسعة جداً لأنها نطال كل الأمور التي 
تعني بمفهومها المتداول الإشراف على جميع القضايا الداخلية والدولية 
للبلاد وكذلك الإشراف على جمبع الموسسات والمسؤولين“. ور 
الإطلاق والعمومية المصرّح بها في الدستورء فإن المادة رقم 198 من 
القانون الداخلي للمجلس وبعد.إحالتها على مجمع تشخيص مصلحة 
اللظام تنفيذاً للمادة رفم 76 من الدبتور والتي تمت المصادقة عليها 
بغاريخ 9/ 4/ 2000 (في مجمع_التشخيص)» تسنشي الأجهزة الني تقع 
نحت إشراف القائد مباشرة» كما نستشني مجلس خبراء القيادة ا 
صيانة الدستور. في هذا المجال يعبر دهاشمي أستاذ القانون الدستوري 
بجامعة الشهيد بهشتي عن وجهة نظره بما يلي : 


(1) برى الدكتور إدمون رباط أنه استناداً إلى الأعراف البرلمانية فإن «بوسع هذا 
التحقيق أن يلاول جميع القضصابا الني تهم البلادء على اختلاف أنواعهاء ما بدل 
على إمكانية نفاذه إلى جميع آمور ا والإدارة الداخلية في اختصاص السلطة 
الإجرالية» وكذلك إلى ما ينصل باحتصاص الفضاء من بعيد أو قريب الدكثرر 
زهیر شکر المرجع ساہق ص 556. 

(2) د. مؤنمني طباطبالي» منوجهر» الحقوق الأساسية نفس المصدر السابق ص 142, 

(3) د. سېد جلال الدېن مدني - کلیات القانون الدستوري/ طبع بابدار هام 1380؛ 
(2001) الطبمة الثائية ص 163. 

(4) د. سید محمود هاشمي؛ نفس المصدر» ص 172. 

)5( عند طرح مشررع المادة رنم 76 رالمصادفة عليه حول النحقيق والنفحص د 
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يجب الانتباه في هذا المجال إلى أنه في النظام الشعبي 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية (بموجب المادة رقم 107) فإن شرعية 
جميع المسوؤولين والأجهزة بما فيها مؤسسة القائد نسنمد من الشعب 
ومن مدأ «المساراة بين القالد وسائر أبناء الشعب أمام القائون؛ 
والدستور بصفة حاصة» إن هذه الحالة الاستشائية لا يمكن تبريرها باي 
حال من الأحوال كما لا يمكن اعتبارها من دواعي الفخر رالاعنزاز 
للنظام»". وعلى هذا الصعيد نشير إلى أن مشروع التحقيق رالتفحص 
حيال مؤسسة الإذاعة المرئية والمسموعة للجمهررية الإسلامية الإيرانية 
التي يتولى راستها شخص بقوم القائد بتعبينه وفقاً للقانون قد رفع إلى 
المجلس إلا أن رثاسة المجلس أخرجت_المشروع”“ عن أجندة المجلس 


= للمجلس أكد (الشهيد) بيشتي نائب زليس مجلس خبراء (الدسترر) قوله: لفد ولت 
تلك الحفبة من الزمن التي كان يقال فيها للتأئب إن هذا الأمر لا بعئيك. (محضر 
منافشات مجلس الدراسة النهائية اللدستور َالْطبعّةالأولى» نشر مجلس الشررى 
الإسلامي عام 5, المجلد الثاني الجلسة الثانية والثلاثون ص 847), 

(1) تعليمات القائد إلى السلطات الثلاث بتاربخ مايو 2001 علارة على أنها كموضع 
أمل لإنها ندل على أن أي شخص رأبة مرسسة لا يمكن إعفالها من شمولية 
الإشراف وقد أعلن الفالد في تعليمانه: أن أي شخص أو أية مؤسسة لا يمكن 
اسنشناله من شمولية المحاسبة بلريعة الانساب إلى نقلاً عن صحبفة همبستگي 
رقم 156 الثلاثاء 31/ 1/ 2002. 

(2) رئيس مجلس الشورى الإسلامي كان قد طلب من القالد الإعلان هن وجهة نظره 
فيما تعلق بإصلاح المادة رقم 198 من القانون الداخلي لمجلس الشورى 
الإسلامي حول حن التحقيق والتفحص للمجلس» وقد أجاب الفائد بما بلي: إن 
تحقبق وتفحص مجلس الشورى الإسلامي في مختلف أجهزة البلاد بشكل أحد 
الآلبات المناسبة لحفظ سلامة هذه الأجهزة والمؤسسات وإني على يفين من إن 
وجود هله المادة في الدسئور يعبر كنفطة فة وفي رأي أن شمولية بركة هذه 
المادة لموسسة الإذاعة المرلية والمسموعة بدخل ضمن مصلحة البلاد ومصلحة 
المؤسسة نفسها. فإذا كانت هناك عقبة فانرنية مام المجلس الموئر قف أمام تنفيد. 
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استناداً إلى الاسنناء المقرر في المادة رقم 198 المذكورة أعلاه حيث 
احتج النواب على ذلك بشذة. وفي نهاية الأمر وبالإعلان عن وجهة نظر 
القائد أعيد إحياء هذا الحقّ الفائوني من جديد وهذا ما يؤيد منطق 
الإطلاق والعمومية لهذه المادة. 
فالتحقیق والتفحص يعد من الحقوق الخاصة بالمجلس ولیس 
لأعضاء المجلس حقاً مستقلاً في هذا المجال وقد أكد مجلس صيانة 
الدستور على هذا الأمر كما جاء في وجهات نظره المرقمة بما يلي : 
13 _- 81/6/24 و4513 - 82/4/22م و877 _ 85/6/3م 
و4737 - 9/ 7/ 82م و5348 - 21/ 1/ 86م واستناداً إلى وجهة نظر 
مجلس صيانة الدستور فإن النواب لیس لهم حی في التحفيق والتفنحص 
(إلما هو من حق المجلس). 
ملاحظات حول حى التحقبق رالتفحص : 
1 - ننفيذاً للمادة 76 من الدستور فإن طلب إجراء تحقيق وتفحص 
يطرح من قبل ناثلب واحد أو مجموعة من النواب. 
2 - متابعة وبحث الموضوع ولاه اللجنةه وفي حال الضرورة يطرح 
الموضوع في الجلسة العلئية للمجلس رفي النهاية يجري التصويت 
عليه في المجلس. 
3 - على جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية الني تتعرض للتحقيق 
والتفنحص وضع الوثائق والمستندات التي تحتاجها اللجنة في 


« هله المادةء فإن إعادة نظر مجمع تشخيص المصلحة الموقر في قراره السابق 
بإمكانه أن يزيل هله العقبة وإني ساصدر الإذن لإهادة النظر المذكورة استناداً إلى 
صلاحيات القالد.(الصحف الصادرة تاريخ 19ر20 ونيو 2001), 
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متنارول يدها والتعاون معها بأقصى حد وفيما عدا ذلك تتعرّض 
للملاحقة قضاي)'. 


4 إن إشراف المجلس على طربقة التحقيق والتفحص يعتبر 
استطلاعياً ولن يترتب عليه تأثيراً حقوفياً فورباً» لان الضمان 
التنفيذي لذلك هر إطلاع المجلس» وبالتالي الرأي العام. وفي 
حال التثبت من وجود مخالفة تستلزم ملاحقة مرتكب أو مرتكبي 
المخالفة سيتولى المجلس إحالة الموضوع إلى الفضاء*. 


وكما أسلفنا فإن حق النحقيق والتفحص يعد أحد أذرع إشراف 
المجلس الذي يحصل عبر هذا الطريق على المعلوسات حول الأجهزة 
والمؤسسات الحكومية. لو اعثبرنا:إرالتحقيق والتفحص أداة مناسبة 
للإشراف» وإن على الأجهزة والمؤتشمات إلحكومية التعاون إلى أفصى 
الحدرد مع لجنة التحقيق باعتبار إن الدستور يوكد أهمية إشراف المجلس 
على جميع أمور البلاد» فإن من المفروض إن جميع الأجهزة الحكومية 
يجب أن تخضع لهذا الإشراف وألا نعتبر أي من المؤسسات بأنها تقع 
خارج دائرة تحقيتق وتفحص المجلس. والمعروف أن بعض المؤسسات 
كمؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد وافقت على أن تخضع للتحقيق بعد 
مماطلات طويلة روفي نهاية الأمر أعلنت المؤسسة إن نتائج التحقيق 
والتفحص الذي قامت به لجنة المجلس ليست ذات أهمية. لذلك فإن 
حقّ الإشراف الذي يتمتع به المجلس يجب الا يخضع إلى تأويلات 
ومماطلات تأخل به إلى حيث يقال إنها ممارسة غير مجدية وليس لها 


(1) المادة رقم 198 و 201 من القانون الداخلي للمجلس. 
(2) المادة رقم 0 من القانرن الداخلي لمجلس الشررى الإسلامي. 
(3) صحيفة آفتاب الرقم 1222 ص 15 5 سنة 2004 بتاريخ 2/ 2/ 83 ص 2. 
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أهمية. وعلارةً على الأجهزة التي تخضع للإشراف فإن المجلس بالذات 
وأعضائه من النواب أيضاً يجب أن ينعاملوا مع القضية في مننهى الدقة 
کي لا يقع هذا النوع من الإشراف تحت وطأة المماطلات السياسية وألا 
بنحول إلى أداة تخدم مصالح الأحزاب والفئات الحزبية الأمر الذي من 
شأنه أن يعطل التأثير الإيجابي لهذا الئمط من الإشراف. 


والمعروف إن هذا النوع من الإشراف مقبول تفريباً لدى جميع 
الدول التي تتمتع بنظم برلمائية. ففي جميع الدول الديمقراطية نتمتع لجان 
التحقيق الخاصة بصلاحيات استلنائية وبإمكانها أن تستدعي جميع 
الاشخاص الذين يمكن أن تحصل على معلومات منهم» وعند رفضهم 
الحضور إلى اللجنة نترتب عليهم عفوبات تؤدي إلى إجبارهم على 


(1) 


الحضور بما فيها إصدار مذكرة اعتقال/بحقهم . 

أما في فرنسا فقد اعتبروا تشكبل لجة التحقيق في الجمعية الوطلية 
يتنانض ومهمة الجمعية الوّطئية رإن التحقيق هو من شأن القضاء أساساً. 
رفي السويد فإن نوعاً من المراقبة قد أصبح سائداً عن طريق مدعي عام 
البرلمان وهو أمر لا سابقة له في البرلمانات*. 

رفي لبنان فإن المادة رقم 139 من النظام الداخلي تعطي حقّ 
الاشراف هذا إلى المجلس لكي يصادق على إجراء تحقيق برلماني في 
موضوع معين وإن اللجنة ترفع بشأنه تقريراً إلى رئيس المجلس بعد 
الائتهاء من النحقيق لبتم طرحه على الجلسة العلية. 


(1) د أبر الفضل قاضي» نفس المصدر ص 538. 

(2) د. سید جلال الدین مدني ؛ الفانرن الدسترري التطبيفي؛ المصدر السابق ص 
228. 

(3) د. زهیر شکر؛ الوسبط في القانون الدستوري اللبناني» طبع بېروت؛ کانون الثاني 
1 ص 6. دار بلال للطباعة رالنشر ش.م م۰ 
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الا : التبيه والمساءلة 


أ التنبهه: التنبيه هر إحدى وسائل الإشراف لمجلس الشورى 
الإسلامي. وهر الأاخحت وطأةً قياساً بسائر أدوات الإشراف كالسرال 
والاستيضاح. فالضمانة التنفيذية المتدنية للتحذير» هي في أقل المستويات 
قياساً بالأساليب الأخرى حيث عدم وجود تشد في عملبة التحذبر. 
عندما ينتبه النائب وعدد من النواب إلى وجود نقائص أو تعثر أو أساليب 
غير صحيحة في الإدارة خلال تعاملهم شخصياً أو عن طريق اتصالاتهم 
بابناء الشعب» بإمكانهم طرح الموضرع على رئيس الدولة أو الوزير 
المسؤول في الجلسة العلنية للمجلس عندما تسنح الفرصة لذلك. وعد 
هلا النوع من التحلير بمثابة صوت_ الجرس لإعلان وجود خطر ما 
وإشعار الوزیر بوجود إشكاليات في العمل كرذلك للحبلولة دون استخدام 
السبل الأاخرى الأشد وطأة لاإشَرّاف زالمراقبة حيال الأمر في 
المستقبل". 


وبالطبع فإن الضمانة الثنفيذية المندنية وعدم وجود تشدّد في عملية 
التحذير لا ينتقصان من أهمية التنبيه. ولو إن النواب استخدموا هذا الئمط 
من الإشراف بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب» وأمطرا الأمر 
اهتماماً جاداء وكان الوزراء المعنيين يولون الاهتمام لتحذيرات التواب 
ويبذلون ما في وسمهم لإزالة نقاط الضعف التئفيذية لا تعود هناك حاجة 
لاستخدام أدوات الإشراف الأشد وطأة كالمسائلة والاستجواب وهذا 
الأمر لا يتحقق إلا في ظل التعاون والإحساس المشترك بالمسؤولية بين 
التواب وأبناء الشعب والمسؤولين التنفيذيين. 


(1) د. أبو الفضل قاضي» المصدر السابق ص 533. 
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إن الدستور لا يتضمن مادة تصرح بالتنبيه أو التذكير الذي يقوم به 
النائب تجاه الحكومةء إلا إنه يتضمْن بعض المواد التي يستلبط منها 
ذلك» كالمراد رقم 8 و76 و90 من الدستور. وني حال عدم إمكانية 
استخدام هذه المواد من الدستور كقاعدة لوجود حن التنبيه والتذكير فإ 
الدستور لا يوجد فيه ما يمنع ذلك وإن القوانين الأخرى بإمكانها أن 
تتبلى التحذير وأن تضع له شروطه والأطر المناسبة له. رالنظام الداخلي 
لمجلس الشورى الإسلامي بنص في هذا المجال على ما يلي" : 

في كافة القضايا الني يحقّ للنائب أو النواب طرح سؤال يخاطب 
فيه الوزير فيما يتلق بإحدى وطالفه استئاداً إلى المادة رقم 88 من 
الدستور بإمكانهم أبضاً توجيه كتاب تنبيه في الموضوع إلى الوزير المعني 
حيث يقوم رئيس المجلس بابلا« التلبيه الى الوزير المعني والإعلان عن 
ملخص لهذا التنبيه في الجلسة القلتبة الأرلى للمجلس والني تلي الإبلاغ. 
وني حال عدم إصلاح السياسة المتبعة لدى المسؤولين التنفيذيين رغم 
تحذيرات نواب المجلس فإ هذا الأمر بمكن أن بكون بمثابة مقدمة 
لاستخدام الاسالبب الأخرى الأشد رطأة للإشراف كالاستجواب 
مل( : 


(1) المادة رقم 192 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
آكاهينامه حفوتي - برلمائي رقم 15 صفحة 19. 

(2) د. حبيبي» حسن: العلافة السياسبة بين المجلس رالحكومة نشرة كلبة الحقوق 
بجامعة الشهيد بهشني العدد 21 مارس 1985؛ ص 35 
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(#) أنظر الأصل صفحة 271 
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ب - نوجيه سوال: إن نوجيه سوال إلى الوزراء من قبل أعضاء 
مجلس النواب يعد أحد الأساليب المهمة للحصول على المعلومات حول 
أرجه القضايا التنفيذية وبالتالي إمكائية السيطرة على الأجهزة التنفيذية في 
النظم البرلمائية. إن حن توجيه سال إلى الوزراء أو رئيس الوزراء حقّ 
تكله النظم البرلمائية وتنرنب عليه مسؤولية سياسية للوزراء آمام البرلمان. 
فالوزير المعني أو رئيس الوزراء يبادر بعد ذلك إلى الإجابة وبعبارة 
أخرى فإن هذه الأداة ليست لها ضصمانة تنفيذية مباشرة(. 


وإذا ما أخلنا بعين الامتبار إن أعضاء المجلس مسوولون أمام 
الشعب فإن لهم الحق في التدخحل في جميع الفضايا المهمة الداخلية 
والخارجية والسياسية والاجتماعية للبلاد والإعلان عن رجهة نظرهم 
فيهاء لذلك فإن لهم الحقّ في توجيه سوال إلى رئيس الجمهورية أو أي 
من الوزراء فيما يتعلق بدالرة متتؤليائهم, 


إن حقّ السؤال لالت ناتج هن كوئه عضواً في مجلس النواب» 
وكونه مسوول أمام الشعب وبإمكانه تبيان رجهة نظره فيما يتعلق بجميع 
القضايا الداخلية والخارجية» وإن من واجبات المجلس الإشراف على 
سير الأمور في البلاو*. 


إن رئيس الجمهورية والوزبر المعني من واجباتهم الإجابة على 
السؤال» وذلك بموجب المسؤولبة التي تقعم على تفہ آمام المجلس» 
وإن من واجبهم مراعاة حدود القائرن في كافة القضايا. 


(1) د. قاضي» أبر الفصل» القانون الدستوري نفس المصدر السابق ص 134, 

(2) د. مدني سيد جلال الدين؛ القائون الأساسي والجمهررية الإسلامبة الإبرانية 
(السلطة التشريعبة مجلس الشورى الإسلامي) المجلد الثالث» الطبعة الثانية ص 
4 شر سروش. 
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عند البحث حول القانون ودراسة المادة التي تتعللق بتوجيه سوال 
كانت هناك وجهة نظر مطروحة تقول" : بعتبر توجيه سال أداءً سياسية 
توفر الأرضية المناسبة لحوار بناء وذو تأثير بين المجلس والسلطة التنفيذية. 
رفم إن النواب يمسكون بزمام المبادرة في توجيه السوال إلا أن 
الإجراءات نتم عن طريق المجلس وهذا ما يدل على أن السوال الموجه 
سيئرك تأثيرات سياسية على الجميع ومن شأنه أن بقيم ارتباطات نشطة 
وساخئة بين السلطة التنفيلدية والمجلس. إن نتيجة نوجيه سؤال هي تقديم 
إجابة للتبرير. فإذا كانت الإجابة مقنعة سيؤدي الأمر إلى تدعيم الثقة التي 
يوليها المجلس للحكومة رأعضاثها. وعلى العكس إذا كان المجلس غير 
مقتنع بالإجابة» أو في حال عدم إرسال إجابة فستنوفر أرضية تتيح التعامل 
بمزيد من الشدةء بما فيها طرح مشرو الاستجواب المتعلق بالوزير 
المعني. بموجب الدستور الذي اعتمد فيابدَاية الثورة والمصادق عليه عام 
9م السؤال كان يوجه إلى الوزراءء لكنه بعد إعادة النظر في الدستور 
عام 1989م» ونظراً لازدياد الصلاحيات التنفيذية لرليس السلطة التنفيذية 
فإن رئيس الجمهورية أصبح معنا بالسؤال حسب القائون. 

ملاحفظات حول السؤال: 

1 - نوجيه سوال إلى الوزير: بما أن شرعية السلطة في البلاد تأتي 
من الشعب استناداً إلى الأسس المعترف بها للقائون العام ونظراً لعدم 
إمكانية مباشرة الناس للسلطةء فإن ناب الشعب هم الذين يمارسون 
السلطة من خلال الهيئة التشريعية بما يتيح لهم باسم الشعب حل المراقبة 
المباشرة على الحكام السياسيين. 


(1) تفاصيل مناقشات مجلس الدراسة النهائية للفانون الأساسي (الدسنور) فيما بتعلق 
بتوجیه سوال والاستجواب الذي يتقدم به الثواب» مجلد رقم 2 ص 814. 
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إن من بين السبل المعترف بها في القانون العام» خاصة في النظم 
البرلمائبة» فرض مراقبة السلطة التشريعية على الحكومة عن طريق الأسئلة 
التي يوجهها النواب إلى الوزراء الأعضاء في الحكومة رإلزامهم بالإجابة 
عليها فعندما بوجه سؤال إلى الوزير حول أسلوب عمله السياسي أو 
الطريقة التنفيذية لإدارته سيكون ذلك بمثابة إن الشعب يريد استجوابه» 
حيث إن الوزراء مسؤولون مباشرة عن تلفيذ القرانين وإن القانون يحدد 
وظائفه. 

استناداً إلى الدستور عندما يوجه أحد النواب سؤالاً إلى الوزير 
المعني حول أحد وظائفه» يجب على الوزير الحضور إلى المجلس 
والإجابة على السؤال على ألا تار الإجابة ما يزيد على عشرة أيام إلا 
بعذر مقبول حسب تشخيصاللجلسًالشورى الإسلامي*. 


إن توجيه سوال إلي الحكرمة يعتبر أحد الوسائل المهمة التي 
وضعت لغرض إرساء الحراقبة البرلمانية على الحكومة. ففي النظم 
البرلمانية يحم للنواب عندما يلاحظون وجود نقائص أو نعثر في 
المؤسسات العامة أن يطرحوا تساؤلاتهم حولها على الوزراء المعنبين؛ 
عندها يتعين على الوزراء الحضور إلى جلسة علئية للإجابة على 
الأسثلة. من الضروري الإشارة إلى أن هناك اختلاف بين السؤال وبين 
الاستجواب» فالسؤال هو حوار وبحث بين طرفين وليس له واجهة عامة 
بأې حال من الأحوال وكما جرت العادة فإن سائر النواب لا يتدخلون 
في العملية» لكن الاستجواب شيء آخر حيث يباشر سائر النواب أطراف 


(1) المادة رقم 3 من الدستور. 
(2) جزء من المادة رقم 8 من الدستوره 
(3) دہ طباطبائي مۈتمنى› المصدر السابق» ص 142. 
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المسائلة إضافة إلى النائب المسنوضح ومن حقّ جميع النواب طرح 
أفكارهم رعقائدهم في مثل هذه الحالة. 

ولقد صدر النظام الداخلي للمجلس الأصول والإجراءات 
والمراحل الخاصة بالسوال كالتالي: 


أ يجب أن يكون السوال مكتوباً وصريحاً وملخصاً ويعطي 
السؤال خلال جلسة رسمية إلى رئيس المجلس حيث يتلى عنوان السؤال 
في نفس الجلسة ويرسل إلى الوزير المعلي فورا". 

ب . يتعين على الوزير المعني بالسؤال الحضور إلى المجلس 
للإدلاء بالإجابة خلال فترة أقصاها عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الإبلاغ. 
وفيما عدى ذلك سيتعرض للمواخذة من”قبل رئيس المجلس. وفي حال 
تفدّم الوزير المعلي بطلب رسمي لتا حيردالإجابة» يناقش الطلب من قبل 
موافق ومعارض له على مدی 5 دفائق لکل منهما ثم يجري التصويت› 
وعندها يمنح الوزير المعلي مهلة إصَافبة اوجاب في حال جاءت نتيجة 
التصويت لصالح الطلب*. 


ج - في حال افتنع الثائب الذي طرح السؤال بالإجابة» وكانت 
الإجابة تفي بالغرض سينتهي الموضوع عند هذا الحده وفيما عدا ذلك 
يحال السؤال إلى لجنة متابعة الأسثلة حيث يتعين على اللجنة العمل على 
أن يتضح الموضوع خلال 15 بوماً دونما تضيبع للوقت واسنخدام 
الأسلوب الذي ترتئيه اللجنة بما في ذلك طلب الحصول على خلفيات 
الأمر» أو طلب توضيحات شفوية أو مكتوبة من الوزير المعنيء أو 


(1) المادة رقم 3 من الفانون الداخلي للمجلس. 
(2) المادة رقم 4 من الفانون الداخلي للمجلس. 
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القيام بأي تحقیق آخر نجده ضروریاً في بحث ودراسة الموضوع لإعداد 
تفرير ترفعه إلى المجلس الذي سيضعه ضمن الأجندة لتلاوته في الأسبوع 
التالي دون أن يتناوله بالبحث أو النقد". 

ركما يلاحظ فإن توجيه السوال لا يترتب عليه ضمائة تنفيذية 
خاصة من قبل الوزير المعني لكن بالإمكان أن يشكل السؤال مقدمة 
لاستخدام الأدرات الأكثر تشدداً في الإشراف ونعني اسنخدام 
الاستجواب على رجه التحديد. 

وحري بالذكر إن مناقشات مجلس الشورى الإسلامي علنية» هي 
تعرض على الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام» لذلك فإن الوزير 
المعني إذا أراد المماطلة في الإجابة على أسئلة النواب» أو إنه في حال 
بادر إلى إجابات غير منطقية أو غير“ مقبولة فسيكون قد أثار بذلك استياء 
الرأي العام الذي يستمع إلى مبزراته على الهواء مباشرةً. 

إن الذين يتولون 'التنفيد في لتم السياسية هم بحاجة إلى دعم 
الشعب الهائل للاخذ قدماً ببرامجهم دونما شك أو ترديد. وبدون هذا 
الدعم لن بنجحوا في التقدم بسياستهم العامة إطلاقاً. لذلك فإن 
الوزراء الذين ترجه إلبهم الأسثلة يسعون دائماً للرد عليها بإجابات 
مدڵلة منطفياً وتستند إلى إحصاءات حقيفية تولد قناعة تامة لدى 
النواب والرأي العام. 

ففي فرنسا هناك جلسة أسبوعية للمجلس تخصص للاسئلة 
رالأجوبة الشفوية بين النواب وأعضاء الحكومة» مضافاً إلى إمكانية 
توجيه النواب أسئلة مكتوبة إلى الحكومة وننشر الأسثلة والإجابات رذاً 


(1) المادة رقم 195 من القانون الداحلي للمجلس. 
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عليها في الصحيفة الرسمية حيث تشير الإحصاءات إلى ما يزيد عن 25 
ألف سوال وإجابة مدرجة في الصحيفة الرسمية سنوي . 


2 - توجبه سوال إلى رليس الجمهوربة: عند تعديل الدستور عام 
0 تم حذف سمة رئيس الوزراء وأعطيت جميع صلاحیاته إلى رئيس 
الجمهورية كرئيس للحكومة» بعبارة أخرى إن جميع الحقوق 
والمسؤوليات والواجبات التي كان بنمتع بها رئيس الوزراء تم نقلها إلى 
رئيس الجمهورية من خلال التعديل. ولم یکن الدستور الذي اعتمد في 
بداية الثورة يتضمن توجيه سوال إلى رئيس الوزراءء وبالتالي لم يكن 
باستطاعة المجلس توجبه سوال لرئيس الوزراء» إلا أن الدستور المعدل 
عام 1990 يسمح بتوجيه سؤال إلى رثبسنءالجمهورية الذي يتعين عليه 
كسائر أعضاء حكومته الرد على أسثلة "ضام مجلس الشررى الإسلامي. 
وتنص المادة رقم 8 من الدستور المعدل بما يلي «لبلوغ النصاب في 
كل مرة» يجب أن بشترك ما لا بقل ن ربع أعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي في توجيه سال إلى رئيس الجمهورية حول إحدى وظائفه» 
ويتعين على رئيس الجمهورية الحضور إلى المجلس لاوجابة على السؤال 
خلال فثرة لا تزيد عن شهر واحد” إلا في حال وجود مبرّر صحيح 
حسب ٹشخیص مجلس الشوری الإسلامي. 


وبختلف السؤال الموجه إلى رئيس الجمهورية عن السوال الموجه 
إلى الوزير في شبئين: 

الأرل في نصاب عدد النواب الذين يوجهون السوؤال حيث يجب 
(1) د. طباطبائي موتمني» مئوجهر - المصدر السابق ص 143. 


(2) المادة رقم 197 من القائون الداخلي للمجلس. 
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أن يبلغ عدد الموقعين على السؤال الموجه إلى رئيس الجمهورية ما لا 
يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب. إن تعيين هذا النصاب العالي يستند 
إلى كثير من المنطق لأنه يجب المحافظة على كبان الرئيس ومنزلته أولاء 
کما أن هذا الحدّ من النصاب من شأنه أن يمنع من أن يقوم مدد قليل 
من أعضاء مجلس النواب باستدعاء رئيس الجمهورية للحضور إلى 
المجلس باستمرار(. 


نظراً لواجہات ووظائف رئيس الجمهورية الخطيرة فإن نكرار 
استدعائه للحضور إلى المجلس لا يعد أمراً محموداً وقد يحدث خللاً 
في الأداء الرئاسي للواجبات الدستورية. 


ثانياً : الاحتلاف الأخرايكمنًفي المهلة المحددة للرليس للإدلاء 
بالإجابة بعد الإعلان عن سزؤال أعطضاء مجلس النواب وهي الفترة 
المحدّدة بمرور شهر وأخدتفي“أقصي حح فابلة للتمديد حسب تشخيص 
مجلس الشورى الإسلامي. إن إمهال الرئيس فترة أطول للرد على الأسثلة 
قياساً بالفترة المحدودة إلى الوزراء لنفس الغرض يبدو أمراً منطقباً لما له 
من دلالة على شخصية رئيس الجمهورية ومنزلته الرفيعة. بالإضافة إلى 
مسوولياته المتعددة التي لا تسمح له بالرد على السوال ضمن مهلة 
قصيرة. 

نقد الموضوع ودراسته: هناك موضوعان مهمان ملفتان للنظر 
الأول: إنه بالرغم من أن الدستور المعدل يصرح في المادة رقم 88 
بإمكانية توجيه سوال لرئيس الجمهورية لم يحصل إلى الآن توجيه أي 
(1) المادة رقم 196 من القائون الداخلي. 
(2) المادة رقم 197 من الفانون الداخلي. 
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سال إلى الرئيس» ولم يحصل طوال 25 عاماً الماضية أن حضور أي 
من رؤساء الجمهورية إلى المجلس للرة على سؤال النواب. والسوال 
الذي بطرح نفسه هو هل إن السثوات أل 25 الماضية لم يحصل خلالها 
أي موضوع يستلزم توجيه سؤال إلى رئيس الجمهررية مما يستدعي 
حضور الأخير إلى المجلس للإجابة؟ 


الموضوع الآحر هر إن المادة رقم 88 من الدستور ليس لها ما 
يبرّرها من صحة الموقع لأنها تقول: البلوغ حد النصاب في كل مرة 
يجب أن يشترك ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس الشورى في توجيه 
سۈال إلى رليس الجمهورية حول إحدى وظائفه ويتعين عليه الحضور 
خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد. إلا فيرحال وجود مبرّر صحيح حسب 
تشخيص مجلس الشورى الإسلامياونخضش بالإشارة عبارة «حول إحدى 
وظالفه» فنقول إن رئيس الجمهورية ينتخب عبر صناديق الاقتراع من قبل 
الشعب مباشرة في المقابل أعضاء مجلس النواب هم أيضاً منتخبون من 
قبل الشعب مباشرةً وفي هله الحال واستناداً إلى مبداأ الفصل بين 
السلطات فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية يقعان ضمن نفس خط 
العرض وليس هناك ما يرفع من اقتدار واحدةٌ على الأخرى لذلك فإن 
من المنطق بمكان ألا يكون الرئيس موضعاً لسؤال أعضاء مجلس النئواب 
حيال أداء وظائفه كرليس الجمهورية. ولكن الدسنور يضع المسؤولية 
السياسية لمجلس الرزراء حيال مجلس الشورى الإسلامي على عاتق 
رئيس الجمهوربة من جهة'“ وإن رئيس الجمهورية 


(1) بموجب المادة رقم 4 من الدستور فإن رئيس الجمهورية مسؤول مام المجلس 
فيما تعلق بعمل مجلس الوزراء ء حبث بعتبر رليس الجمهورية رليساً لمجلس 
الوزراء. 
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= فما بلي لتناول بالبحث عن عدد الأسئلة المرجهة إلى الوزراء الأهضاء في 
الحكومة. 
إن النواب الأهضاء في المجلس السادس فد وجهرا 939 سوالاً إلى مخئلف 
الرزراء الأعضاء ني الحكومة لغاية 2/ 2/ 82 (2004) منها 512 سال أي 5/ 
4 بالمالة من مجموع الأسثلة قد أرسلت إلى حزانة المحفرظات بسب امتئاع أو 
انصراف النالب عن السرال» كما أرسل إلي المحفوظات أبهاً 85 سوالاً أي 9 
بالمالة من مجمرع الأسئلة بعد طرحها ني الجلسة العلئية للمجلس» و38 سوال 
آعراً أي 4 بالمالة من مجموع الأسثلة بعد طرحها في اللجنة الخاصة. 
وأوضح أحد واب الدورة السادسة عن مدينة طهران فوله حول هدد الأسثلة الي 
وجهها النواب إلى السلطة التنفيذية من بين 939 سوالاً وأصل 141 سوال أي 15 
بالمالة من مجموع الأسثلة يجري النظر فيه اللجنة و 118 سال أي 5/ 12 بالمالة 
من مجموع الأسثلة معدة للطرح في الجلبئةالعلنية وإن 45 سؤال أي 7/ 4 بالمالة 
يجري النظر فيها في اللجنة الخاصة الللقرة الثانبة. 
تصنبف الأسدلة علي أساس النرع والتمبة كالاتي: 
حوالي 5/ 72 بالمالة من ماجمَرخ الأشبكلة مرد إلى الشرون الافنصادية واللفافية 
رالاجتماعية وقد وجهت إلى مختلف الوزارات ومن بين الأسئلة ال 7/ 24 بالمالة 
المتبقية رالتي تتعلتق نوعاً ما بالفضاا السباسية 4/ 14 بالمالة نعود لوزارة الداخلية 
و 2 بالمائة لوزارة الدفاع ر 4/ 1 بالمالة لوزارة العدل و 1/9 بالمالة لوزارة 
الإطلاعات (الأمن) ر7/ 5 بالمالة لوزارة الخارجية. 
رأضاف الب الدورة السادسة للمجلس إن القسم الأاعظم من الأسثلة موجهة إلى 
وزير الداخلية حول تعامل المحافظين والقائممقامين في الدرائر الاننخابية في 
المحافظات رني غالبينها ذات طابع اجتماعي ولو افترضنا في الحدٌ الأعلى إن 50 
بالمثة منها بحنوي علي طابع سباسي لإن حصة وزارة الداخلية ستصبح 7 بالمالة 
من الاسئلة السياسية, ولو افترضصنا إن جميع الأسئلة الموجهة إلى وزارة العدل 
(4/ 1 بالمالة) ووزارة الإطلاعات (9/ 1 بالمالة) ووزارة الخارجبة (7/ 5 بالمائة) 
تحمل طاہعاً سیاسہاً سیکون 8 بالمالة من مجموع الأسثلة ذو طابع سياسي منها 
7/ 5 بالمالة يتعلق بالقضصايا الخارجية. 
وأضاف إن حصة الفضايا السياسية في الشؤون الداخلية للبلاد من مجموع الأسثلة 
تبلغ حوالي 12/3 بالمالة و يمكن أن نصلف علي النحو التالي : 
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يعبر رليساً لمجلس الوزراء حسب الدستور المعدل من جهة أخرى لذلك 
يبدو أن النواب يحق لهم في حالة راحدة فقط توجيه سؤال إلى رئيس 
الجمهورية وهي عندما يكون السوال يتعلق بأحد وظائفه كرئيس لمجلس 
الوزراء» وسنتناول هذا الموضوع بمزيد من البحث عن الحديث عن 
الاستجواب. 


79/١ »‏ بالمالة من مجموع الأسئلة يعلق بالشؤون الافتصادية والاجنماعية واللقافية 
و7/ 5 بالمائة منها يتعلتق بالسياسة الخارجية و 3/ 12 منها ينعلق بالسياسة الداخلية 
وإن 7/ 2 بالمائة منها لم توجه إلى الوزير المعني. 
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عدد الأسئلة الموجهة إلى الوزراء كل على سحدّة 


هدد الأسئلة السبة الملوية حبال | الوزير الذي نم نوجيه السوال له 
مجموع الأسدلة 


وزير الداخلية 
وزير الصحة والعلاج رالتعليم الطي 
وزير الطاقة 

وزير الطرق والمراصلات 

وزير الجهاد الزراعي 

وزير الصناعة والمعادن 

وزير الخارجية 

وزير الثربية رالتعليم 

وزير السكن وباء المدن 

وزير الفط 

بزژير الشؤون الا قنصادية والمالية 
وزير التجارة 

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 
وزير العلوم والبحرث والتقنية 

وزير البريد والبرق والهاتف 

وزير الدفاع 

وزير الإطلاعات 

وزير العدل 

وزير التعاون 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
مجموع الوزراء 
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الفقرة الثالئة: الرقابة السياسية لمجلس الشورى الإسلامي 
على السلطة التنفيذية 


أولاً؛ المسؤولية السياسية لاعضاء السلطة التنفيذية 


تختلف المسؤولية السياسية عن المسؤوليات الجزائية رالمدنية حيث 
ليس لها ماهيّة قضائية وإنها تخضع لتغبيم السلطة النث لتشريعية وتفنقر إلى 
الضمانة التلفيذية الجزاثية والحقوقية» وإن ضمانتها التنفيذية تنحصر في 
الإقالة أو الاستقالة التي يقدمها المسؤول صاحب السمة السياسية عن 


منصبه. 


ينسب مفهوم المسؤرلية السياسية إلى التاريخ البرلماني البريطاني. 
بعد التطورات السياسية التي حصلت في القرن الرابع عشر في بريطانيا؛ 
أصبح من حن البرلمان اتهام أي ررر أؤ مسررل حكومي يرتكب 
مخالفات في أداء وظائفه عن. طريق إجراءات خاضة بتوجيه الاتهام 
رإدانته وإصدار مجلس الأعيان الحكم عليه بعقوبات في فغاية من 
الشدة. 

علارة على أنواع الرقابة التي تحذثنا عنها إلى الأن هناك نوع آخر 
لإشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تحت عنوان الرقابة 
السياسية وهو إشراف ومراقبة مستمرة بمارسها المجلس على العمل 
السياسي لأعضاء السلطة التنفيذية. 


فالمسؤولية السياسية للوزراء حيال المجلس التشربعي تعتبر كنقطة 


(1) موريس دوورژه» النظم السباسصية» ترجمة ناصر صدر الحافظي ٠‏ مؤسسة الكتب 
الجيية 1979 ص 81. 
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عطف في القرّة رالافتدار البرلماني» خاصّةٌ ضمن إطار الدستور الذي 
بمنح البرلمان صلاحية منح الثفة إلى أعضاء الحكومة وحجبها عنهم 
بحيث يمكنه إنهاء عمر الحكومة وخدمات وزراثها وفقاً للدستور". 

معظم الحقوقيين يرون أن مبدأ مسؤولية الوزراء هو أكبر حربة 
یمکن أن يستخدمها البرلمان في علاقته مع السلطة التنفيذية التي ترجح 
كفة الميزان لصالحها عادةً لإعادة التوازن لصالحه إلى حدٌ ما. 

إن أسلوب المسؤرلية السياسية يدخل اليوم ضصمن اهتمامات معظم 
الدول ذات النظم البرلمانية وإن العنوان السياسي يعتبر مناسباً لها بسبب 
إن السلطة التشريعية تتمتع بإشراف مستمر على أعمال السلطة التلفيذية. 
فهي تشرف على سياستها منذ بداية تشكيل الحكومة وأثئاء استمرار 
أعمالها ضمن إطار الروابط بين السلطات. 

إن دستور الجمهورية|الإتتنلامية يإمتمد البرلمانية في نبيان الروابط 
بين السلطات. ففي النظم _البرلمانية تتمتع السلطة التشريعية بالحدٌ الأعلى 
من الاقتدار على السلطة التتفيدية استاداً إلى ماهية الروابط بين السلطات 
فيها. وأهمٌ ما بود وجود هذا الافتدار هو آلية العمل لمختلف أنواع 
الإشراف الذي تمارسه السلطة النشريعية على التنفيذية. وإن أهمّ هذه 
الآليات وأكثرها مبدثية هي آلية الإشراف السياسي. 

والمسؤولية السياسية التي بمارسها المجلس على السلطة التلفيذية 
هي على نوعین : المسؤولية الفردية والمىسۋولية الجماعية. فعندما يتم 
مؤاخحذة وزير واحد فإنها المسزولية الفردية وعندما تواخذ الحكومة 
بأجمعها فستكون المسؤولية الجماعية هي التي استخدمت حيالهاء 


(1) د. أو الفضل فاضي» المصدر السابق ص 597. 
(2) د. سيد محمد هاشمي» المصدر السابق ص 208. 
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وبلاحظ وجود تباین بین دساتير الدول حول هذا الموضوع حیث 
نجد إن دساتير ألمانيا الفدرالية واليابان تنحدّث عن المسؤولية الجماعية 
المشتركة للوزراء وقد انخذت جانب الصمت حيال المسوولية الفردية. 
أما في فرنسا الوزراء مسؤولين افرادياً أمام الجمعية الوطنية التي يمكنها 
حجب الثقة عن وزير وأحد. 
ففي الدرل التي تكون فيها مهمة الوزراء غير مشروطة بتنفيذ سياسة 
البرلمان يجري التأكيد على المسؤولية الفردية. ففي الاتحاد السوفيتي 
السابق وأوروبا الشرفية حسب أنظمنها الشبوعية سابقاً يأني حقّ عزل 
الوزراء وكما اعتمادهم ضمن صلاحيات البرلمان ذلك تحقيقاً عملياً 
لنوايا البرلمان» ويما إن الفاصل الزمني بين عقد جلسات البرلمان 
يستغرق مرور فترةٍ طويلةٍ فإن هيئة الرلاسةر في السلطة النشريعية تلعدم 
خلال هذا الفاصل لتقوم بعزل الوزراء أوأتتصبهم وترفع تقريراً بهذا 
الشأن إلى البرلمان حين انعقادء. 
أ المسؤولية الفردية والجماهية للوزراء حيال المجلس 
1- المسوولبة الفردية: بموجب المادة رقم مالة وسبعة وللائون من 
الدستور إن كل وزير مسزول عن وظائفه الخاصة تجاه رئيس 
الجمهورية والمجلس التشريعي. والمسؤولية الفردية للوزراء هي 
عندما لا يتمكن الوزير المعني من ننفيذ سياسة معينة ومحددة له 
في داثرته الوزارية وفقاً لوجهات نظر السلطة التشريعية. إن كل 
وزير يعتبر كأعلى مسوول يرأس الجهاز الذي بتولاه سياسياً 
وإدارياً. واستناداً إلى هله السياسة ذات الحدين فإن الوزير المعني 
له مسوولية سياسية حيال المجلس أيضاً. 


(1) د. سید جلال الدین مدنې» القانون الدسنورې المقارن ص 176 
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إن مسوولية الوزراء نستلزم حقّ الإشراف السياسي للمجلس رالتي 
تمارس على السلطة التئفيذية عن طريق توجيه السؤال أو الاستجواب» 
هي عبارةً عن ممارسة الإشراف على الأعمال السياسبة للوزير فقط ولا 
تمد بأي حال من الأحوال إلى أعماله الإدارية. 


وإن الإشراف على الأعمال الإدارية يقع على عاتق السلطة 
القضائية والذي تمارسه فعلاً عن طريق مؤسسة المفتشية العامة للبلاد. إن 
دائرة المسؤولية الغردية للوزراء تشكل القاعدة التي بقوم عليها استجواب 
الوزير المعني في مجلس الشورى الإسلامي؛ عندما يعجز في أداثه 
لوظائفه القانوئية عن تأمين وجهة نظر السلطة التشربعي. 

وكما أسلفنا فإن الموضرع الرئيسي في نبيان دالرة المسؤرلية 
الفردية للوزراء هو أن وظائفب:الوزيرًوصلاحياته في إدارة وزارته تنقسم 
إلى قسمين بصفة عامة الأول وظاثفه ألسياسية والثاني وظائفه الإدارية. 

الوظائف السياسية هي َعبازة عن تنفبكالسياسة العامة للحكومة ضمن 
حدود وزارته ومن الموكد بأن الوزير المعني سیون مسؤولاً عن تنفيذ وأداء 
وظائفه أمام السلطة التشريعية التي يحقّ لها أن نستوضحه في هذا المجال. 


وأما الوظائف الإدارية للوزير فهي عبارة عن الأمور التي لها طابعاً 
داخلياً بحتاً كالعزل أو النعبين الذي يمارسه الوزير باعتباره أعلى مسؤول 
في وزارته حيث يعتبر هذا التصرف أمراً داخلياً. ومن المنطتق بمكانٍ أن 
بكون الوزير غير مسؤولاً أمام السلطة التشريعية عندما يؤدي وظائفه 
الإدارية ضمن دائرة وزارته". ويبدو إن الوزير سيكون مسولا عن أداء 


(1) إلا إن النواب لم يراعرا هذا الأمر في العديد من دررات المجلس حيث أعلنوا 
أن السبب في استيضاحهم للوزراء قبامهم بعمليات عزل أو تنصيب واسعة النطاق 
داخل وزاراتهم. 
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وظائفه الإدارية حيال من يرأسه وهر رليس الجمهوربة. وإن الضمانة 
التنفيدية حيال المخالفات الإدارية يمكن أن تكون المبادرة إلى عزله من 
قبل رئيس الجمهورية. 

ولم يشر الفانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرائية 
بطريقة أو أخرى إلى الفصل بين هذين القسمين من الوظائف» وإن هذا 
النوع من الإهمال من شأنه أن بعتم على حدرد الداثرة التي تسمح لثواب 
مجلس الشورى الإسلامي استجواب الوزير المعني بشأنها. 

إن المادة التاسعة والثمائين من الدستور تنص في هذا المجال على 
إنه: «بإمكان النواب الأعضاء في مجلس الشورى الإسلامي استجواب 
مجلس الوزراء أو آې من الوزراء. خوك قضايا متعددة متى وجدوا ذلك 
ضرورياً إن استخدام عبارة «قضايا المتعددة؛/ بكتنفه الغموض وله عمومية 
مطلقة وإن استخدام مثل هله العمومية المطلقة في الدستور ليس لها ما 
يبرّرها في القانون. 

وما يجب أن نلاحظه هنا إن الدستور الإيراني بن على مسورولية 
الوزبر حيال المجلس وحيال رئيس الجمهورية أيضاً. 

والسبب في كون الوزراء مسورلين أمام رئيس الجمهورية هر إل 
هذا الأخحير پشرف على مجلس الرزراء وهو بدرره مسژول أمام 
المجلس عن أعمال مجلس الوزراء'. 

والواقع هو إن المادة رقم 6 من الدستور الإيراني قد أقرّت 
(1) د. حسن حسني» دراسة تطبيقية لكبار المسؤولين في السلطة التنفيذية في الدستور 

الإيراني والفرنسي؛ شر جامعة طهران - 69 1991 ص 7 يیرجی مراجعة 

المادة رقم 134 من الدستور أبضاً. 
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رسمباً لرئبس الجمهورية بصلاحية عزل الوزراء وكما أن لرئيس 
الجمهررية إمكائية تعيين الوزراء فإن له صلاحية عزلهم أيضاً. وعندما 
يكون أداء أحد الوزراء غير مقبولاً من قبل رئيس الجمهوربة فبإمكانه 
عزل ذلك الوزير رغم استمرار ثقة المجلس به. 


2 - المسؤولية الجماعية: إن دستور الجمهورية الإسلامية بخاطب 
مجلس الوزراء كهيثة حقوقية تأسست على فاعدة حقوق وواجبات معيئة 
دون أن يحدّد تعريف هذه الهبئة» إلا إنه من الموكد أن مجلس الوزراء 
هو عبارة عن مجموع الوزراء ورئيس الجمهورية أو ائبه الأول والذين 
بتخدون القرارات بصفة مشتركة. 


في الدول الأخرى بما فبها بريّظانيا فإن آلية المسؤولية الجماعية 
للوزراء تشكل المحور الأساس |للديتفراطية) وبموجب هذه الألبة يجري 
تنظيم الروابط بين الوزراء ومجلس العوم". 

ينص القسم الثاني من المادة رفم 137 من الدسنور الإيراني على! 
إن اي من الوزراء يعبر مسؤول عن أعمال الآخرين في مجلس الوزراء 
أيضاً وذلك عندما يتعلق الأمر بالقضايا الني يصادق عليها المجلس كهيئة 
الوزراء. 


ويراد بعبارة «مسؤول عن أعمال الآخرين» في الدستور الإيراني 
المسرولية الملقاة على عات مجلس الوزراء ككل» فالوزبر بتخذ 
القرارات على رأس الهرم في رزارته حيث تعنبر مسؤوليته حالة فردية 
وبطبيعة الحال فإنه هنا ليس مسؤولاً عن أعمال الآخرين. إلا إنه يتخذ 


Understanding Public Law Gabriele ganze Fontana Press, Great Britain, (1) 
London (1987) P.22.25. 
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القرار في مجلس الوزراء أحياناً بغالبية الأصوات» ففي هذه الحالة» فإن 
المسوولية تقع على عاتق جميع الوزراء وهي مسؤولية جماعية. 


ولو أن أحداً من الوزراء لم يصوت لصالح القرار المتخذ ني 
مجلس الوزراء أو أنه امتنع عن عن التصويت فإنه يتحمل أيضاً جز من 
N e‏ في اتخاذ القرار والمسؤولية السياسية نقع على عاتق 


إن نظام الفصل بين السلطات بكفل النعارن بين السلطات 
ومسؤولية كل سلطة أمام الأاخرى رغم إن السلطات الثلاث منغصلة 
ومستقلة عن بعضها البعض. والنموذج البارز على ذلك هو النظام 
البرلماني الذي بعد المسوولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة 
التشريعية ركنا رئيسياً من أركانه #وهذاً/ما/ نصرّح به القانون الدستوري 
ويؤكده الدستور الإيراني بصراحة. 

أما في النظم الني تعتمد الفصل التام للسلطات فالسلطة التنفيذية 
غير مسؤولة أمام السلطة التشريعية. كما إن الوزراء ورئيس الجمهورية 
ليست لهم أبة مسوولية أمام المجلس التشريعي» ونعدٌ الولابات المتحدة 
الأمريكبة نموذجاً بارزاً لهذا النظام حيث إن كيان السلطة التنفيذية 
واستمراريتها لا صلة لها بإرادة السلطة التشريعية وقراراتها. 

ويرى بعض أصحاب الرأي فيما يتعلق بالمسؤولية الجماعية 
لأعضاء الحكومة (إن إطار المسؤولية تحدده «السياسة العامة للحكومة) 
أي السياسة التي تنال تأبيد السلطة التشريعية عند بده أعمال الحكومة. 


)1( راجم کتاب القائون الدستورې في الجمهورية الإسلامية الإبرانيةء د.هاشمي؛ ص 
253 
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ففي مثل هذه الحالة فإن هامش تدخل الواب وتحركهم محدود وإن 
الحكومة بإمكانها الدفاع عن تنفيدها للبرامج المصادق عليها عندما 
تتعرض للاستيضاح شأن دفاعها عن برامجها المقترحة عند بداية تشكيل 
الحكومة بما يضمن الحصول على تأييد البرلمان'). للأسف فإن 
الدستور الإبراني لا يشير إلى ضرورة المصادقة على السياسة العامة 
للحكومة والتي تسمى بالبرنامج الحكومي. ولو كنا قد اقتبسنا الأساس 
القائل بالمسؤولية السياسية للسلطة الننفيذية أمام السلطة التشريعية من 
الدول التي أوجدت وطررت مشل هذا الأساس لكنا ملزمون بإرساثه 
وتطويره ضمن القانون الدستوري في البلاد. ولو ألقينا نظرة على القائون 
الدستوري في بريطانبا وفرنسا واللتان تعذّان من أقدم النظم البرلمانية 
الكلاسيكية في العالم » لرأينا بوضوح: إن التشكيلة الوزارية عندما تعرض 
على البرلمان لإحراز الثقة البرلمانية» إن برنامج الحكومة يعرض بدوره 
على أعضاء البرلمان للمصادقة علية أب . 


وكما أسلفنا فإن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية يتبنى 
المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء حيال مجلس الشورى الإسلامي» 
دون أية إشارة إلى ضرورة المصادقة على برنامج الحكومة في 
النجل. 


وهذا ما يجعل داثرة عمل نواب الشعب معئمة عند الاستيضصاح 
الجماعي للهبئة الوزارية حيث يبقي إطار العمل غامضاً ومعالمه غير 


)1( د. حبیبي - حسن؛ الملافة السياسية بين المجلس والحكرمة. نشرة كلية الحقرق 
بجامعة الشهيد بهشني ٠‏ 21 مارس 1985 ص 280. 

(2) د. قاضي» أبو الفضل. تقربرات درس القانون الدستوري المقارن. 

(3) المادة رقم 15 من الدستور. 
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واضحة. وحري بالذكر إن النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي 
يفرض تسليم البرنامج الحكومي إلى المجلس عندما يعرض رئيس 
الجمهورية تشكيلته الوزارية عليه" إلا أنه أي حديث عن ضرررة 
المصادقة على البرنامج الحكومي المقذم إلى المجلس لا يمكن اعتباره 
بأنه يشكل القاعدة المنطقية للمسؤولبة الجماعية لمجلس الوزراء. 

وفي نهاية البحث يجب القول إن المسؤولية المشتركة لجميع 
الوزراء تأتي كنتيجة منطقية لمبدأ النعاون بينهم» لأن الوزراء يشكلون 
هيئة واحدة ولها مسزولية جماعية مشتركة أمام البرلمان. وإن أي من 
الوزراء يعد مسوولاً تجاه ما تتخله الحكومة من قرارات حثى لو لم يكن 
حاضراً في الجلسة التي انخذت.فيها تلك القرارات. وعلارة على 
المسؤولية المشتركة فإن للوزيراامسؤوليةفردية عند ارتكاب خطا متعمداً 
كان أو غير متعمد ضمن داثرة أداءرطائفه الخاصة وعند حجب الثقة عله 
في المجلس سبتم عزله وتنخيتة نطب ٠‏ 

ب - المسؤولية السياسية لرليس الجمهورية مام المجلس: 


إن المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام المجلس التشريعي 
هي الالتزام بالرد والإجابة فيما يتعلق بمجموع أعمال وأساليب وتصرّف 
الوزراء» وإن هذا النمط من المسؤرلية لا علاقة له بارتكاب جريمة أو 
مخالفة جزائية أو أية مخالفة مدنيةء بل إن منشأها يعود أساساً إلى 
تصورات تحذدها وتشخصها العقلية البرلمانية. 


ولهذه المسؤولية داثرة واسعة جداً تفوق حدودها الأعمال والسلوك 


(1) المادة رقم 188 و 189 و 190 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(2) المادة رقم 137 من الدستور. 
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واتخاذ المواقف» وحتى اتخاذ القرارات والعديد من القضايا الأخرى. 
إن قانونية العمل الذي بمارسه رئيس الجمهورية أو عدم قانونيته» ليس 
هو الشرط الوحيد الذي يمكن أن نرلّب عليه مآخذ المسؤولية السياسية 
بل إن هذه الممارسةء إن كانت تأتي في رقنها المناسب أم في فير 
الوقت المناسب من حيث السياسة العامة للبرلمان يمكن أن تحدّد أبضاً 
مآخذ المسؤولية السياسية". إن رئيس الجمهورية بعد مسؤولاً أمام 
الشعب رالقائد ومجلس الشورى الإسلامي ضمن حدود صلاحیاته 
ووظائفه التي تقع على عاتقه بموجب الدستور أو القوائين الأاخرى*. 

كما إن رئيس الجمهورية يعتبر مسؤولاً أمام البرلمان فيما يتعلق 
بالقرارات والخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء. 

إن الدستور المصادق علية عام 1979م يعنبر رئيس الجمهورية 
مسورلاً أمام الشعب ففط إلا أنهبعدآإجراء التعديل عليه عام 1989 
أضیفت مسؤوليات أخرى إلى رئيس الجمهورية» فالمادة رقم 122 من 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمادنين رقم 134 و137 تؤكد 
مسولية السلطة التنفيذية أمام مجلس الشورى الإسلامي ورتضع ضمانة 
تلفيذية لهذه المسزولية في المادة رفم 88و 89 من الدستور» هائين 
المادنين تنصان على طريقة طرح النواب للسؤال أو الاستجواب لرئيس 
الجمهورية والوزراء الأمر الذي بمكن أن ينتهي إلى عزل الوزراء أو 
إعلان عدم كفاءة رئيس الجمهورية سياسياً وبالتالي عزله من قبل القائد. 

إن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة مجلس الوزراء ولذلك فإن الفقرة 
(1) د. أبو الفضل فاضي الحقوف الأساسية والمؤسسات السياسية» ص 528. 
(2) المادة رفم 122 من الدستور. 
(3) مرخرة المادة رقم 134 من الدستور. 
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الأخيرة في المادة 134 توكد على مسزولية رئيس الجمهورية عن عمل 
الوزراء أمام المجلس ويتعين عليه كرئيس للحكومة الدناع عنها أمامه. 


وعلى هذا الأساس فإن رليس الجمهورية ليس كرليس للحكومة 
فحسب» بل في جميع الوظائف والصلاحيات المخولة إليه دستورياً 
سيكون مسوولاً أمام المجلس. وهذه المسوولية لا علاقة لها برئاسته 
للحكومة ويبدو إنها تشمل وظائف رئيس الجمهورية الخاصة". 
المسؤرلية الأخرى لرليس الجمهورية هي مسؤولية جزائية» فإذا ارتكب 
رئيس الجمهورية وهو يتولى رئاسة عالية للبلاد ضمن أداء وظالفه 
السياسية والتنفيذية أعمالاً لسحق حربة الشعب وحفوفه» سيكون مسؤولاً 
من الناحية الجزائية أيضاً علاوةٌ على مسؤوليته السياسية. 


بموجب المادة رقم مالة وأزبعة وثلآثون من الدستور فإن النظر في 
اتهام رئيس الجمهورية بجرائم ومتخالفات-غادية يتم بعلم من المجلس 
وفي المحاكم القضالية العامة كياإن,النظ رفي اتهاماته التي تنعلق 
بارتکابه مخالفات ضمن إطار وظائفه وصلاحیاته هو من صلاحیات 
المحكمة العليا في البلاو*. 


ومسؤوليته الأخرى هي المسؤولية القائونية» حيث بحدّد الدستور 
وظائف وصلاحيات رليس الجمهورية منفصلةٌ عن بعضها البعض»؛ 
فالرئيس مسوول أمام السلطة القضائبة. وفي هذا المجال فإن المحكمة 
العليا مخولة بمحاكمته إذا ما ارتكب مخالفة في أداء وظائفه القانونية 


(1) د. سید محمود هاشمي؛ المصدر السابق ص 213. 


(2) المادة رفم 9 من فانون تعيین حدرد وظالف وصلاحیات ومسورلپات رئبس 
الجمهررية المصادق هليه تاريخ 22/ 8/ 1365. 
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وفي حال إدانته بإمكان المحكمة تفديم اقتراح إلى القائد بعزلى". 
ولرئيس الجمهورية مسوولية مالية أبضاً ويمكن للقضاء أن يبت في هذا 
الأمر (في حالة ارتكاب مخالفات مالية). 


إن العديد من الدول ذات النظم البرلمانية تعنمد قبول المسؤرلية 
السباسية لرليس الجمهورية في دساتيرها وإن مبدأ وجود مسؤولية 
(للرئيس) في القانون الدستوري هو مبدأ مقبول في الولايات المنحدة 
الأمريكية أيضاً. وفيما يتعلق بالمسؤرلية السباسية لرئبس الجمهورية أمام 
الكونغرس» لا يمكن تصور وجود مسؤولية لرئيس الجمهورية بسبب 
الفصل التام بين السلطات لكنه رغم ذلك فإن الدستور الأمريكي بحدّد 
نوع من المسورلية (للرئيس). بموجب الدستور الأمريكي فإن رلبس 
الجمهررية ونائب الرليس وجميع أضحاب السمة سيقصون عن مناصبهم 
في حال ارتکابهم خيانة بحق لادم وآتهامهم أو إدانتهم بالارنشاء أو 
أي جرم أر قصور كبير آخر٣رإنالكونغرس‏ له الحقّ في تحديد 
العقوبة الخاصة بالخيائة ٠‏ ولا يمك آتصدرر مسوولية سياسية لرئيس 
الجمهورية بسبب وجود نظام الفصل التام بين السلطات“. 


نقد ودراسة نحليلية للموضوع : إذا كان رئيس الجمهورية منتخباً من 
قبل البرلمان يمكن نبرير مسووليته السياسية أمام البرلمانء إلا أنه في 
حال انتخاب الشعب للرئيس عن طريق انتخابات عامة سيأحل الأمر 
طابعاً شعبياً حيث بكتسب رليس الجمهورية الصفة الرسمية من الشعب 


(1) المادة رقم 110 من الدسثور. 
The Constitution of the U.S.A. Article II. Section 4. (2)‏ 
The Constitution of the U.S.A. Part 2 Article II. Section 3. (3)‏ 
(4) د. أبو الفضل فاضي» القائون الدسترري والمؤسسات السباسية ص 545. 
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مباشرة وإن القائد سيقوم بتنفيذ منصبه بموجب المادة رقم 110 من 
الدستور» وليس للمجلس أي دور في اعتلاء رسمياً المنصب لذلك وإالى 
حد کبیر لیس هناك ما يبرّر وجود مسلولية سياسية لرئيس الجمهورية أمام 
البرلمان وينبغي مزيداً من الإمعان في هذا الأمر» والواقع إن دساتير 
الدول سواء كانت لديها نُظم رئاسية أم برلمائية تعتبر رليس الجمهورية 
غير مسوولاً من الناحية السياسية عدا حالة ارتكابه خيانة بحق البلاد. إلا 
أن رئيس الوزراء رالوزراء الذين بشكلون ركن المسؤولية للسلطة التنفيذية 
فان لهم مسؤولية سياسية. 

ويعرب أحد أساتذة القانون الدستوري في تبريره لهذه المسؤولية 
کما يلي" : 

بما أن رليس الجمهورية مسوزل عل تئفيل القوائين التي يصادق 
مليها المجلس وإنه من منطلق منصبه الذي يرأس من خلاله مجلس 
الوزراء بإمكانه قيادة وإرشاد اللخكومة إن لأعماله دوراً سياسياً حاسماً 
في إدارة أمور البلاد ولهذا السبب فإن لإشراف المجلس على جميع 
الأعمال السياسية لرئيس الجمهورية له ما يبرره. 


ثانیاً : الاستجواب (۸ 80ا۲1 ۸]): 

الاستجواب هو عبارة عن طرح جوانب الفشل والتعثر والاستياء 
الحاصل حيال تنفيذ سياسة الوزراء أو رئيس الجمهورية في فضية 
محددة*. الاستجواب بُجبر أحد المسؤولين الرئيسيين في السلطة 
التنفيذية على تغيير نهجه السياسي وطريقته في العمل لجعلها تنسجم 


(!) د. سید محمد هاشمي؛ المصدر السابق» ص 213. 
(2) د. سيد محمد هاشمي؛ المصدر السابق» ص 213. 
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وطلب الغالبية من أعضاء البرلمان". بموجب الاستجواب سيظلع 
أعضاء المجلس التشريعي على سير العمليات التي يتبعها المسزرلون 
التنفيذيون وما يرافق ذلك من تأكيد الضمانة التنفيذية السياسية المباشرة 
لهذه العمليات. رالاستجواب هو العملية الأكثر تشدداً يستخدمها 
المجلس حيال رئيس الجمهورية أو الحكومة أر آي من الوزراء. 

الاستجواب هو حن مسلم به من حقوق أعضاء المجلس 
التشريعي» ويعادل الحق الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في حل مجلس 
النواب. 

وبرى أصحاب الرأي في القانون الدستوري إن الاستيضاح له 
صفتان رئیسیتان : 

اولاً: ينتج عنه مناقشات عامةًفي الجلسة العلنية للمجلس تتيح 
للبرلمان المعرفة بجميع زوايا-السياسلة الندفيذية ونوعية العمليات التي 
بعتمدها الوزير المعني أومَجَلمَ:إلرزراء, 

ثانا : تنرب على الاستجواب ضمانة تنفيذية سياسية مباشرة أي 
المناقشات ستنتهي بإجراء تصويت وإن النواب بعلدون عبر هذا التصويت 
منح الثقة من جديد للحكومة أو حجبها عنها وبعبارة أخرى فإن حياة 
مجلس الوزراء تعلق برد فعل البرلمان. الأمر الذي يجمل من الاستيضاح 
اشد ذراع إشراف بيد السلطة التشريعية تستخدمها نجاه السلطة التدفيذية 
لأن الاستيضاح من شأنه الإجهاز على الحياة السياسية للحكومة (أو أن 


(1) د. آبر الفضل فاضي المصدر السابق» ص 535 و 536. 

(2) د. سيد جلال الدبن مدني» الغائون الدستوري رالمرسسات السياسية في 
الجمهورية الإسلامية الإبرانية ص 204, 

(3) د. موجهر طباطبائي مؤتمني؛ المصدر السابق» ص 144, 
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يمنحها الثقة من جديد) وإن وجود قوائين خاصة باسنيضاح الحكومة 
ضمن إطار الحقوق الأساسية للدول هو من أبرز علامات النظام 
البرلماني واستيضاح رجال الحكومة بأني كننيجة مباشرة للمسلولية 
السياسية للحكومة أمام البرلمان, 


بعد انتهاء الحرب العالمبة الأولى طرأت بعض التعديلات على 
الدساتير في العديد من الدول وبصفةٍ خاصّة في الدستور الفرنسي لغرض 
تجنب العواقب السلبية التي تترتّب السقوط المتتالي للحكومات والذي كان 
قد أذى إلى عدم الاستفرار في العديد من الأنظمة الدولية لذلك استبدل 
مشروع الاستجراب باسم جديد وهو الرقابة كتعبير عن المسؤولية السياسية 
للحكومة تجاه البرلمان حيث زادت في:تعقيد الإجراءات الخاصة بهذه 
الرقابةء وكان الهدف منها تدعيم الثلطة,التنفَيٍية وإيجاد استقرار سياسي 
في البلاد. والمعروف إن الاستجوابة كان متداولا بكثرة في فرنسا قبل 
الجمهورية الخامسة وكان كيرا ما بودي إلى تقرط الحكومة حيث اشتهر 
النظام السياسي الفرنسي آنذاك بعدم الاستقرار وزمزعة السلطة التنفيذية 
لذلك ألغنت الجمهررية الخامسة نظام الاستجواب. 

وفي اللظم البرلمانية المتوازنة وهو ما يعرف بعقلنة النظام (كالنظام 
الفرنسي) فإن تقديم مشروع الرقابة يسنلزم توقيع عدد معين من النواب 
وضرورة مضي فترة محددة على تقديم المشروع ودراسته في البرلمان 
والمصادقة عليه بأغلبية الأصوات'. 

وفي فنلندا فإن الاستجواب لا يتم إلا عندما يوقع عليه ما لا يقل 
عن 20 نائباً. 
(1) د. مدوجهر طباطبائي مؤتمني» المصدر السابق» ص 146ء 
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بموجب الدستور في الجمهورية الفرنسية الخامسة في حال إرادة 
الجمعية الوطنية استخدام حقّها في حل الحكومة عليه تقديم مشروع 
الرقابة وإن المشروع لا يطرح على البرلمان إلا بعد توقيع ما لا يفل عن 
عُشر عدد النواب عليه وعند المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لجميع 
أعضاء الجمعية الوطنية تسقط الحكومة وفي حال الرفض سنواصل 
الحكومة في أداء مهامها لكن الموفعين على المشروع لا يعد بإمكانهم 
نقديم مشروع رقابة جديدة إلى الجمعية الوطلية خلال نفس الدورة 
البرلمانية”"“ الاستجواب في إيران لا تدخله إجراءات معقدة ويراد مله في 
غالب الأحيان تدهيم السلطة التنفيذية. وبموجب المادة رقم 89 من 
الدستور بإمكان واب المجلس استجواب مجلس الرزراء أر آي من 
الرزراء في حال وجدوا ضرورةآلذلك. ويمكن طرح مشروع الاستجواب 
في المجلس عندما يوقع علي تما لا فل عن عشرة نواب. وبموجب البئد 
رقم 2 من المادة رقم 897 من الدستور بإمكان النواب استجواب رئيس 
الجمهورية باعتباره المسوول عن إدارة الشؤون الننفيذية فالبلاد. 


ونتناول فيما بلي بالبحث والنفد اسنجواب الوزراء ورليس 
الجمهورية 


 '‏ استجواب الوزراء: تنم مقدمة المادة رقم 89 من الدستور حول 
مشروع اسنجواب وزير أو مجلس الوزراء على أن: نواب مجلس 
الشورى الإسلامي بإمكانهم استجواب مجلس الوزراء أو أي من 
الوزراء في أي موضوع يرون فيه ضرورة لذلك. رلا يمكن طرح 
مشروع الاستجواب إلا عندما يوقع عليه ما لا يقل عن عشرة نواب. 


(1) المادة رقم 43 من الدستور الفرنسي. 
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وبنص الدستور في البند الأول من المادة رقم 89 إن مجلس 
الوزراء أو الوزير المستجوب يتعين عليه الحضور إلى المجلس خلال 
عشرة أيام للإجابة والرّد على المشروع وأن يطلب التصويت على تجديد 
الثقة له وفي حال عدم حضرر مجلس الوزراء أو الوزير المعني للردء 
يبادر النواب الموقعون على المشروع إلى شرح واستعراض ما لديهم من 
ملاحظات وإيضاحات وإذا تطلب الأمر ورأى المجلس ضرورة التصويت 
سيقوم بالاقتراع على حجب الثقة. 


كما لاحظنا فإن إفامة علاقة منطقية بين حقّ الاستجواب الإلزام 
بالرد والتصويت على الثفة في المجلس» تستلزم وقوفاً كاملاً للوزير أو 
الوزراء المعنيين وكذلك النراب على.جميع زرايا الاستجواب وجوانبه. 
والمهلة المحددة لحضرر الوزير إلى المجلس لاإجابة والرد على المساءلة 
تبدأ من حيث تلاوة النص الكاعل رالضريح للاستجواب خلال طرح 
المشررع على أعضاء مجلس التوانت 2 


ولم يضح الدستنور إطار معيْن حول الموضوعات التي يمكن 
لأعضاء المجلس استجواب الوزراء أو أحد الوزراء عنها. فإن بإمكان 
النواب طرح مشروع الاستجواب في آي من المجالات كنقض القوائين 
وسوء الإدارة والسياسة الداحلية وغبرهاء إلا أن الحالة تختلف عند 
استجواب رئيس الجمهورية حيث ينص الدستور على موضوع وظائف 
إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الشوون التنفيذية في البلاد ويبدو إنه إذا كان 
الأمر يتعلق بوزير أو عدد من الوزراء فإنهم سيكونون هم المعئيين 
بالاستجواب إلا أن العديد من القضايا التفصيلية والعامة» صغيرة كانت 


(1) د.سيد محمود هاشمي» المصدر السابق ص 214. 
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آم كبيرة والمتعلفة بالسياسة الداخلية أو الخارجية يمكن طرحها في 
مشروع الاسنجواب. 

وأما أسلوب القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي فيما 
يتعلتق باستجواب الوزراء فهو على النحو التالي: 

إن الاستجواب هو خيار بيد النواب فهم غير ملزمون أو مجبرون 
على طرح مشروع اسنجواب على المجلس كما إنهم غير مؤاخذين على 
طرحهم الاسنجواب بأي حال من الأحوال. 

بموجب المادة رقم 228 من القائون الداخلي فإن طريقة طرح 
مشروع الاستجواب على المجلس تبداأ بتقديم عدد من النواب طلب 
مكتوب إلى رئيس المجلس خلال جلسة علئية لاستجواب وزير أو عدد 
من الوزراء وموضوع الاستجآت يب أن بكرن صريحاً مع ذكر 
إشكاليات محددة وعليه بجب.تلاوة:الطلب في نفس الجلسة أو في 
الجلسة الثالية للمجلس على أن تمر المواففة .عليه دون مناقشة» ثم يرسل 
إلى الوزير أو الوزراء المعنيين وعلى الوزير أو الهيئة الوزارية الحضرر 
إلى المجلس خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ طرح المشروع في 
المجلس وذلك للرد وأداء التوضيحات. وإن عملية تحديد الوقت 
والتاريخ المناسب للرة خلال 10 أبام يتم بافتراح من الوزير المعني أو 
من مجلس الوزراء وبمصادقة من هيثة رثاسة مجلس الشورى الإسلامي 
لتضعه بدورها ضمن جدول أعمالها الأسبوعي» على أن يتم تحديد 
الوقت المناسب ضمن الفترة المحددة. 

بموجب المادة رقم 230 من القانون الداخلي فإن الحذ الأتصى 
من الوقت المحتد لطرح دفاع رئيس الجمهورية أو عدد من الوزراء را 
على الاستجواب بجب ألا بزيد عن 5 ساعات ولوزير واحد ثلاث 
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ساعات. كما تنص المادة رقم 231 من النظام الداخلي إن الوزير أو 
الوزراء المعنبين بالاستجواب بإمكانهم منح واحد أو اثنين من النواب 
المتفقين معهم في الرأي ساعةً من وقتهم المعين للدفاع كح أقصى. ولا 
بح للنواب الذين تفدموا بمشروع الاستجواب إضافة مواضيع أخرى 
على المشروع خلال استدلالاتهم". وعند الانتهاء من المناقشة التي 
تتعلق بالاستجواب يتولى رئيس المجلس عملية الاقتراع على حجب الفة 
عن الوزير أو الوزراء المعنيين*. 


في حال عدم حضور الوزير أو مجلس الوزراء في مجلس الشورى 
الإسلاميء فإن النواب الموقعين على الاستيضاح سيطرحون مشروعهم 
وفي حال حضورهم إلى المجلس وامتناعهم عن طلب تصويت على 
الثفة» فإن رليس المجلس سيمل جب الثقة؛ إذا طلب ذلك 
المجلس*. على أي حال فإن المجلس:إذا صرت لصالح حجب الففة ‏ 
فإن الوزراء المعنيين سيعزلون» وبمؤجبالمادة رفم 89 من الدستور لم 
يعد لهم الحق بالعضرية في مجلس الوزراء الذي يعقد بعد التصويت 


مباشرة. 


ونتناول الآن بالبحث والنقد بعض مواد الدستور والنظام الداخلي 
فيما يشعلق بالاستجواب كما بلي: إن الملفت للنظطر في عبارة «في 
القضايا التي يراها ضرورية؛ التي وردت في المادة رقم 89 من الدستور 
إن التبيان القانوني لهله العبارة لا يخلو من إشكال بسبب وسعة دائرة 


(1) ملاحظة رقم 3 من المادة رنم 231 من القانون الداحلي لمجلس الشررى 
الإسلامي. 

(2) المادة رقم 233 من القائون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 

(3) المادة رقم 234 من الفانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
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عمليات المجلس وشموليتها لدى اسنجواب الحكومة فهذه الدائرة تحتمل 
المزيد من التوسع إلى حذ مما يجعلها عرضة لسوه استخدام محتمل؛ 
والأفضل فيما إذا كان دسنور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحذد 
المواضيع التي ياح استجواب وزير أو عدد من الوزراء فيها كما فعل 
ذلك في فضية استجواب رئيس اإجمهورية» حيث يعتبر الدستور أن 
رليس الجمهورية مسؤولاً «في سمته التنفيذية لوظائفه في إدارة السلطة 
التنفيذية وإدارة الشؤون التنفيذية في البلاده. 


وأما ما تتعلق بالنظام الداحلي تجدر الإشارة أولاً إلى إنه كان من 
الأفضل للقانون الداحلي للمجلس وكما أقرّ في موضوع طرح سوال على 
الوزراء أن بحدّد واجب حضور مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي بعد 
«إبلاغهم بمشروع الاستجواب؟ لاإ بع«طرح مشروع الاستجواب؛ . ثانيا 
إن المهلة الفانونبة المحدّدة لحضتور الؤزير إلى المجلس تعثبر كافية له 
كوزير واحد يريد الرد على الاستجواب أما إذا كانت المهلة تتعلق 
باستجواب عدد من الوزراء أو مجلس آلوزراء بأكمله فإنها تبدو غير كافية. 

إن أهمية استجواب عدد من الوزراء أو مجلس الوزراء بأكمله 
تقتضي إتاحة المزيد من الفرصة من الإعداد للرد على الاستجواب. وكما 
نرى فإن رئيس الجمهورية يمهل شهراً واحداً في حالة استجوابه وكان من 
المناسب إمهال عدد من الوزراء 20 يوماً على الأقل في حال استجوابهم 
وهذا ما يتطلّب إعادة النظر فيه وتعديله. 
ب استجواب رلہس الجمهوربة ومناقشة عدم كفاءته سياسياً: بعد 

التعديل الذي طرأ على الدستور عام 1989 والذدي أذى إلى زيادة 


(1) البند رقم 2 من المادة رقم 89 من الدستور. 
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صلاحيات وفدرات رئيس الجمهورية ووضع له مسؤرلية سياسية 
أمام مجلس الشورى الإسلامي» أكدت المادة رقم 89 من 
الدستور» مبدأ استجوابه أمام المجلس حيث ينص البند الثاني من 
المادة رقم 89 على إنه «في حال بادر ما لا يقل عن ثلث أعضاء 
مجلس الشورى الإسلامي باستجواب رئيس الجمهورية عن رظائفه 
في إدارة السلطة التنفيذية في البلاد عليه الحضور إلى المجلس 
خلال فترة أقصاها شهر واحد اعتباراً من تاريخ طرح الاستجواب 
وذلك لأداء ترضيحاته الكافية حول القضايا المطررحة في 
المشروع ٠ . ٠...‏ 


إن قرار استجواب رئيس الجمهورية كان من بين الفضايا الجديدة 
التي دخلت إلى الدسترر بعد تعديلهعام 9 رالسېب في ذلك یعود 
إلى إن لجنة التعديل في المجلس عَلَذّما أغلافت القرار المذكور إلى 
المادة رقم 9 من الدستورنحذفت ميصب رئيس الوزراء وأعطت 
صلاحياته إلى رليس الجمهورية ويبدو أن رليس الجمهورية أصبح 
مسوولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي بصفته رئيساً لمجلس الوزراء. 

إن استجواب رئيس الجمهورية يتعلق برئاسته للسلطة الننفيذية ورئاسته 
لمجلس الوزراء في آنٍ راحد وبعبارة أخرى فإنه ينعلق برئاسته للسلطة 
التنفيذية فإن رئيس الجمهورية هر المستوضح بنفسه» وعليه أن يرد بنفسه. 

بموجب القانون الداحلي للمجلس» فإن مشروع الاستجواب يجب 
أن يسآم خطياً إلى رئيس المجلس خلال جلسة علنية وعلى الأاخير 
تلاوته في الجلسة الأولى التي تلي انعقاد الجلسة العلنية الملكورة". 


پپپ 
(1) المادة رقم 237 من القانون الداحلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
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بعد إعلان وصول مشررع الاستجراب» يتعين على رئيس 
الجمهورية الحضور إلى المجلس خلال فترةٍ أقصاها شهر واحد لإدلاء 
توضيحاته الكافية في الدفاع عن نفسه رذاً على الغضايا التي طرحها 
النواب في مشروعه(". 

إن إعطاء فرصة شهر راحد لرليس الجمهررية هي من أجل نوفير 
الوقت الكافي له لدراسة مواضيع الاستجواب بدفة وصولاً إلى تحليل 
حقوقي وسباسي لهذه المواضيع وذلك من أجل إعداد الرذ المناسب على 
الاستجواب لان استجواب رئيس الجمهورية بختلف تماماً عن استجواب 
وزير أو عدد من الوزراء حيث إن المجلس يعرب بهذه الطريقة عن شه 
وترديده في صلاحية شخص استمد شرهيته وثقته من الرأي العام الذي 
صوت له في انتخابات مباشرة. ففي مثل هذه الحالة فإن للعملية أصداء 
سباسية واجتماعية تلعکس على المكجتمعم؛ لذلك يجب التعامل مع 
الموضوع بمنتهي الإمعان رالدقة: 


إن لكل من النواب الموقعين على الاسنجواب ورئيس الجمهورية 
5 ساعات من الوقت من أجل التحدث“. وإن لكل من النراب 
الموافقين أو المعرضصين للاستجواب نصف ساعة من الوقت قابلة للتمديد 
إلى ساعة واحدة حسب وجهة نظر المجلس وذلك للتحدّث عن مواضیم 
الاستجواب أيضاً*. وبعد انتهاء الطرفان من الحديث يجري الاقتراع 
العلني على الثقة باستخدام البطافة“. روفي حال صونت غالبية ثلثي 
مجموع نواب مجلس الشررى الإسلامي بعدم كفاءة رئيس الجمهورية 


(1) المادة رقم 237 من القانون الداحلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(2) المادة رقم 239 من القانون الداخلي للمجلس. 
(3) المادة رقم 238 من القانرن الداخلي للمجلس. 
(4) المادة رقم 240 من القائرن الداحلي للمجلس. 
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سيبلغ الأمر إلى القائد من أجل تنفيذ البند رقم 10 من المادة رقم 110 
من الدستور وبدوره يبادر إلى عزل رئيس الجمهورية إذا ما رأى في ذلك 
مصلحة". وهنا تجدر الإشارة إلى أن تصويت المجلس لصالح عدم 
كفاءة رليس الجمهورية لوحده ليس له تأثير فانوني على خلاف ما 
لتصويت المجلس في حجب الثقة عن الوزراء والذدي يترتب عليه عزلهم 
دون قيد أو شرط. وهنا فإن المجلس لوحده فقط يقوم بمناقشة ربحث 
موضوع عدم الكفاءة وتشخيصه وبعد ذلك يبادر القائد إلى إصدار حکم 
بعزل الرئيس حسب تشخيصه للمصلة". 


وكما أسلفنا فإن إمكانية استجواب رئيس الجمهورية تأتي بسبب 
مسؤولينه السياسية التي ألزم بها عند تعديل الدسئور ويبدو إن القائمين 
على التعديل وإن كانوا على معرفة بأن الرئيس/يأتي بموجب اقتراع أغلبية 
الناخبين لصالحه في اننخابات مباشرة: إلا إنهم شعررا بأن المقام 
الحساس والخطير والمهم لرليسالجَمةهرزية”يستوجب الأخذ بالحسبان 
احتمال عدم مقدرته أو عدم كفاءته في تنفيذ وظائفه التي يحددها له 
القانون طوال فترة إدارته» عندها لا يمكن الانتظار إلى حين موعد 
الانتخابات الرئاسية التالية لتسيير شوون البلاد لذلك فإن الدسثور في 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية ينبلى في مثل هذه الحالة توكيل اللواب» 
باعتبارهم يمثلون الشعب دستورياً العمل على طرح مشررع عدم كفاءة 
الرئيس في أداء مهامه الدستورية. 


(1) موؤخرة القسم الثاني من المادة رفم 89 من الدسترر والمادة رقم 240 من القائون 
الداخلي للمجلس. 

(2) كما صرت المجلس بعدم كفاءة الرئيس (بئي صدر) عام 1981 وأبلغ القائد 
(الإمام الخميني) بالأمر حيث أصدر حكم عزله وفقاً للمادة رقم 110 من 
الدستور. 
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نقد وبحث في اسنجواب رليس الجمهورية: فيما يلي نستعرض 
آراء أستاذين في القائون الدستوري في إيران فيما يتعلق بإشكاليات 
المطروحة حول المسؤرلية السياسية لرئيس الجمهورية أمام مجلس 
الشورى الإسلامي: 


الدکتور هاشمي اوضح ني کتابه فبما بنملق بنبربر الموضوع قوله : 


«بما أن رئيس الجمهورية مسول عن تنفيل القوائين الني تنم 
المصادقة عليها في المجلس ومن جهة أخرى فهو كرئيس لمجلس 
الوزراء بقود الحكومة بابتكاراته فإن لمبادراته درر سياسي حاسم في 
إدارة شون البلاد. لذلك فإن إشراف المجلس على جميع أعماله 
السياسية له ما ببرره". 


نلاحظ إن استدلالات الأستاد”التوفر في تبرير المسؤولية السياسية 
لرئيس الجمهورية نستند إلى قاغدتينالأؤلى هي إن رئيس الجمهورية 
مسؤول عن ننفيل القوانين التي يصادق عليها المجلس والثانبة إن الرئيس 
بتولى رئاسة مجلس الوزراء. .فالاستدلال الأول بحاجة إلى شيء من 
إمعان النظر لأن تنفيذ رليس الجمهورية للقوانين المصادق عليها في 
مجلس الشورى الإسلامي يتفق وروح الفصل بين السلطات الثلاث. وهل 
إن مبدأ الفصل بين السلطات يعني شيئاً أخراً سوى الفصل بين الوظائف 
الحكومية لكل ركن من الأركان الثلاثة للنظام السياسي؟ واستناداً إلى 
نفس المبدأء أليست الوظيفة الرئيسية للسلطة التنفيدية سوى تنفيل القوانين 
التي تصادق عليها السلطة التشريعية؟ إن مبدأً الفصل بين الوظائف يشكل 
(1) د. هاشمي» سید محمد: القانون الدسنوري في الجمهررية الإسلامية الإبرانيةء 

المجلد الثاني» نشر جامعة الشهيد بهشتي» ص 284. 
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القاعدة المنطقية لعدم تدحل السلطات الثلاث في دائرة وظائف بعضها 
البعض. 

أما عن استدلاله الثاني حيث يبدو إنه منطفي إلى حد ما لأن . 
مسؤولية رليس الجمهورية بصفته رئيساً لمجلس الوزراء لا تلاقض مع 
القواعد العامة للقائون العام. فهذه المسرولية تأتي تباعاً لمسؤولية مجلس 
الوزراء أمام السلطة التشريعية حيث يمكن التبرير. لكن الاستدلال 
الأساسي هو أنه لو كان الدستور يعتبر رليس الجمهورية من هذه الزاوية 
فقط فلا حرج في ذلك لكننا نلاحظ أن الدستور يقر بمسؤولية واسعة 
النطاق لرئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى الإسلامي. تنص المادة 
رقم 122 من الدستور على إن لرئيس الجمهورية مسولية أمام مجلس 
الشورى الإسلامي ضمن حدود الصلاحبًاتِ والوظائف التي ألقبت على 
عاتقه بموجب الدستور أر القوائيڻ الأحرئ. هل نفهم من سياق المادة 
المذكورة أعلاء إن مسزولية رليس الجمهورية تأتي من حيث توليه لرئاسة 
مجلس الوزراء فقط؟ 

أما الأستاذ آية الله عميد زنجاني فقد أعطي مبرّرين لهذا الموضوع 
نتناولها بالبحث والتحليل فيما يلي 

النبرير الحقوقي الأول: الأستاذ عميد زنجاني أورد في الملزمة 
الدراسية إن «مجلس الشورى الإسلامي بحق له التحقيق والتفحص في 
جميع شوون وفضايا البلاد ضمن الإطار الذي يحدده الدستور وفقاً 
للمادة ٠76‏ ومفهوم هذا الحقّ؛ إن للمجلس رأي في جميع أمور البلاد 
واستناداً إلى هذه المادة فإن استيضاح المجلس لرليس الجمهورية ورأي 
المجلس القاضي بعدم كفاءة رليس الجمهورية يأتي بمقتضى طبيعة عمل 
المجلس وحفه القانوني الذي يخوله له الدستور. وإن هذا القدر من 
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التأثير في مصير رئيس السلطة التلفبذية لا يتناقض واستقلال السلطات 
والفصل بينهاء لان هذا الئرع من التأثير بنبثق عن طبيعة العمل والحق 
الدستوري للمجلس لا عن طبيعة اقتداره المتفوقة". 


إن الإشكال الاساسي الذي يؤخذ على هذا الاسندلال إن الركن 
الأكبر فيه يبدو غير صحيح فهو يعنبر إنه بموجب مفهوم حقّ التحقيق 
والتفحص فإن مجلس الشورى الإسلامي له حق الرأي في جميع أمور 
البلاد. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك ليستنتح إنه من هذا الباب بمكن 
الدفاع أيضاً عن القاعدة الني صدر بموجبها رأي النواب وتصريتهم 
القاضي بكفاءة رليس الجمهورية» رالحال أن مفهوم حن النحقيق 
والتفحص الذي بنمتع به المجلس لا يمكن استنباط مثل هذه المفاهيم 
عله لاشك أن المادة رقم 16ن الدسنور هي من بين المواد التي تنض 
على مفهوم الإشراف الإطلاعي لمجلس الشورى الإسلامي وبموجبه يحل 
للمجلس الإطلاع على كجميع امور البلاد. إلا أن حقّ التحقيق والتنحص 
لمجلس الشورى الإسلامي ليست له أية ضمانة تنفيذية» والمادة رقم 
8 من القانون الداخلي للمجلس والتي درّنت خصيصاً لنحديد اسلوب 
تنفيذ المادة رقم 76من الدستور ذات رؤية واضحة؛ حيث تقول بكامل 
الشفافية إنه في حال صادق المجلس على طلب أحد النواب لإجراء 
التحقيق والتفحص في شأنٍ من الشرون فإنه ستتم عملية جمع المعلومات 
والوثائق والمستندات الخاصة بذلك الشأنء وفي ختام عمل اللجنة» فإن 
نتائج التحقيق والتفحص سيئم تلارتها على المجلس فحسب. 


(1) الاأستاذ عميد زنجاني؛ عباس علې: الفانون الدسنوري في الجمهررية الإسلامية 
الإيرانية» الملزمة الدراسية» نشر كلبة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران؛ 
ص 98. 
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المبرّر الحقوقي الثائي: يشير الأستاذ في مكان آخر من ملزمته 
الدراسبة إلى مواضيع مضمونها إن دور مجلس الشورى الإسلامي في 
تفرير المصير النهائي لرئيس الجمهورية بلحصر في تشخيص عدم كفاءته 
فقط» وإن اتخاذ القرار النهائي لإنهاء الحياة اإلسياسية لرليس الجمهورية 
يعد ضمن صلاحيات القائد. وهو رى لو أن الرئيس تم عزله هن منصبه 
بسبب الرأي القاطع لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي فإن ذلك من 
شأنه أن يعد كنقض صريح لمبدأ الفصل بين السلطات» وليس هذا وارداً 
في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية» حيث إن الفائد هو 
الذي يتحكم بتقرير مصير رئيس الجمهورية عن طريق إصدار حكم بعزله 
أو إبقاله. 


للرة على هذا اللمط من الاإشتدلال لقرّل للأستاذ الموقر إن عالم 
الحقوق هو عالم الوافعيات» والفرأعلالخقوفية تعتبر منقدمة بقدر ما 
تتمکن من تدوين الوافعيات الموبجودة في المجتمع على شکل عبارات 
ومصطلحات حقوقية. 


ونتيجة الكلام إنه رغم إن نهاية الأمر هو إن نواب المجلس ليس 
لهم في هذا المجال سرى التشخيص» أي تشخيص عدم كفاءة رئيس 
الجمهورية» لابدّ من معرفة أن ١طبيعة‏ الحكم» ستكون تابعة الطبيعة 
تشخيص الموضوع؛ عملياً. وهذا الاستنتاج ملموس جداً على صعيد 
الحقوق الشخصية. وإن للفقهاء مثالا يضربونه في هذا المجال حيث 
یقولون: الخمرٌ مسکر (صغری) وکل مسکر حرام (کبری) تشخیع 
الموضوع فالخمر حرام (النتيجة) وهي بيان الحكم. وأرى إن هله القاعدة 
يمكن أن تكون سارية المفعول على صعيد القانون العام أيضاً. فكلما 
تنطور الأوضاع والأحوال السياسية في المجتمع ويصبح الرأي العام على 
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نمط من الأنماطبحيث يجعل من ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
يصرنون لصالح عدم كفاءة رليس الجمهورية المنتخب شعبباً الأمر بمثابة 
عردة الناس عن رأيهم 'ويبدو مستبعداً جداً في مثل هذه الحالة أن يعتبر 
القائد الرأي القائل بعدم كفاءة رليس الجمهورية رأياً مرفوضاً حلافاً 
لوجهة نظر الشعب فيحكم 'بإبقائه في منصبه رئيساً للجمهورية» والواقع 
هو إنه من المسنحيل تفريباً أن نترقع من القائد العمل بهذه الطريقةء 
فالنجارب الماضية تثبت أيضاً إن القائد بحترم وجهة نظر الشعب» كما 
إن الإمام الخميني قام تنفيذ حكم رئاسة الجمهورية لبني صدر احتراماً 
لآراء الشعب رغم إنه لم يكن يرغب في هذا الأمر قلي . 

وهكذا نرى عملياً إن مجلس الشورى الإسلامي هو الذي يمتلك 
زمام المبادرة لوضم حد للحياة السياسَية لرئيس الجمهورية. 

والحال يبدو ضمن إطاراتباع الأسس التقدمية للقانون العام إن 
الانضل هو حدذف القرارا كلقي تعلق بالمسورولية السياسية لرئيس 
الجمهورية أمام مجلس الشورى الإسلامي من الدستور على أن تقتصر 
المسوولية السياسبة للسلطة الننفبذية أمام السلطة التشريعية على مجلس 
الوزراء وذلك في التعديل المحتمل للدستور مستقبلاً. ويجدر أيفاً 
تشكيل محكمة تحت عنوان المحكمة الدستورية العليا» بتركيب خاص 
ينص عليها التعديل الدستوري ولنكن إحدى وظائفها الرئيسية النظر في 
مخالفات رليس الجمهورية في أداثه لوظائفه الدستورية”. وهناك ضرورة 


(1) الإمام الخميني (ره) في كتابه إلى السيد مننظري (بشأن قضية عزله) بناريخ 26/ 
3 کان فد أشار إلى عدم رغبته نلبياً في ندصيب بني صلر رليساً 
للجمهورية. 

(2) بدو إن تشكيل محكمة دسثورية غلبا بعد أمراً ضرورباً لان عدم وجودها من شأنه 
أن بخلق فراغاً دسنورباً والظاهر إن ذكرة تشكيل مثل هله المحكمة قد لاحت في 
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أن يأني عزل رئيس الجمهورية عن منصبه على يد القائد تنفيذاً لحكم 
المحكمة الدستورية العليا. وفي هذه الحالة سيوخل بعين الاعتبار مسؤولية 
رئيس الجمهورية أمام القائد وني نفس الوقت سيكون مقام القائد بعیداً 
عن مواجهةٍ مباشرة مع الرأي العام عند اسنخدام صلاحياته في عزل 
رئيس الجمهورية أو إبقاثه في منصبه. وفي ظل هذه المقترحات» فإن 
مجلس الشورى الإسلامي سيكون قادراً على لعب دور غير مباشر في 
تفرير المصير السياسي لرئيس الجمهورية» وذلك عن طريق تفعيل لجان 
التحقيق في المجلس لتبادر إلى نقيم العمليات التنفيذية والسياسية لرئيس 
الجمهورية باستمرار ورفع تقارير نهائية لغرض تلاوتها في الجلسة العلنية 
للمجلس والتي تذاع على الهواء مباشرة فيطلع الشعب عليها. فإذا كانت 
هذه التغارير تتضمن وجود نقاط ضعت تنفيلية وسياسية لرئيس الجمهورية 
فإن الأمر سيدلّ على عدم كفاانة اما يميد لاستدعائه إلى المحكمة ˆ 
الدستورية العلياء 


الفقرة الرابعة: الرقابة المسبقة 

بطرح الرقابة المسبقة كنقطة مقابلة للإشراف الإطلاعي والكلمة 
تعني صواب الرؤية في اللغة ويقصد بالرقابة المسبقة أن يكون المراقب 
بالإضافة إلى كونه يتلقى الإطلاع والعلم فإنه يستخدم الروية الصائبة أيضاً 
أي إن بإمکكانه إصدار حكم أو تعليمات مهمة وأن تكون أحكامه مطاعة 
ونافدة. 

إن مصطلح الرقابة المسبقة في القانون العام يمكن أن يعادله 


= أذهان المسزولين. رئي غياب هكذا محكمة فإن المحكمة العليا تتولى النظر في 
مخالفات رليس الجمهورية في الوت الحاضر الأمر الذي لا ينسجم وروح مبادئ 
الفصل بين السلطات. 
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بالفرنسية ٥۸‏ ناهطاهءممة". والمراد بالرقابة المسبقة هنا هو إن بعض 
الأعمال ستكون قابلة للتئفيذ والإنجاز لمجرد الحصول على إذن مسق 
من المجلس فيها أو المصادة عليها من قبل النواب مسبقاً. وفي إبران 
فإن من حن مجلس الشورى الإسلامي المصادفة على الاتفاقيات الدولية 
وعلى تغيير الحدرد جزئياً وإعلان حالة الطوارئ وبعض الأعمال 
الحكومية الأخرى والتي نعدّ ضمن إطار الأعمال المشمولة بالرفابة 
المسبفة. 


إن دساتير الدول اتخذت تدابير خاصة للمصادقة على المعاهدات 
الدولية. ففي بعض الدول فإن جمیم ألاتفافيات الدولية م الخارج لا ٻد 
أن تصادق عليها السلطة التشريعية. حتى تصبح نافذة» لكن هناك دول 
أخرى تشترط المصادفة البرلمانية على/المعاهدات المالبة فقط والتي 
تسبب تعهدات والترامات مالية للشعب. 


في الولابات المتحدة الامريكية تعد الرقابة المسبقة أيضاً أحد 
أنواع الإشراف الذي يمارسه الكونغرس بموجب الدستور الذي ييح 
لرئيس الجمهورية عفد معاهدات وإبرام أحلاف دولية مع دول أجنبية 
وذلك بعد التشاور والمصادفة على المشروع في مجلس الشيوخ على أن 
تصادق عليه ثلشي الأصوات الحاضرة في الاجتماع. 


في هذا المجال تنص المادة رفم 125 من الدسنور الإيراني على 


(۱) مرندي» محمد رضصاء نظرة وأدلة على الإشراف الاستصوابي (الرقابه المسبقة)» 
العلاقات العامة لمكتب توطيد الوحدة ص 52. 

(2) د. سید جلال الدین مدني ؛ كلبات القانون الدستوري» المصدر السابق» ص 
160. 

The Constitution of the U.S.A. Article If. Section 2. (3) 
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إن التوقيع على المعاهدات والبرونوكولات والاتفافيات والعقود 
الحكومية الإيرانية مع سائر الدول وكذلك التعهدات الني تتعلق 
بالاتحاديات الدرلية ستكون نافذة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي 
ورئيس الجمهورية عليها أو من يمثله وفقاً للقانون. 

إن دائرة الرقابة المسبقة واسعة جداً فالأعمال الننفيذية هي من 
اختصاص السلطة التنفيذية» وليس للسلطة التشريعية الحقّ في أي نوع من 
التدلل في تنفيدها أساساًء وإن السلطة التنفيذية تباشر أعمالها بمبادرة 
سياسية منهاء ولكن نحت إشراف من السلطة التشربعية وليس للبرلمان 
آي درر مباشر في تلفي تلك الأعمال. فإذا كان نمط تنفيذ الأعمال 
السياسية للحكومة غير مقبول لدى غالبية أعضاء البرلمان» فإن قضية 
المسؤولية السياسية للمسؤولين والؤزراء ستطرح على بساط البحث والنقد 
والنفاش دون أن تتوقف تلك الأعمال أوأأن بصاب سير العمليات فيها 
بالتباطو والشلل» حبث يعمد البرلمان في استدلالاته عموماً مېدأً 
الاستناد إلى المصالح العامة. 


إن بعض أعمال الحكومة وبسبب الحساسية في الأمر توضع تحت 
الإشراف البرلماني الشديدء رعايةٌ للحيطة المنناهية ومن أجل الحفاظ 
على مصالح المجتمع»؛ أي إن تلك الأعمال الحساسة لا يمكن تنفيلها 
أو البت فيها إلا بعد الحصول على إذن مسبق ومصادقة من قبل 
المجلس» وهلا النرع من الأشراف يمكن تسميته بالرقابة المسقة(*. 


(1) د. سید محمد هاشمي؛ البصدر السابق» ص 176. 

(2) الرقابة المسبفة هر نفطة مقابلة للإشراف الإطلاعي وهو من المصطلحات الففهية 
وفد وردت إلى نظامنا الحفوفي وبصفة حاصة إلى القانون الخاص»؛ حيث إن 
بعض الأعمال الحقوقية بجب أن ثلفذ تحت إشراف مباشر من المشرف وأن تنم 
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إن مجالات الرقابة المسبقة واسعة جداً» ويمكن إجمالها 
بالإشراف على المعاهدات والتعافدات الدولية والإشراف على تغيير 
الحدود والإشراف على إقرار حالة الطوارئ وفرض آليات ضرورية 
والإشراف على مصالحات الدعاوى المالية الحكومية أو إرجاعها إلى 
التحكيم تعد من الئماذج الرئيسية للرقابة المسبقة لمجلس الشورى 
الإسلامي حيث نتناولها بالبحث كما يلي 


أولاً: المصادفة على المعاهدات والاتفاقبات الدولبة: تعد 
المعاهدة الدولية من السندات الحقوفية التي ينم تنظيمها والتعاقد بها بين 
الحكومة المعتمدة والأجانب. وكان القلق موجرداً دائماً حول ما إذا 
كانت المعاهدات الدولية التي ينم التعافد بشأنها مع الأجانب ستعرض 
اسنقلال البلاد والمصالح الوطنية إلىالخطر. والكثير من الشعوب قد 
عائت على مدى التاريخ من جراء المعاهدات التي عقدها حكامها مع 
الأجانب وجلبت لها الاسر والدل والعبودية على مدى سنين طويلة لا بل 
على مدى قرون. لذلك فإن دساتير الدول نتشذد بصفة عامة في القضايا 
التي تعلق بالدبلوماسية الخارجية للحكام حيث الزمنهم بالحصول على 


بمصادقته عليها وأن برى فيها مصلحة. لذلك فإن مل هله الأعمال سوف لن 

نكون معنمدة بدون مواففة المشرف عابها. كالذي تشير إلبه المادة رفم 1242 من 

القانون المدني والتي تؤكد: «إن القيم لا يمكنه إنهاء دعوى تعلق بالمولى عليه 

عن طريق المصالحة إلا بتأييد من مدعي العمرم؛ والمصطلح المذكور بمكن 

استخدامه في القائون العام والقانون الدستوري أبضاً كالدي تشير إلبه المادة رقم 

2 من الدسنور الإبراني حيث تفول؛ ابمنع استخدام الحكومة لخبراء أجائب إلا 

في حالات الضرررة ويمصادنة من قبل مجلس الشورى الإسلامي». إن مصطلح 

«الرقابة المسبقة؛ ني مجال بحشنا هذا يمكن أن نجد ما يعادله في المصطلح 
الفرنسي التالي: 

"Le pouvoir dapprobation prealable" 
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إذن مسق من ممثلي الشعب ونوابه قبل القيام بالتعاقد مع الأجانب أو 
الدحول في معاهدات دولية. إن الاهنمام باستقلال البلاد وحقوق الشعب 
يتعللب مراقبة دقيقة ومدروسة من قبل خبراء المجلس على المعاهدات 
الدولية» باعتبار إنه سينمخّض عنها وثائق ومستندات ملزمة بشأن تنفيذها 
كما تترتب عليها حقوق وراجبات لزم بها الدولة أمام المتعاقدين الأجانب 
أو الدول الأجنبية» ولابد من رعاية المصالح والمنفعة الوطلية فيهاء 


إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي بعد من بين 
الدساتير الأكثر تقدمية في عالمنا اليوم» يوضح في مجال الدفاع عن 
الاستفلال الوطئي ورفض أي نرع من أنواع الاستسلام إلى السلطة 
الأجنبية» عبر المادة رفم 153 إنه: «يملع إبرام أي عقد تنبثق عه سلطة 
للأجانب على مصادر الثروة الطبيعية زالافتصادية والثقافية والجيش 
وشؤون البلاد الأخرى! . 

ني مجال تعريف المعاهدة:المدرلتية يجري الحديث عن أن 
«المعاهدة الدولية هي نوع من الاتفاق الدولي المدؤن والمكتوب يعقد 
بين اثئين أو عدد من الأطراف التي تتبع القانون الدولية رتخضع لقوانين 
القانون الدول") . 

ويغسم الباحثون في الحفوق الدولبة اليوم المعاهدات الدولية إلى 
قسمين: المعاهدات الرسمية ومذكرات التفاهم (محاضر الاتفاقيات أو 
البروتوكولات) نستعرض البحث فيها كما يلي : 

1- المعاهدات الرسمية؛ وهي معاهدات تنعقد ضمن إطار 


(1) المادة رقم ٠2‏ البئد رقم 1 فرع (أ) من اتفاقيات فينا في باب قائون المعاهداث 
لعام 1969. 
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إجراءات محددة بين مسؤولين من ذوي الصلاحية لبلدين أو لعدة بلدان 
وثترتب عليها حقوق وواجبات قانونية في الدول المعنية» . وتتناول المادة 
رقم 77 من الدستور المعاهدات الرسمية وإن المصادقة عليها تأتي ضمن 
صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. وتأتي المادة المذكورة على ذكرها 
تحت عناوين: «المعاهدات والعفرد والاتفاقيات!» فيما تنص المادة رقم 
5 على إن النوقيع على المعاهدات الخاصة بالانحادات الدولية تصبح 
ثافلة بعد مصادقة المجلس ورئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قائونياً؛ . 
يرى البعض من أصحاب الرأي إن عنوان العقود الدولية جاء حطاً 
في عداد المعاهدات الدولية المدؤنة في المادة رقم 77 لأن العقود 
الدولية ليست سرى عقود ومعاملات تابعه لقرانين الحقوق المدنية 
والسبب الوحيد الذي يجعلها.كعقودذات جوانب دولية كون طرفي العقد 
متفاوتان في التبعية أو إن المكان المعلي| بالتنفيذ وموضوع العقد له علاقة 
مباشرة مم دولة أحرى. العفو الدولية تختلف عن المعاهدات الدرلية 
ولا تخضع للحقوق الدولية لأنها لا ترتبط بسيادة الدول". 
أما تعريف أنراع المعاهدات الرسمية الواردة في المادة 77 رالمادة 
5 من الدستور نستعرضه كما يلي : 
المعاهدة: وهي أن تتعهد الأطراف ضمن إجراءات رسمية تامة 
حول أسس العلاقات بين بلدين أو عدة بلدان. 
انفاق متعدد الأطراف: ويطلق على معاهدة ذات أطراف متعددة 
والهدف منها تدوين القواعد الحقرفية. 
(1) دعنايت؛ سبد حسين: تنظيم المعاهدات الدولية في الفانرن الإيراني الحالي. نشر 
مكتب حخحدمات القانون الدولي. ص 79. 
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الاتفاقية: رهي معاهدة تنظم علاقات بلدين في مختلف المجالات 
الاقتصادبة والتجارية والثقافية والمالية والنقل وغيرها وتتمخض عنها 
تعهدات رالتزامات ثنائية. 


المهود والاتفاقيات التي تتعلق بالاتحادات الدولية: وهي عبارة عن 
أي نوع من المعاهدات التي تدخل بموجبها الدولة الإبرانية إلى تنظيمات 
دولية. 


2 مذكرات النفاهم والبروتوكولات: رهي اتفافيات أولية أر 
اتفاقيات تنفيذية بسيطة في المجال الغني أر الإداري أو الخدماتي تعقد 
بين الدرل وفي معظم الأحيان تخصص للبيع أو الشراء ونبادل السلع 
والبضائم والخدمات وما شابه ذلك. إن مذكرات التفاهم والبروتوکولات 
الدولية إذا ما قيست بالمعاهدات(أالرسمية/الدولية فإنها ذات فترة زمنية 
محدودة وتعفد وتوقع ضمن إجراء ات بَبظة بين مسؤولين تنفيليين في 
بلدين. وبدلاً من اجتباز المراسحل لطم المغامدات الرسمية”" فإن 
المحادثات وتوقيع المحاضر نتم في نفس الوقت إذا كان الأمر يتعلق 
ببروتوكول أو مذكرة تفاهم وتتم عملية تبادل الوثالق في نفس الجلسة. 
ولا يوجد أي اخحتلاف بين المعاهدة والبروتوكول من ناحية الحقوق 
والواجبات على صعيد العلاقات الدولية. يذكر إن مذكرات التفاهم 
والبروتوكولات الدولية ليست بحاجة إلى مصادقة مجلس الشورى 
الإسلامي وهي غير معنية بالمادة رقم 77 أو المادة رقم 125. ولها 
أسماء متعددة وجرت العادة أن يطلق عليها: مذكرة تفاهم أو بروتوكول 


(1) أي إجراء محادثات رالنوقيع على محاضر الاتفاقات الدرلبة ثم مصادقة مجلس 
الشررى الإسلامي» ونأبيد مجلس صيانة الدستور ونوقيع رليس الجمهورية ونشر 
المعاهدة في الجريدة الرسمية وتبادل الوثاثق والمستندات. 
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أو محضر اتفاق رجلسة مفاوضات أو بيان مشترك أو بيان من طرف 
واحد أو وثيقة تبادل. 


أ - وجهة نظر مجلس صبانة الدسثور حول المادة رقم 77: كما 
أسلفنا فإن الخبراء الفانون الدولية لا يصنفون العفود الدولية ضمن خائة 
المعاهدات الدولية» ولكن للأسف فإن البعض يتعمدون الخطأً في وضع 
العقود الدولية في عداد المعاهدات» ومن بينهم القائمين على تدوين 
الدستور الإيراني عام 1979 الذين ارتكبوا نفس الخطأً مما أدى إلى 
ضرورة التصويت على العقود الدولية من مجلس الشورى الإسلامي 
بمقتضى المادة رقم 77 شأنها شأن المعاهدات الدولية» وبالتالي فقد 
سبب الأمر العديد من المشاكل للمسؤولين التنفيذيين بحيث إنه حتى 
عفود بيع النفط الخام وانفاقيات شرام المواد الغذائية مع دول أو أطراف 
أر شركات أجنبية تنضري تك المادة رقم 77 وكان النواب يطالبون 
بإحالة مدل هذه التعافدات على مجلت-الشورى الإسلامي للمصادقة 
عليها. ولو إن المجلس أصرٌّ فعلاً على ضرورة المصادفة على العقود 
الدولية لكان الأمر فد تطلب المصادفة على العشرات من الاتفاقيات 
شهرباً مما يودي إلى الإخلال بكثير من الأمور في البلاد. وبالتالي فإن 
الضرورة حت بمجلس صيائة الدستور إلى أن يعرب عن وجهة نظره في 
تفسير المادة رقم 77 من الدستور حيث أخرج الاتفاقيات الدولية من 
عداد المعاهدات التي تنطلّب ضرورة التصويت عليها في مجلس الشورى 
الإسلامي وفيما يلي نص التفسير الذي أعلنه مجلس الصيانة: 

«إذا أخذنا بنظر الاعتبار المادة رقم 125 من الدستور للإمعان في 

موضوع المادة رقم 77 منه فإن العقود التي يجري إبرامها بين الوزارات 

والمزسسات الحكومية الإيرانية وبين شركات أجنبية حكومية مسجلة 
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حقوقباً تنصرف عن الموضوع وفي الحالات الخاصة لهله العقود إذا 
كانت الضرابط العامة لها معينة تحت موضوعية القرانين العادية» فلا 
حاجة إلى المصادفة عليها في مجلس الشورى الإسلامي» لكن القائون 
العادي قد أوكل التعافد في قسم من هذه العقود في حالات خاصة إلى 
المصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي". 

إن شمولية المادة رقم 7 من الدستور لكافة المعاهدات والعقود 
الدولية قد أوجدت صعوبات في العلاقات الخارجية ومردودانها الداخلية 
التي نتعلق بها نظراً لصعوبات التنفيذ وكثرة السندات رالوثائق المتعلفة 
بالعقود الدولية. لذلك فقد عمد مجلس صيائة الدستور إلى تفسير المادة 
رقم 77 وأخرج العقرد والمعاهدات:التي ليس فيها ضرورة للمصادفة 
عليها في المجلس من شمولية اللفادة المذكررة*. 

نستنتج إن إبرام العقود.الدولية لا بخضع لشمولية المادة رقم 77 
لأن التعاقد التنفيذي والإداري يتم بين رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية 
أجنبية مستقلة. لكن هذا الأمر لا يمع السلطة التشريعية من استخدام 
آليات الإشراف الأخرى كالسرال أو التحقيق والتفحص لمعرفة الطريقة 
التي تتم فيها الاتفاقيات الدولية وطلب توضيحات يشأنها من الحكومة. 

ب - طريقة المصادقة على المعاهدات الدولية في مجلس الشورى 
الإسلامي: منذ أن تمت المصادفة على القانون الداخلي الجديد لمجلس 
الشورى الإسلامي وبدأ العمل به في عام 1999 يقوم المجلس بالنظر 


(1) إعلان رقم 2009 لشرح وجهة نظر مجلس صيائة الدسنور الصادر بتاريخ 11/7/ 
1989. 

(2) راجع ببانات مجلس صيانة الدستور على الأرفام والتواريخ التالية 2903 - 29/ 
0 1981 و 9993 _ 29/ 83/11 ر 2009 < 7/ /L1‏ 1984, 
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في المعاهدات حسب تصنيفها في القانون من المادة رقم 202 إلى 
المادة رقم 206» حيث تفسم إلى معاهدات عادية ومعاهدات مهمة. 


والملاحظ إن الطريقة الجديدة التي تنم المصادنة فيها على 
المعاهدات في المجلس لا تتضمن إيجاد أي تغيير في مواد المعاهدة أو 
بنودها سراء كانت مصنفة ضمن المعاهدات العادية أر المهمة. وفيما 
يتعلق بالمعاهدات العادية يصرّح القانون الداخلي للمجلس على إن لجنة 
الشورى تنولى النظر في هذه المعاهدات وبعد مداخلات اثئين من 
المعارضين أو اثئين من الموالين حول الإطار العام والتفاصيل»؛ ثم 
الاستماع إلى كلمة مخبر اللجئة الخاصة وكلمة ممل الحكومة يتم 
التصويت بشأن المعاهدة. 

لذلك ليست هناك أيةإمكائيّة اللبصرّف والتدخل بما جاء في 
المعاهدة من مواد وبنود عند المضادقة أو بعد المصادقة عليها ني 
المجلس. أما بالنسبة إلى المعاهدات المهمة فإن المجلس وبعد أن 
يصادق على تصنيفها إلى معاهدة مهمة» يجري التعامل معها بلفس 
الطريفة التي تتم فيها المصادقة على اللوائح الفانونية التي تنقدم بها 
الحكومة. فالقراءة الأولى تتناول الإطار العام مع الأخذ بنظر الاعتبار 
بالمواد الرئيسية حيث يجري البحث أو الاعتراضات على بعض الحيثيات 
والمواد المدرجة في المعاهدة وتحال المناقشات ضمن إطار اقتراحات 
مدوة إلى اللجئة الخاصة. 

أما في القراءة الثائية تقوم اللجنة بطرح الاعتراضات والاقتراحات 
الثي تدم بها النواب وكذلك وجهة نظرها الخاصة في كافة شؤونها 


(1) المادة رقم 205 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي, 
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رالإعلان عن المواد التي صادقت عليها أو تلك الني رفضتهاء درن 
إجراء أي تغيير أو تعديل عليها وعرضها على المجلس» حيث تتفدم 
بطلب حذف أر إصلاح أو إضافة عبارات إلى بنودهاء وفي حال تعذّر 
المصادفة عليها يطلب من السلطة الننفيذية الدحول في محادثات مع 
الدولة الأجنبية المعنية من جديد. وينم إطلاع المجلس على نتائج 
المحادثات الجديدة حيث يبادر النواب إلى إعلان رأيهم النهائي فيها 
والمصادقة عليها أر إعلان رفضها. وفي حال كانت الاعنراضات 
والمفترحات قد تمت الموافقة عليهاء يعتبر النص المعدل مصادق عليه 
وفيما عدى ذلك يتم التصویت على آخر اقتراح تفدمت به الحكومة بشأن 
أساس المعاهدة". 


وأخيراً عندما تصنف المعاهدات كَلى إنها مهمة فإن النظر فيها يتم 
كما هو متداول بالنسبة لأي لائحة عاديةأأنحرى حيث تطرح في قراءتين 
وتناقش في المجلس قبل أنَيتجري, النصويت علبهاء لذلك فإن المعاهدة 
الموقع عليها ستكون المرجعية النهائية لها في المجلس» حيث بتم 
المصادقة عليها وسوف لن تتخذ صفتها القانونية وأن تكون نافذة إلا بعد 
المصادقة عليها. 

كما إن النحاق إيران بالاتغافبات الدولية منعددة الأطراف أو 
عضوينها في الجمعيات الدولية لن تتم إلا بمصادقة من مجلس الشورى 
الإسلامي. 

ثانياً : المصادتة على تغيير الحدود: إن الملكية الجماعية للشعب 
على أرض الوطن» والحساسية الوطنية وارتباط الشعب بأرضه ومياهه 


(1) المادة رقم 206 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلاميء 
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يرفع من أهمية الاستفلال والسيادة على كامل التراب الوطني في أي من 
البلدان. 

إن المفكرين في مجال علم الحقوق والسياسة يجمعون على أهمية 
التراب الوطني باعتباره أحد أهمَّ المكونات في تأسيس الدولة والوطن. 
فالدرلة ليس لها أي مفهوم بدون وجود الأرض كما أنه لا يمكن أن 
يکون لها أي معني بدون وجود شعب. 

إن التراب الوطني هر المنصة التي نظهر عليها سيادة الدرلة 
واقتدارها وهيبتهاء ومن هنا تبرز أهمية الحدود وحساسينها لآي بلد من 
البلدان. ومن هنا أيضاً تبادر معظم بلدان العالم إلى عقد اتفاقيات ثنالية 
مع درل الجوار لتعيين الحدود الدولية وتلبيتها مع الدول المجاررة. 

والخط الحدودي يكون طببعباً تاره رومصطنعاً تارةً أخرى. فالانهار 
والجبال رالتلال تشكل حدوداً اطبيعية كما توضع علامات ومؤشرات على 
امتداد خط الحدود المصطتعة إن مدأ الاحترام للحدود يعد من أهم 
الأاسس المعترف بها ومرشراً على حسن الجوار بين الدول والذي يركد 
أهمية ثبات الحدود وإنها غير قابلة للنغيير. 

كير من الشجعان قد ضخوا بأنفسهم على مدى التاريخ البشري في 
سبيل الدفاع عن حدود أوطانهم وكان الدفاع عن كيان الوطن يشكل 
الاعنزاز الإنساني الكبير على امنداد الحياة البشرية. بغض النظر عن 
الحروب وإراقة الدماء والتي نعتبر العامل الرئيسي في تغيير الخطوط 
الحدودية للدولء فإن الخداع والإغواء الذي تستخدمه بعض الدول في 
تعاقدهم مع دول الجوار كثيراً ما أي إلى تغيبر في الخطوط الحدودية» 
عليه يجب عدم إغفال هذا الجانب وكم من الدبلوماسيين استخدموا 
الخداع والتحايل بما أمكنهم لاننزاع مناطق اسنراتيجية من الدول 
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المجاورة مقابل أثمان زهيدة وكم من الدول المستعيرة انتزعت أراض 
واسعة من دول مجاورة تحت عنوان استيفاء خحساثر الحرب. بلادنا اران 
كانت الضحية خلال ولاية بعض السلاطين. اتفاقيات العار في تركمنجاي 
وگلستان خير دليل على صحة القول. وهناك تجارب مرَّة للعديد من 
الدول التي ففدت أجزاء من أراضيهاء الأمر الذي يعطي الموضوع مزيداً 
من الحساسية. 


واليوم فإن مبدأ احترام الحدود يعد من مبادئ حسن الجوار بين 
الدول وهو من الثوابت التي لا تتغير» ولكن على أي حال فإن الضرورة 
تقتضي أحياناً إيجاد تغيبر أو تعديل على الخط الحدودي. 

أما ما يعلق بالدستور فإن الجمَهَورية الإسلامية الإيرانية وقد أولت 
مسالة الحفاظ على كامل الترابذ الؤظني/اكنماماً بالغاً حيث يوكد البند 
رقم 11 من المادة رقم 3 من الدستور بؤكد على أهمية التدعيم الكامل 
للبنية الدفاعية الوطنيةعن طريق التذرَيبة العسكري العام للحفاظ على 
الاستقلال رالسيادة على كامل التراب الوطني والنظام الإسلامي للبلا 
وتعد هله الأمور من أهداف النظام في الجمهورية الإسلامية الرئيسية. 
وتنص المادة رقم 9 من الدستور بأنه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لا تنفصل الحرية والاستقلال والسيادة على كامل تراب الوطن ووحدة 
أراضيه عن بعضها البعض... ولا يحقّ لأي شخص رأية مجموعة بأية 
إساءة إلى الاستفلال السياسي والثقافي والاقتصادي والعسكري ووحدة 
الأراضي الإيرانية تحت اسم استخدام الحرية. 

إن المادة رقم 78 من الدستور تتعامل بدقة وإمعان متناهيين مع 
موضوع تغبير الخط الحدودي. وعندما نراجع المناقشات التي جرت عند 
المصادقة على هله المادة نلاحظ مدى اهتمام الموافقين والمعارضين 
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بالأمر وتأكيدهم على التعامل بدقة وإمعان مع الموضوع" حيث أكد 
أحد أعضاء مجلس خبراء الدستور فوله آنذاك: إن قضية الحدود تحثلٌ 
حيزاً كبيراً من حساسبة الشعب الإيراني ويجب أن تكون كذلك وقال في 
معارضته للتغيير في الحدود» حتی استخدام كلمة تغيير صغير أو جزلي 
أيضاً لا يفي بالغرض) . إلا إن نائب رئيس مجلس خبراء الدستور أعرب 
عن موافقته للمادة فقال: في حال عدم وجود مثل هذه المادة ستكون 
السلطة الفضائية والتنفيلية مطلقة الأيدي في التغيير.» وفي نهاية الأمر 
تم طرح افتراحين رئيسيين من قبل أعضاء المجلس الدستوري الأول 
يعثمد الاحتكام إلى الاستفتاء العام رالثانې بنیح التغيير الحدودي عند 
المصادقة عليه من قبل أربعة أخحماس مجموع النواب الذين يمثلون 
الشعب في مجلس الشورى الإسلاميءوقد نمت المصادقة على الاقتراح 
الثاني حيث تنص المادة رقم (#78عالى إن «يمنع أي نغيير في الخطوط 
الحدودية إلا في حال إجراء إصلاحات جزلية وبضمان رعاية مصالح 
الٻلاد شرط أن لا يكون من جانب واحد وألا بُسيئ إلى الاستقلال 
والسيادة على التراب الكامل للبلاد وأن يصادق عليه أربعة أخماس 
أعضاء مجلس الشررى الإسلامي. 


وقد اخذ الدستور بنظر الاعتبار حمسة شروط في تغيير الخطوط 
الحدودية وفقدان أي منها سيجعل من إصلاح الخطوط الحدودية أمراً 


)1( محضر مناقشات الدراسة النهالية للدسترر عام 8/ الجلسة رقم 4ص 
2ء كلمة السيد هاشمي نجاد. 

(2) نفس المصدر» الجلسة رقم 64» ص 1705ء كلمة د. سيد محمد بهشني وقد فال 
في المنطق اعتماد هله المادة لأن غيابها هن الدستور سيحدث فراغاً يوفر المزيد 
من إمكائبة سوء اسنخدام محتمل لهذا الفراغ من قبل القائمين على مثل هذه 
الأمور. 
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غير ممكناً. الأرل أن يكون الإصلاح جزلياً والثاني أن يأني الإصلاح 
ضمن إطار رعاية مصالح البلاد والثالث ألا يكون من جانب واحد 
والرابع ألا يُسى إلى الاستقلال والسيادة على كامل أراضي البلاد 
والخامس أن يصادق عليه أربعة أخماس نواب الشعب. 


علاوةٌ على ذلك فإن أعضاء مجلس الشورى الإسلامي سيشاركون 
في صنع الفرار» ومنطلق الإشراف على عملية المصادقة على تحديد 
جزئية التغيير بأغلبية أربعة أخماس النواب أيضاً وهو النصاب الأعلى 
لاتخاذ القرارات الدستورية إنما يدل على أهمية الموضوع البالغ 
الحساسية والذي لن يحدث إلا باجتياز هذه المراحل من الإمعان 
والدقة. 


يفهم من سياق المادة رقم 78 منالدستور إن المصادقة الدستورية 
للمجلس بغالبية أربعة أخماس الأصوات-ثأتي بنفس المستوى مع سائر 
شروط إصلاح الخطوط الحدودية.يبقى,الغمرض في الدستور الذي لم 
بحذد من الذي سيتولى إحراز الشروط الخمسة؟ هل إن مجلس الشورى 
الإاسلامي له مشل هله الصلاحية؟ فإذا كان الأمر هكذا كان من 
المفروض أن تدؤن المادة رقم 78 بشكل آخر. 

ونظراً لهذا الفراغ الدستوري» ومع الأخل بنظر الاعتبار إن 
المؤسسة السياسية التي أطلق عليها «مجلس الأمن الوطني الأعلى؛ فد 
استحدثت بعد تعديل الدستور عام 1989 الجدير أن يتولى مجلس الاأمن 
القومي مهمة إحراز الشروط المذكورة لتغبير الخطوط الحدودية ذلك لان 
مجلس الأمن هو الذي يتخذ القرار حول القضايا الساخدة (والطارئة) وإن 
إحراز شروط إجراء تعديل حدودي تعلق بتشخيص مصالح البلادء كما 
يرتبط بالتحليل الموضوعي للقضايا الأمنية العليا والتي تتطلب خبراء 
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أكفاء على أعلى المستويات الأمر الذي جعل من مجلس الأمن الوطني 
مؤهلاً لملء هذا الفراغ الدستوري. 
وفي هذه الحالة فإن مجلس الأمن الوطني سيتولى وظبفة إحراز ما 
إذا كان التعديل الحدودي يصب في مصلحة البلاد أم لا؟ أو ما إذا كان 
التعديل يضر بالاستقلال والسبادة على الأراضي أم لا؟ فإذا صادق 
مجلس الأمن الوطني على التعديل الحدودي بعد دراسة الأمر ملياً في 
جلساته العليا سيرفع موضوع الموافقة إلى مجلس الشورى الإسلامي 
ليطلب من النواب إعلان رأيهم والتصويت على الموضوع وبالتالي فإن 
مجلس الشررى هو الذي سيوافق على هذه التعديلات. 


وأرى أن المصادقة على إجراء تعديل حدودي يجب أن يتم على 
مرحلتين تكريساً لمصلحة البلاب 

ثالاً: المصادقة على حالة الطوارئ: إن أحد أهمَ الحاجات 
الضرورية والأساسية للہلاد رللمجتمع البشري بصفة عامة» حاجته إلى 
الاستقرار والأمن. لأن المجتمعات والشعوب لا يمكنها الاستمرار في 
النمو والتطزرء إلا في ظلٌ الأمن والاستقرار. والزمن يمكن النظر إليه 
من جمیع أبعاده كالحفاظ على حياة الفرد وتأمين أمواله وثرواته أو أرضه 
وعرضه... وتعتمد دسائير العديد من الدول مبدأً الحرية لأبناء الشعب كما 
تقر المحافظة على الحريات باعتبارها من ضروريات المجتمع» وتوكد إن 
الدولة تكفل لأفراد الشعب حقَهم في الحرية ضمن إطار النظام رالأمن 
اللي توفره الحكومة”". ومن حى جميع أفراد المجتمع أن يُنعموا دائماً 
بحقوتهم رحرياتهم الني يكفلها لهم القانون. 


(1) د. سید محمود هاشمي؛ المصدر السابق» ص 186. 
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إن الدستور يولي اهتماماً بالغاً لمبدأ الحرية ومبدأ الاقتدار ويصر 
على الحفاظ عليهماء وتنص المادة التاسعة من الدستور الإبراني إنه «لا 
يح لأې شخص أو فرينق أو مسؤول استغلال الحرية لكي ينال ولو 
قليلاً من استقلال البلاد كما لا بحن لأي شخص أو فريق أو مسؤول 
النيل من الحريات المشررعة باسم الحفاظ على الاستقلال والسيادة على 
كامل التراب الوطني حتى عن طريق وضع قوانين وتمريرها.“ ونلاحظ إن 
حتى المشرعين ليس لهم حق وضع قوائين لسلب الحريات المشروعة 
والتي وهبها الله للبشرية. إلا إنه عند بعض الحالات والأزمات كاندلاع 
الحرب أر أحداث طارثة كبيرة وشاملة أو بروز اضطرابات ومشاكل 
داخلية فإن الأمر يتطلب تقليص الأرضية الني تمكن من استيفاء هذه 
الحقوق» حيث تضطر الحكرمة إلى حد من المشاكل والهرج والمرج 
والتصرّف بما يتناقض والحريات الفردية:زالعامة » وذلك للتمكن من إدارة 
شؤون المجتمع. وتنص المادة رقم 9 مبن/الدستور حول الحالات 
الطارئة إنه ايمنعم إقامة الأاحكام العَرَفيَة: وفي حالة الحرب أو حالة 
الطوارئ وما شاكل ذلك يحل اللحكومة بَمَصتادقة من مجلس الشورى 
الإسلامي فرض قرارات ضرورية بصورة مقتة على ألا تتجاوز 30 يوماً 
وفي حال استمرار تلك الضرورة على الحكومة طلب الإذن ثانيةٌ من 
مجلس الشورى الإسلامي؛ . نلاحظ أنه استناداً إلى المادة رقم 79 من. 
الدستور لا يحنّ للحكومة فرض الأحكام العرفية» إطلاقاً إلا إن بإمكانها 
فرض قوائين الطوارئ في الحالات الضرورية تحت ظروف معيَلة وبصورة 
مۋقتة. : 


إن إخضاع العملية لمصادفة المجلس» جاء بسبب القلق الذي كان 

يساور القائمين على تدوين الدستور» من أن تستغل الحكومات هذه 

الصلاحيات الدستورية من أجل زيادة الاقتدار وكسب المزيد من 
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الصلاحية لاستخدامها في القمم والحدٌ من الحريات الني يكفلها القانون 
لابناء الشعب وذلك في حالات غير ضرورية. 


: ونشير إلى بعض القضابا التي تتعلتق بهذ المادة كما بلي‎ ٠ 


اولاً: إن الدستور بمنع على الإطلاق فرض الأحكام العرفية» وإن 
حكمة الإطلاق التي وردت في الدستور إنما ندل على القائمين على أن 
تدوين الدستور قد اعتبروا فرض الأحكام العرفية في عداد المحرّمات» 
رالهدف من ذلك هو تطع الطريق على أي استثناء في هذا المجال. 


ثانياً: إن الدسترر قد حد الأسباب التي تدمو إلى تغقليص 
الواجبات الدستورية في حالات الضرررة» وهي حالة اندلاع الحرب 
والظروف الطارلة وما شاكل ذلك رغم أن بعض القائمين على الدراسة 
النهائية للدستور يرون إن عبارةب«الظروف الطارئة وما شاكل ذلكا هي 
عبارة مطاطية ولكن لما كان ممتلوًا الشعب هم الذين سيحددون حالات 
الضرورة ويصادقون على فرَض حالة الطوارئ الئي تتفلص بموجبها 
الواجبات الدستورية» فان سوء استخدام هذه العبارة من قبل الحكومة لم 
بعد له محل. 


ثالاً: إن فرض حالة الطوارئ في الحالات الضرورية هو أمرٌ 

موقت وإذا استمرت الضرورة ينعين على الحكومة طلب إذن جديد من 

المجلس» لأن فرض حالة الطوارئ يتناقض ومبدأ حرية الناس وتمتعهم 

بحفوقهم المشروعة والقانونية» وبالتالي فهي حالة استشنائية ولا بد أن 

تكون مؤقتة وإن ضرورة فرض هذه الحالة لاد أن يناقش باستمرار على 

أن لا تتجاوز الحالة 30 يوماًء وأن الحكومة ملزمة بالحصول على الإذن 
من المجلس في حال استمرار الضرورة. 
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نقد وبحث الموضوع : بما أن الدستور المعدل قد نم على إيجاد 
المجلس الأعلى للأمن الرطني في المادة رقم 176 وحدد وظائفه» كان 
من الأنضل أن يضيف إلى صلاحياته دراسة وإعلان حالة الطوارئ في 
الحالات الضرورية دون الحاجة إلى التصريت عليها في مجلس الشورى 
الإسلامي وذلك نظراً للحاجة إلى اتخاذ القرار بسرعة في الحالات 
القصوى حفاظاً على الأمن في البلاد» رلأن طرح الموضرع على طاولة 
البحث والنقاش في مجلس الشورى الإسلامي قد يضيع الفرصة المناسبة 
أحياناً مما يسيئ إلى أمن البلاد. أضف إلى إن القضايا الأمنية السرية قد 
لا تكون في متناول أعضاء مجلس الشورى الإسلامي» مما ينتقص من 
مقدرتهم على اتخاذ القرار الصحيح في تشخيص حالة الضرورة لفرض 
حالة الطوارئ» وهو قد ما يسيئ إلى أمن البلاد بسبب القرار الغير 
مناسب الذي قد تخل النواب في قشل هذةالظروف. ولكن عند انتهاء 
الفترة التي بحددها الدستور لحالة الطوارزى فإن مجلس الشورى 
الإسلامي هو الذي يأذن للمسوولين: يبيد الحالة) لان أعضاء المجلس 
سيكونون في منسع من الوقت لبحث ودراسة الموقف ملياً كما إن 
المسؤرلين الأمنيين لديهم ما يكفي من الفرصة لتوضيح أسباب فرض 
حالة الطوارئ رالضرورة التي تستدعي تمديدهاء 


رابعاً: المصادقة على دعاوى الصلح أو إرجاعها إلى التحكيم: إن 
الأموال العامة والثروات الوطئية هي ملك لأبناء الشعب في جميع 
البلدان ولا يحقّ لاي فرد أو فريق أو مسوول أن يمتلك الثروة الوطلية› 
فالحكومات هي التي تنولى إدارة هذه الأموال. 


وتنصض المادة رقم 45 من الدستور على أن «الأنفال والشروات 
العامة كالأراضي البور أو المتروكة رالمناجم والبحار والبحيرات 
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والأنهار وسائر المياه العامة والجبال والوديان والغابات وقصب الأهوار 
والمراعي الطبيعية غير المخصصة رالإرث الذي ليس له وارث والأموال 
المجهولة المالك والأموال العامة التي تسترد من ضاصبيهاء توضع تحث 
تصرف الحكومة الإسلامية لتستخدمها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. 
القانون بحدّد نفاصيل وترتيبات تصريف هذه الأموال وطريقة 
استخدامها). 


وفي حال أراد المسؤولون المصالحة في هذه الأموال العامةء 
فعليهم الاستثذان من أصحابها الحقيقيين وهم أبناء الشعب» وإن من 
يمثلهم من النواب يعتبرون الأمناء على الشعب ومصالحه ليمنحوا 
المسؤولين الإذن بالمصالحة في هله الأموال. ولا شك فإن النواب في 
إعطائهم الإذن أو الرفض سوف. يأحذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب 
والوطن ففط الأمر الذي سيقطعالطريق أمام سوء استخدام محتمل لهذه 
الأموال من قبل المسؤولين الحكوميين: 


وعلاوةٌ على الأمرال العامة التي يمتلكها الشعب مباشرةً دون 
واسطة فإن هناك أموالاً أحرى نعود للشعب بصورة غير مباشرة وهي 
الأموال الحكومية. ويشير الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرائية إلى 
بعض هله الأموال الحكومية ضمن إطار الخطوط العريضة» حيث نن 
المادة رقم 44 من الدستور إن «كافة الصناعات الكبيرة والصناعات الأم 
والنجارة الخارجية والمناجم الكبيرة» والمصارف والتأامين ومصادر 
الطافة والسدود وشبكات المياء الكبرى والإذاعة والتلفزيون والبريد 
والبرق والهاتف والطيران المدني والملاحة والسكك الحديدية وما 
شاكلها نعتبر جزء من الأموال الحكومية؛ . وبما إن الشعب يمتلك هذه 
الأموال بصورة غير مباشرة» من المنطقي أن تسنخدم السلطة التشريعية 
عامل الإشراف على دعاوى الصلح عندما تعلق بهذه الأموال. 
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وننص المادة رقم 139 على إنه في حال دعاوى الصلح 
المتعلقة بالأموال العامة والحكومية أو في حال إرجاعها إلى التحكيم 
يتطلب الأمر مصادقة مجلس الوزراء وإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي 
بالامر . 
بالا مر 


وإليكم نص المادة: «الصلح في الدماوى الخاصة بالأموال العامة 
والحكرمية أو عند إرجاعها إلى التحكيم في كلا الحالتين يتطلب الأمر 
مصادفة مجلس الوزراء ويتعين إبلاغ المجلس بالأمر» وفي حال كان 
طرف الدعوى أجنبي وعندما يتعلق الأمر بأموال داخلية مهمة ينعين 
المصادنة على الموضوع في المجلس أيضاً رالقانرن هر الذي يحدّد 
أهمية الأموال؛ . 


رإذا أمعنا النظر في هذه المادةَيتضح إن الدسنور يقسم الدعاوى 
التي تعلق بالأموال العامة والحَكومية إلى ثلاث أقسام: الدعارى 
الخارجية - الدعاوى الداخلية المهمة - الدعاوى الداحلية غير المهمة 
ويشترط الدستور في الحالة الأولى والثانية مصادقة المجلس علارةً على 
مصادقة مجلس الوزراء للمصالحة في مثل هذه الدعاوى أو إرجاعها إلى 
التحكيم» وأما إذا كان الأمر يعلق بالحالة الثالثة أي الدعارى غير 
المهمة بتطلب الأمر مصادقة مجلس الوزراء فقط أو إرجاع الدعرى إلى 
التحكيم. وفي نهاية الأمر فإن تشخيص ما إذا كانت الدعوى مهمة أو لا 
يقع على عاتق قانون الدعاوى. ويرى أصحاب الرأي إن اتشخيص 
الأهمية يعود إلى كمية وكيفية الموضوع وفي الدعاوى المالية فإن كمية 
المبلغ الذي يقع الخلاف عليه يشكل مبدأ الخلاف وإن كيفية الأمر من 
الناحية السياسية أو المصلحة الاجتماعية تعد ذات أهمية أيضاً حيث 
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تترلب على اعتماد المصالحة أو الإرجاع إلى التحكيم آثار سياصية 
واجنمامة") . 


يبدو إن القائمين على تدوين الدستور قد أغفلوا هذا الجانب عندما 
يقم حلاف بين الحكومة ومجلس الشورى في فضية دعاوى الصلح 
الخارجية أو الداخلية المهمة أو التي يجب إرجاعها إلى التحكيم. ماذا 
سيكون الحلْ في مثل هله الحالات؟ هل بعتبر الصواب في وجهة النظر 
الحكومية أم المجلس أم مسسة أخرى؟ رالجدير أن يولّى هذا الموضرع 
أيضاً المزيد من الاهتمام عند التعديل الدستوري في المستقبل. 

وفيما يتعلق بالدعاوى الداخلية فإنه وبعد مصادقة مجلس الوزراء 
على دعاوى الصلح أر إرجاعها إلى التحكيم يبلغ المجلس بالامر وليس 
للمجلس سوى الإشراف الاطلاعي: لر أن الموضوع أثار حساسية 
المجلس بعد الاطلاع عليه بإمكان الأحير مواخذة الحكومة أو 
استجوابها. 

وكذلك في حالة الدعارى الداخلية المهمة نإن الأمر يتطلّب 
المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء والمصادفة من قبل نواب المجلس 
أيضاً وإن تشخيص «أهمية الدعاوى؟ يحدّده القانون كما جاء في المادة 
رقم 139. يذكر إنه لم يوضم القانون الذي بحد تشخيص أهمية 
الدعاوى إلى الآن» إلا أنه في مطلق الأحوال وبحسب نص الدستور فإن 
الرفابة التي أقرّها الدستور في هذه الحالة من أقوى أنواع الرقابة وهي 
الرقابة المسبقة. 


(1) د, سيد محمود هاشمي» الفانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرائية» 


مجلد ۰2 تشر جامعة الشهيد بهشتي ۰ ص 256. 
(2) مناقشات مجلس الدراسة النهائبة للدسنور مجلد 2» ص 1307. 
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وفي حال الدعاوى المالية للحكومة مع طرف أجنبي فإن دعوى 
الصلح أو الإرجاع إلى التحكيم بتعيْن مصادقة المجلس عليها دون 
استلناه وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء. 


خامساً : رقابة المجلس على بعض الأمور الأخرى للسلطة 
التغلية 

1: المصادقة على نقل ملكبة المباني رالتحف الوطنبة النفيسة إلى 
الغير 

إن ثروة البلدان ليست الثروة الطبيعية فقط بل هي التراث 
الثقافي والتاريخي أيضاً والدي بعد جزء من التراث المعنوي للبلاد. 
إن التحف الوطنية توضح المعالم التاريخية والثقافية العربقة للبلدان. 
إن الشعب الذي يفقد تراثه الحضاري وتكمفه الوطنية والثفافية وكأنه 
فقد هويتهء» لذلك فإن الحفاظ كَلى-التحَف والآثار الوطنية النفيسة 
يعتبر ذو أهمية قصوى وإن وَاضعي /القوانينَ في كافة أرجاء العالم قد 
درّنوا فوانين ححاصة للحفاظ على الإلجازات التاربخية والتحف والآثار 
الوطنية. 

فبا لإضافة إلى القيمة الموضوعية» فإن الآثار والتحف النفيسة تعد 
من عوامل الجذب السياحي» فالبعض منها فريدٌ في نوعه وإن الأمر في 
مجموعه يشكل أحد السبل التي توفر العملة الصعبة للبلاد إذا ما نظرنا 
إليها من الجانب الاقنصادي. وقد اهنم القالمون على تدوين الدستور 
الإيراني» بهذا الأمر الذي يبدو واضحاً في محضر المناقشات". وبإلقاء 
نظرة على محضر منافشات مجلس الدراسة النهائية للدستور يمكن 


(1) محضر مناقشات مجلس الدراسة النهالية للدستور» الجلسة رقم 33 ص 856. 
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ملاحظة مدى الأهمية الني أرلاها القائمون على ندوبن الدستور لهذه 
المادة القانونيةء حيث إن بعض الأعضاء ذهب إلى حيث المطالبة بحذف 
مصادقة المجلس من المادة رقم 83 وملعم نقل ملكية الأموال والمباني 
الحكومية على الإطلاق"“ وللرد على وجهة النظر هله أوضح د. بهشتي 
فوله: «قد نكون هناك الحاجة أحياناً لنقل إحدى الآثار الوطنية إلى مكان 
ما في العالم للتعريف بحضارتنا اهتماماً بالجانب الآخر الذي يجب أن 
بتعرّف على ثقافتناء فليتدارس أعضاء مجلس الشورى الوطني رهم 
الممثلون عن الشعب ما إذا كان إرسال نموذج صغير لإحدى الآثار الرطلية 
إلى الخارج من مصلحتنا أم لا وقد تكون لنا مئه نسخة أخرى في البلاد 
أي ألا يكون هذا النموذج فريداً في نوعه*. فالمهم هو تشخيص الآثار 
الوطنية النفيسة والمسوول الذي يفوم بهذا التشخيص» وبما أن مجموعة 
الآثار الوطنية اللفيسة هي تبت تصرف الدرلة» يصعب تحديد ضرابط 
دفيقة جداً لدرجة أهميتها وقيمغها:طبعاً إن القائون الصادر بتاريخ 3/ 
1 1924 قد حدد تعريفاً لاان الوطنية ضمنّ إطار الحفاط عليها كما إنه 
قد ولف الحكومة بإعداد فهرست لها لعرضه على الرأي العام . 


إن حساسية الأعضاء تجاه الموضوع بلغت إلى حد أن اقترح أحد 
الأعضاء بأن تكون الغالبية الدستورية الضرورية للمصادقة على نقل الأثار 


(1) نفس المصدرء الجلسة ٠33‏ ص 856 كلمة السيد إشراقي. 

(2) نفس المصدر» الجلسة 33 ص 856» كلمة السيد بهشتي. 

(3) د. سید محمد هاشمي؛ المصدر السابق» ص 193. 

(4) تنص المادة رقم 1 من الفانون فبما بخص الحفاظ على الآثار الوطنية: اجميع 
الآثار الوطنية الصناعية والمبائي الأثرية والتي بعرد تاريخ إنشاءها لغاية نهاية 
السلالة الزندبة في المملكة الإبرائية بما نبها الأشياء المنقرلة وغير الملقرلة... 
تعتبر آثاراً وطلبة وتخضع للمحافظة والإشراف الحكومي. 
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الوطنية النفيسة إلى الغبر ثلاثة أرباع" مجلس الشورى الوطني”*٠‏ رفي 
ختام المناقشات تمت المصادقة ملى المادة كما بلي : «المباني والأموال 
الحكومية من الآثار الرطنية النفيسة غير فابلة لنقل ملكينها إلى الغير إلا 
بمصادقة من مجلس الشررى الإسلامي وعندما لا تكون فريدة في نوعها». 


يمكن تصوّر ثلاث حالات عند الإمعان في هذه المادة: 


اولاً: إن المباني والأمرال الحكومبة التي ليست من الآثار الوطنية 
تعتبر جزء من الأموال العامة العادية ولا حاجة لمصادقة مجلس الشورى 
الإسلامي عند نقل ملكيتهأ وإن نفل ملكية هله الأموال يخضع للقوائين 
العادية وعلى الحكومة تنفيذها وإن قانون المحاسبات العامة يحدّد 
إجراءات خاصة للمزايدة أو المناقصةافبمًاءيتعلق بالأموال الحكومية. كان 
أحد أعضاء مجلس الدراسة النهائية لللذسترر/قد طالب عند منافشة هذه 
المادة بضرورة مصادقة مجلس الشورى الإسلامي عند نقل ملكية جمیم 
المباني والأموال الحكومية. والواضح إن هذا الاقتراح لا يمكن 
الأخذ به لتعذر تلفيله كما هو واضح للجميع؛ وإن مثل هذه الاقتراحات 
تنجم عن مزيد الحساسبة لدى أعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
وقلقهم حيال احتمال سوء استخدام المؤسسات والاأجهزة التنفيذية لهذه 
الأموال» وذلك بسبب انطباعهم عن نمط تصرف القائمين على الأعمال 
التنفيذية خلال فترة الحكم الملكي البهلوي وأرادوا بذلك عدم تكرار 
الوقائع المرة. 
(1) لغاية التعديل الدستوري عام1989 كانت كلمة «الوطني؛ تضاف إلى مجلس 

الشررى في الدستور واستبدلث (بالإسلامي) عند التعديل. 


(2) نفس المصدرء الجلسة 33» ص 857 كلمة السيد سبحاني. 
(3) نفس المصدر» الجلسة رقم 33ء ص 856 كلمة السيد بزدي. 
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ثانباً: إن المباني والأموال الحكومية من الآثار الوطنية الثفيسة التي 
يجب أن لا يتم قل ملكينها إلا بعد مصادقة المجلس عليها. لقد أسلفنا 
عن ضرورة الرقابة المسبقة في هذا المجال ونود أن نضيف إن بيع بعض 
الأثريات الوطلية النفيسة إلى الغير فد يتمّ أحياناً لفرض نقلها إلى مناحف 
عالمية شهيرة» وذلك من أجل عرض التراث التاريخي والثفافي لبلادنا 
في تلك المتاحف. وعلى النواب الأعضاء في مجلس الشورى الإسلامي 
التدفيق في الأمر عند المصادفة على حالات نقل الأثار إلى الغير وأن 
ينعاملوا منطقياً مع القضية عندما بكون الهدف منها الترويج الثقافي 
والحضاري» كي لا يكون هناك إفراط أر تفربط في حقوق الشعب 
وأمواله. 


الفا : أما إذا كان الأمر يتلق بالآثار الفريدة في نوعهاء يمنع نقل 
ملكيتها إلى الغير إطلاقاً وذلك يسبب أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية 
النفبسة الفريدة من نوعها من التاحَبة:الثقافية والحضارية. 

ومن بين آثار بلادنا الوطنية النفيسة الفريدة في نوعها التي لا مثيل 
لها يمكن الإشارة إلى الآثار الشهيرة في باساركاد وجغازنبيل وبيستون و... 

على أي حال فإن الحكومة ثمتلك زمام المبادرة دائماً في مثل هذه 
الحالات وإن إشراف المجلس النيابي على أسلوب عمل الحكومة فيما 
يتعلتق بحفظ الآثار الوطئية والقطع الأثرية النفيسة بعطي القانون المذكور 
الفزة والصلابة الكافية والتي تفي بالغرض» إلا إذا تمت المصادقة على 
قانون خاص في هذا المجال فذاك أمرٌ آخر... 


ب المصادقة على القروض والمساهدات المالية الداخحلية 
والخارجية 


إن أحد السبل للحصول على رؤرس أموال من أجل الاستشمار 
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ورفع مستوى النانج الفومي للبلاد هو الحصول على القروض 
والاعتمادات. 


والفروض التي تحصل عليها الحكومة إما أن تكون داخلية أو 
خارجية. ففي الحالة الأولى تنم العملية عن طريق طبع عملة بدون رصيد 
ويتولى الأمر البنك المركزي» حيث يوصي خبراء الاقتصاد اليوم 
باستخدام هذه الطريقة لإنجاز المشاريع الننموية والعمرائية". والموضوع 
ليس بهذه البساطة بل ينعين تحديد مقدار القروض الداخلية وأولوية 
مشاریع التدمية قياساً بالأرباح التي تحققها مستقبلاً» اعتماداً على آراء 
الخبراء للحيلولة دون حصول تضحُم في البلاد وعلى أي حال فإن 
المجلس النيابي هو المعني بالسماح للحكومة في استخدام القروض 
الداخلية من أجل تغطية العجز في الموازة الحكومية. 

وأما مفهوم الفقرض الخارَجي. فهر راضح جباً ويأني لغرض توفير 
العملة الصعبة اللازمة لإنجاز المشاريم الاقتصادية» لكن هناك سلبيات 
تترّب على القروض الا جنبية نستعرضها كما يلي : 

أولاً: إن تسديد الفروض مع الأرباح الباهظة المترتبة عليها يشكل 
دائماً صعوبات كثيرة رالدول النامية هي التي تلجأ إلى هله القروض 
عادةًء وعليها الاستعانة بالخبراء للإمعان في طريقة استخدام القروض 
الأجنبية وأساليب سدادهاء وذلك للتأكد من الجدوى الاقتصادية 
للقررض وإمكانية إنجاز المشاريع وإيصالها إلى مرحلة التشغيل رالإنتاج» 
دون الحاجة إلى قروض أخرى للحيلولة دون تفاقم الأمور عند السداد. 


(1) فرزیب علي رضا : الميزانية الحكومبة» نشر مركز التعليم الإداري الحكومي؛ ص 
26. 
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ثانياً : المعروف إن العديد من الدول الصناعية تستخدم اليوم المال 
والقروض كسلاح عندما تمنحها إلى الدول الففيرة أو النامية» حيث 
تفرض على هذه الدول شروطاً تؤدي إلى إيجاد أرضية لجرّها إلى المزيد 
من التبعية الاقتصادية لهاء والموسسات النقدية الدولية التي تلعب دوراً 
كبيراً في توفير الأرضية لهذه الفروض فد أصبحت أداة بيد الدول 
الصناعية الكبرى التي تعد من أكبر المستشمرين في هذه المؤسسات 
رتمتلك معظم أسهمهاء» رمن أشهر هله المزسسات هي صندوق النقد 
الدولي والبنك العالمي. علارةٌ على ذلك فإن إعطاء القروض أو منح 
مساعدات مالية فد نترب عليها آثار وتعديات وأعراض افتصادية لا 
تحمد عقباها ومنها التبعية للنفوذ والسلطة الأجنبية وإن مصالح البلاد 
رحتى مصلحة أجيالها القادمةنقثضي أن تخضع مثل هذه الأعمال إلى 
إشراف دقيق من قبل مجلس الل#ورئ الإسلامي الذي يتولى المصادقة 
على القروض والمنح بعد درآسة ضرورتها ملياً والأخذ بالاعتبار 
المصالح الوطبية'. 

إن القائمين على تدوين الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
فرّروا ضرورة مصادقة مجلس النواب عند أخذ أية تسهيلات أو فررض 
أجنبية» وذلك لقطع الطريق أمام أية سلبيات فد تترتب علبها. وإن نواب 
الشعب هم الاش حرصاً على مصير ومصالح من يمثلون والأافضل 
الأحذ بوجهة نظرهم عند دخول مثل هذه الميادين. 

ومن هذا المنطلق فإن أحد أعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
قد اقترح ضرورة مصادة القائد أو مجلس القيادة* إضافة إلى مصادقة 


)1( د. سید محمد هاشمي؛ المصدر السابن» ص 192. 
(2) عند إجراء 'تعديل على الدستور عام 1368 تم حذف مجلس القبادة. 
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أعضاء المجلس النيابي عند الحصرل على قروض أو عند منح 
القروض”" إلى جهات أجنبية. 


وحيث إن اخذ الفقروض من البلدان الأجنبية قد يؤدي إلى نقض 
الاستقلال واتكال البلاد على الأجانب خاصة إذا تعرضت لعدم الدقة 
وسوء الإدارة والاستخدام» فإنها ستلقي على عاتق الشعب جميع أعبائها 
المالية لإعادتها. إن منح قروض إلى درل أجنبية يجب أن يمر أيضاً عبر 
قلوات يمعن من خلالها المسؤرلون التنفيليون بمزيد من الدفة في جميع 
جوانب الأمر للحيلولة دون تبديد رؤوس الأموال الداخلية فهناك احتمال 
عدم عودة هله الأموال أو التعثر طويلاً في سدادها. لذلك يتطلب الأمر 
أن يتناول أعضاء المجلس النيابي أيضاً جوانب الموضوع بالبحث 
والتدقيتق والدراسة للتأكد من ضرورة(إعطاءالقروض ومدى مردودها على 
المصلحة الوطنية قبل المصادقة عليها, وتنص المادة رقم 80 من الدستور 
على إن «حصول الحكومة على فرشأو مساعدات بدون مقابل داخلية 
كانت أم أجنبية يطلب مصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليها. 


ج المصادتة على اسنخدام پر اء أجانب 


مع اتساع العلوم رالتفدّم العلمي في عالمنا المعاصر في شتی 
المجالات فقد برز خبراء ومتخصصون في كل فرع من الفروع العلمية 
الحديثة بما يتناسب والحاجة الملحة العلمية في العديد من المجالات» 
لذلك فإن على الدول التي ترغب في الندمية والازدهار الاقتصادي الإفادة 
من القرّة الفكرية للخبراء الأجانب على قدر الحاجة. 
Ê‏ 


(1) محضر مثافشات مجلس الدراسة النهائية للدستورء الجلسة رفم 33> ص 873؛ 
كلمة السيد تهراني. 
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والمعروف إن الاستعانة بالخبراء الأجائب فد ترب عليه أخطار 
تسيئ إلى مصلحة البلاد من جوانب أخرى» لذلك فإن الدستور يشترط 
موافقة المجلس النيابي في جميع الحالات عند استخدام خبراء أجانب. 
ومن الأخطار التي قد ترافق الاستعائة بالخبراء الأجائب هي الأخطار 
الأمنية» فقد لوحظ إن بعض الدول ترسل جواسيسها إلى الدول 
الأخرى تحت غطاء عمل الخبراء الذين فد تستخدم أعمالهم كغطاء في 
خدمة أجهزتهم الأمنية والمبادرة إلى جميع المعلومات لصالحها. ومن 
المخاطر الأخرى التي تثرّب على استحدام الخبراء الأجانب هو تفاقم 
مشاكل البطالة في داخل البلاد الئي تستقدم الأجانب دون تريث وإمعان 
نظر. 

لا شك إن الإفادة من القّة الفكرية للخبراء الأجانب من شأنه أن 
يدفع عجلة التقدّم الصناغي لزالإنتاج المحلي إلى الأمام بما بخدم 
المصلحة الوطنية إلا انه ونظراً لساب التي أسلفنا في ذكرها نلاحظ أن 
القائمين على تدوين الدستور قد اتخذوا جانب الحذر والحيطة عند 
دراستهم لهذا الموضوع. والموضوع المشترك الذي بصرح به جميع 
أعضاء مجلس دراسة الدستور هو حساسيتهم وحذرهم بالسبة للموضوع. 
وإن أول اقتراح تمت المصادقة عليه في هذا المجال هو حذف كلمة 
«المستشارين» الأجالب من المادة الدستورية". وهذا ما يفسر لنا مدى 
الحساسبة والحاجز النفسي لأعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
حیث إن معظمپم من الدين قد عانوا من ظلم اللظام البهلوي رزجره. 
رالمعروف إن هذا النظام كان بلق مصطلح المستشار على الخبراء 
العسكريين الأمريكيين وكانوا فد نواجدوا على نطاق واسع في إيران 


(1) نفس المصدرء الجلسة رفم 33> ص 874 كلمة السيد بهشتي, 
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آنذاك. لذلك فإن أعضاء مجلس الدراسة بادروا إلى حذف المصطلح 
المذكرر من المادة الدستورية للابتعاد عن تجديد الذكريات المرّة. 


وضمن استمرار المناقشات عرض أحد الأعضاء إضافة الحالة 
المؤفتة إلى هله المادة الدستورية"“ أي ضرورة أن يكون اشتغال الخبراء 
الأجائب في البلاد ضمن فترة محدّدة ومؤقتة. فيما ذهب عضو آخر إلى 
ضرورة موافقة مجلس الشورى الإسلامي على أي استخدام لأجنبي في 
البلاد على الإطلاق*. ويقصد د. ضيالي إن استخدام جميع الاجانب 
الراغبين في العمل في إيران بمن فيهم العمال يجب أن يتم بموافقة 
مجلس الشورى الإسلامي اللي يجب أن يصادق على الطلبات. 


إن نظام التبعية الماضي في سياستته لجذب المستشارين الأجانب 
خاصة في المجال العسكري ومباشيزة العمل على إيجاد تبعية إلى الخارج 
في اقتصاد البلادء بحيث إن تبديل أي فظعة من فطع الغبار في المصانع 
لم يكن مسموحاً به دون إذن من اللمتشارينالأنجائب والاحطر من ذلك 
هو الحصانة القضالية للمستشارين الأمريكيين في إيران وما كان يعرف ب 
«الكابينولاسيون؟ (هاد!امهه)» الذي سيبقى كوصمة عار في جبين البلاد 
وتاريخها وكل هذه الملامح كائت ماثلة في أذهان القائمين على الدراسة 
النهائية في تدوين دسنور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

ويؤكد السيد غفوري قوله: القد استخدمنا التشدد واتخذنا جانب 
الحيطة والحلر بما يمكن البلاد وأبناء الشعب من الوقوف على أقدامهم 
في المستقبل وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات)“. 


(1) نفس المصدرء الجلسة رفم 33ء ص 875 كلمة السيدة كرجي. 
(2) نفس المصدر» الجلسة رفم 33 ص 374 كلمة د. ضصيالي. 
(3) نفس المصدرء الجلسة رفم 3 ص 877 كلمة السيد كلزاده غفوري. 
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وقد تمت المصادفة على المادة المذكورة في ختام المفاوضات 
على النحو التالي : 


ايمنع على الحكومة استخدام خبراء أجانب إلا في الحالات 
الضرورية أو في حال مصادقة مجلس الشورى الإسلامي». 


الفقرة الخامسة: الرقابة المالية لمجلس الشورى الإسلامي 
على السلطة التنفيذية : 


تعتبر الشؤرن المالية والميزائية العامة للدولة موضوعاً ذو أهمية 
بالغة في حسابات الأموال رالثروة الحكومية والتي تحصل عليها عن 
طريتق الثروة العامة للشعب ٠‏ امروف أن هذه الأموال توضع تحت 
تصرف السلطة التنفبذية لإنفافهاً في أمجتلف مجالات الخدمة للشعب 
ومن أجل تأمين المنفعةءالعامة. وإن هذا الأمر بالذات في غاية من 
الأهمية في تحديد العلافة بين آلشعب والحكومة ويشكل أحد أهمٌ 
مؤضوعات الحقوق الأساسية. 

إن من واجبات المجلس أن يوضح وظيفة السلطة التلفيلية في 
جمبع القضايا المالبة وكافة شوون الموازنة العامة .وأن يراقب التنفيذ كي 
یتم حسب الطريقة التي حددها وصادق على إجراءها الأمر الذي بتطلّب 
إشراف الشعب والمجلس على أساليب رطريقة الإنفاق العام للحكومة 
وعلى الدخل العام رالمردودات بدقة متداهية". 


(1) د. سيد جلال الدين مدني الفانون الدسنوري في الجمهورية الإسلامية الإيرائيةء 
السلطة التشربعية» مجلس الشورى الإسلامي؛ المجلد رقم 3 الطبعة الغائيةء نشر 
سروش 1369 ص 199. 
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إن الحكومة تمسك بزمام المبادرة لتأمين الدخل والطريقة التي بتم 
بها الإنفاق العام وذلك عبر أجهزة السلطة التنفيذية. والجدير بالملاحظة 
إن الفطاعات الشعبية هي التي توفر مصادر تأمين الميزائية العامة وإن 
التنفيذ والإئفاق تم من أجل المصالح والمنافع العامة» لذلك فإن شعبية 
القضية تتطلب أن تمتلك الحكومة زمام المبادرة في الشؤون المالية 
والموازنة العامة مصحربة بإشراف ومرافبة تامة من قبل الشعب والسلطة 
التشريعية باعتبارها تشكل أحد أركان سلطة الدولة الحاكمة. وفي الوقت 
نفسه تتبلور سلطة الشعب أيضاً عبر هذه المسيرة» لأن رقابة السلطة 
التشريعية وقراراتها الخاصة بالدخل والإنفاق العام يجسد مطالب الناس 
وإرادة الشعب التي تنحكم في تنظيم الموازنة العامة". 

إن تدوين قوانين المال والميزانية وقرًانين المحاسبات العامة يجب 
أن يتم ضمن إطار قواعد الدسنور والتعاليم والموازين الإسلامية» التي 
لا يمكن الالتفات عليها والتخلفعنهارجبث إن مجلس صيانة الدستور 
هو الذي يتولى المراقبة في هذا الشأن بكامل طاقاته. فالإسلام يولي هذا 
الجانب اهتماماً كبيراً فقد أنشأ فوانين وأحكام عادلة ودقيقة في الشأن 
المالي» وبما أن جذررها إلهية فإنها صالحة للتفي والعمل بها في جميع 
الأرقات بما في ذلك في حياتنا المعاصرة ولكن يجب تطبيقها وفقاً 
لمتطلبات العصر» فالإمام الخميني قد أوضح في «ولاية الففيه» إن أحد 
هم الأدلة الضرورية التي تقضي بتشكيل حكومة إسلامية هي وجود هذه 
الأحكام والقوانين المالية في الإسلام حيث قال في كتابه: «إن الأحكام 
والضرائب التي رضعها الإسلام وتعامله حيال مشروع الموازنة تؤكد إن 
هذه القواعد رالأحكام لم تأني من أجل إشباع جائع وسد رمق الفقراء 


)1( د. سید محمد هاشمي ٠‏ المصدر السابق» ص 200. 
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أو السيادة المعوزين بل هي من أجل توفير مصادر الإنفاق الضروري 
العام لدولة كبيرة. 


إن مجلس الشورى الإسلامي قد وضع ضمن فانونه الداخلي الذي 
دونه ننفيلاً للأسس ومبادئ الدسنور أحكاماً تخص الشرون المالية 
والمرازنة العامة كما أنشأً لجان خحاصة بالشورن الاقتصادية والمالية 
والضريبية رالتخطيط والميزانية وديوان المحاسبات والموازنة العامة وهي 
على صلة مباشرة مع الأجهزة الحكومية المعنية بالمال العام والمبزائية 
العامة حيث تم تحديد وظائف كل منها في هذه المجالات وفقاً للقرائين 
المرعية. وقد حدّد الدستور نمط التعامل مع الشوون الضري“ 
والميزائية" والخزائة العامة والمحاسبات“ حبث نص على درر 
الرقابة المجلس على الشرون.المالية بجميع ما يملكه من أنواع 
الإشراف» ونسنعرض بالبحث مواضيع/ نوين الموازنة العامة وأساليب 
تنفيدها وآلية الإشراف التي يعتمدها ديوان المحاسبات كما يلي : 


(1) تنص المادة رفم 51 من الدسئور على أنه لا بمكن وضع أي نرع من الضرالب 
إلا بموجب القانونء والقانرن هو الذي بحده حالات الإعفاء من الضرائلب أو 
التخفيضات الضرببيةا. 

(2) المادة رقم 52: ينم إعداد الميزانية المامة للبلاد حسب الطريقة التي بحدّدها 
القانون من قبل الحكومة ونرفع للدراسة والمنافشة والمصادفة عليها إلى مجلس 
الشورى الإسلامي؛ رأن أي تغيير في مبالغ وأرقام الميزانية بجب أن بخضع 
للقانون الخاص بها 

(3) المادة رفم 53: «جميع ما تستلمه الحكومة من مبالغ يوضع في حسابات الخزانة 
العامة وإن جميع أنراع التسديد ودفع المبالغ المالبة يتم ضمن حدود المخصصات 
المعتمدة رالمصادق عليها بموجب الفائرنا. 

(4) المادة رفم 54: بخضع ديران المحاسبات العام للبلاد إلى إشراف مجلس الشورى 
الإسلامي مباشرة وأن المادة رقم 55 تحدد طبيعة عمل الديوان وسنتدارل 
الموضرع بالبحث هند طرح موضرع دران المحاسبات. 
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اولاً الموازنة وخصائصها 

أ: تعريف الموازنة ومواصفاتها 

كلمة «بودجه» بالفارسية تعلي الميزانبة وهي مأخوذة عن الفرنسية ثم 
دحلت الإنجليزية والفارسية حيث نعني من الناحية اللغوية المحفظة 
الصغيرة أو المحفظة المصنوعة من الجلد والني توضع فبها فوائم وفواتير 
الدخل والإيصالات المالية الحكومية". 

وقد عرض رجال القانون وخبراء القضايا الافتصادية تعاريف 
مختلفة عن الميزانية نناولت عامل االدخل والإنفاق» وعامل «الأمد 
والفترة الرمنية؛ وعامل «الهدف وېرنامج العمل 

في التعريف الذي يضم عدة عامل اخرى أحياناً» نعرض عدداً من 
هذه التعاريف““ كما يلي: 


(1) صراف» فريدون كتاب تدوين الميرانية العامة نشر مدرسة التجارة العليا ص 50: 
كلمة (بودجه) مأحوذة من وللا الفرنسية 0481668 بمعلى المحفظة أر 
المحفطة الجلدية الصغبرة. ولم بعد بسنعملها الفرنسيون في الوقت الحاضر بنفس 
المعنى لكن العدبد من البلدان نسنخدمها الآن بمعنى المبزانية. وأول مرة 
استخدمت بالإنجليزية عندما أطلقت على المحفظة التي كانت تحتوي حتم وزارة 
المالية (#۲ساو#طع×ه مطا f‏ اجم) وأطلفت ليما بعد على المحفظة التي تحتوي 
على قرائم الدحل والتسديدات الحكومية. وعندما عرض وزير المالية البريطاني 
بعام 1733 ثالمة الدحل والمدفوعات السنوية الحكومية إلى البرلمان» تعرّض إلى 
حملة كلامية شرسة وفيل له نيلاً منه (ل6٥٠ص‏ عاط )۲٣١‏ وشيفاً فشبعاً 
استخدمت كلمة (بردجه = الميزانية) بمعناها المتداول حالباً حيث دلت اللغة 
رالمفاهيم الاقتصادية والمالية. راجع : 
R.S.Edward, Budgeting in Public Authorities. London, George Allen &‏ 

Unwin Ited 1959.P.13. 


)3 د. اقنداري؛ د. تهراني؛ الاتحاد الميزانية» نشر معهد المحاسبات» ص 41. 
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- هي مشروع مالي بحدّد حاجة الحكومة إلى النقد بصورة كاملة 
لفترة معيئة ويحدد مصادر الدخل مفابل الحاجة إلى الإنفاق. 

- هي مشروع لتأمين احتياجات الإئفاق للحكومة أو لأي مؤسسة 
اقتصادية لفترة محدردة. 

- هي مشروع جامع الأطراف للمفاهيم رالمصطلحات المالية 
يحدد تنفيذها ضمن إطار برنامج مستمر ولفترة معينة. 

- هي مستند مالي ينعلق بدخل الحكومة وانفاقاتهاء 

الميزانية هي إحدى الوسائل المالية لإشراف السلطة التشريعية 
على الحكومة وهي المؤشر للأشكال المالية للتدحل الحكومي في 
النشاطات الاقنصادية للبلاد. 

ويعرض قانون المحاسبات العامة مرضوع المبزانية حسب التعريف 
التالي: «الميزانية العامة للبلأد هي برّنامج الحكومة المالي يتم إعداده 
لمدة عام مالي واحد» بحتوې على موارد الدخل وسائر مصادر نأمین 
المخصصات المعنمدة وتقييمات الإنفاق لإجراء العمليات التي تودي إلى 
بلوغ الأهداف الحكومية المحدّدة . 

ب: كيفية المصادقة على الميزانية العامة في مجلس الشورى 
الإسلامي 

إن المصادقة على الموازنة العامة هي من وظائف وصلاحیات 
السلطة التشريعية. إن المصادفة على الميزائية ليست مجرّد مصادقة على 
أرقام وأعداد بل إن هذه الأعداد توضح معالم السياسات والبرامج 
والنهج الذي تنتهجه الحكومة. في الحقيقة فإن الميزانية مرآة تعكس 
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الأهداف والوظائف والعمليات الحكومية بوضوح وشفافية. وتنص المادة 
رقم 52 من الدستور الإيراني على أن: 

«الميزانية السنوية للبلاد تأتي حسب ما بقرّره القائون وتقوم 
الحكومة بإعدادها وترفعها إلى مجلس الشررى الإسلامي لدراستها 
والمصادنة عليها وإن أي تغبير في أرقام الميزانية ومبالغها سيخضع لما 
بقرره القانون» ۰ 

إن لائحة الميزائية العامة توقع من قبل رئيس الجمهورية وتفدّم إلى 
مجلس الشورى الإسلامي مرفقة بالمعلومات التالية : 
1 - مقدمة الميزائية وتنضمّن نوضيحات ضرورية حول لائحة الموازنة 

العامة المقترحة وتأثيراتها ونتائجها, 
2 موارد الدخل الني تم استلامها والإنقاق التي تمت خلال السلة 

المالية المنصرمة. 
3 - محاسبة الدخل المتوقع والإنفاق العام للعام الجاري. 
4 أية معلومات ضرورية أخرى على صعيد الدخل والميزائية. 

وبقوم رئيس الجمهورية الذي يحضر إلى مجلس الشورى الإسلامي 
برفقة رليس مؤسسة التخطيط والميزائية وعدد من الوزراء ومساعدیهم 
بنقديم لائحة الميزانية الني أعذتها الحكومة إلى رئيس المجلس خلال 
جلسة علنية لتصبح اللائحة قانوناً بعد اعتمادها من قبل أعضاء مجلس 
الشورى الإسلامي. ويقوم رئيس الجمهورية في هذا الجلسة بأداء 
توضیحات ضرررية حول حيثيات الميزانية المقترحة وآثارها ونتائجها 
بالإضافة إلى تلارة تقرير عن النشاط الاقتصادي الحكومي في العام 
المنصرم رالسياسة والنهج الذي ستتبعه الحكومة خلال العام المالي 
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المحدد للميزائية» ويستعرض بصفة خاصة السياسة المالية والعملة الصعبة 
والنفد والاقتصاد في الفطاع العام والسياسة المنبعة لتنمية القطاعات 
الاقتصادية الأحرى وكل ما تشمله العناوين المدرجة على لائحة 
الميزانية. وبعد انتهاء رئيس الجمهورية من أداء التوضيحات يجري 
التصريت على الخطوط العريضة للائحة» وستحال اللائحة عند المصادقة 
عليها إلى اللجنة الخاصة بالميزانية في مجلس الشورى الإسلامي. 

وئبدأ عمليات المتابعة والدراسة متعدّدة الجوانب لبحث فصول 
الموازنة العامة بين لجان المجلس المتخصصة حبث يتم تشكيل لجنة 
خاصة من بين أعضاء المجلس تدعى لجنة النوفيق لتولى التدسيق بين 
اللجان". 


وينص القائون الداخلي اللمجَلسل على أن لائحة الموازنة العامة 
للبلاد تتم المصادقة عليها في قراءة واحدة وينم التعامل مع جميع 
الإصلاحات المفنرحة والتعذيلات والملحقات كالمعمول به عادةً حيال 
اللوائح القانونية الأخرى*. 

ونظراً لأهمية لالحة الموازنة العامة فإن مجلس الشورى 
الإسلامي سيواصل جلسانه خلال أيام الأسبوع دون انقطاع باستثناء 
أيام الجمعة والعطل الرسمية على مدى 4 ساعات يومياً على الأقل»› 
رلا تخرج لائحة الميزائية المطروحة على المجلس من جدول أعماله 
حنى الانتهاء من التشاور والمناقشة والتصويت على اللائحة» ولا 
يمكن طرح أية لائحة أخرى على جدول أعمال المجلس ما دامت 


(1) المادة رقم 213 من القانون الداخلي للمجلس. 
(2) المادة رقم 225 من القانون الداحلي للمجلس. 
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لائحة الميزانية العامة فيد البحث والمناقشة في مجلس الشورى 
û4)‏ 
الإسلامي ١‏ 


والمعروف إن لالحة الميزانية يتم بحثها في لجنة التخطيط 
والميزانية بالمجلس أولاً» وعند البحث في هذه اللجئة وحسب البرامج 
الزمنية المحددة بقوم ممثلون هن الأجهزة والمؤسسات التنفيذية ومؤسسة 
النخطيط والميزانية بالرد على أسثلة أعضاء المجلس النيابي فيما يتعلق 
بموارد الدحل العام والإنفاق والمخصصات في الميزانية العامة 
وملاحظات اللالحة» ويتم التصويت في كل حالة على حدّة وتم عملية 
تعديل المخصصات والإنفاق حيث تفل أو تزداد المبالغ المخصصة لها 
حسب لتيجة النصويت أو ينم النصوبت والمصادفة كلياً على فصول 
الميزائية. 

وعادةٌ تتدارس اللجنة في المَرَحلة الأرلى الملاحظات وتعديل 
العبارات وحدذف أو إضافة ملاطات إلى آلائدخة المبزانية» بتبع ذلك 
دراسة موارد الدخل العام والأساليب المتبعة لمحاسبة ما يتحقق من 
الدخحل في ظل القوائين السائدة حول الدخل العام» لكي ينم التعرّف 
على مجموع موارد الدحل الحقيقي بما يقارب الواقع. 

وبعد الانتهاء من التحفيق والتدقيق اللازم ستكون لائحة الميزائية 
جاهزة لطرحها في الجلسة العلنية للمجلس» حيث يقوم كل من النواب 
الموافقون والمعارضون لها بالحديث عن ملاحظاتهم ومآحذهم عليهاء 
وعند الانتهاء من المنافشات» يدخل المجلس العملية النهائية لاعتماد 
قانون الميزانية في مادة واحدة» حيث نقرأً الملاحظات ويم التصويت 


(1) المادة رقم 224 من القانون الداخلي للمجلس. 
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عليها واحدة بواحدة ثم يبدأ التصويت على موارد الدخل والإنفاق العامة 
والجداول المرفقة للائحة الميزانية وعند الانتهاء من المصادقة على 
المبزانية في المجلس يولع رئيس المجلس على اللائحة ويرفعها إلى 
مجلس صيانة الدستور. وبعد اجتباز المراحل والحصول على تأييد 
مجلس الصيانة ترسل اللائحة إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها» وعند 
الانتهاء من هذه المراحل الدستورية نتحول اللائحة إلى قانون يتح إبلاغه 
إلى مجلس الوزراء لغرض التنفيذ. 


ثانياً: كيفية الرقابة على تنفيذ قانون الميزانية 


1: هن طريق ديوان المحاسبات: إن القانون المالية للبرلمان لا 
تنحصر بالمصادفة على الميزائية الكامة والفوانين المالية فقط» بل إن 
المرسسة التشريعية يجب أن تكأكد من أن جميع التدابير والقرارات 
والتفييدات والشروط التي .وضعتها رزصادقت عليها قد أخذت طريقها إلى 
التفيد أم لا؟ وتعتبر الميزائية العامة إحدى أَهمّ الآليات التي تمسك بها 
السلطة التنفيذية وإن سبل تنفيذها بعد من أكثر الوسائل رالإمكانيات 
أهمية وحساسية» حيث تقوم المؤسسات التشريعية بوضعها تحت تصرف 
الحكومةء لذلك فإن التتبعم والمرافبة لها أهمية بالغة وما لم تتم عملية 
إشراف البرلمان بدئة على جميع الجوانب التئفيذية للموازنة العامة تعتبر 
واجبات البرلمان غير منتهية في هذا المجال". 


وكما أسلفنا فإن مجلس الشورى الإسلامي له دور آخر غير 
المصادقة على الميزانية وإنه يأحذ على عاتقه الرقابة على تنفيذ قانون 
الميزانية حتى المرحلة النهائية وهر ما يعرف بصرف الميزائية وإن ديوان 
(1) د آبو الفضل فاضي» المصدر السابق ص 540. 
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المحاسبات الذي يباشر العمل تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي 
هو الذي يتولى عملية الإشراف على مراحل تنفيل الميزائية العامة. وينولى 
هذه العملية في الولايات المتحدة الأمربكية مكتب المحاسبات العامة" . 


والرئيس الأمريكي هو الذي يفوم بتعبين رليس مكتب المحاسبات* 


تعددة في هذا الاد 


ولو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ ديران المحاسبات العامة في 
إيران سنرى إن التاريخ الدستوري لديوان المحاسبات كجهاز لمراقبة 
النشاط المالي للحكومة يعود إلى1904 م (25 شعبان 1325 للهجرة) 
حيث تم التصديق على ملحق الدستور إلى الديوان في المادة رقم 101 
و102 و103 وقد تمت المصادقة علئقانون ديوان محاسبات الدولة في 
مجلس الشورى الوطني في 23 اصفر1329 للهجرة (1909م) في 141 
مادة. وقد تعرّض الديوان إلى العديتتن التغيبرات على مر الزمن حتى 
تحرل إلى جهاز مسلوب الصَلاحية إلى َد كبز وقد أخحضح إلى وزارة 
الشؤون الاقتصادية والمالية في العهد السابق حيث ينولى الإشراف على 
أقل من 5 بالمائة من الميزانية العامة» ولغاية عام 1357 أي ما قبل 
انتصار الثورة الإسلامية الإيرائية كان ديوان محاسبات البلاد قد أعدّ 12 
تفريراً عن تفريغ الميزائية صادق مجلس الشورى الوطني السابق على 11 
تقرير منها ولم بعرض تفريره الأخير على المجلس الوطني السابق“. 


General Accounting Office. (1) 


(2) د. أبو الفضصل قاضي» القانون الدسئوري رالمؤسسات السياسية» ص ا54. 
United State, Government, Organization. Office of the register General (3)‏ 
Services, Administration Manual. (1971/72) P, 138.‏ 


(4) إسلامي بيدگلي» غلام رضا: مقدمة لفرير تفريغ الميزانية لعام 1990» مجلة 
التحقبقات الماليةء العدد الأول» شتاء عام 1993› ص 99. 


469 


وبعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أعطيت أهمية كبيرة إلى 
الإشراف على عمليات ونشاطات الحكومة كما ورد في دستور الجمهورية 
الإسلامبة الإبرائية» حيث تنص المادة رقم 54 والمادة رقم 55 من 
الدستور على تشكيل ديوان المحاسبات والتي وضعت وظالف كبيرة 
ضمن واجباته . 


تنص المادة الرابعة والخمسين على أن دديوان محاسبات البلاد 
بخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإن تنظيمه 
وإدارة شؤونه في طهران وعواصم المحافظات سيتم تعيينها بموجب 
القانون» . 

كما تنص المادة رقم 55 على أن «يتولى ديوان المحاسبات التدقيق 
في حسابات الوزارات والمؤسشساترالشركات الحكومية وسائر 
المؤسسات التي تموّلها الميزانية العامة وحسب ترتيبات القانون وذلك 
للتاگد من أن آي من الإنفاق لم تتجاوز الاعتمادات المخصّصة لهاء رإن 
جميع المبالغ تم إنفاقها في المحل المحدّد لهاء ویتولی الدیوان جمع 
ومتابعة الوثائق والمستندات عن المحاسبات والحسابات لهذه المؤسسات 
لتحويلها إلى المجلس مرففة بوجهات ثظره الخاصة ورفع تقرير عن 
صرف الميزانية لكل عام إلى المجلس النيابي؛ وينعين وضع التقرير في 
متناول پد العموم» 

وتنفيلاً لهاتين المادتين تمت المصادقة على قانون ديوان 
المحاسبات في 31/ 2/ 1983 كما صادق مجلس صيانة الدستور على 
القانرن في 6/ 2/ 1983 وقد تمت المصادفة على تعديل بعض مواد 
القانون في مجلس الشورى الإسلامي في 7/ 7/ 1983 و24/ 5/ 1984 
و8/11/ 1991. 
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ويتمتع الديوان من حيث التشكيلة الإدارية باستقلالية مالية وإدارية» 
ويتمركز في طهران "وله مراكز ذات تشكيلة إداربة في كبرى مدن 
المحافظاتء ويُنتخب رئيس ديوان المحاسبات بعد افتتاح كل دورة 
تشريعية باقتراح من لجنة ديوان المحاسبات بالمجلس النيابي ومصادقة 
من أعضاء المجلس". ولرئيس ديوان المحاسبات مُساعدين وعدد من 
المستشارين ومدفقي الحسابات رالخبراء الفنيين وعدد من الموظفين 
الإداربين يساعدونه في إدارة الديوان“. وهناك أربعة هيئات استشارية 
وداثرة تحكيم وتحقيق في طهران» وأربعة هيثات اسنشارية ردالرة تحكيم 
بدائية في أربعة مناطق رئيسية في البلاد. لكل هيئة 3 مستشارين يثولى 
أحدهم رلاسة الهيثة ويتمّ انتخابه وفقاً لضوابط قانون ديوان المحاسبات 
الذي يحدد واجبات ررظائف رليسالبعة“. 

ب: الوسائل المعنمدة في الرقابة: 


التدقيق في جميم ابات ًالدحْل والإنفاق وسائر أنراع 
الإيرادات والتسديدات والفواتير المالية للمؤسسات من زاوية نظر 
انطباقها مع القوانين والقرارات المالية وسائر القوائين التي تحذد ضوابط 
ملزمة تنفييا. 


التأكد من وفوع العمليات المالية لدى المؤسسات ومعرفة ما إذا 


(1) المادة رقم 9 من فانون ديوان المحاسبات. 
(2) المادة رقم 10 من قانون ديوان المحاسبات 
(3) المادة رفم 11ن قائون ديوان المحاسباث. 
(4) المادة رفم 15 من فائرن ديوان المحاسبات. 
(5) المادة رفم 12 من فائون دران المحاسبات. 
(6) المادة رفم 2 من فانرن ديران المحاسبات. 
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كانت الإيرادات فد حصلت وأرسلت في حينها وكذلك فيما بتعلق 
بالإنفاق العام وساثر أنواع الدحل والإنفاق". 

التدقيق في أرصدة حساب الأموال وممتلكات الم(سسات". 

- التدقيق في حساب العجز للمؤسسات الخاضعة ومخالفانها 
المالية وأية اختلافات حسابية للمنتسبين الحكوميين خلال عمليات تنفيذ 
الفرانئين رالتعليمات حسب الترتيب المفر في هذا القائون. 

- دراسة موضوع صرف الميزائية المرسلة من السلطة التنفيذية على 
أساس المحاسبات والدراسات» وننظيم تفرير عن الآراء وتقديمه إلى 
مجلس الشورى الإسلامي. 

واستناداً إلى تعليمات قانون :يوان المحاسبات» فإن الديوان رمن 
أجل القيام بوظائفه القانوئية بإمكائه:التحُقيّق والتفحص في جميع الشؤون 
المالية في البلاد وأن يبخاطب المزسسات مباشرةً في مراسلاته» وإن 
جميع المسؤولين في الجمهوربة الإسلامية الإيرانية والسلطات الثلاث 
والدراثر التابعة لها رجميع الأشخاص والمؤسسات التي تمل بلحو أو 
بآخر من مصادر الميزانية العامة ملزمة بالرد على مراسلات الديران 
مباشرة حتى في الحالات التي تستثشئى فيه المؤسسات من قانون 
المحاسبات العامة( 

فالمؤسسات والأجهزة ملزمة بتسليم حساباتها من الدخل رالإئفاق 


(1) المادة رفم 3 من فائون دبوان المحاسبات. 
(2) المادة رقم 4 من انون ديوان المحاسبات. 
(3) المادة رفم 7 من فائون ديوان المحاسبات. 
(4) المادة رقم 8 من قانون ديوان المحاسبات. 
(5) المادة رقم 42 من انون ديوان المحاسہات. 
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والفواتير المالية والوثائق رالمستندات التي بحذدها ديران المحاسبات 
إلى الجهة المعنية في الديوان. وإن التدقيق والنظر في الحسابات يتم في 
دوائر الديوان أو المؤسسات المعنية بالندقيق حسب تشخيص ديوان 
المحاسبات“. 


وأما الهيئات الاستشارية للديوان» فإنها تتولى النظر والتدفيق في 
الملفات الخاصة بالمخالفات المالبة“. وتقرم هذه الهيثات بإصدار 
الأحكام في حال كانت نتالج الندقيق تدل على إن المخالفات جاءت 
سهواً وبدؤن نوايا مبيئة. أما إذا لوحظ وجود نوايا مبينة تدل على وقرع 
جريمة عامة» فإنها سنتولى النظر في الشأن المالي ومن ثم تقوم بإحالة 
الموضوع إلى المرجعية القضائية عبر لبابة ديوان المحاسبات. 


ومن وظائف ديوان المحاستجات أيكباً إعداد تفرير عن صرف 
الميزائية حيث تنص المادة رفم 53 من الدستور إن دبران المحاسبات 
يتولى إعداد تقرير عن صرف الميزانية: وف صادق مجلس الشورى 
الإسلامي على قانون صرف الميزانية (لسنوات ما بعد الثورة) عام 1986 
وقد تحدّد بموجب القانون طريقة صرف الميزانية لعام 1982 فصاعداً. 
وبلزم القانون وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية إرسال كشف لحساب 
العمليات المالية السنوية للميزائية العامة لكل عام إلى ديوان المحاسبات 
بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه لغرض إعداد تقرير عن صرف الميزانية 
العامة“ وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني. 


(1) المادة رقم 39 من فائون ديوان المحاسبات. 
(2) المادة رقم 25 من ثائرن ديوان المحاسبات. 
(3) المادة رقم 24 من انون ديران المحاسبات. 
(4) المادة رقم 1 من فانون تفريغ الميزائية المصادق عليه في 13/ 7/ 1986. 
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ويُلزم ديوان المحاسبات بموجب المادة رقم 55 من الدستور أيفاً 
التدفيق والنظر في الحسابات والوثائق والمستندات ونطبيقها مع فائمة 
كشف الحسابات الخاصة بالعمليات السنئوية للميزانية العامة» وإعداد 
تفرير عن تفريغ الميزانية السنوية وإرسال التفرير كل عام عن العام الذي 
سبقه إلى مجلس الشورى الإسلامي مرفقاً بوجهات نظر الديوان الماليةء 
والنطر في أبة مخالفة لتعليمات القانون وإرجاعها إلى الهيشة 
الاستشارية" . 

إن النقرير الخاص بصرف الميزانية العامة لعام 1990 بعتبر أحد 
أهمَ الوثائق المالية في البلاد حيث يختلف عن تقارير صرف الميزائية 
لسنوات ما قبل الثورة اختلافاً أساسياًء فالتقارير السابقة كانت تفقتصر 
على مقارنة مبالغ الميزانية بالعمليات المالية للأجهزة والمؤسسات 
الحكومية. فيما يحتوي تقرير طرفالمًيزئية لعام 1990 على معلومات 
مالبة واسعة للبلاد وتفصبلات عن مبالغ الميزانية كلا على حدَة 
والعمليات المالية الحكومية في غاية من آلدقة والإمعان وقد شارك في 
إعداده عشرات الخبراء في الشؤون المالة. 


(1) المادة رقم 6 من فالون تفريغ الميزائية المصادق عليه في 13/ 7/ 1986,. 
(2) إسلامي بيدگلي» غلام رضا: مقدمة لتفربر تريغ الميزائية العامة لعام1990» مجلة 
النحفيقات المالية» العدد الأرلء شتاء هام 1993ء ص 100. 
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النسل الثالث 


دور مجلس صيانة الدستور فيما يتعلق 
بمجاس الشورى 


القسم الأول 
الإطار العام لمجلس الصيانة 


الفقرة الأولى: السوابق التاريخية 


إن إيجاد مرجعية لتطبيق القوانين والتعليمات المصادق عليها من قبل 
هيئة التشريع مع الشريعة الإسلامة اله مترابق تاربخية طويلة في إيران. 
فالمرجعية الدينية الشيعية وعلماء الدين وما يعرف بالروحانيين وعلى عهد 
الإمبراطورية الصفرية كان همدو فاعل في تعديل الأحكام الحكومية 
حيث إن الملوك المستبدين لم يكن بإمكانهم تمرير أعمال ممادية لاإسلام 
أو الترويج لما يتناقض مع الأحكام الإسلامية خاصة عندما يقف أمامهم 
أحد مراجع الدين من الروحانيين ذوي النفوذ والإرادة. وعند إلقاء نظرة 
على التاريخ السياسي للبلاد نجد أن العديد من القرارات الني اتخذها 
حكام مستبدون قد ألغيت بسبب معارضة مرجع الدين الروحاني لها كما 
نلاحظ أن الحاكم كان مضطراً للحصول على تأييد من رجال الدين 
الروحانيين للأخذ بقانون جديد أو تمرير تعليمات جديدة. وإن الفتوى 
الشهيرة لآية الله الشيرازي التي أدت إلى إلغاء عغد التبغ والمعروف بعقد 
رجي" يعد من أبرز النماذج التي تؤيد صحة الموضوع. 


(1) كانت وافعة «رجي؛ هي عبارة عن منح إجازة حصرية لاأستيراد التبغ رالدخان إلى 
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وبعد انتصار الحركة والثورة الدسنورية والتي تعرف ب(المشروطة) 
في إبران والتي أدت إلى تاسيس مجلس الشورى الوطني» ونظراً إلى أن 
ثورة المشروطة انطلقت في جو إسلامي وبقيادة ومشاركة نشطة من قبل 
علماء الدينء كان لهولاء القادة دور مهم في التأكيد على ضرورة أن 
تكون البلاد إسلامية وأن تبقى إسلامية في النشريع» ومن جهة أخرى؛ 
فإن الثورة التي أرست قواعد الدستور كانت فد اقتبست قسماً كبيراً من 
مواد الدستور من الفوانين الأوروبية» خاصة عند صياغة المتمم للدستور 
حيث تضمنت المادة الثانية من الدستور الجديد وبإلحاح من الشيخ فضل 
الله النوري إرساء إشراف دالم لما لا بقل عن خمسة فقهاء على القوانين 
التي بصادق عليها مجلس الشورى الوطني (المجلس النيابي التشريعي) 
لغرض تطبيتق اللوالح مع أحكام الشريعة باستمرار". 


وكانت هله المادة قد سكام القاعدة التي ارتكزت عليها الأسس 
التاريخية لتأسيس مجلس الصميانة) َعَم أن الدستور المنبثق عن ثورة 
المشروطة بوكد أن إسلامية الحكومة وشيعيتها وكذلك القوائين والئواب 


شركة بربطانيا في عام 1309 الهجري القمري (1982 ميلادية) حبث عارص 
الشعب الإيراني ذلك بشدة وفيما بعد صدرت الفترى بنحريمها من قبل آبة الله 
العظمي الحاج ميرزا حسين الشبرازي وأصبحت هذه بادرة للتحولات السباسية 
والاجتماعية في البلاد. لقد انتشرت هل الفترى في كل أنحاء إيران» واستجابت 
لها جميع طبقات الشعب وقاموا بالامتناع عن التدخين» مما سبب صدرر أمر 
بإلغاء الإجازة ودلع الغرامة للشركة المجازة من موارد البلاد الأخرى (نقلاً عن 
كتاب تاريخ الصحوة للإيرائيين؛ لمؤلفه ناظم الإسلام الكرمانيء بإشراف علي أكبر 
سعيدي سيرجائي» الجزء الأرل» طهرانء دار نشر آكاء الطبعة الثالثة 1982 في 
بیان أحداث وافعة رجپې 19 ۔ 20. 

(1) هاشمي؛ محمد ؛ القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية - الطبعة الأولى. 
طهران جامعة الشهيد بهشتي بالتعاون مع مؤسسة نشر بلدا - ريف هام 1995. 
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(باستثناء ممثلي الأقليات الدينية) والإشراف الدائم للفقهاء على ما 
يصادق عليه المجلس من قوائين تشكل المادة الدسنورية الوحيدة التي 
تعتبر غير فابلة للتغيير حى ظهور الإمام المهدي (عج) إلا أنه وبسبب 
نسيج المجلس الذي بتألف من تيارين من الأعضاء وظهور التيارات 
الموالية للغرب وتزايد سطوة الاستعمار ونفوذه في بلدان العالم ووجود 
الاستبداد في السلطة والضعف الذي أصاب ركائز التشريع والشرعية فإن 
هذه المادة أهملت تدريجياً ولم يول بالمادة رقم 2 سوى في الدورة 
الأولى وإن إشراف الفقهاء على الفوانين التي يصادق عليها المجلس 


أصبح أمرا مسوا ضمنیا ا بمرور الزم". 


واليكم نص المادة: (إن مجلس الشورى الوطني الدي تأسس باسم 
إمام العصر (عجل الله فرجه) وبمرجلمة من صمو ملك الإسلام خلد الله 
سلطانه» وبمراقبة من حجج الإسلام كثرداله أمثالهم وعموم الشعب 
الإيراني يجب ألا يکون له باي همرن العصول مواد فائونية تلاقض 
القواعد الإسلامية المقدسة والقوانين التي رضعها الرسول خير الأنام ل 
ويتعين على العلماء الأعلام أدام الله بركات وجودهم تشخيص ما إذا 
كانت القوانين الموضوعة تتلاقض والقراعد الإسلاميةء لذلك فقد تقرر 
رسمياً نعيين مالا يقل عن خمسة من المجتهدين الففهاء المتديئين 
العارفين بمقتضيات العصر أعضاء في المجلس لكل عصر من الأعصار 
على النحو التي بحيث بقوم العلماء الأعلام وحجج الإسلام ومراجم 
التقليد الشيعة بعرض أسماء 20 من العلماء المجتهدين» الذين يتمتعون 
بالصفات المذكورة أعلاه على مجلس الشورى الوطني اختيار حمسة 


(1) د. جمفر بوشهري - جعفر؛ القانرن الدسترري الطبعة الثامنة. طهران جامعة طهران 
5 مجلد رقم 1 ص138 ۔ 139. 
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أشخاص أر أكثر من بينهم» بمقنضى العصر باتفاق الآراء أو بالاقتراع 
ليكونوا أعضاء في المجلس رينعين عليهم التدقيق في البحث والنفاش 
حول القضايا الني تطرح في المجلسين لفرز ما ينناقض منها والقراعد 
الإسلامية ورفضه ونطع الطريق عليه كي لا يصبح جزءاً من القرائين؛ 
وان رأي هذه الهيثة من العلماء سيكون مطاعاً في هذا المجال وأن هذه 
المادة غير قابلة للنغيبر حتى ظهور حجة العصر (عج). 

بعد انتصار الثورة الإسلامية واعنماد نظام الجمهررية الإسلامية 
كإطار لنوع الحكومة والسلطة في إيران عبر استفتاء 1 مارس 1979 كان 
مبدأ الحفاظ على إسلامية النظام يشكل أهم المطالب التي نادي بها 
الشعب المسلم الثائر في إيران والموضوع الآخر كان التأكيد المستمر 
للإمام الخميني على مبدأ ولاية:التقيه الذي أصبح في مقدمة المطالب 
حيث تئاوله بالشرح مجلس الدراسة النهائية للدستور إلى جانب المواد 
الي تناولت أسس إرساء :مجلس آلصيانة. يشير محضر المناقشات إلى 
أن موضوع مجلس صيانة الدستور يأتي في المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية بعد موضوع القيادة والقائد. 


ففي الجلستين المرقمتين 36 و37 المخصصتين لدراسة المواد التي 
تنعلق بمجلس الصيانة كان الاتجاء العام في مجلس الدراسة النهائية 
للدستور يرمي إلى منع حصول أي انحراف في مجلس الشورى الإسلامي 
عن المبادئ الإسلامية ونظراً لوجود الغالبية من الأعضاء في مجلس 
الدراسة النهائية للدستور من الفقهاء فقد تم ندوين المواد التي تتعلق 
(1) محضر مناقشات مجلس الدراسة النهائية للدستور» الطبعة الأولىء طهران الإدارة 


العامة للثفافة والعلاقات العامة لمجلس الشررى الإسلامي» 1983 الجلسة 
الثالثة» المجلد الأول ص26. 
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بمجلس الصبانة في الدستور بحيث يضمن إشراف دستوري كامل لهذا 
الأخير على سير العملية التشريعية» بما يزيل القلق الذي كان يساور 
الأعضاء أثناء إلقاء كلماتهم في مجلس الدراسة النهائية للدستور. ويمكن 
القول إن الدستور الإيراني قد نوض مجلس الصيانة من الصلاحيات 
والاقتدار بحيث قلما نجد نظير لها في تاريخ القانون الدستوري للبلدان. 

وفي مجموع ما تم المصادقة عليه في الدستور حول مجلس صيائة 
الدستور كانت له دوافع محددة كما يلي ؛ 

أولاً: حق علماء الدين والمرجعية الشيعية في نشخيص مطابقة 
القوانين والحكومة مع الكتاب والسنة استناداً إلى ناعدة الفتوى التي 
أحرزت تاريخياً» وتكرست خلال انتصتأءإلثورة الإسلامية في إيران. 

ثانباً : المادة الثانية من تعديل دسنورأفإن المشروعية الدستورية فيما 
بتعلق بإشراف الفقهاء الخمسةتوحضتزرهم في مجلس الشورى الوطني 
نيابة عن مراجع التقليد. 

ثالثاً: آلية مجلس الدستور الفرنسي التي تأثر بها القائمين على 
تدوين مسودة الدستور الإيراني حيث كان معظمهم من الدارسين للقانون 
والحقوق الفرنسية المتأثرين بهاء وفد تناولها أعضاء مجلس خبراء 
الدستور بالبحث والنقد وقد أعيد النظر في العديد من مواد مسودة 
الدستور. 

رابعاً: الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الدراسة النهائية 
للدستور كانوا من الفقهاء الأمر الذي يفسر قلقهم تجاه ابتعاد أعضاء 
الحكومة عن الأحكام الإسلامية في المستقبل تدريجياً وبمرور الزمن 
وقد بذلوا ما في وسعهم من أجل التوصل إلى آلية تضمن الإشراف 
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المستمر للفقهاء على العملية النشربعية والذين يعملون كسواعد تدفيلية 
وقانونية للقائد. 

امسا : الإحساس بخطر تسلط إحدى السلطات الثلاثة على سلطة 
أخرى» وبالتالي إبجاد مرجعية خارج إطار السلطات الثلاثة» تتولى 
الإشراف على الانتخابات رتعيين صلاحبة المرشحين لرئاسة الجمهورية 
ولعضوية المجلس الليابي رتفسير مواد الدستور حيث تعتبر من وظائفك 
مجلس الصيانة. 


بتناول دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية موضوع مجلس الصيانة 
في تسعة مواد (91 حتى 99) دون أن يفرز فصل خاص له وهئاك 11 
مادة أحرى ورد فيها مجلس الصيانة بالاسم وهي المواد رقم 
4ر8 6ر269 7ر108 ر10 1 و2111 1 كما أن المواد 
رقم 6ر2 1ر59ر73و 77و 78;-83-782ر 85ر 105و 115و 116و 
9ر 123و 126ر 138و1705139داتصلة)بمجلس صيانئة الدستور 
من حيث المحنوي رغم أنه لم يرد فيها اسم لمجلس الصبانة. إن من 
أهم واجبات مجلس صبانة الدسنور نطبيق اللوائح التي يصادق عليها 
مجلس الشورى الإسلامي مع الدستور وأحكام الشريعة. 

على أي حال فإن مجلس الصيانة يعتبر كظاهرة جديدة في الدستور 
الإيران وهو فريد من نوعه في بعض حالانه وند انق عن ظروف خاصة 
بالثورة الإسلامية وماهيتها. وإن طرحه في الوثيقة الدستورية وفي فصل 
السلطة التشريعية يجب ألا يكون مصدراً لصدور أحكام غير واقعية بحقه 
نظراً لماهيته المتعددة الجوانب. 
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الغقرة الثانية: مكانة مجلس الصيائة 


مجلس الصيانة رغم أنه جاء نحت عنوان السلطة التشريعية إلا أن 
الدستور والفوانين العادية فد خولته وظائف وصلاحیات تفوق إطار 
صلاحيات السلطة التشريعية. 


إن مجلس صيانة الدستور يعتبر مؤسسة جديدة في الدستور الإيراني 
ضمن إطار النظام الإداري للجمهورية الإسلامية الإيرانية رفم وجود 
سوابتق للمؤسسة الجديدة سواء في إيران أم في غيرها من الدول'. 


(1) لم بستبعد مفكرو الفائون الدسترري القدامى ضرورة إيجاد سلطة موسسة 
0irs constituent‏ 0م حيث تنسب فكرة إيجاد (سلطة مؤسسة للإشراف) أر 
(سلطة موسسة للتشريع) إلى السيابني:الفرلي سيبس اقترح إيجاد هبثة دستوربة 
للإشراف على تطبيق القوانين العادية وبألرْم من ما واجهنه الفكرة من معارضة 
للرهلة الأرلى فقد تمت المصادقة على إبجاة المجلس الشيوخ المحافظ ١ا١ء٠)‏ 
(0 0ه في الدستور الغزتسي م1799 (عام:الثمانية). وقد طرح الموضرع 
على - - شكل (اللجئة الدستررية) (01161نانا اده #الدده) في دستور عام 
6 كما تضمن دسثور عام 1958 في المواد رقم 56 إلى 63 إيجاد ((المجلس 
الدستوري(( constitution!)‏ 1 ) بتمتع بصلاحبات إشرافية متلوعة. 
إن دستور المشروطية الإيرانية لعام 1285(1905) يكفل لعلماء الدين من الطراز 
الأول حق الإشراف الشرعي على القوانبن التي يصادق عليها المجلس حيث بلص 
جزء من المادة رقم2 على ما يلي: ((...... بئعين على مجلس الشورى الوطني ألا 
بندانض ما بصادق عليه من قوائين في أي عصر من الأعصار مع القواعد 
الإسلامية المقدسة والفوائين التي وضعها رسول الله خير الأنام صلي اش عليه وآله 
وسلم رالعلماء الأاعلام أدام اله ہرکات وجودهم هم الذبن بنولون تشخيص 
ملافضة الفرانين للقواعد الإسلامية. لذلك يتفرر رسمياً عضرية ما لا يقل عن 
خمسة مجنهدين من الفقهاء المندينين المطلعين بمقنضبات العصر في مجلس 
الشورى الرطني لكل عصر من الأعصار بختارهم المجلس من بين 20 مرشح من 
قبل علماء الدين ومراجع التفليد الشبعة وذلك بالترافق أر الاقتراع حسب ما 
تقنضصيه ظروف العصر لينولون الغور في التدقيق والحث من أجل تشخيص العناصر م 


483 


فهذه المؤسسة لها مواصفات تمايزها عن الأجهزة أو المؤسسات 
التي تناظرها في العمل في الدول الأخرى من حيث القوائين والتعليمات 
التي يتم وضعهاء فهذه الموسسة تفرم بنطبيق ما ينم وضعه من القوانين 
مع مواد الدستور ونتولى التشخيص في هذا المجال. ونتألف المؤسسة 
من كلمتين (مجلس الصيانة) وكلمة (المجلس تعني الشورى) التي تمند 
جذررها إلى الآية الفرآنبة التي تقول (وَكاررهُم في الأنٍ) فالمجالس هي 
من الأركان الراسخة في صنع القرار وإدارة شؤون البلاد ومنها مجلس 
الصيانة الذي يشكل أحد أهم هذه المجالس ضمن إطار العملية التشاورية 
وهي مجموعة العمل المتخصصة وصاحبة الرآاي رالصلاحية وتجتمم هذه 
الصفات في المؤسسة التي تنولى الصيانة حيال مختلف الفوانين بما فيها 
تلك القوانين التي تعنى إدارة شؤون البلاد. كلمة انگهبان؛ (أي حرس) 
تبين نوعية وأهمية هذا المجلش وهر”ما/يوضح لنا أهمية المؤسسة وما 
تقوم به من دور في مجال المراقبة رًالحراشة الدائمة. 


ولمجلس الصيانة وظائف أحرى كالإشراف على الانتخابات 
وتفسیر مواد الدستور وتطبیق القوانين مع ما جاء په الدستور لذلك فليس 
هناك مبالغة في الفقول إلى أن مجلس الصيانة بحنل المرتبة الثانية بعد 
القاثد من حيث الدور الذي بقوم به وفقاً لنصرص. 


وقد وضع مجلس الصيائة سنناً تضاهي في قيمتها الوثبقة الدسنورية 
وسنظل تلفي بظلالها على مصير البلاد لأعوام طويلة» وذلك بامتبار 


= التي نتنافقض ونواعد الشريعة الإسلامبة في اللرالح الني تعرض على المجلسين 
والمبادرة إلى رلضها كي لا نكسب شرهبة القائون ويجب أن يكون رأي هله 
الهيئة من العلماء متّبع رمطاع في هذا المجال وإن هله المادة خير قابلة للثغبير 
حتى ظهور أمام العصر رالزمان (عج). 
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مجلس الصيانة يعد مرجعاً لتفسير مواد الدستور فيما يتعلق بأسلوب إدارة 
الدولة وحدود وظائف وصلاحيات الأجهزة رالمۋسسات. 

في مجلس الدراسة النهائية للدستور كان موضوع مجلس الصيائة 
بحتل المرتبة الثانية بعد ولاية الفقيه والقائد من حيث أهمية البحث وقد 
أبدى أعضاء مجلس الدراسة ثفة كبيرة بمجلس الصيانة وأعضائه خاصة 
الففهاء منهم وأيدما وجدوا أمراً مهماً برتبط بأعلى مستويات الفيادة 
واتخاذ القرار السياسي والقانوني أحالوه إلى مجلس الصيانة بنحو من 
الأنحاء لممارسة دوره الحساس رالفائق بحيث إن أموراً كتأييد صلاحية 
المرشحين لرلاسة الجمهورية أو طريقة تشكيل مجلس الخبراء الذي يختار 
القائد وما شاكل ذلك أحيلت إلى مجلس الصيانة لتكون الكلمة له إضافة 
إلى واجبانه ووظائفه الأصلية في التجفاظ على إسلامية القوانين 
وأصوليتها. 

لم بحظى مجلس الصيانة بعتوأن مستفل في أي من فصول 
الدستور. لكن الفصل السادس الذي حمل عنوان السلطة التشريعية ينص 
في المبحث الأول على مجلس الشورى الإسلامي» وفي المبحث الثاني 
على صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي من حيث تأليفه ووظائفه» كما 
يتناول في هذا المبحث الثاني كيفية تشكيل مجلس الصيانة ورظائفه 
وذلك من المادة 91 الى99 درن أن يفرز له عنوان أو فصل خاص. 

وتنص المادة رقم 91 من الدستور: «لحراسة أحكام الإسلام 
والدستور من حيث التأكد من أن ما بصادق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي لا يتنافض معها يتم تشكيل مجلس صيانة يتألف من العناصر 
التالية٠.‏ 

حتى لو افترضنا أن الدستور اعتبر مجلس الصيانة أنه يقع في جزء 
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من السلطة التشريعية لكان ضرورياً أيضاً أن يفرز له مبحثاً خاصاً تحت 
عنوان مجلس الصيانة ضمن فصل السلطة التشربعية. 

ویری بعض أصحاب الراي أن تاليف مجلس ألصيانة وصلاحياته 
وراجباته لا يمكن أن توضع ضمن إطار صلاحيات وواجبات مجلس 
الشورى الإسلامي'. 


يبدو أن قضية ذكر العنوان فد تم تجاهلها في مسردة الدستور 
الأولى التي دونت أبان الحكومة المؤقتة» ولم تسترعي ابه الفالمين 
على الإصلاحات النهائية التي حصلت في الجلسات الأخيرة لمجلس 
دراسة الدستور. ولكن موضوع عدم ذكر عنوان لمجلس الصيانة لا ينتقص 
شيثاً من دوره الرئيسي وأن المادة رقم 93 تنص على أن مجلس الصيائة 
لا علاقة له بالسلطة التنفيذية وقد أشيرَرإلى صلاحياته ضمن المواد التي 
تتعلق بمجلس الشورى الإسلامي» وإن فحوى المواد التي جاءت على 


(1) بوكد د. جلال الدين مدني أن ما بوخد على تقسيم الفصرل والبحوث في الدستور 
ناتج هن المصادفة أولا على المواد الدستورية في مجلس الخبراء ثم الممل على 
تبويبها ووضعها نحت عناوينها. إن مناقشات الجلسة رقم 36 و 37 لمجلس 
الخبراء ندل على أن أعضاء مجلس الخبراء فد صادفوا آنذاك على المواد الي 
تتعلى بمجلس الصبائة من المادة 77 إلى المادة رقم 83 حبث اهتبروا مجلس 
الصيائة ركنا رليسباً لا بنجزأ عن مجلس الشررى الإسلامي. وإن المادة رقم 93 
تنص على أن مجلس الشورى الإسلامي ليس له ثاعدة قائرنية بدون وجود مجلس 
الصيانةء أي أن رجود السلطة التشريعية يصبح شرعباً وفائونباً عند تشكيل مجلس 
الميانة.ولهذا السبب ولكي لا بعتبر جهازاً منفكاً عن السلطة التشريعية لم بفرز له 
عنوان حاص في تبويب الدسئور ولس لهذا الأمر تأثير على فحوي وظائفه 
ومسزرلياته الخطبرة وأن الإشکال رارد في تنم النصول رمرجعية النفسيم 
رالتبويب ولو أن التقسيم جاء هلى أساس فحوى المواضع فإن المراجعة رالمودة 
إلى المواد الدستورية ستكون سهلة نرعاً ما (جلال الدين مدني الفانون الدسثوري 
'والموسسات السياسية ص 214). 
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ذكر مجلس الصيانة تؤكد في مجموعها على أن مجلس الصيانة يتولى 
أكثر الوظائف والمسؤولبات دة وأهمية نجاه التشكيلة الحكومية. 


إن مجلس الصيانة يشبه إلى حدٌ ما المجلس الدستوري المطبق في 
فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة إلا أنه في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ينم إرسال جميع اللرائح التي يصادق عليها مجلس الشورى 
الإسلامي إلى مجلس الصيانة لغرض مرافبنها درن استثناء ودون أن تكون 
هناك ضرورة لنقدم طلب من آي من المسؤولين؛ وإن هذه اللوائح ا 
تأخذ صفة القانون إلا بعد اعتمادها وتأييدها من قبل مجلس الصيائة. 
رلكن في فرنسا فان بعض القوانين وبناء على طلب من بعض المسؤرلين 
الرسميين يتم إرسالها إلى المجلس الاعلى للدستور. 


الفقرة الثالثة: تاليف مجلس الصنانة 


المادة 91 للدستور تفرص تركيبا انيا مجلس صيانة الدستور. 
يتكون هذا المجلس من 12 عضواً ويتألف من ستة أشخاص من الفقهاء 
وستة من خبراء القانون» يتم انتخاب أعضاء فقهاء مجلس صيانة الدستور 
من قبل قائد الثورة الإسلامية والدي يقع على عاتقهم صيانة الأحكام 
والموازين الشرعية الإسلامية ريكون لهم اختصاص دراسة مدى تطابق 
القوانين المصدفة من البرلمان مع موازين الشريعة الإسلامية» وإضافة 
لذلك سیکون من واجبهم تنفيذ الجزء الثاني من واجبات مجلس صيانة 
الدستور مع الأعضاء القانونبين الآخرين من مجلس صيائة الدستور. 

إن مجلس الصيانة يلبثق بصورة غير مباشرة عن إرادة عامة. وتندصس 
المادة رقم 1 من الدستور أن الفقهاء الستة الأعضاء في مجلس الصيانة 
يعينهم الفائد. وبما أن القائد يتم نعيینه من قبل خبراء منتخبون بالاقتراع 
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الشعبي العام ونقاً للمادة 107 من الدستور» يُستنتج من ذلك أن انتخاب 
النقهاء الأعضاء في مجلس الصيانة يعد انتخاباً غير مباشراً من قبل 
الشعب. وبغض النظر عن المآخذ التي تؤخذ على هذا الأسلوب فإن 
المهم هو أن النظام الحقوقي في إيران يستند في جميع أركانه ومؤسساته 
بما في ذلك الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيائة إلى مبدأ وجذور شعبية. 
أما فيما بتعلتى بالحقوقيبن الأعضاء في مجلس الصيانة فإن جذور الدور 
الشعبي تتجلى فيهم من خلال ما ورد في البئد الثاني من المادة رقم 91 
رالتي تنص على أن الأعضاء السنة الحقوقيين برشحهم رئيس السلطة 
الفضائية ويعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي يفوم بدوره في 
انتخابهم لعضوية مجلس الصيائة. 

وكما نعلم فإن القائد الذي يختاره الشعب بصورة غير مباشرة يقوم 
بتعيين رئيس السلطة القضائية فقا لمادة رقم 157 من الدستور وهذا 
الأخير أي رئيس السلطةالفضتائية بقوم بدوره بترشيح عدداً من الحفرقيين 
لعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي بختار من بينهم أعضاء 
حفوقيين الرجال القانون لمجلس الصيانة وهذا ما يوضح المكائة الشعبية 
في عملية تشكيل أركان مجلس الصيانة. 


اولا؛ الشروط اللازمة لفقهاء") مجلس الصيائة 
((ننص المادة 2 من الدسنور أن نظام الجمهررية الإسلامية 


(1) الأشخاص الدين يعينهم القائد كففهاء ويصدر أحكاماً بعضويتهم لا بمكن رنضهم 
من قبل المراجع الأخرى لأن حق تشخيص الففهاء لمضرية مجلس الصيانة هو من 
احتصاص الفائد فقط لذلك ليس لاأحد أن يدعي عدم صلاحبة الفقهاء اللين 
يعينهم القالد علمياً أر عدلياً لان القائد هر الشخص الوحيد الذي بنرلى هذه 
المهمة الدسنورية وليس لأيي أحد غيره حن التدخل في هذا الشأن. 
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الإيرائية نظام يستند إلى الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساسي في تبيان 
الفوائين بما يكفل تأمين القسط والعدل رالاستقلال والتضامن الوطني 
وذلك عن طريق الاجتهاد المستمر للفقهاء جامعي الشررط وعلى أساس 
الكتاب وسنة المعصومين «سلام الله علیھ «الإسلام دين إيران 
الرسمي ومذهبها المذهب الجعفري الاثني عشري»*. 


ونتيجة لهذه المواد ستكون السيادة لممارسة الفقه في جميم الأمور 
والشؤون والقواعد في المجتمع بما يحقق السلطة والسيادة الإسلامية 
خاصة وأن: «جميع القوائين والتعليمات يجب أن توضع على أساس 
الموازين الإسلامية» وفقاً للدستور. إن هذه النصوص الرسمية وسيادة 
الفقه الشيعي» يتطلب من علماء الدين والففهاء الشيعة ممارسة الإشراف 
من أجل تنفيذ الأحكام والعمل بالهوازين آلإسلامية ونطبيقها بما بليق 
وشأنها في كامل المجتمع. وبما-أن-حراسة الأحكام الإسلامية هي 
الواجب الأهم المحدد لمجلسالطائةفإن نطف أعضاء المجلس 
يتألف من الفقهاء الذين تتوفر فيهم شررط العدالة والإلمام بمقتضصيات 
العصر وقضايا الساعة وأن القائد هو الذي يتولى انتخاب وتعيين هؤلاء 
الفقهاء“. 


1- الفقه: هو العلم بالأحكام الإسلامية اعتماداً على المصادر 


(1) المادة رقم 2 من الدستورء 

(2) المادة رقم 2 من الدسئور. 

(3) المادة رقم 4 من الدستور. 

)4( للمزيد من الدراسة راجع؛ د. مهرپور» حسين. محكمة الحفاط على الدستور - 
مجلس الصيانة» الجمهورية الإسلامية الإيرائية؛ فصل نامه حق» مکتب 9 
(1983م). ص 122 ۔ 123. 
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الإسلامية (القرآن والسنة) بصورة تفصبلية والفقيه هو العالم 
الأستاذ في الفقه والفقه هو العلم الذي تتمحور حوله العلوم 
الإسلامية. إن علم الفقه بحدد إطار الأعمال المحرمة والممنوعة 
وأعمال الحلال والمسموح بها. إذن عملياً فإن الفقه هو الذي 
يحدد وظائف الإنسان وتكاليفه وإن الفقبه من بمتلك الرؤية 
رالإلمام في الموضوعات الفقهية» بحيث بصبح قادرا على 
استنباط الأحكام والاجنهاد فبها بما يهله أن يکون من ذوي 
الرأي في هذا المجال. 


يعد الفقه من العلوم الإنسانية والإسلامية حيث يشير السيد جلال 
الدين مدني في هذا المجال إلى أن العلماء المسلمين يعتبرون التعريف 
الغائل بأن: «الفقه هر الملام بالأككام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية» وهذا التعريف هو من أكثر التعاريف موضوعية ودقةًء لأنه 
بحدد تكاليف وواجباتالانیتكان اعمادا على الأسس والمبادئ 
الإسلامية. 


إن إرساء الشريعة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي 
عن طريق العمل بالقوانين والأحكام الإسلامية فقط. والإسلام الذي يتم 
إرساؤه على القاعدة الفقهية إنما يوضح هوية الذين تلقوا هذا العلم 
وبلغوا جميع جوانبه. ونجد الفقه في مجمع التشخيص. لانه أينما يطرح 
موضوع الجمهورية الإسلامية ينم التأكيد هناك على الإسلام الذي يعتمد 
مېدا الفقه الذي تمتد جذوره إلى الوحي الإلهي حيث أمضى الآلاف من 
العلماء أعمارهم منذ ما يزيد على 10 فرون لإرساء رسالة الإنسان 


)1( شيخ حسن بن الشهید الثاني» معالم الدين في الأصول. 
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المسلم وتحدبد معالمها ضمن إطار الحقوق الإسلامية انطلاقاً من 
دوافعهم الإلهية. 

فالفقه الإسلامي أو الحفوق (القوانين) الإسلامية» بجميع تفسيماته 
وفروعه وشعبه واختلاف وجهات النظر فيه هو العلم الذي ينظم علافة 
الإنسان بأخيه الإنسان وعلافته بذاته وأن الجزء الأعظم منه بتعلق بنظام 
المجتمع ومن أجل إعداد المجتمع حيث بحافظ عليه ليكون ببئة صالحة 
للا" 

الفقيه هو الخبير المتمرس الذي يكشف الأحكام التي تتناسب مع 
أي موضوع وذلك بالاعنماد على إدراكه الواسع لمفاهيم الأحكام 
الإسلامية والإمعان في البحث والتحليل .للقضايا التي بعيشها المجتمع. 

إن فقهاء مجلس الصيانة و تمنطلق منصبهم القانوني وإعلائهم 
لوجهات نظرهم الرسمية؛ إنما يترجمرن الأحكام الإسلامية من مصادر 
الشريعة إلى أفعال حيث تكون وَجهة لظرهم بمثابة الحكم القاطع حيث 
یزم تنفیذه. 

إن القائلمين على صياغة الدستور قد اخحذوا بنظر الاعتبار سلوك 
القوى السلطوية العظمى وتعاملها الظالم مع الإسلام في الماضيء 
وانطلاقاً من وعيهم تجاه التحاليل والتآمر الموجه لمنازلة الثورة الإيرائيةء 
قد صاغوا الدستور واعتمدوا مجلس الصيائة ليقوم النقهاء من علماء 
المسلمين باستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها ومآحذها الإسلامية 
وهي القرآن وروایات الأحادیث بالدرجة الأولى وذلك باتباع الاستنتاج 
القائم على الدليل والبرهان. 


)4 مدني ٠‏ جلال الدين؛ نفس المصدر ص215. 
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إن فقهاء مجلس الصيانة ينولون أيضاً أمر تطبيق اللوائح الني 
يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع الموازين الشرعية»؛ ويقوم 
برفض ما لا ينطبق منها مع الشربعة. إن الفقهاء الأعضاء في مجلس 
الصيانة بختارهم القائد لمدة ستة أعوام ويقوم بتعيينهم وفقاً لشروط معينة 

تنوفر فیهم. 

2 العدالة: وهي عبارة عن فوة باطنية تدفع بالشخص للقيام 
بالواجبات رتجنب المحرمات بصفة عامة. والففهاء الذين يتم 
تعيينهم - بجب أن ينوفر فبهم شرط العدالة في تبيان أحكام الدين 
الحنيف. وني تفسير الآبة رقم 79 من سورة البفرة في توجيه 
اللوم إلى من يعرض المواضبع من عنده ويلسبها إلى الله فقد جاء 
نقلاً عن الإمام الجن السكري ## منسوباً إلى الإمام 
الصادق #ل : «فاماا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه» حافظاً 
لدينه مخالفاً هوا طعا .لامر مولاء,فعلى العوام أن يتبعوه". 

ونظراً للوظاثف الملقاة على عاتق الففهاء الأعضاء في مجلس 
الصيانة بجب الاهتمام بتوفر شرط العدالة فيهم. وبعبارةٍ أحرى فإن 
العدالة يقابلها الفسق وإن بين الفسق والعدالة هناك حالة الثفة وهي غير 
كافية لكي يتأهل الفقيه إلى عضوية المجلس من زارية نظر القائمين على 

صياغة الدستور الذين أكدوا ضرورة أن يتوفر فيه شرط العدالة. 

ویری البعض إن العادل من لا یكون مرتكباً للكبائر ولا مصراً على 
الصغائر والبعض الآخر بذهبون إلى أن العدالة عبارة عن ملكة إتيان 
الواجبات وترك المحرمات. ونرى إن حديث الإمام الحسن العسكري ما 


(1) د. هاشمي» محمد نفس المصدر ص 270. 
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يبين هذا الموضوع بطريقة أفضل". ولهذا السبب فإن الفقهاء الأعضاء 
في مجلس الصيانة ونظراً لوظائنهم في الحكمية السياسية يتحكمون في 
مصير قوانين الانتخابات ولأعمال السياسية وأن وجهات نظرهم التي 
يلزم اتباعها تلفي بظلالها على الحريات المختلفة للشعب ونسيج التيارات 
السياسية في البلاد. لذلك فإن عنصر العدالة والتقوى يجب أن تتوفر فيهم 
إلى أبعد الحدود بما يتناسب ومنصبهم المهم الذي يتحكم في مصير 
العديد من الشوون الاجتماعبة. وبصفة خاصة - بجب أن يكون هولاء 
الفقهاء بعيدون حقاً عن آي من التبارات الفثوية والسياسية» ذلك لكي لا 
يكون الشعب» ورغم إيمانه بحكومة الحق والعدل» في تردد من صحة 

عملهم. 

3 العلم مقنضبات المصر: يجب أن يكرن الففيه المجتهد من 
أصحاب الرأي وأن يكون عليم:بمقنضيات العصر» فالفقهاء لا 
یدرسون الفقه کي بحبسبو هماکان لبه أو لينقلوه بعينه إلى 
المستقبل» بل إن الدراسة تأتي من أجل الإحاطة بالأحكام 
الإسلامية بما بتيح لهم إمكانبة إعطاء طاقة متواصلة لاستنباط 
القضايا والمقدرة على إيجاد الحلول لكافة متطلبات العصر 
وقضايا الساعة. إن الركن الأساسي للاجتهاد هو مطابقة الأحكام 
العامة مع القضايا الجديدة ولمواكبة التطورات والتحولات 
والتغبيرات الحاصلة في ظروف الحياة الاجتماعية الني لا تنوقف 
عن التغيير على مر العصور. فالظواهر المختلفة ومستجدات 
القضايا الاجنماعية والاقتصادية والسياسية رالثقافية والحقوقية 


(1) ناما من كان من الفقهاء صالناً لنفسه» حافظاً لدينه» مخالفاً لهواه» مطيعاً لامر 
مولاه. 
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(القانونية) تبرز باستمرار وتطفو على السطح. فيما المصادر 
الرليسية من (الكناب والسئة) داعية ولابعة لا تنغير. أما 
مستحدثات العصر تختلف فې نوعها عن قضايا الزمن الماضي»› 
وامتياز الفقهاء هو باب الاجتهاد المفتوح على مر العصور لكي 
بشخصوا موضوعات ومستحدثات العصر جيداً ويقيموا ترابطاً 
منطقياً بين الأحكام التي لا تنغير رالموضوعات دائمة التغيبر 
ومن هنا نرى إن وجهات نظر فقهاء السلف القيمة والنافذة 
بمقتضی عصرها فد تصبح فې عصرنا غير فابله للاستخدام» 
لذلك فإن من واجب الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيانة 
الوقوف عند مواضع التغيير والعلم بمقتضيات العصر استعداداً 
لخوض غمار وظائفهم الخطيرة «حراسة أحكام الإسلام على 
قاعدة الظروف الزمنيةالخاصة٤”في‏ نفس الوقت يجب الإئتباه 
إلى كيفية النغيير في المواضيحركيف تلبس الفضايا ثوباً جديداً 
ذلك ليتمكن الفقيه ماقام لهف الاستنباط الفقهي بصورة 
صحيحة. وقد تم التأكيد على تصحيح هذه الفضية في الدستور» 
لان الوظيفة الأولى لمجلس الصيائة هي مطابقة قضابا الساعة 
مع الموازين الشرعية وهذا ما يتطلب المزيد من المعرفة والوعي 
الكافي. إن قضايا العالم المعاصر والصعوبات التي تواجهها 
الأمة الإسلامبة والسياسة السائدة والمتبعة في الدرل وكذلك 
نوعية المنظمات الدولية رأنماط عملها وأساليبها» ضرورة 
التعريف على الفئات والجمعيات رالأحزاب ومسالكها الفكرية 
تتطلب أن لا نبقي في الفقه الإسلامي أبة نقطة غامضة وأن 
تعلن وجهة النظر الإسلامية بصورة فاطعة وصريحة. وفي حال 
حصول خطا في تشخيص مواصفات الفقهاء الأعضاء في مجلس 
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الصيانة» فإن القائد وحده له حق التدحل في الأمر". إن توفر 
شروط العضرية في مجلس الصيانة والحصول على أحكام 
التعيين ليس من شانه أن يفقلدهم أي نرع من الصيائة أو أن 
يمنحهم أي امتباز معين وأن الفقهاء كالقائد شأنهم شأن أي فرد 
من أفراد الأمة الإسلامية سواسية أمام القائون رالمحاكم. 


ثانياً: الشروط اللازمة لرجال القانون الأاعضاء في 
مجلس الصيانة: 

إن الدستور هو القاعدة التي يسئند إليها الحكام خاصة في مجال 
التشريم وسن القوائين» وأن المجتمع يعفد الأمل على حسن تنفيد هذه 
القوائين. إن مواد الدستور تحتو على قواعد حقوفية (فانونية) متعددة 
تضم في جنبيها تطلعات ومعتفدات الشعب وحقوقه وحریاته وقضایاه. 
حيث يتضمن الدسغور سلسلةأوآمرشكلبة_لاديمكن نقضها أر الحياد 
هنها وأن تنفيذها بصورة صحيحة يمكن أن يضمن للشعب حقوته 
ومصالحه وحرياته» لذلك فإن الإشراف الحقوقي (القائوني) يصبح 
كضرورة ملحة من أجل الحفاظ على المنجزات الدستورية التي ينادي بها 
الشعب. 

وبما أن إحدى رظائف مجلس الصيائنة هي الحفاظ على الدستور 
وحراسته فإن النصف الآخر لأعضاء مجلس الصيانة يتألف من ستة 
أشخاص من الحقوقيين المسلمين (رجال القائون) المتخصصين في فروع 
متعددة من القانون والحقوق حيث يفوم رئيس السلطة الفضائية بتسمينهم 


(1) للمزيد من الدراسة راجع الأسناذ عمبد زنجاني» عباس علي. نفس المصدر ص 
6 - 399. 
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لعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي بختار أعضاء منهم 

بالاقتراع لعضوية مجلس الصيانة". 

1 - الدستور يؤكد ضرورة أن يكون رجل القائون مسلماً ليكون عضواً 
في مجلس الصيائة والسبب يعود إلى مبدأ سيادة الإسلام في 
عملية السلطة لأن أعمال مجلس الصيائة تدحل ضمن عملية 
ممارسة الحكم والسلطة. من جهة أخرى فإن مجلس الصيانة 
بتولى عملية الإشراف فهو مضطر لممارسة عملية التفسير والإفادة 
من وجهات النظر العلمية في مجال الحقوق والقوانين وخلال 
عملية التفسير فد يعرض رجل القائون غير المسلم تفسيراً غير 
مسقا مع الموازين الإسلامية» لذلك فإن الدستور يشرط أن 
يكون رجل القائون الذي يرشتح/لعضوية مجلس الصيانة مسلا . 

2 إن رجال القائون الذبن يتم اختيارهم لعضوية مجلس الصيانة 
یجب أن پکونوا حبرا في شنىٍ فروع إلقانون. إن بلوغ مرائب 
علميه رفيعة رخحوض تجارب علمية مفيدة يعد من الشروط اللازمة 
للاخحتصاص في أي من فروع القائون المختلفة بما يمكنهم 
استخدام آلبة التغيير وعرض وجهات نظر مفبولة تستند إلى قاعدة 
علمية» وفي مثل هذه الحالة تنوفر شروط التلسيق اللازم بين 
رجال القانون الأخصائيين والفقهاء العالمين بمفتضيات العصر في 


(1) المادة رقم 91 من الدستور لا تحدد عدد الحقوفبين اللين بقترحهم رليس السلطة 
القضصائية فبإمكانه نرشيح 7 أشخاص على الأقل أو عدة أضصعاف للعدد اللازم 
ترشيحهم وعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي ولا بحق لهذا الأخير اختيار 
حقوقيين آخرين من غير هولاء الذين الترحهم رئيس السلطة القضالية. 

(2) للمزيد من الدراسة راجع محضر مناقشات مجلس الدراسة النهالية للدستور» نفس 
المصدر. المجلد الثاني ص 948 - 949. 
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مجلس الصيانة ہما یتیح لهم الاستنہاط وإٻداء وجهات النظر 
الصائبة. 


3 إن اختبار رجال القانون في مجاس الشورى الإسلامي يجب أن 
يعم عبر الاقتراع السري وباستخدام بطاقة الافتراع" وبإمكان 
النواب أن يصوتوا للأصلح حسب معلوماتهم ومعرفتهم 
بالمرشحين المفترحة أسماؤهم من قبل رليس السلطة القضائية. 
ليس هناك في الدستور ما يشير إلى شروط تتوفر في رجال القانون 
من حيث العلم بمفتضيات العصر وشؤون وقضايا الساعة والحال 
أنه قد حدد ذلك كشرط لعضوية الفقهاء في مجلس الصيانة وهذا 
لا يعني أن علم رجال القائون والحقوق بهل القضايا ليس أمراً 
مهماً بل المفترض هو أن يكونترجال القانون على معرفة تامة 
بقضايا الساعة ومقتضيات الغصر لأن ذلك يشكل جزءاً من طبيعة 
عملهم. وكما الحال عندما لا يشترط الدستور أن بكون الفقيه 
مسلماً لأن الفقيه لا يمكن أن يتجزأً عن الإسلام فهو جزء من 
هويغه ولو أن شخصاً غبر مسلماً قد واصل الدراسة في الفقه 
الإسلامي إلى حد مستويات الفقهاء فإنه لا يمكن أن بصبح فقيهاً 
ولا مجتهداً في الفقه. لذلك فإن رجل القانون الذي يعرضه رئيس 
السلطة القضائية على مجلس الشورى الإسلامي سيكون عادة من 
بين الحقوفيين العارفين بأرضاع المجتمع رظروف العصر 
والأوضاع السائدة والتطورات السياسة الجارية. 


(1) المادة رقم 5 من اللظام (القانون) الداخحلي للمجلس. 
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ثالثاً: القضايا المشتركة لاعضاء مجلس الصيانة 
(الفقهاء والحقوقيين) 


i‏ الفترة الدستورية لعضوية المجلس: تنص المادة رقم 91 من 
الدسنور على أن «أعضاء مجلس الصيائة ينتخبون لمدة ستة أعوا". إلا 
أن الفترة الدسنورية الأرلى مسنشناة حيث إنه بعد مضي ثلاثة عوام يتم 
تغيير نصف أعضاء كل من الفريفين (الفقهاء والحفوقيون) بالقرعة ليحل 
محلهم أعضاء جدد*. إن مجلس الصيائة لا يفيد بدورة معينة وبمحض 
تشکیله فإنه یباشر عمله درن انقطاع وأن عضو مجلس الصيانة يمكن أن 
بتعيْن في منصبه لمرتين أو ثلاث مرات أو أكثر لكن الدستور فد حدد 
فثرة 6 سئوات لكل من الأعضاء الففهاء الحفوقيين في كل مرة يتم 
تعيبنهم فيها. إن عضو مجلس الصيانة تتجاوز عضويته فترة 6 سنوات عن 
طريق نجديد تعيبنه وقد تقلى عن الينوات الست المذكورة» ويبدو أن 
تعيين فترة الست سلوا ت جاء ك لغرضن_المضلحة ولإمكانية رفد مجلس 
الصيانة بأعضاء جدد يبحملون فكراً جديداً ناتجاً عن تطورات العصر 
والمستحدثات الجديدة. وفيما عدا ذلك لا توجد أية موانع أمام تجديد 
عضوية الأعضاء السابقين» وبالطبع فإن هناك إجراءات قانونية إلزامية 
كالتي جاءت عند تعيينهم في أول مرة لابد أن نمر عند انتهاء الفترة 
المحدودة والتجديد لأي عضو من الأعضاء لفترة ثائية. 


(1) إن تحديد فترة 6 سنوات جاء من أجل ديمومة عمل مجلس الصيائة بحيث لا 
نزامن بداية العضوية أر اننهالها مع أي من أركان السيادة في البلاد مثلاً أن 
الولاية الرئاسية أر الدررة التشريعبة للمجلس محدودة بأربعة أعوام رأن انتهاء 
الولاية لا يصادف نهابة عمل أعضاء مجلس الصيانة لذلك فإن بإمكانهم مواصلة 
عملهم ومباشرة الإشراف على الائتخابات دونما حدوث ثغرة في طبيعة العمل. 

(2) المادة رقم 92 من الدستور. 
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والموضوع الآخر هو أن الدستور قد ابتکر مبادرةً لکي لا تنتهي 
فترة جميع الأعضاء في وقت واحد وذلك عندما حدد للدورة الأولى 
تغيير نصف أعضاء كلا الفريقين عن طريق القرعة بعد مضي ثلاث 
سنوات وفسح المجال أمام الأعضاء الجدد للجلوس على المقاعد 
الشاغرة. 

وبهذه الطريقة يأني الأعضاء الجدد بأفكارهم وآرالهم لتنعامل مع 
آراء الأعضاء القدامى وهكذا تننقل الأفكار والآراء إلى الأعضاء الجدد 
أيضاً بما يكفل الوجود المستمر لذوي الخبرة والتجربة في مجلس 
الصيانة. 

رينص النظام الداخلي لمجلس الصيائة المصادق عليه بتاريخ 8/ 
8/ 1983م ومن أجل تنظيم فترة العضوية رفي المادة الرابعة تحديداً على 
ما يلي: «يتعين على أمين مجلس_الصيانة.تولجيه كتاب إلى القائد حول 
عضوية الفقهاء وآخر إلى رئيس /آلسالظةالقضائيةجول عضوية الحقوقيين 
(الرجال القانون) قبل اننهاء فترة عضويتهم بأربعين يوماً لإبلاغهم بالأمر 
وذلك للحيلولة دون حصول فترة فرا في عمل مجلس الصيانة). 

فيما يتعلق بانتهاء عضويه أعضاء مجلس الصيانة قبل الموعد فإن 
الدستور لا يصرح بشيء في هذا المجال إلا أن النظام الداخلي لمجلس 
الصيانة ينص على أنه: «في حال وفاة عضو من الأعضاء أو استقالته أو 
إقالته ستكون عضوية الشخص الذي بحل بمحله نافة لغاية الفترة المتبقية 
كما ورد في المادة رقم 3 من النظام الداخلي» والملاحظ هو أن بداية 
الفترة الدستورية المحددة للأعضاء ونهايتها ستبقى حسب المواعيد 
محفوظة دائماً. 

فيما تنص المادة رقم 6 من النظام الداخلي على أنه: 
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في حال أراد أحد الأعضاء الاسنقالة من منصبه عليه تقديم طلب 
مكثوب بالاستقالة إلى أمين مجلس الصيانة الذي سيتلو العللب في أول 
جلسة يعقدها المجلس بعد نفديم الطلب» وفي حال عدم استرداد الطلب 
من قبل العضو المستقيل خلال أسبوع اعتباراً من تاريخ تلاوته سيتم 
تسليم الطلب إلى القائد في حال كان العضو المسنقيل من الفقهاء وإلى 
رئيس السلطة القضائية إذا كان العضو المستقل من الرجال القائون". 

ب: إدارة مجلس الصبانة: لمجلس الصيانة تشكيلة إدارية خحاصة 
تتناسب ورظائفه الدستورية ويتناول النظام الداخلي للمجلس جانباً منهاء 

وللمجلس نوعان من الجلسات» جلسات عادية وأخرى استئنائية 


تلعقد حسب الضرورة وبتشخيص أمين المجلس وبقرار منه أو بطلب من 
ثلاثة من أعضائه E‏ مشاريع فانونية فورية من قبل 
نابي الغبوزی آلادلاي. 


وهذه الجلسات سككون رسَمية ضور ثلاثة أرباع الأعضاء وإن 
التصويت سيكون ممكناً وصحيحاً باكتمال نفس هذا النصاب من 
الأعضاء. 

ومن أجل إدارة الجلسات فإن لمجلس الصيانة أمين وفائم مقام 
الأمين ومتحدث يتم انتخابهم من بين الأعضاء لمدة سئة واحدة» حيث 
ينولى أمين المجلس إعلان الجلسات واختتامها والحفاظ على النظام 
خلال المناقشات والأخذ بالنظام الداحلي ويتولى فائم مقام الأمين هذه 
الأمور في حال غيابه*. 


)1( هاشمي؛ محمد. نفس المصدر ص 285. 
(2) المادة رقم 23 من النظام الداخلي لمجلس الصيانة. 
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القسم الثاني 
وظائف وصلاحيات مجلس الصيانة 


كما أسلفنا فإن مجلس الصيانة يعد من الموسسات المهمة في نظام 
الجمهوربة الإسلامية وإن اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشورى 
الإسلامي ليس لها قيمة دستورية إلا بعد موافقة مجلس الصيانة عليهاء 

ونستعرض باختصار وظائفك مجلس الصيانة لنعود إلى شرحها 
بالتفصيل كما يلي: 

إن لمجلس الصائة الوظائف والرًاجبات الثالية ‏ 


أولأً: حراسة الأحكام الإسلامية وتطبيقها على اللوائح الني 
يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي (كما ورد في المادة رقم 4 و72 
و91{ 

ثانياً : تشخيص اللوائح الفانونية التي يوجد فيها ما يتناقض مع 
ورد في المادة رقم 4 و170 من الدستور والمادة رقم 25 من قانون 
ديوان العدالة الإدارية). 

ثالاً: إعداد لالحة قانوئية تنعلق بعدد أعضاء مجلس الخبراء 
(خبراء القيادة) والشروط التي بيجب أن تتوفر فيهم وطريقة انتخابهم 
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وإعداد النظام الداخلي لجلساتهم والمصادقة على اللائحة ورفعها إلى 
القائد لغرض المصادفة النهائية عليها (وفق المادة رقم 108) 

رابعاً: حراسة مواد وقواعد الدستور من ناحية عدم تباين اللوالح 
التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع مراد الدستور (كما ورد 
في المادة رقم 91 و94 و96). 

خامساً : تأبيد صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث ثوفر 
الشروط القانونية فيهم (البئد رقم 9 من المادة رقم 110 و115). 

سادساً: تفسير الدستور (المادة رقم 98). 

سابعاً: الإشراف على الانتخابات الرلاسية (المادة رقم 118 
والنظام الخاص بالإشراف على _الانتخابات). 

ثامناً : الإشراف على إجراءالامنتفتاء (المادة رقم 95 ر99). 

تاسعاً: حضور أعضاء مجلس ألَصيانة في مجلس الشورى 
الإسلامي عند جلسات مناقشنه للوائح الفانونية المورية وعند اتخاذه 
القرار فيها (المادة رقم 97). 

عاشراً: الإشراف على انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (المادة 
رقم 9 والقانون الخاص بالإشراف). 

أحد عشر: حضور أعضاء مجلس الصيانة في الجلسات غير العلنية 
احتمالاً (المادة رقم 69), 

لني عشر: حضور أعضاء مجلس الصيانة عند أداء رئيس 
الجمهورية اليمين الدستوري (المادة 121). 
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للاثة هشر: الإنصاح عن وجهة النظر حيال ما تصادق عليه لجان 
مجلس الشورى بصورة موقتة وتجريبية (المادة رقم 72 و85 و98). 

أربعة هشر: ضرورة حصول تأييد من قبل مجلس الصيانة على 
وقف الانتخابات في حالة الحرب والاحتلال العسكري في جميع أنحاء 
البلاد أو في المناطق المحتلة ولمدة معبنة ونتيجة لذلك إعلان رأيه في 
استمرار عمل مجلس الشورى الإسلامي بعد انقضاء الفترة (المادة رقم 
68(. 

خمسة عشر: المشاركة في مجلس قيادة موقت (المادة رقم 111). 


سنة هشر الإشراف على انتخابات مجلس خبراء الفيادة وإحراز 
صلاحية المرشحين من حيث توفر_الشررط. 

سبعة هشر تشخيص عدم اختلاف القرارات الدائمة للجان 
الداخلية للمجلس مع الأنظمة التأمتيتئية.للمؤسسات والشركات الحكومية 
أر التابعة للحكومة (المادة رقم 85(. 

ثمانية عشر: تشخيص عدم اختلاف القرارات الحكومية مع الأنظمة 
التأسيسية التي يتم تأسيسها بموجب مصادقة حكومية (المادة رقم 85), 

نسعة هشر؛ عضوية مجلس تعديل الدستور في حال تشكيل 
المجلس (المادة رقم 177). 

عشرون: المشاركة في مجمع تشخيص مصلحة النظام (المادة رقم 
2 روقرار القائد)('. 


(1) جلال الدين؛ مدئي. نفس المصدر ص 221 وكذلك من اجل المزيد من الاطلاع 
راجع حسین مهرپرر؛ نفس المصدر ص123 - 26. 
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ويمكن الإشارة إلى حالات جديدة يمارسها مجلس الصبانة» 
كتطبيق ما يصادق عليه المجلس مع القوانين أو القرارات الصادرة عن 
القائد فيما يتعلق بالمؤسسات التي تنضوي نحت إشراف القائد بما فيها 
تلك المؤسسات أتي على ذكرها الدستور أم لم يأات» ولو استمر الوضع 
على هله الحال بمكن أن يتخذ أسلوب معين ينضوي تحت وظائف 
وصلاحيات مجلس الصبائة. 


المبحث الأول 
الإشراف على القوائين والقرارات 


الفقرة الأولى: دور مجلس الصيانة حول حراسة 
الدستور 


إن تسلسل وتدرج القوائين له همي كبيّرة وقلما نجد في عالمنا 
اليوم دولاً لا تنقسم القوائين في نظامها الحقوقي والقانوني إلى درجات 
من حيث الأهمية. ولا بد لنا القبول بالواقع من أن القوائين اللازمة 
التنفيذ في البلاد ليست متساوية من حيث القيمة والأهمية. فهناك قوانين 
وقرارات وأنظمة تفوق قوانين وفرارات وأنظمة أخرى في الأهمية ومن 
هنا يجب القول بأن القوانين الأفل أهمية يجب ألا تناقض مع القرانين 
المنفوقة. إن دستور الجمهورية الإسلامية هو الإنجاز الكبير للثورة 
الإسلامية وهو اللي بنظم أركان السلطة والسيادة ويحافظ على حقوق 
الأمة الإسلامية وحريانها. إن المادة رقم 4 هي في ذروة مواد الدستور 
التي على علافة مباشرة بالإسلام وذلك في فصل الأطر الدستورية العامة 
حيث نضع صفة خاصة للسيادة تمتاز بها على سائر المواد وتنص المادة 
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رقم 4 على أن جميع القوانين والقرارات» يجب أن تستند إلى قاعدة 
الموازين الإسلاميةء إن هذه المادة ننفرق على جميع المواد الدسنورية 
والقوانين والفرارات الأخرى وأن تشخيص هذا الأمر يقع على عائق 
مجلس الصيانة". 


ولهذه المادة وظيفة كبيرة ومسؤولية في منتهي الخطورة للفقهاء 
الأعضاء في مجلس الصيانة وقد صرح الدستور بالتأكيد على هذه الوظيغة 
والمسزولية الكبرى. 


وبناء على المادة رقم 91 من الدستور» فإن مجلس الصيانة يتولى 
حراسة الدستور والمحافظة عليه» وبموجب هذه المادة تقع مسؤولية 
خطيرة على عاتق مجلس الصيانة»حيث)٤/ينعين‏ عليه القيام بالمراقبة كي 
لا تتناقض اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع مراد 
الدستور باي حال من الأحرًالوتحت أي من العناوين. 


كما تنص المادة رقم 3 على أن مجلس الشورى الإسلامي ليست 
قاعدة دستورية بدون وجود مجلس الصيانة ومن هنا نجد أن الدستور 
يولي هذا الحجم من الأهمية إلى المژسسة التي ستحافظ عليه بمنتهي 
الصراحة بحيث يقرن القاعدة الدستورية لمجلس الشررى بوجود مجلس 
الصيانة. واستناداً إلى المادة رقم 94 فإن «جميع المواد القانونية التي 
يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي يجب إرسالها إلى مجلس 
الصيانة» وإن أي من اللوائح المصادق عليها سوف لن تحمل أي تأثير 
قانوني إذا لم تمر عبر مجلس الصيانة. 


(1) د. سيد جلال الدبن مدني» الفانون الدستوري والمؤسسات السياسية في 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية. المصدر السابقء ص 222. 
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وينص الجزء الثاني من المادة رقم 96 إلى «أن تشخيص عدم 
الانطباق مع الدسثور من اخحنصاص فالبية جميع أعضاء مجلس الصيانة 
كما تصرح المادة رقم 72 من الدستور «أن مجلس الشورى الإسلامي لا 
بحق له سن قوائين تنناقض ومبادئ رأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو 
الدستور وأن تشخيص هذا الأمر من اختصاص مجلس صيائة الدستور 
حسب ترتيب المادة رقم ٩96‏ , 


ويتضح أنه في حال حصول اختلاف في وجهات النظر فان راي 
ووجهة نظر مجلس الصيانة هي الملزمة. كما تنص المادة رقم 69 أن 
بامكان مجلس الشورى الإسلامي عفد جلسة غير علنية في ظروف طارلة 
وستكون المواد التي تتم المصادفة عليها في الجلسة غير العلئية معتمدة 
دستورياً في حال حضور أعضاء مجلس ءالصيانة والتصريت لصالحها من 
قبل ثلاثة أرباع مجموع النواب! 

إن جميع المواد المذكورة أغلاة تلم حيث المفهوم والمنطق 
أن مجلس الصيانة ركن لا يئفك عن السلطة التشريعية وله صلاحية مراقبة 
اللرائح التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي كما يتولى مهمة 
تشخيص عدم تناقض هله اللوائح مع الأحكام الإسلامية المقدسة 
والدستور ضمن مهام عمله. 

بقول د. سيد جلال الدبن مدني أستاذ القانون والقانون الدستوري 
«إن المواد الدستورية المذكورة تؤكد أن مجلس الصيانة يعد في نفس 
الوقت من الأركان التي لا تنجزأ عن السلطة التشريعية ولا يمكن اعتبار 
الكيان التشريعي مكتملاً بدون مجلس الصيانة وأن صلاحية هذا الأخير 
تجاه اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشورى هي صلاحية عامة وأن 
قرارات المجلس ستأحد طابعاً قائونباً عندما يكون مجلس الصيانة قائماً 
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أساساً (هذا أولاً) ثانباً: أن يفضي تشخيص مجلس الصيائة إلى أن هذه 
القرارات لا تتناقض مع الدستور» وأن عدم التناقض مع الدستور يعني 
إنها لا نتاقض مع الموازين الإسلاميةء فاللوائح القانونية والقوائين التي 
تتناقض والموازين الإسلامية فإنها تنناقض مع الدستور بكل تأكيد أبفاً 
ولكن العكس غير صحيح بالضرورة فقد لا يتناقض القائون مع الموازين 
الإسلامية إلا أنه قد بأتي متناقضاً مع الدستورا. 


في الحفيقة إن مجلس الصيائة يقف كالسد أمام ما يصادق عليه 
مجلس الشورى من لوالح» ربعبارة أخرى فإن جميع الفوائين التي تمر 
من مجلس الشورى الإسلامي سواء كانت مشاريع قانونية أم لوائح› 
عادية كانت أم فوربة» وسواء إن تم التصويت عليها في جلسة علئية أم 
إنها كانت من القضايا المهمة ذات طبع استثنائي أو كانت تخص 
القضايا الداخلية للمجلس كالنظام الداخحليي أو حول ما يتعللق بتقليد 
المسؤرلية إلى الأشخاص. يجب أن ,تتم بختم وإشراف وتاييد مجلس 
الصيانة من حيث تطابقها مع الدسنور. 


الفقرة الثانية: إشراف مجلس الصيانة على ما يصادق عليه 
المجلس 


تنص المادة رقم 72 من الدستور على أن مجلس الشورى 

الإسلامي لا يمكنه وضع قوانين تنناقض مع مبادئ وأحكام المذهب 

الرسمي للبلاد أو الدستور وأن تشخيص هذا الأمر بقع على عاتق مجلس 

الصيانة ولهذا الغرض بحدد الدستور مهلة معينه لمجلس الصيائة حيث 

ينص الدستور على أن جميع ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي 

يجب أن يرسل إلى مجلس الصيانة الذي ينعين عليه النظر فيه من حيث 
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نطببقه مع الموازين الإسلامية والدستور خلال 10 أيام اعتباراً من تاريخ 
الرصول» وفيما إذا وجد فيها عنصر تناقض عليه إعادتها إلى مجلس 
الشورى لغرض إعادة النظر فيهاء وفيما عدى ذلك ستكون اللائحة نافذة 
وفابلة للتنفيذ. 

ولا يبحق لمجلس الصيانة أن ببقي على ما بصادق عليه مجلس 
الشورى الإسلامي دون رد أو أن یرد علبها متي شاء لان الدستور حدد 
النصاب لمجلس الصيائة وألزمه بالجواب لكي لا تكون هناك عقبة أمام 
تمرير القوانين وتنفيذها. 

يقوم مجلس الصيانة بالإفنصاح عن رجهة نظره حيال اللوالح 
والتصاميم التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي على النحو 
التالي : 

النظر في قرارات المجاسن:-إن«اللوائح ستواجه عدة حالات في 
مجلس الصيانة منها : 

1 تأیبد اللالحة التي كان مجلس الشورى الإسلامي قد صادق 
عليها وهر الأمر الذي يحصل عندما لا يجد مجلس الصيانة في أي 
عنصر من عناصر اللائحة ما يتناقض مع الدستور ويتأكد من أن اللائحة 
تنطبق مع الدستور والشريعة حيث يعلن لمجلس الشورى عن تأييده لهاء 
وأن إعلان التأييد يعتبر الشكل الأكمل للائحة المصادق عليها حيث 
ستخرج من جدول أعمال المجلس وترفع إلى رئيس الجمهورية للتوقيع 
عليها وتمريرها لغرض التئفيذ. 

وإليكم نموذجاً على ذلك كما يلي: 
رثاسة مجلس الشوری الإسلامي الموفرة 
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بالإشارة إلى الكتاب المرقم 292 ق بتاريخ 7/ 11/ 2000م باشر 
مجلس الصيانة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 11/ 2000م النظر في 
لائحة تعديل فانون اصلاح الملاحظة رقم (1) من المادة رقم 1 من 
قانون تعاريف وضوابط التقسيمات الإدارية وإضافة ملاحظة رقم (4) إلى 
المادة المذكورة أعلاه الني كان مجلس الشورى الإسلامي قد صادق 
عليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2000م وقد اعتبرت أنما لإ 
تتناقض مع الموازين الشرعية والدستور. 
أمين مجلس الصبانة 
أخند جتني“ 
رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الموقرة 
بالإشارة إلى الكناب المرفم 275 ف”بتأاريخ 1/ 11/ 2000م تناول 
مجلس الصيانة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2000م بالبحث 
مشروع لائحة مستعجلة من الدرجة الثانية لتعديل قانون محكمة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية للنظر في الدعاوى المدنية التي تطرح في 
التخاصم مع الدول الأجنبية والمصادق عليها في مجلس الشورى 
الإسلامي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2000م وقد اعتبرت بأنها 
مع احترامات قائم مقام أمين مجلس الصيائة 


احمد علي زاد(2 


(1) موذنیان» محمد. مجمرعة وجهات ثظر مجلس الصيائة الطبعة الأولى. طهران: 
مركز (بحرث) مجلس الصيالة 2001. ص 19. 
(2) نفس المصدر» ص 18. 
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2 اتخاذ جانب الصمت: الصمت الذي بتخذه مجلس الصيانة 
حبال اللالحة المصادق عليها من فبل مجلس الشورى الإسلامي على 
نوعين: الأول: عند حضور أعضاء مجلس الصيائة إلى مجلس الشورى 
لمنافشة لوائح فورية والمصادفة عليها وإعلان وجهة نظر مجلس الصيانة 
حول اللائحة مباشرة أو بعد مضي 24 ساعة على المصادقة عليهاء 


والثاني: ينعلق باللوائح العادبة التي لا يعلن مجلس الصيانة شيئاً 
عن تأييدها أو رفضها خلال الفترة المحددة بعشرة أيام أخرى. 


ويستنبط من المادة رقم 94 أن الصمت الذي بتخذه مجلس الصيانة 
يعد بمئزلة التأييد لأن الدستور ينص على ضرورة إعلان التناقض (إن 
وجد) وإعادة اللائحة إلى مجلش الشرّرى لغرض إعادة النظر فيهاء وإن 
المفهوم المعاكس لهله العبأارة أن مجليل الصيانة لن يعيد اللائحة إلى 
مجلس الشورى الإسلامي ”عدك مارلا يجد فيها ما بتناقض (مع الشريعة 
والدستور) ونتيجة لهذا الاستدلال فإن البعض ذهب إلى أن وظيفة مجلس 
الصيانة حول ما يصادق عليه مجلس الشورى إعلان حالات التناقض 
فقط ولا غير. حثى عند حضور أعضاء مجلس الصيانة جلسات مناقشة 
اللوائح الفورية حيث ينين عليهم إعلان وجهة نظرهم في خنام التصريب 
على اللالحة وفقاً للجزء الأخير من المادة رقم 97 فإن الإعلان عن 
وجهة النظر هله تعلي إعلان حالات التناقض ولا داعي لاوعلان عن 
تأبيد اللائحة أو تبيان عدم تنافضها مع الدستور. وكنموذج على هذا 
اللمط من التعامل يمكن الإشارة إلى «إعلان المشاكل الشرعية في لائحة 
زیع أعضاء تعود لأشخاص متوفين أو مرضى الموت السريري»". 


(1) نفس المصدر ص 228. 


510 


3 - تشخيص حالات التئاقض مع الدستور في اللوائح: قد بكون 
تشخيص مجلس الصيانة أن لالحة قائونبة بأكملها أو جزء منها بتناقض 
والدستور ففي الحالة الأرلى يعلن رفضها وفي الحالة الثائية يقوم بتحديد 
حالات النناقض مم الدستور الواردة فيهاء وعلى أي حال يتعين إعلان 
الدلائل التي حدت بمجلس الصيائة إلى اتخاذ فراره. رأن ذكر الدليل 
ليس من أجل فبول أو عدم قبول مجلس الشورى الإسلامي به أو على 
سبيل وضع حد لجدل ما في هذا المجال» إنما هو لضرررة معرفة 
مجلس الشورى لغرض تعديل محتوى اللائحة. 

وقد نص النظام الداخلي للمجلس على طربقة وأسلوب إزالة 
النراقص عن اللوائح بالنعاون مع مجلس الصيانة. حيث تنص المادة رقم 
0 من النظام الداخلي للمجلس على:أننر«اللوائح لن تخرج عن جدول 
أعمال مجلس الشورى إلى حين إإعلان»ركجهة النظر النهائية لمجلس 
الصيانة» . أي أن الانتهاء دستوريا من كلبة آللائحة في مجلس الشورى 
لن يتم إلا بعد انتهاء المهلة المحددة لها أر إعلان مجلس الصيانة تأييده 
لها. وفيما عدى ذلك تبقي اللائحة ضمن جدول أعمال مجلس الشورى. 

وهداك احتمال أن ترسل اللائحة إلى مجلس الصيانة عدة مرات 
حيث تواجه مآخذ عليها من حيث الدستور أو موازين الشريعة حيث يتم 
إعادتها إلى مجلس الشورى الإسلامي وهنا تطرح هدة تساؤلات» 
الأول: حول مدى صلاحية مجلس الشورى في التصرف باللائحة التي 
يعيدها إليه مجلس الصيانة؟ وهل أن من صلاحية مجلس الشورى القيام 
بإصلاح لائحة رفضت بأكملها من قبل مجلس الصيانة ومن ثم إرسالها 
إلى هذا الأحير من جديد؟ 

الثاني : هل أن لمجلس الشررى الحق في إيجاد تغيبر في مجرد ما 
أشكل عليه مجلس الصيائة دون الأجزاء الأخرى من اللائحة؟ 
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ليس في الدستور إجابة واضحة على هذه التساؤلات إلا أنه 
يمكن التوصل إلى نتائج ضمن إطار الصلاحيات المحددة لمجلس 
الشورى الإسلامي والوظائف الدستورية لمجلس الصيانة. حيث بستنبط 
من المادة رقم 94 أن مجلس الشررى بإمكانه العمل على التغير بما 
ينيح نطبيق اللائحة مع موازين الشريعة والدستور. كما أن الدستور لم 
يشر في فقراته إلى أن مجلس الصيانة إذا رفض اللائحة بأكملها فإن 
اللائحة ستكون فير قابله لإعادة النظر فيما بعد بل إن الدستور يصرح 
بإمكانية أصلاح أية حالة من حالات تناقض اللوائح مع الدستور أو إعادة 
النظر من قبل مجلس الشورى الإسلامي. 

كما لم يلغي الدسنور في المادة رقم 94 اللائحة التي اعتبرها 
مجلس الصيانة بأنها تتنافض بأكمالها أو في جزء منها مع الشريعة 
والدستورء وعلبه فإنه بإمكان مجلس الشورى العمل على التغيير 
والإصلاح وإرسال اللائحة من جيك إلى مجلس الصيانة. 

وفيما يتعلق بالسرال الثاني يمكن القول إن مجلس الشورى سيكون 
فد انتهي من الأداء عند مصادقته على اللائحة أو المشروع وإذا كانت 
هناك حاجة إلى أي تغيير أو أصلاح فإن المجلس يملك زمام المبادرة 
وبإمكانه ممارسة التغيير من جديد» لكن الحاجة إلى التغيير تكمن في 
ضرورة العمل بما تفتضيه وجهة نطر مجلس الصيانة وليست هناك ضرورة 
تدعو مجلس الشورى إلى إيجاد تعديل في موقف سابق هو في غنى عنه 
أساساً أو أن يبادر مثلاً إلى تبديل اللائحة أو إضافة عناصر جديدة إليها. 

ولم يحدد الدستور كم هي عدد المرات التي يمكن لمجلس 
الصيانة إعادة لالحة إلى مجلس الشررى الإسلامي لغرض إعادة اللظر 
فیهاء إلا أنه يبدو أن المرحلة النهائية هي مرحلة تطبيتق اللائحة بالكامل 
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مع موازين الشريعة والدستور» وإنها لن تمر عبر سدة مجلس الصيانة إلا 
عندما تکون المآخد رالإشکالیات قد ازیلت عي . 


الفقرة الثالثة: حضور اعضاء مجلس الصيانة في مجلس 
الشورى الإسلامي: 

بتعين على مجلس الصبانة ضمن إطار وظائفه الحضور إلى مجلس 
الشورى الإسلامي. وينص الدستور في المادة رقم 69 و97 و121 على 
هذا التواجد الإلزامي أو الطرعي. رالتواجد الإلزامي سيكون عندما 
تدور المناقشات حول مشروع أو لائحة قائونية فورية(المعجل) حيث لا 
يمكن لمجلس الشورى الإسلامي أن يفحص الموضوع دون حضور 
أعضاء مجلس الصيانة. كما أنالتراجك/الطوعي سبكون عندما تدور 
المناقشات حول لوائح ومشاريع مطروحة بصورة عادية» وفي مثل هله 
الحالة فإن عدم تواجد أعضَاءقجن,الصيانةالن يؤثر على سير العملية 
التشريعية. 

أولاً: التواجد الطوعي: ينص الجزء الأرل من المادة رقم 97 من 
الدستور أن أمضاء مجلس الصيانة ومن أجل تسريع سير العملية 
التشريعية بإمكانهم الحضور إلى مجلس الشورى الإسلامي لاستماع 
المناقشات حول المشاريع واللوائح الفانونية. فأعضاء مجلس الصيانة 
مخيرون في الحضور إلى مجلس الشررى في مثل هذه الحالة. 

وأن مجلس الشورى لا يمكنه إيجاد أي إلزام في الأمر كما أن 


(1) للمزيد من الدراسة راجع كئاب القائون الدستوري في الجمهررية الإسلامبة 
الإيرانية المجلد الرايع (السلطة التشريعية ‏ مجلس الصيائة) د. سيد جلال الدين 
مدني طباعة سروش 1997 ص 60 و 61. 
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مجلس الصيائة لا يمكنه أن بحول هذا الواجب إلى حالة إلزامية لأن 
الهدف من الحضور والتواجد الطلوعي هو الإسراع في الأمور". 

كما أن بعض اللرائح تفصيلية ومطولة وقد يواجه مجلس الصيانة 
حرجاً لضيق الوقت وانتهاء المترة المحددة دستورياً للنظر في اللوائح» 
لذلك فإن حضور أعضاء مجلس الصيانة في مجلس الشورى الإسلامي 
من شأنه أن بضع مجلس الصيانة ئي صلب المنافشات والمصادقة 
تدريجياً على مواد اللوائح خلال المنافشات مما يسهل عملية النظر ني 
اللوالح عند مطابقتها مع الشريعة والدستور. 

وهنا نشير إلى جزء من المادة رقم 7 من النظام الداخلي لمجلس 
الشورى الإسلامي الذي يصرح بأن.لأمعضاء مجلس الصيائة الحق في 
حضور جميع جلسات مجلس الشوزى: 

ثانباً: العواجد الإلزامي (القتروري): إن حضرر أمضاء مجلس 
الصيانة إلن جلسات مجلس الشوزى الإَسلامي يصبح إلزامياً وضرورياً 
في الحالات الثلاث التالية : 

عندما تطرح لائحة فورية على البحث والملاقشة ضمن جدول 


أعمال مجلس الشورى الإسلامي. 
- هند مناقشة القضايا الأمنية والسرية في الجلسات غير العلنية 
لمجلس الشورى. 


عند أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري. 
نستعرض كل من هذه الحالات كما يلي : 
(1) د. سید جلال الدين مدني المصدر السابق» ص 121. 
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1 - إن الجزء الثاني من المادة رقم 97 من الدسترر ينص على أنه: 
«يتعين على أعضاء مجلس الصبانة الحضور إلى مجلس الشورى 
عند طرح لالحة فورية» المعجلة على جدول الأعمال والإعلان 
عن وجهة نظره في ختام المناقشاتا . 


إن المشاربع واللوالح القانونية الفورية يتم منافشنها والمصادقة 
عليها بسرعة للحيلولة دون وقوع خسائر أو أضرار قد تنرتب على التأخير 
لذلك فإن المراحل التشريعية الأخرى بما فيها مرحلة التأييد في مجلس 
الصيانة يجب أن تمر بسرعة مطلوبة. وبموجب المادة رقم 12 من النظام 
الداخلي لمجلس الصيانة فيما يتعلق بالمشاريع واللوائح الفانونية الفورية 
يتعين على أعضاء مجلس الصيانة الخزوج من مجلس الشورى الإسلامي 
بعد المصادقة على اللالحة من ألجلالتشأًور/ والإعلان عن وجهة نظرهم 
فيها في غضون 24 ساعة. 


إن المادة رقم 97 تحدد تعيين حضور أعضاء مجلس الصيائة 
لمجرد طرح لالحة فورية على مجلس الشورى» لكن هناك فوربة قصوى 
وأخرى من درجات أخرى فإذا كانت فورية اللالحة ذات درجة واحدة 
هل بتعين أيضاً على مجلس الصيائة الحضور إلى مجلس الشورى 
الإسلامي آم لا؟ 


وقد أعلن مجلس الصيانة عن وجهة نظره التفسيرية حول مفاد هذه 
المادة بتاريخ 5/ 11/ 1989م إن المقصود بالمشروع أو اللائحة القانوئية 
الغرربة في المادة رفم 97 من الدستور هو اللائحة أو المشروع الذي 
سيترتب عليه وقوع خسار أو أضرار أو ضياع الفرصة عند التأخير فيها 
وأن اللوائح التي لا تتطلب السرعة غير معنية بهله المادة. 
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اوقد حظي هذا التفسير بالمصادفة عليه من قبل من أعضاء مجلس 
(De.‏ 
الصيانة . 


لذلك يبدو أن أعضاء مجلس الصيائة سوف لن يكون لهم حضرراً 
إلزامياً خلال منافقشات اجتماع مجلس الشورى الإسلامي عند مناقشة 
المشاريع أو اللوائح ذات فررية واحدة. 

التواجد الإلزامي في الجلسات غير العلنية: تنص المادة رقم 69 
من الدستور على أنه في ظروف طارئة وعندما تتطلب الحالة الأمنية في 
البلاد ذلك وبطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة نواب 
يتم تشكيل جلسة غير علنية وأن ما يصادق عايه المجلس في هذه الحالة 
لن يكون منجزاً إلا بحضور أعضاء: مجلس الصيانة وتصويت ما لا بقل 
عن ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المتجلس؛ 

إن حضور أعضاء مجلس الصيانة بصبح إلزامياً بموجب المادة 
المذكورة حيث يتنافش مجلس الشورى الإسلامي فضايا أمنية في فاية 
من الأهمية مدرجة على جدول أعماله ومن مواصفات هذه الجلسة أولاً 
إنها تعقد في ظروف طارئة بصورة غير علنية حفاظاً على المصالح الأمنية 
ثانياً لا بد أن تكون بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة 
من أعضاء المجلس التشريعي وستكون القرارات التي يتخذها ثلاثة أرباع 
مجمرع أعضاء المجلس في هذه الحالة ثافذة بحضور أعضاء مجلس 
الصيانة وإعلانهم عن تأييدهم للقرارات المنخذة. 

ونلاحظ أن الدستور يبدو حساساً تجاه الجلسات غير العلنية 


(1) محمد رضا بندرجي. وجهات النظر الفائونية» مجلس الصيائة. الطبعة الأرلى, 
زوين تشر بحر العلوم ص 84. 
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وفضايا الأوضاع الطارئة لذلك ففي هله الحالة يلزم حضور أعضاء 

مجلس الصيانة ثم يرفع نصاب التصويت إلى ثلاثة أرباع مجموع أعضاء 

مجلس الشوری. 

3 - التراجد الإلرامي في المجلس عند أداء الرئيس اليمين الدستوري 
نصت عليه المادة رقم 121 من الدستور يؤدي رليس الجمهورية 
اليمين الدستوري ويوقع عليه أثناء جلسة تنعقد في مجلس الشورى 
الإسلامي يحضرها رليس السلطة الفضائية رأعضاء مجلس 
الصيانة.» وبموجب المادة رقم 113 من الدستور فإن الوظيغة 
المهمة لرئيس الجمهورية هي تنفيذ الدستور كما أن المادة رقم 
1 تعهد بحراسة الدستور إلى مجلس الصيائة. 

وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية الذي ينولى مسرولية الإجراء 
والتنفيذ عليه أن يكون مطلعاً وعليما بوتجهة”نظر مجلس الصيانة في هذا 

المجال. 

وفي الإطار العام فإن واجبات رئيس الجمهورية الخطيرة في تنفيذ 
الدسنور ودوره على صعيد السياسة الخارجية والداخلية للبلاد ووظائفه 
كرئيس للسلطة التنفيذية في مجال تصحيح أمور الحكرمة والمخالفات 
الدستورية كلها توضح ضرورة التعامل بين رئاسة الجمهورية ومجلس 

الصيانة المباشرة. 


الفقرة الرابعة: إبداء وجهة نظر مجلس الصبانة حيال 
القرارات التجريبية والمؤقتة للجان المجلس 
تناولنا في البحوث الماضية موضوع تفويض التشريع من قبل 
مجلس الشورى الإسلامي وآلية اللجان الداخلية في المصادقة على 
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الأنظمةء وأوضحنا أن مجلس الشورى الإسلامي ليس بمقدرره تفوبيض 
التشريع وسن الغوانين إلى أي شخص أو هيئة لكن لجان المجلس هي 
الاستشناء على هذه القاعدة إذ إن ما تصادق عليه هذه اللجان من لرائح 
أو قرارات يجب أن بحال إلى مجلس الصيانة كما هر الحال بالنسبة 
للرائح مجلس الشورى» رأن المادة رقم 72 و85 و96 من الدستور 
تصرح بهذا الخصوص أن جعل قرارات اللجان قابلة للتنفيد يتطلب تأبيداً 
من مجلس الصيانة الذي بنعين عليه التعامل مع هذه للوالح وقرارات 
اللجان وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها المادة رقم 94 و95 من 
الدستور. وهنا يطرح السؤال نفسه بأنه عندما يفقوم مجلس الصيانة بتأييد 
لائحة أو فرار مؤفت صادر من إحدى اللجان وبعد انفضاء الفترة 
النجريبية الموقتة» بادر مجلسن الشورى,إلى المصادنة على نفس اللائحة 
وأزال عنها الصفة المؤفتة هل تعددهناك ضرورة لإرسال اللالحة إلى 
مجلس الصيانة للحصول لن ايدام أن“التأاببد الحاصل في أول مرة 
من قبل مجلس الصيانة يفي بالغرض؟ نجد أن الدستور يصرح بما فيه 
الكفاية أن جميع ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي يجب إرساله 
إلى مجلس الصيانة لذلك فإن التشريع النهائي يتطلب أن يمر هذا القانون 
بجميع المراحل وقد يقوم مجلس الصيانة بتعديل وجهة النظر السابقة 
رغم ضرورة الأخل بمزيد من الدقة والإمعان في الأمور حتى لا تظهر 
روجهات النظر بصورة متباينة. وقد بحصل فعلاً في بعض الحالات 
العدول عن وجهة النظر السابقة وهذا ما لا يمكن نجنبه أحياناً حاصة 
عند تغيير أعضاء مجلس الصيانة أو التطور الذي قد يحصل في وجهات 
النظر الففهية والحقوقية أو بسبب التغبير الناجم عن تبديل القائون من 
الحالة المؤقتة إلى الدائمة. 
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المبحث الثاني 
رقابة مجلس الصيانة على الانتخابات 


المقدمة: إن لدى جميع المجتمعات والنظم السياسية مبادئ وأصول 
مقبولة تستند عليها كمبادئ العقيدة والثفافة المشتركة» وإن جزءاً من هذه 
المبادئ يتبلور في دستور البلدان. لذلك فإن الأنظمة السباسية تسعى إلى 
الحفاظ على هذه المبادئ رالأسس ولا تسمح للأشخاص أو الأحزاب أو 
الصحف والمطبوعات بأن تضع هذه الثرابت والأسس رالمبادئ المشتركة 
أمام تساولات. لأن عدم الممارسة لتنفيذ وإرساء هله المبادئ والقواعد قد 
ينال من الوحدة الوطنية للمجتمع؛ لذلك رمن أجل الحيلولة دون حصول 
هذه المخاطر يتطلب الأمر الاستعانة بالإشتزاف والرقابة. 

قد بتصور البعض أن الأنظمة الإيديلولوجية وبصفة خاصة 
المجتمعات الدينية ومنها الجحهوريةالإسلامية الإبرانية هي وحدها التي 
تمارس إشراف ورقابة على النشاطات السياسية والثقافية ضمن إطار 
معين» ولكن ليست هذه هي الحقيقة وعلى سبيل المثال ففي ألمانيا تم 
منع نشاط الحزب النازي الجديد والحزب الشيوعي استناداً إلى الحكم 
الصادر عن المحكمة الدستورية'. 

كما أنه في الولايات المتحدة وبثاء على تقرير ريتشارد كتر فإن 
الشيوعيين محرومون من حق النرشيح في تسعة ولايات أمريكية” ٠‏ رفي 


Barendt, E, (1998). An Introduction to constitutional law. Oxford Uni (1) 
versity press, oxford, p. 151. 


Richard Katz. (2) 
Katz, R. (1997) Democracy and Election. oxford University press (ox (3) 
ford), p. 35. 
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بريطانيا نجد هذه الحالة موجودة أيضاً حيث قال المرحوم د. كليم 
صديقي (رئيس البرلمان المستقل للمسلمين) أنه حاول جاهداً لتشكيل 
حزب مستقل للمسلمين في بريطانيا إلا أن وزارة الداخلية البريطانية 
رنضت إصدار تصريح بذلك حيث استدلت بأن تأسيس حزب ديني 
يتلاقض وأسس الديمقراطبة كما يتناقض مع المبادئ العلمائج". 

وني معظم البلدان هناك مرجعيات دستورية للرقابة على آلية العمل 
في السلطة التدفيذية وتنفيذ الدستور رالرقابة على الانتخابات ومنها 
مجلس الصيانة في إيران والمحكمة الدستورية في تركيا» ومحكمة النقض 
في مصر والمجلس الدستوري في فرنسا؛ ومحكمة الدستور في 
ألمائيا*» ومجلس النواب والشنيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية» 
ومجلس العموم في بريطانياء «والمتجكمة الدستورية في روسياء إذن فإن 
هناك مرسسات أو أجهزة دستوربةأر المحكمة العليا في الدول الأخرى 
توكل إليها وظائف الرقابة على أعمالالستلطة التنفيذية وإجراء وتنفيذ 
الدستور وإجراء الانتخابات. 


وإذا اعتبرنا أن الجوهر الأساسي للديمقراطية هو سيادة الشعب فإن 
التعددية الفكرية ونعدد الأحزاب والرقابة السياسبة يبدو أنها هي الأدوات 
المحورية اللازمة لهذه الأنظمة. وفي مثل هذه الأجواء تذهب الاتجاهات 
السياسية وتيارات السلطة تلقائيا إلى المواجهة لبعضها البعض وعلى هذا 


(1) د. محمد رضاء مزیدې» تأمل في مبادئ وأدلة الرفابة الاستصرابي باهتمام من 
مكتب توطيد الوحدة. نشر أفكار. طباهة شتاء 1999م ص 55. 

(2) في حال ادعاء وجود تباین بين الفوائين العادية والدستور من قبل ثلث أعضاء 
المجلس الغدرالي الألماني؛ فإن محكمة الدسنورية هي المرجمية لانخاذ القرار 
وإصدار الحكم النهالي. 
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الطريق يستخدم رجال السياسية والحكم مختلف الأساليب وكل ما لديهم 
من إمكائيات من للسيطرة على الوضع عن طريتق إزاحة المنافسين. ولكن 
وعلى أي حال فإن الجماهير الشعبية هي التي يحق لها تفييم هذه 
التيارات السياسية» والني تترجم تقبيمها إلى أفعال عبر صناديق الاقتراع 
والانتخابات» إذن فإن الانتخابات العامة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
أن ينم التمثيل عبرها ومن هنا تلطلق الأهمية القصوى في ضرورة أن 
تكون العملية الانتخابية خالية من أي خلل يلفي بظلاله على صحة 
الانتخابات وسلامتها. ويتعين علبنا ألا نغفل عن سياسة الأحزاب 
والسياسيون من ذوي النفوذ الذين يتخذون الغرار ويتجاذبونه وفقاً 
لمصالحهم. 

إن مراقبة الانتخابات يجب أباتتخحذ اما وفائباً حال المخالفات 
من جهة رأن يلتزم جانب المتابعة اوالتعقيت وإبطال حالات المخالفات 
من جهة أخرى. لذلك بتعين أن تكرنء هة المراقبة شاملة لجميع 
الحالات بما في ذلك التأكيد من صحة الانتخابات رسلامة مسيرة 
التمثبل والعملية الانتخابية بالنسبة لجميع المرشحين 

ويرى ليون درغي الأستاذ والمنظر في مجال القائون الدستوري إن 
العوامل الثالية ضرورية لضمان صحة الانتخابات وسلامتها : 
1 - إن المرشحين للتمثيل النيابي بيجب أن تتوفر فيهم شروط 

الانتخاب. 
2 أن يفوز الناثب بالأغلبية اللازمة. 
3 أن تنم جميع الأمور والأعمال الانتخابية وفقاً للقانون. 


4“ ألا يقع أي عمل وأية خطوة وتأثير خارجي. 
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«کتدخل حکومي مسيء أو تصرف أخرى في الاننخابات بما 
يخدم مصالحهم؟ مما يسئ إلى صحة الانتخابات" . 

لقد تزايد الاهتمام بفضايا الإشراف رالرقابة على الانتخابات في 
دساتير الدول رأن معظم البلدان تحاول أن تكن العناصر التي تتألف 
منها هيئة الرقابة بعيدة عن مصالح تنعلتق بنتائج الانتخابات وبعبارة أخرى 
لابد أن تكون الموسسة الرقابية الإشرافية منفصلة عن المؤسسة التئفيذية 
والحد الأدنى هو إن السلطة التنفبذية التي تنشابك مصالحها في إدارة 
شون البلاد ليست إدارة مناسبة لتولي عملية الإشراف على انتخابات. 

إن مصطلح الانتخابات العامة يطلق من الناحية الحقوقية على 
الانتخابات التي بحق لجميع المواطنين المشاركة فيهاء وعندما توصف 
الانتخابات بأنها عامة فالمقعضود هى أن القوانين لا نتضع أية شروط 
للمشاركة فيهاء لأن هناك اتفييداتدتوضع في الانتخابات العامة أيضاً 
لحرمان بعض الأفراد أو الفغاك«ًالاجتماعية» وهذا أمر طبيعي لأن إزاحة 
بعض أشخاص إذا كانت بانجاه نحقبق مصلحة عامة وبمعزل عن 
الأغراض السياسبة فإنها لا تتناقض مع مبدأ العمومية وفغاً للنظرية 
الحقوفية والقانونية“. 


(1) سيد محمد هاشمي؛ إشراف مجلس الصبانة إشراف انضباطي. ٠٠.‏ العلاقات 
العامة لمكتب توطيد الوحدة» المصدر السابق ص35. 


(2) د. أبو الفضل ناضي شربعت باهي الفانون الدسنوري والمؤسسات السياسيةء ج 
1 نشر جامعة طهران 989م« ص 692. 
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الفقرة الأولى: مفهوم الرقابة في الفقه والقوانين الوضعية 
في إيران 

جاء في كتاب تبويب الحقوق (الفوانين) حول «المشرف» للدكتور 
جعفري لنگرودي إن (المشرف) هو الشخص الذي يهتم بعمل أو أعمال 
من يمثل شخص أو أشخاص أخرى لقياس صحة العمل أو الأعمال 
وسفمها حسب مقياس معين من (لأسس) المعهودة"". ويضيف قوله: 
«أن المشرف الإطلاعي هو المشرف الذي يجب أن تجري أعمال النائب 
بعلم منه وان عدم مصادقنه على العمل لا بنال شيئاً من عمل عامله:(*. 

وبناء على هذه التعاريف يمكن تقسيم الرقابة إلى الرقابة اطلاعية 
والرقابة المسبقة كما وردت في الحقوق (القوائين) الأساسية والقانون 
الدستوري. 

ويشير الدكتور ناصر كاتوزيان إلى هين النوعين من الإشراف 
فیقول: 

«إن الإشراف الاطلاعي يأتي عندما تبلغ أعمال المتولي إلى 
المشرف فحسب ذلك ليتمكن من إشعار كبار المسؤولين في حال حصول 
خيانة أو تقصير أو عجز ما في هذه الأعمال . 

كما بقول حول الرقابة المسبقة أنه بموجب هذا النوع من الإشراف 
يتعين مصادقة المشرف إلى أعمال المتولي دون أن يتمكن المشرف من 
التدحل أو تقديم اقتراح. 
() د. محمد جعفر جعفري لنگرودي» تبوبب الحفوق؛ ج 4» گنج دانش» 1989م 

ص 706. 

(2) نفس المصدر. ص 707. 


)3( د. ناصر کانوزیان. الحقوق (القوانبن) المدبنة. العقود المعينة؛ ج 3 پلدا 
0م ص 241. 
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بعبارة أخرى فإن المشرف يقوم بمراقبة الأعمال ضمن نطاق 
الإشراف الاطلاعي بعد اطلاعه وعمله بها ويكتفي بهذا القدر من 
المراقبة ولا يحق له التدخحل في الأمور لذلك فإن موافقة المشرف 
الاطلاعي أو عدمها ليس لها تأثير في صحة الأعمال. لكن في الرقابة 
المسبقة أو الاستصوابي فإن رؤية المشرف ووجهة نظره على علاقة 
مباشرة مع صحة العمل أو سقمه أي إن عملبة الإشراف الاستصوابي 
يلازمها التدخل في الأمر. 

فيما تقتصر وظيفة المشرف الاطلاعي على المعلومة بالعمل ورفع 
تقرير عنها إلى كبار المسؤولين رإن المشرف الاطلاعي ليس له الحق في 
إصدار أحكام أو تعليمات ولو فعل ذلك لا يلزم العمل بحكمه أو 
تعليماته وإن الجانب القانونيوالحقوقي من الأعمال سيكون نافذاً درن 
الحاجة إلى موافقة المشرف الإطلاعي الذي لن تكرن لتوصياته أو 
تعليماته ضمائة تنفي دة 

فإذا كنا نتصور إن هذه الوظيفة ملقاة على عاتق مجلس الصيانة 
فلاب أن يكون هناك مرجعية أعلى منه لحل الخلافات التي ترفع إليها 
وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعفيداًء وإذا أردنا استقراء مؤسسة دستورية 
يفم الإشراف الاستطلاعي ضمن واجبانها في دستور الجمهورية 
الإسلامية الإبرائية فإنها ستكون موسسة المفنشية العامة للبلاد التي 
تنولى الإشراف الاستطلاعي وفقاً للمادة رقم 174من الدستور. وهناك 
نموذج آخر للإشراف الاستطلاعي رهي هيئة الإشراف على تئفيذ الدستور 
وفد أسسها ريس الجمهورية عام 1998م ويتعين على الهيئة «إعداد نقرير 


(1) محمد رضا مرندي» اتأمل في مبادئ الرفابة المسبفة ودلائله» الملاقات العامة 
لمكتب توطيد الوحدةء المصدر السابق ص 52. 
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عن المخالفات المحتملة التي قد تحدث في المؤسسات الدستورية 
الأساسية في البلاد لرفعها إلى الرليس» ولا تنولي الهيثة وظيفة 
اخری. 


أما عن الرقابة المسبقة الذي يطرح مقابل الرنابة الاطلاعي يمكن 
القرل إن كلمة الاستصواب تعني طلب الصواب رالمقصود بالرقابة 
المسبقة هو إن المشرف سيتولى علاوة على الاطلاع والعلم مهمة 
المصادفة والرؤية الصواب في الأمرر وأن يصدر تعليمات رأحكام ذاث 
أهمية في هذا المضمار وسيكون حكمه نافاً. 


إن مصطلح الرقابة المسبقة في القانون العام والقوانين الأساسية 
یمکن أن یعادله ٣زەیاهم‏ م1 ۸٥اوڈت٤ممة'‏ بالغرنسية. 


ومثلاً على ذلك هو الإشراف الذي يلمارسه المدير أو الرئيس على 
أعمال الموظفين والعمال في اليقصلم أو الدائرة فهو من نوع الرقابة 
المسبقة والمدير غير مكلف بإعداد تقرير عن أعمال الموظفين بل إن 
إشرافه يشمل العلم بالأمور وضمانة ننفيذية لإشرافه وإذا لزم الأمر بحق 
له إصدار أوامر وتعليمات وإن الموظفين ملزمون بتنفيذ الأحكام 
والتعليمات التي يصدرها. 

وفې دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن أحد الحالات 


الصريحة عن الرقابة المسبقة تأتي في المادة رقم 156 من الدستور 
ويتعلق بإشراف السلطة القضائية على حسن تنفيذ الفوانين. وهناك أمثلة 


(1) پری بعض رجال القائون إن تشكيل هله الهيئة بتنائض والدستور بسبب إن 
الدستور لا ينص على تشكيلها كما إنها ستكون عاملاً لتدحل السلطة التنفيذية لي 
السلطتين الأخريين بما بتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات. 
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أخرى على الرقابة المسبقة في القوانين الوضعية الإيرائية نشير إليها 


باختصار كما يلي: 
المادة رقم 7 من القانون المدني احول تعيين نفقة سنوبة 
للمولي علپه؛. 


والمادة رقم 1241 «حول بيع أموال المولي عليه والمادة رقم 
1242 حول الدماری التي تقام على المولي علیه). 

المادة رقم 83 و142 من قانون الأمور الحسبية. 

وتنص المادة رقم 1242 من القانون المدني على: أن القيم لا 
يمكنه إن بختنم الدعاوى التي تتعلق بالمولي عليه بالصلح إلا بمصادفة 
المدعي العام ويلاحظ في هذه المادة إن المدعي العام يتمتع بإشراف 
استصوابي على أعمال القيم. 

وتنص المادة رقم 83 من قانون الأمور الحسبية أن: 

«الأموال غير المنقولة للمحجورين لا تباع إلا برعاية غبطتهم 
ومصادقة المدعي العام. إن الإذن والمصادقة المطلوبة من المدعي العام 
تشير إلى الدور الاستصوابي للنيابة العامة وفي حال عدم وجود ما يشير 
إلى الإذن والمصادنة فإن الإشراف سيكون بمفهرم الإشراف الاطلاعي 
كما جاء في المادة رقم 1184 من الفانون المدني القاثل: 

«عندما لا تكون للولي القهري للطفل كفاءة لإدارة أموال المولي 
عليه أو في حال إتلافه لأمواله وبعد ثبوت عدم كفاءة الولي أو خيانته في 
حق أموال المولي عليه حسب تأیبد المدعي العام في المحكمة وبداءٌ 
على طلب من أقرباء الطفل فإن الحاكم سيقوم بضم شخص أمين إلى 
ولي آمره. 
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ونلاحظ أنه كلما تأتي الإشارة إلى حدود صلاحيبات الولي القهري 
لا بجري الحديث من الإشراف الاستصرابي للمدعي العام كما هر 
الحال في المواد رقم 1180١‏ و1181و 1183 من القائون المدني» 
وعلى هذا الأساس ليس للمدعي العام أي نوع من الرقابة المسبقة على 
الولاية القهرية للأب أو الجد على أبنائه وبما أن للمدعي العام 
الصلاحية في تفديم طلب بضم أمين إلى الولي القهري» يمكن القول هنا 
بأن يتمتع بنوع من الإشراف الاطلاعي على الأمر. 

لذلك يمكن نشخيص نوعين من الإشراف أولهما: أن المشرف 
سيأخذ على عاتقه الإشراف فقط على الأعمال وعند مشاهدته لمخالفة 
للقائون أو العقود فإله سيتقدم بشكوئ:إلى جهات ذات صلاحية. أي أن 
صلاحيته ستكون ضمن حدرد(الإعلا نعل الأرضاع. وفي هذه الحالة 
فبالرغم من فبول الإشراف للمشرف فإن صحة الأعمال الحقرنية 
(القائونية) للمتولي أو من بئوبَ عله لا تَلرّم الحصول على تأبيد من 
المشرف. إن هذا النوع من الإشراف يسمي بالإشراف الاطلاعي. 

والنوع الآحر من الإشراف يتعدى حدود الاطلاع.والعلم حيث 
تكون الأعمال الحقوقية (القانونية) للنائب غير نافذة بدون الحصول على 
وجهة نظر المشرف وتأييد لها ولا يترنب عليها أي تأثير. حيث يسمي 
هذا النوع من الإشراف بالرفابة المسبقة. 

ففي النوع الأول يتعين على المشرف الإعلان عن الأدلة ووجهات 
نظره إلى الجهات ذات الصلاحية ونقع على هاتفه مسوولية إثبات 
الدعرى واستعراض الأدلة ولكن في النوع الثاني فإن صلاحية الولي 
سوف لن تكون نافذة في حال عدم رضا المشرف أو عدم صدور تأييد 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو في حال ذكر الرقابة بصورة مطلفة 
«دون ذكر أي وصف إن الإطلاع أو المسبقة؛ فإنه يكرن بمثابة دلالة على 
آي من هذين النوعين؟ ايدو إن مناقشات مجلس خبراء الدستور قد 
رجح النوع الثاني الاستصوابي؛ إن تقسيم الرقابة إلى الاطلاعي رالمسبفة 
في الفغه الشيعي قد نرتبت عليه تأثيرات في الحقوق العرفية والقوائين 
الوضعية الإيرانية وللموضوع خلفية نمند إلى عصور سابفة. وللمثال فإن 
المادة رقم 79 من القانون المدني تحدد الفاصل بين هذين النوعين من 
الرقابة: «بإمكان الواقف أن يتعاقد مع الولي المشرف بأن تكون أعماله 
بمصادقة منه أو أن تجري بعلمه. وتقع الإشكالية عندما تكون كلمة 
الإشراف مطلفة وغير مقترنة باي تفيبد عندما يأتي ذكرها في الوائين. 


وعندما تأتي كلمة الرقابةبضوزةمطلقة ولا ينطرق القانون إلى 
المسبقة أو الإطلاع ني هذا الإشراف_فإن-الملكية القضائية تبقي صامته 
في إيران"" . 


لذلك يتعين الحصول على الإجابة على هذا السوال في بين 
النظربات الفقهية والحقوقية. 


أولاً: نظريات الحقوفيين «أخصائيو القانون؛ : بصرح الدكتور 
جعفري لنکرودي في تبویب الحقوق و(القوانین) انه یجب أن تتضاءل 
الصلاحيات التصويبية إلى الحد الأدنى الممكن*. لكنه يشير في كتاب 
آحر إلى أنه في حالة الإطلاق فإن مفهوم الإشراف سيكون الرقابة 
المسبقة هو المبدأ ويذكر نقلاً عن ملحقات العروة: 


)1( آمیر حسین » علي فيه المصدر السابق ص 46. 
)2( محمد جعفر؛ جعفري لنکرردي. تبوبب الحقوق. کنج دائش 4م ص 236. 
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«إذا كان الواقف لم بصرح بأن يكون إشراف المشرف من النوع 
الاطلاعي أو المسبقة فإن الأصل هو إن يكون المقصود هر الرقابة 
المسبقة". 


ويقول الدكتور ناصر كاتوزيان بالإشراف الاطلاعي» ويشير إلى 
أصل عدم الولاية فيقول إن الفدر المنيقن من مفهوم الإشراف هو 
الإشراف الاطلاعي: «في حال عدم وجود حكم يصرح به في الوصية 
حول انتخاب مشرف فإن المشرف سيكون مشرفاً اطلامباً لأن القدر 
المنقين من المفهوم العرفي هو الإشراف (لا غير) وإن إلزام المصادقة 
على إرادة الوصي تعتبر كولاية إضافية نحتاج إلى إثبات»". 


ويرى بعض أخصائيو القانونآأئة بالرتم من إن الإشراف المطلق 
لا بستشف منه مفهوم المسبقة لكنهم يرن أنه في حالة مجلس الصيائة 
فإن للمجلس إمكانبة إبطال النغائج أوَوقفالاقتراع› لان القانون لم 
يبحدد مرجعية خاصة للشكارى لكي يراجعها المشرف ملى الانتخابات 
حيث يصبح المشرف هو المرجعية في هله الحالة. يرون في نفس الوقت 
إن الدستور يكفل للمواطن من أبناء الشعب حقه رسمياً في الاقتراع 
والترشيح للانتخابات لذلك يتعين على مجلس الصيانة أن يتعامل بسعة 
صدر في هذا النال 


(1) محمد جعفر» جعفري للکرردي» الحقوق رالاموال» ج ۰3 كنج دائش 1994م,. 
ص 236. 

(2) ناصرء كاتوزيانء الوصبة في الحقرق المدنية الإبرانية. ج 3 ققئوس 1997م. ص 
313 

(3) حسين» مهربورء الاندخابات وإشراف مجلس الصبانة» الرفابة المسبقة المصدر 
السابق ص 10 11. 
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ولا ننسي إن البحث لا بدرر حول الاعتراف رسمباً بالشخص 
الذي يتم انتخابه» فإن من مستلزمات الإشراف كشف الجرم أو المخالفة 
الني فد تحصل في موضع ما لذلك يجب أن نكون هناك مرجعبة 
للتفحص والمتابعة وإذا كان هذا الإشراف هو من النوع الاطلاعي فلابد 
من تحديد مرجعية دستورية للنظر في الاختراقات والمخالنات الني قد 
تحصل في الانتخابات. 

ئانباً؛ وجهات نظر الففهاء: يرى آبة اله بجنوردي في کتاب 
القواعد الفقهية: إن على المتولي إن يأخل بمصادقة المشرف عند 
مباشرته للعمل وإطلاع المشرف على سير أعمالك" . 

لذلك فهو بقول بالجىع بين الإشراف المسبق والاطلاعي. 

ويكشف الإمام حميني (ره) في تحرير الوسيلة عن وجهني النظر 
وبشير في كتاب الوقف إلى جمح:المتتبقة والاطلاع عند حالة الإطلاق 
في مفهوم الإشراف" إلا إنه يَمَتبرالإشراف إشرافاً اطلاعباً في كتاب 
الوصية المتعارفة. 

ویشبر سيد محمد كاظم بزدي إلى أن القدر المتيقن من إلحاق 
المشرف هو التوصل إلى انغاق معه مؤكداً إن جواز النفر الثاني دون 
المسبقة المشرف لا يخلو من إشكال“. 


)1( میرزا حسین؛ موسوې بجلوردي ؛ الفواعد الففهية ج ۰4 مزسسة إسماعیلیان للشر 
ص 302. 

)2( روح اله المرسوي الخميني» تحریر الوسبلة» ج۰2 دار الكتب العلمية» بي ٿا. 
ص 84. 

(3) نفس المصدرء ص 105. 

(4) سید محمد کاظم» يزدي ٠‏ سوال وجواب ترجمة مصطفي محقق داماد وآحرون. 
مركز نشر العلوم الإسلامية 997م 
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والمتيقن من وجهات النظر المشار إليها أعلاه هو قبول الرفابة 
المسبقة هندما يفترض الإطلاق على مفهوم الإشراف. وعلى هذا الائطباع 
برزت مؤخراً وجهات نظر أو تصريحات ومنها تصربح السيد محمد 
محمدي ري شهري تقول إن الرقابة ليس له مفهوم سوي المسبقة . 
حيث يعنبرون إن الإشراف هو الرقابة المسبقة ”" ويرى الأستاذ عباس 
علي عميد زنجاني أيضاً في فلسفة الإشراف إن وجهات النظر القائلة 
بالإشراف الإطلاعي في حالات الإطلاق لا تستند إلى منطق وإنها نوع 
من التدرع ويقول إن الرقابة هو الرقابة المسبقة في حالات الإطلاق“. 


ويرى المرحوم آبة الله الخوئي حرل الانطباع القائل بالمسبقة في 
الإشراف وضررورة أن يعمل الرصي بما يراه المشرف بأنه يختلف وظاهر 
مفهوم الإشراف*. 


ويرى صاحب الجواهر في استنباطهدلنوع الإشراف مسندلاً بقرائن 
الزمان والمكان أنه لا يمكن الاستتبًاط شن ”كلمة) الإشراف في حالات 
الإطلاق مفهوماً ثابتاً نظراً لتفاوت الأشخاص والاختلاف في ظروف 
الزمان والمكان وطبيعة الأحوال والقضايا. وإنها تأني أحياناً والهدف 
الرليسي منها هر إفامة الإشراف وحمل المشرف لأجل عدم خيانة الوصي 
فهنا يحصل الاكتفاء بالإشراف الاطلاعي. لكن هناك حالة أيضاً تميل 


(1) محمد محمدي ري شهري» الإشراف لېس له مفهوم سري الاسنصراب؛ 
جمهوري الإسلامي 23/ 5/ 1999م. 

(2) عباس هلي عميد' زنجاني. ملزمة درس الحفوق الأساسية (2)» نشر كلية الحقوق 
(الفانون) والعلوم السياسية» جامعة طهران النصف الثاني من العام الدراسي 77 - 
8 ص 140. 

(3) سید أبر الفاسم الخرلي؛ منهاج الصالحين؛ ج 2 دار الزهراء» بي تاء ص 
221 
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إرادة المشرف إلى معرفة مقدار النفقات التي يقوم بها الموصي ومحل 
اسنهلاكها ففي هذه الحالة المراد من الإشراف هو الإشراف 
الاستصوابي". لکنه يري في حال لا نوجد فيه قرائن زمنية أو مكائيةء 
إن ظاهر الإشراف هر مجرد الاطلاع وإن الإشراف سبكون إشرافاً 
طلا 


ونلاحظ إن النظريات الفقهبة كالنظريات الحقوقية (القانونية) لا 
توجد فبها رأي مرحد وفي هذا المجال يقول أحد الحقوقيين الأعضاء 
في مجلس الصيائة“؛ إن هذه المصطلحات «كالمشرف الاطلاعي 
والمسبقة) قد وردت إلى أدبيات الحفوق والقانون عن طريق البحوث 
الفقهبة» وقد طرح هذا البحبثا في “مار لا يقل عن بابين من أبواب الفقه 
وهما باب الوقف وباب الوصيةء ومن أزاوية الرؤية الففهبة فإن الراقف 
يمكنه علاوة على تعيين”المتوّلي. أن يعين مشرفاً على الأعمال للتأكد من 
أن أعمال المتولي تسير وفقاً للضوابط والقواعد المحددة والمقررة. 
رحول حدود الصلاحية يجري البحث حول ما إذا كان المشرف له حق 
الإطلاع فقط على أعمال المنفذ الذي يباشر العمل (إشراف إطلاعي) أم 
أنه علارة على ذلك له الحق لكي يطلب من المنفد الأحذ بموافقة قبل 
مباشرة أي من الأعمال أي أن عليه أن يحصل على إذن مسبق للقيام بأي 
عمل وهلا ما يطلق عليه (الرقابة المسبفة). 


)1( نجفي» محمد حسن؛ جواهر الكلام في شرح شرالع الإسلامء ج10؛ مۈمسسة 
المرتضصى العالمية دار المررخ العربي؛ 2م› ص 289 ۔ 290. 

(2) نفس المصدر السابق ص 289. 

(3) د. محسن إسماعيلي؛ من رجال الفانون في مجلس الصيانة» صحيفة همشهري 
دېسمېر 2003 ص 8ر9. 
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الفقرة الثانية: الرقابة على الانتخابات 


إن من أهم صلاحيات مجلس الصيانة هي صلاحية الرقابة على 
الانتخابات حيث يتولى بموجب المادة رقم 99 من الدستور الرقابة على 
انتخابات مجلس خبراء القيادة ورثاسة الجمهورية ومجلس الشورى 
الإسلامي والاستفتاءات العامة, 

وطبقاً للمادة 99 نرى أن الرقابة على الانتخابات يقع على عاتق 
مجلس الصيانة وقد برزت على السطح نقاشات حادة وبحوث حقوقية 
وقائونية وسياسية حول نوعية الإشراف الذي يمارسه مجلس الصيانة على 
الانتخابات العامة وحدوده وأسلوبه. 

رلنرى أولاً لماذا وضع الرقابة على عهدة مجلس الصيانة؟ 

إن أهمية الانتخابات نبدر واضحة وجلية من أجل تحقيق 
الديمقراطية ولكن من القادر ”على تزجيهالعملية الاننحابية بحيث تبقى 
على المسار الواقعي الصحيح»› ومن يحافظ على سلامة الانتخابات أمام 
الآفات الي قد تتعرض لها وأبة مؤسسة ستتولى الرقابة على مسار 
الانتخابات لتبعد العملية الانتخابية هما قد تتعرض له من مساوئ. 

إن ساحة الانتخابات هي ساحة التنافس بين مختلف الجمعيات 
والفدات المتنافسة والتي تبحث عن أية إمكانية أو فرصة سانحة توصلها 
إلى السلطة ومن هنا يلزم وجود مؤسسة محايدة ومستقلة لننولي عملية 
الرقابة لكي تملع في خحضم النجاذبات بين الأحزاب والفثات الإفادة من 
الإمكانيات القانونية لمصلحتها الخاصة على حساب المجموعات 
المتنافسة معها. 

وقد وضع دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية هذه المهمة 
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الخطيرة على عهدة مجلس الصيانة حيث نستعرض فيما يلي وجهات 
النظر والرؤية التي كانت لدى القائمين على صياغة الدستور عند ندرينه 
والبت في صيافة مواده وبنوده. 


الأسباب التي دعت إلى اختيار مجلس الصيانة كموسسة دستورية للرفابة 
على الانتخابات: 


«في حالة الانتخابات دعينا إلى الإشراف على العملية الانقخابية 
ليكون حكراً على الحكومة أر الرئيس المنتهية ولايته بل أن يشارك في 
عملية الرقابة مسؤول بمعزل عن القضايا التنفيذية وبعيداً هن المحاباة 
أو الكراهية الني فد تتخلل العمليات التنفيذية. ومن أجل ن يتم تحدید 
هذا المسوول المشرف توصلنا إلى هله النتيجة في دراساتنا وبحوثنا 
السابقة بأن مجلس الصيانة هو-الهيفة الأمشل التي تتناسب وهذه 
المسؤولية(“. 

ويلاحظ إن القائمين على صياغة الدستور كانوا يمضون في الانجاه 
الذي يرمي إلى رأب الصدع الموجود لدى قطاعات الشعب أمام قوى 
السلطات العامة والفقوى الرسمية الحكومية والسلطة التنفيذية بصفة 
خاصة. 

إن تركيب العضوية في مجلس الصبائة فائم على أساس أن أي 


تغيير يحصل في السلطة التنفيلية أجراء الانتخابات الرلاسية أو في 
السلطة التشريعية (إجراء الانتخابات النشريعية) لا يتبعها حدوث تأثير 


)1( الشورى الإسلا > محضر منافشأت الدراسة النهائية للدسترر ج 2 إدارة 
ص 
الثفافة والعلافات العامة بمجلس الشورى الإسلامي» 1985م ص 760. 
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على تركيب أعضاء مجلس الصبانة بما ينبح لهاتين السلطتين الهيمنة على 
مجلس الصيائة. 

ويتضح من الملاحظات التي أتينا على ذكرها أعلاه إن الحكمة 
والفلسفة الكامنة وراء تفويض الرقابة على الانتخابات إلى مجلس 
الصيانة» هي إن وزارة الداخلية والسلطة الننفيذية هي التي تتولى إجراء 
الانتخابات وإن مجلس الصيانة الذي يقف على الحياد من مختلف 
الأنحاء والجوانب وله إلمام واسع في شؤون الرقابة على الأمور كما إن 
له موقع ممتاز ونافذ بجعله الأكثر أهلية في قضية الرقابة على الاقتراع 
وسیر العمليات في الاننخابات. 

إن فلسفة كيان مجلس الصيانة:للقيام بالرقابة على الانتخابات هي 
الأخل بالانتخابات إلى أعماق الجتاهير وعدم اصطفاف الحكوميين أمام 
الشعب بمعنى أن مجلس الصيانة سيتتكل آلواجهة الني تمتد كحائل بين 
اصعلفاف الحكوميين مفابل خير الشعَب ي الأنتخابات والاقتراع*. 

يتألف مجلس الصيانة - كما أسلفنا - من سنة فقهاء يصفهم 
الدستور بأنهم مجتهدون عالمون بمقنضيات العصر وقضايا الساعة ويقوم 
القائد بتعيينهم» وسنة حقوفيين بصفهم الدستور إن لهم إلمام في 
مخنلف فروع الحقوق والقانون يتم انتخابهم من قبل السلطة القضائية 
ويصرت مجلس الشورى على تنصيبهم أعضاء في مجلس الصيانة. 
فهولاء الأعضاء على ارتباط مع السلطة التشريعية لكنهم يشكلون في 


(1) صفائي» م. لمافا الإشراف؟ لماذا مجلس الصيانة؟ الحقوق الاجتماع» رقم 12؛ 
اردپبهشت» حزیران 1993 ص 38. 
(2) هاشم هاشم زادة هريسي» عضو هبلة الإشراف والمتابعة من أجل حسن ننفيد 
الدستور. صحيفة مردم سالاري دلو 2003» ص 4. 
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نفس الوقت مؤسسة مسنفلة تحمل معها مستويات عالية من الناحبة 
الأحلافية والحيادية والعلمية ويفترض أن بشكلوا المرسسة الأكثر تلاسباً 
وانسجاماً مع مهمة الرقابة على الاننخابات الني بتولاها مجلس 
الصبانة. 


وقد قيل في هذا المجال إن القائمين على صياغة الدستور كانوا قد 
رأوا «إن مجلس الصيانة هو مؤسسة رصيئة وإن مفقتضياث وظائف 
أعضائها تبعدهم عن الانتماءات الفئوية وإنها تتمتع بالمزيد من الثبات 
والاستقرار قياساً بتشكيلة الموسسات الحكومية وإنها هي التي تتولى 
صيانة الدستور» وهي على ارتباط دائم معه لذلك فإن أعضاء هذه 
المؤسسة سيكونوا فادرين على أداء المهمة بالرقابة على الانتخابات على 
اللحر المطلوب)*. 

وأنا أرى أيضاً إن مجلس-الصيانة هموا المؤسسة الأمثل لترلي مهمة 
الرقابة على الانتخابات والقيامًَأعباءَهذهالمسؤولية الخطيرة . 


الفقرة الثالثة: خصائص رقابة مجلس الصيانة 


اولاً: عمومية الرفابة: إن مهمة الرقابة التي يقوم بها مجلس 
الصيائة مهمة شاملة وتضم جميع الجوانب في العملبة الانتخابية» فهي 
تشمل أداء وزارة الداحلية والهيئات الننفيذبة فيهاء الأعلام المرتبط 
بالحملات الائتخابية» وترئيبات الافتراع وإحصاء الأصوات والنظر في 
الشكارى والاحتجاجات» وتنعدی ذلك إن جمیع التحضيرات الخاصة 


(1) مهربرر» حسين الاندخابات وإشراف مجلس الصيانة؛ الملاقات العامة بمكثب 
توطيد الوحدة المصدر السابق ص 10. 


)2( مدني ۰ سید جلال الدين» المصدر السابل ص 88. 
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بإعلان موعد إجراء الانتخابات حتى إصدار أوراق اعتماد النواب 
الفائزين في الاقتراع العام. 

يجب أن تشمل تنفيذ الفوائين رالأنظمة بصورة دفبقة وصحيحةء إن 
الرفابة العامة ترمي إلى أن تكون جميع الجوائب والحالات والشروط 
اللازمة للانتخابات مرعة, 

ثانباً : الحسم في الرقابة: رغم إن مجلس الصيائة لا يتولى الجائب 
التنفيذي في العملية الانتخابية إلا أنه يطال جميع مراحل الانتخابات من 
خلال مهمة الرقابة ويباشر المجلس البت في حالات الاختلاف أو 
ارتكاب مخالغات ويبادر إلى تسوية الخلافات التي قد تحدث أثناء 
الممارسات الانتخابية برأي حازم. والحسم في الرقابة هو من اختصاص 
مجلس الصيائة ولا يتمتع أي من.الأعضًاء أر المرافبين بهذه الصلاحيةء 
وإن الرأي الحاسم لمجلس الصيائة غير قابل لإعادة النظر أو طرح 
شكوى» ويعتبر قرار المجلسن”قاطعاً .وليست هناك مرجعية تفوق المجلس 
أو تشرف على قراراته» وبالطبع لن تكون هناك مرجعية لرفع شكوى أو 
طلب استئناف أو إعادة نظر في القرارات التي يتخذها مجلس الصيانة. 

ويضيف د. مدني إن مجلس الصيانة بتمشع بصلاحية إبطال 
الانتخابات عندما يرى في ذلك مصلحة وإن هذه الآلية من شأنها خفض 
عدد حالات الخلافات والجرائم الانتخابية“. 


(1) مدني» سيد جلال» المصدر السابق ص100. 

(2) أوضح مجلس الصبانة ردا على سوال حول كيفية رقابة مجلس الصيائة على 
الانتخابات التشربعية مام 1991م إن الرقابة على الاننخابات هر الرقابة العامة 
بشمل جمیع مراحل العملية الانتخابية وأنه من نوع الرقابة المسبقةء 

(3) مدني سيد جلال الدين. المصدر السابق ص 100. 

(4) نفس المصدر ص 101. 
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إن خصائص مهمة الرقابة التي يتولاها مجلس الصيائة والتي أشرنا 
إليها أعلاه إنما ندل على أن من بعطي هذه الصفات والخصائص إلى 
مهمة الرقابة المذكورة لابد أن بكرن قد أخذ بنظر الاعتبار الرفابة 

المسبقة لمجلس الصيائة ولا يمكن إن يكون الأمر سوى ذلك. 

ثالث : الرقابة المسبفة في مجلس الصيانة: يتبادر هذا السؤال إلى 
الأذهان أنه بمعزل عن تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 من الدستور 
(التي سنستعرضها في حينه) الرقابة على الانتخابات المقصود في هذه 

المادة هل هو من النوع المسبقة أم الاستطلاعي؟ 
ولا توجد في هذا المجال وجهة نظر موحدة وإن هذا الموضوع 

كان فد أدى نفاشات حادة ومشادات كلامية بلغت ذروتها عند انتخابات 

مجلس الشورى الإسلامي في دورته:التشريعية السابعة» نسنعرض أولاً 
وجهات النظر القائلة بالرقابة اللسبقةر ثم وجهات النظر المناهضة لها وني 

الختام نتعرف على نتائج الموضوع والبخوت. 

: المويدون للرقابة الصبفة واسندلالاتهم : 

1- اعندما تصرح المادة رقم 99 من الدستور بأن مجلس الصيائة 
يتولى مهمة الرقابة فإن ذلك بعئي إن مسوولية الرفابة تقع على 
عاتق مجلس الصيانة كاملة. ولذلك فإن هذا الرقابة يجب أن 
تكون لها ضمانة نلفيذية أيضاً ويستننج من ذلك إن هذه الرقابة 
يجب ألا تكون لمجرد الاطلاع المحض بل يجب أن تكون من 
النوع المسبقة". رغم إن نص المادة لا يصرح بذلك إلا إن 
تفسير مجلس الصيائة بؤكد أن هذه الرقابة هو من النوع المسبقة 
بسبب الإطلاق) . 


)1( مرندي» محمد رضاء المصدر السابق ص 256. 
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2 - بفول أسانذة الفانون في عبارات الحقوق والقائون عندما تأتي 
كلمة «عام؛ وبدون قيد أو شرط فإن عدم وجود قيد أو شرط فيها 
إنما يدل على أنها الكلمة المطلفة وبما أن الرفابة وردت بصورة 
عامة في المادة رقم 99 ولم يقيد بالاستطلاعي أو المسبقة فإن 
ذلك يدل على أن الرقابة مطلقة أي أنها الرقابة المسبقة ٠‏ 


3 - إن المرجعية الدستوربة الوحيدة للرقابة على الانتخابات هي 
مجلس الصيانة كما حددها الدستور وهذا الأمر يدل على إن 
الرقابة عامة رتشتمل على جميع الجوانب أي أنه من النوع 
المسبفة» أضف إلى أنه إذا كان هذه الرقابة لغرض الاستطلاع 
فهل إن لهذا الموضوع أهمية بحيث يفرز له القالمون على صياغة 
الدستور مادة مستقلة؟ 


4 وهناك دليل آحر وهر وحدة السياق في الدستور الذي كلما 
تحدث عن إجراء الانتخابات من قبل وزارة الداخلية فإنه يقرن 
ذلك بالرقابة من مجلس الصيانة» ولا توجد مادة دستورية تتحدث 
عن مهمة وزارة الداخلية في إجراء انتخابات إلا ووجدنا إلى 
جانبها حديث عن مهمة الرقابة التي يتولاها مجلس الصيائة؛ 
حيث يدل هذا الأمر إن الرقابة هو الرقابة مطلقة وعامة وهو من 
النوع المسبقة الذي يجب أن بتولاه مجلس الصيانة في جميم 
مراحل العملية الانتخابة. 


5 - يوكد البعض على إن السبب الرليسي في الرقابة المسبقة هو 
(1) صادق لاريجاني من الفقهاء الأعضاء في مجلس الصبانة. مجلس الصيانة من حيث 
الفلسفة السياسية» كيهان 2004م. 
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الحفاظ على الجمهورية الإسلامية الإيرانية» لأن أحد أهم الطرق 
التي تؤدي إلى الانحراف عن الإسلام هو سن قوانين غير إسلامية 
في مجلس الشورى؛ ومن أجل قطم الطريق أمام هذا الانحراف 
لاإبد من الرقابة التي يمارسها الفقهاء الخبراء بالأحكام 
الإسلامية» ويمكن أن تتم هذه الممارسة على النحوين التاليين : 
الأول عن طريق التفحص في اللوائح التي يصادق عليها مجلس 
الشررى للتأكد من عدم اختلافها مع المبادئ والأحكام الإسلامية 
التي بصرح بها الدسترر» رالثاني هر الإشراف على 
الانتخابات. 
وخلال المصادقة على المادة رقم 3 من قانون الانتخابات عام 
5م أعرب النواب المدافعون .عن استصوابية إشراف مجلس الصيانة 
عن وجهات نظرهم لتمرير اللالحة اشير إلى بعض مها كما يلي: 
أولاً: عند تشخيص وتخديد:صلاحيات كل من الإشراف والننفيذ 
ستتلاشى الصراعات رالمواجهات السابقة بين هيات الإشراف والهيئات 
التلفيذية. 
ثانياً : إن القائد برى أيضاً أن رفابة مجلس الصبانة هي من النوع 
المسبقة. 
ثالثاً: إن تفسير الدستور بقع ضمن صلاحيات مجلس الصيائة 
دستوریاً وإن تفسير مجلس الصيائة للمادة رقم 99 ملزم ولابد من 
الأخحذ ب. 


)1( سائلي کرده» مجيد» المصدر السابق ص 380. 
(2) الجريدة الرسمية» منافشات مجلس الشورى الإسلامي؛ الدورة الرابعة» الجلسة 
رقم 1 ص 22 إلى 24. 
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ويرى آخرون إن الرقابة المسبقة هي أصح لمجلس الصيانة لما بتيح 
له من صلاحيات تكرس للحفاظ على الجمهورية الإسلامية وتستخدم في 
إحراز صلاحية المرشحين لعضرية مجلس الشورى الإسلامي"» 
ريستدلون بالفول» أولاً: إن مجلس الصيانة له مقام رنيع ومئزلة كبيرة 
للك فهو المومل أكثر من غيره من المؤسسات والهبثات الأخرى لتولي 
هذا الإشراف. 


ثانياً : إن الانتخابات يمكن إن تتعرض لتدخل ما أو لتزوير من قبل 
بعض الفثات والمسؤولين التنفييين» ولابد من أن يكون لرقابة مجلس 
الصيانة إشرافاً استصوابياً بكامل الصلاحية والمقدرة بما يضمن إمكانية 
الحد من ارتكاب المخالفات والتزويررًالانحراف وضمان سير العملية 
الانتخابية في قنوات سليمة وصحية) 


ثالث : إن أعضاء مجلس الصيانة مم بمابة قضاة وكما إن القاضي 
بإمكانه تحديد جرم أو جرالم المنهم بشهادة شاهدين عادلين وإصدار 
أحكاماً بإدانته» فإن أعضاء مجلس الصيانة بإمكانهم تأببد صلاحية 
المرشحين أو رفضها وإصدار أحكاماً بحقهر“. 


رابعاً: إن رقابة مجلس الصيائة كانت رقابةٌ مسبقة قبل المصادفة 


(1) انبار لولي» محمد كاظم البكن لكم أنصافاً» صحيفة رسالة» 23/ 7/ 1995م ص 


11و12 
(2) شمبراني؛ ملي رصا «الحفاظ على حقوق الشعبا رسالةء 23/ 7/ 1995م مص 
1و 12. 


(3) باغباني» علي أصغر. جربدة رسالة 13/ 6/ 1995م ص او 12ء 
(4) نفس المصدر السابق ص |1. 
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علی مشروع تعدبل قانون الانتخابات هام 1995م وکان قد مارس هذا 
النرع من الرقابة ساب" . 


خامساً: إن معارضة الرفابة المسبقة تأني لأغراض سياسية بما 
يسمم أجواء العملية الانتخاية*. 


فإن تحديد مواصفات وشروط المرشحين بقع على عاتق مجلس 
الشورى الإسلامي رنقاً للمادة رقم 62 من الدستور وأن من صحة إجراء 
الانتخابات هو نحديد صلاحية المرشحين ونوعية الرقابة على العملية 
الانتخابية وأن مجلس الشورى الإسلامي قد وضع هذين الأمرين في 
عهدة مجلس الصبانة حسب التعديل عام 1995م حيث أفر أن بكون 
الرقابة من النوع المسبقة”. 

ب: المعارضون للرقابةالمسبقة واسندلالانهم : نستعرض الأسطر 
التالية أهم الآراء التي طرلحت في هذا المجًال والقائلة بأن الرقابة الذي 
نصت عليه المادة رقم 99 من الدستور لا يمكن أن يكون إشرافاً 
استصوابياً كما پلي: 

1 - المقصود بالإشراف الاستصوابي(الرقابة المسبقة) هو أن تجري 
الأعمال القائونية تحت إشراف المشرف مباشرة وهو الذي يصادق 
على الأعمال بعد أن يرى المصلحة فيها. وأن هذه الأعمال 
ستكون غير نافدة طبعاً إلا عند موافقة المشرف عليها. 


(1) الجريدة الرسمية؛ منافشات مجلس الشورى الإسلامي» الدورة الرابعة» الجلسة 
رفم 331 ص 22. 

)2( يزدي» محمد» خطبة الجمعة» جريدة رسالة 20/ 1/ 1996م ص 12. 

)3( شعباني ۰ قاسم» صحيفة رسالة هدد خاص 8 2/ 1996م ص 9[. 
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وبناء على هذا التعريف يبدو إن جميع الأمور في العملية الانتخابية 
إذا تمت تحت إشراف مجلس الصيانة وبتصريب رمصادفة مله ستكون 
نافذة وذات صدقية دستورية. وإن هله المصادفة وتشخيص المصلحة من 
قبل مجلس الصيانة يمكن أن تعطي زمام المبادرة إلى المجلس ليصبح 
موهلا لیؤید ما برى فيه مصلحة وأن يرفض ما لا يرى فيه مصلحة؛ 
وبعبارة أخرى أن يذهب بالإشراف إلى التصرف رالتدخل في مراحل 
العملية الانتخابية بحيث يستخدم مفهرم المصلحة في تأبيد صلاحية 
المرشحين أو تأييد صحة الانتخابات باعتبارها من نمازج الرقابة المسبقة. 
إن هذا الجنين الذي يسمونه المصلحة؛ و١الذي‏ يتسلط من وراء» مجلس 
الصبانة على عموم أصوات الناخبين يعنبر نوع من فرض الإرادة على 
الرأي العام وأنه دون شك لم يكن يرضْبَ,فيه أحد من القائمين على 
صباغة الدستور" إن هذه الرؤية عير لحيكمة /إلى حد ما لأن المصلحة 
التي براها مجلس الصبائة لاءيراهارلرشباع رغېته ولا یمکن أن تکون 
بعيدة عن المنطق» وإن وجهة نظر مجلس الصيانة يؤخذ بها قبل عمليات 
الاقتراع إلا في حالات بروز خلافات محددة بالإثبات. 


2 - إن المدافعين عن الرقابة المسبقة يطرحون الرقابة الاستطلاعي 
کوجه آحر له أي الرقابة الذي لا تأثير لها عملياً فإذا كان هذا 
العرض صحيحاً فهل يعني إن كلمة الإشراف أيدما جاءت في 
الدستور يقصد بها الرقابة المسبقة؟ وهل إن إشراف ممثلو 
السلطات الثلاث على إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزبون التي يقرها 
الدستور سيكون من النوع الاستصرابي؟ 


)1( هاشمي؛ سيد محمد إشراف مجلس الصيانة إشراف انضباطي» العلائات العامة 
لمكتب توثيق الوحدة»المصدر السابق» ص 39. 
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عند ذلك لابد من الإعلان عن الأمر رسمياً لكي يتعين على 


الجميع بمن فيهم ممثل السلطة التنفيذية ماذا عليهم فعله وكيف 
سبتصرفون؟ وفيما عدى ذلك سيكون الإشراف هنا أمر لا فائدة منه إن 
صح التعبير". 


3 


04) 


(2) 


لو اعتبرنا رقابة مجلس الصيانة رفابة مسبقةًٌ وإن المجلس بشكل 
مرجعية للنظر في صلاحية المرشحين وإن بإمكانه تأييد أو رفض 
من أراد من المرشحين خلافاً للأعراف السائدة في الدول الحرةء 
فما هو الضمان كي لا تساور مجلس الصيانة رغبة في فرض 
نزعته وذوقه الخاص على الجماهير وتقييد دائرة خيار المواطنين 
وتعمد إقصاء المعارضين رالمنتقدين. 


بناء على النظرية المسبقةاللرقابة ‏ فإن موضوع عمل الهيثة التنفيذية 
للنظر في صلاحيات المرشحين سيصبح لاغباً كما إن المؤسسة 
التي تمارس النظر في صلاحَية المرشحين (مجلس الصيانة) هي 
نفسها المخولة للنظر في الشكاوى الانتخابية والحال أنه بموجب 
الأعراف الانتخابية فإن المرشح إذا رفض حقه في الترشيح يجب 
إن یراجم مؤسسة آخری للنظر في شکواه ولا معنی أن یشکل 
مجلس الصيانة المرجعية في كلا الحالتين» وإن مجلس الصيانة 
سيقدم نفس الأدلة في الحالتين (رفض الصلاحية والشكوى) إلا 
إذا حدث حادث خاص يدعو إلى إعادة النظر في الأدلة» وهذا 
يعني أن المرشحين الذين نرفض طاباتهم من قبل هيئة الإشراف 
تاج زاده» سيد مصطفى «حول الإشراف الاستصوابي؟ العلانات العامة لمكثب 


توثيق الوحدة»؛ المصدر السابق ص 47. 
نفس المصدر. ص 47. 
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لا يمكنهم العودة إلن ساحة المنافسة إلا في حال تدخل سماحة 
الفائد مثلاً كما حصل فعلاً في الدررة الرابعة والخامسة لمجلس 
الشورى الإسلامي حيث أعرب القائد عن نأييده لعدد من 
المرشحين فاضطر مجلس الصيانة أيضاً إلى تأبيد صلاحينه". 


إن المعارضين للرفابة المسبقة برون إن مسوولية النظر في , 
صلاحيات المرشحين وإجراء الانتخابات بصفة عامة تفع على مائق 
الهيثات التنفيذية لوزارة الداخليةء ولو أن المرشح کان لدیه شکوی تجاه 
هذه الهيثات بإمكانه مراجعة مجلس الصيانة لطرح شكواه وإذا كان هناك 
من مخالفات للقانون قد حصلت فعلاً فعليه إبلاغ وزارة الداخلية بذلك 
والإعلان بأن الوزارة ذهبت إلى مستندات غير فانوئية أر غير صحيحة. 

ويؤكد هولاء المعارضون إن مجلص الصيانة يعتبر في الوقت 
الحاضر أنه يتولى وظيفة الإشرات ووطيقة في الانتخابات معاً. ويصرح 
أحد الأعضاء القائمين على“ صتيانةإلدسعرر إن مجلس الصيانة يباشر 
في الوقت الحاضر عمليات تئفيذية أي إنه بباشر عملية تأييد أو رفض 
صلاحية المرشحين» کما یبادر إلى إبطال صنادیق اقتراع رهذا لیس من 
اختصاص مجلس الصيانة وسنشرح تفسير مجلس الصيانة لاستصوابية 
الإشراف الوارد في المادة رقم 99 في القسم الخامس بتفسير الدستور. 


(1) نفس المصدر. ص 47. 
(2) رشیدیان» محمد» عضو هيلة صيانة الدستور والنالب في الدورة السادسة لىجلس 
الشورى الإسلامي» صحيفة مردم سألاري 2004. 
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المبحث الثالث 
وظيفة مجلس الصيانة في تفسير الدستور 


الفقرة الأولى: مفهوم التفسير وانواعه 
أولاً: مفهوم التفسبر: النفسير في مفهومه العام هو توضيح الكلام 
وإظهار معانيه والجهر بما يفصد به وبيان الغامض منه بأسلوب ولغة 


n وا‎ 


والتفسير في اللغة العربية يعني الكشف عن المراد من الكلام وما 
يقصد به المتحدث في الألفاظ الصعبة. ويعرف في علم القوانين فإن 
تفسير الفاعدة القائونية هو عبارة عن تعيين المعلي الصحيح العام لها“. 

ويرى آحرون أن النفسيثر هو عمل من أجل توضيح المدلول 
والمفهوم الحقيقي للنص القانوني(٠‏ 

ويرى الدكتور لنكرودي أنه «إذا كان مدلول القانون يفتقر إلى 
القطعية» ومن أجل ترجيح أحد الاحتمالات على غيرها مما يحنمله 
القانرن وعرضه بأنه المدلول المقصود من القانون» هناك حاجة إلى نوع 
من الجهد الفكري رهو ما بعرف بتفسير القانون““ . بعبارة أخرى 
التفسير هو عبارة عن تطبيق القانون على صعيد العمل والنئفيذ حيث يقوم 


(1) دهخداء على أكبر» لغتنامه» تفسير؟. 

(2) کانوزبان» ناصر» نلسفة الحقوق (القانون) ج 2 نشر دادكستر» 1998م؛ 
ص308. 

(3) صاحبي؛ مهدي» تفسير العفود في الفوائين الأجلبية» قفئوس» 1997م ص 29. 

(4) جعفري لنكرودي» محمد جعفرء المفدمة العامة لعلم الحقوق (القانون)ء الطبعة 
الثانيةء كنج دائش» 1990م ص 108,. 
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المفسر باستخدام الطرفق الأدبية أو المنطقية أو التاربخية وغيرها للوصول 
إلى هدف وقصد الأشخاص الذين صاغرا القانونء وبإعلانه وجهة نظره 
التفسيربة يوضح مواد الفانون وبنوده ليكون جاهزاً للعمل به وتنفيل(". 

لذلك بمكن القول إن النفسير أمر استشنائي ولا يمكن التمسك به 
إلا في الحالات الضرورية وعندما تكون حالات غموض في المفهوم أر 
في درجة شمولية القانون فقطء تبدو هناك ضرورة للتفسير. 

ثانياً: أنواع التفسير: هناك أنوام من التفاسير نشبر إلبها باختصار: 

أ: التفسير اللفظي: يرى أصحاب هذه الطريقة إن التفسير يجب 
إن يكون بانجاء فهم وإدراك إرادة واضع الفانون فقط› لأن المهم هر 
القانون الذي تمت المصادقة عليه وما يترّتب عليه ضمن إطار استخدم 
الكلمات والمفردات لإلقاء مفاهيم خاصة الغرض الحفاظ عليها والأخذ 
بها ويرون أن على مرجعية التفتتير العمل على معرفة الغرض الذي سعي 
من أجله مشرع القانون» وأن أفضل الطرق لفهم وإدراك قصد المشرع 
هو الاستخدام والانطباع الصحيح عن الالفاظ والمفردات التي استخدمها 
في تشریعه للقانون. 

إن فنون التفسير يجب أن تقوم على أساس الكشف عن الغاية الي 
سعى إليها المشرع للقانون. 

ويمكن استخدام القياس في المفهوم المضادء والمفهوم الموافق 
والملاحظات والمناقشات التي جرت عند تشريع القانون من أجل إعطاء 
المزيد من الدقة والأهمية عند التفسر". 
(1) د.سيد محمود هاشمي» المصدر السابق ص 8. 
(2) د. سيد جلال الدين مدئي» المصدر السابق ص 84. 
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ب: النفسبر المطلق: إن أصحاب هذا الرأي يرون إن عمل 
المشرع هو تشريع الفائون وإن العملية ننتهي بالانتهاء من النشريع؛ ومن 
ثم يجب إطاة القانون وعند الضرورة نلجأ التفسير المفيد. وعليه يجب 
أن يوضع القانون في موازين التفسيم والأحذ بالوضع الاجتماعي 
لاستخراج تفسیر بمکن قبوله. 

عند التفسير يتعين اللجوء إلى التفكر الحر فالعلاقات والروابط 
الاجنماعية هي القاعدة لتنظيم الحقوق ويتعين على المفسر ألا يقيد نفسه 
بنسیج المفردات والعبارات والألفاظ. والتفسير الحر يعني التفسير على 
قاعدة الأعراف المتدارلة والظروف الحالية والإفادة من الأسس العقلائية 
وتجارب الأخرى بما يخدم العدالة, إلا أن استخدام التفسير الحر لا 
يخلو من عيوب لأن هذا البثط من آلتفسير يعنمد الأسلوب الآئف 
الذكر وهناك احتمال أن يفم المفسر فيفخ الميول والرغبات والأذراق 
لكي يحكم رجهة نظره ويحلها محل الفانون. 

طالما كانت هذه المخاوف مطروحة بعد تشريع القوائين حيث 
تدخل التفاسير تدريجياً ومنها ما ينناقض رالمقصود من القانون» وفي 
الحقيقة إن إرادة المفسر تحل محل إرادة المشرع. وإذا ما أخحذنا هذه 
المواضع بنظر الاعتبار يمكن القول بان استخدام أي من هذين الأسلوبين 
لوحده لا يبعث على الاطمثنان وإن التوفيق بين الأمر هو الطريق الأمثل. 

إن مواد وفراعد الدستور لا يمكن أن تخضع للتجارب عن طربق 
استخدام الأساليب المذكورة أعلاه لأن الدستور هو الميثاق الوطني وهو 
الإنجاز الذي يبلور جهرد وتضحيات المجاهدين ويجب المحافظة عليه 
بدقة وأن تدور التفاسير ضمن محور الحفاظ على الدستور. 

وهناك أنواع أخرى للتفسير يذهب إليها بعض أسانذة القانون تتبعم 
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مكانة المفسر وموقعه ومنها التفسير الشخصي أر العلمي أر التفسير 
القضائي أو القانوني الذي يعمد إليه المشرعون للقوانين. 


ثالثاً : مراجع التفسر: بمكن تقسيم مراجع التفسير على أساس 
نحفيفات أساتذة القانون في مجال القوائين إلى ثلاثة أنواع : 


1 - المرجعية الرسمية 2 - المرجعية القضائية 3 - المرجعية العلمية 


1 المرجعية الرسمية: وهي المرجعية الني بمكن أن تفسر 
الفانون بحكم من القانون وإن حكم التفسير الرسمي هو حكم القانون 
وبلزم على الجميع تنفيله. وننص المادة رقم 73 من الدستور في 
الجمهوربة الإسلامية الإيرانيةء إن مجلس الشورى الإسلامية يشكل 
المرجعية لنفسير الفوانين العادية» كما رتص”المادة رقم 89 من الدستور 
إن مجلس الصيانة بشكل المرجعية الرستميةالتفستير الدستور. 


2 المرجمية الفضالية: إن العمل الذي يقوم به القاضي عند 
إصداره للأحكام هو بحاجة إلى نفسير وانه عندما يطابق الموضوع مع 
القانون فإنه يمارس شكلا من أشكال تفسير القوانين العادية ويعتبر حكمه 
نافذاً عند مقام تميبز الحق عن الباطل. وتنص المادة رفم 73 و98 من 
الدستور إن القضاة لا يمكنهم تفسير مواد الدستور. 

3 - المرجعية العلمية: المرجع الثالث لتفسير القوانين هو المراكز 
العلمية والبحثية. وإن مساحة التفسير العلمي التي يمارسها الباحثون 
واسعة جداً وهذا النمط من التفسير أيضاً لا يرتكز على فاعدة قانونية 
رسمية» إلا أنه يمكن إن يفوم بتسهيل سلوك الطرق المزدية إلى الحل. 


549 


الغقرة الثائية: صلاحية مجلس الصيانة في تفسير الدستور 


بما إن تثبيت وإدارة نظام الدرلة بعتمد على الدستور وإن أي تغيير 
في الدستور هو بمنزلة نوجيه ضربة أو تهديد للنظام القائم فإن فكرة 
التغبير في الدسنور في جيل واحد تعتبر فكرة بعيدة المنال مبدثياً ومهماً 
بلغت الدقة عند المشرع للدستور فإنه لا بستطيع رضع جميع القضايا 
ضمن دالرة الدستور» لأن تشريع الدستور ينطلب رسم الخطرط العريضة 
العامة وهنا تكمن أهمية التفسير وضرورته التي نرتقي إلى مكانه عالية» 
ولكي لا يطال المجتمع معنى التغيير على شاكلة التفسير ينعين أن يكون 
طريق النفسير ليس مشرعاً ومسموحاً به تماماً. وقد وضع الدستور هذه 
المهمة على عاتق مجلس الصيانة.. حيث تنص المادة رقم 98 على أن: 
«تفسير الدستور هو من اخنضاصض مجلس الصيانة الذي بنجز المهمة 
بمصادقة ثلاثة أرباع أعضاله: 


كما إن صيائة الدستور حيال أي تفسير أو تأريل أو تغيير انحرافي 
يعد من أهم وظالف مجلس الصيائة. 


وتنص المادة رقم 13 من النظام الداخلي لمجلس الصيانة على: 
«إن مجلس الصيائة سيكون ملزماً بالرد والإجابة على الأسثلة التي تطرح 
حول تفسير آي مادة من مواد الدستور أو طلب مرافقة بعض القرارات 
مع الضوابط الشرعية عندما بكون مصدر السؤال الهيئة الرئاسية لمجلس 
الشورى الإسلامي أو مجلس القضاء الأعلى أر الهيلة الحكومية أو رئيس 
الجمهورية) . 


وفيما يتعلق بتفسير الدسنور في النظام الداحلي لمجلس الصيانة 
بمكن ملاحظة ما يلي : 
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أ: تشخيص حالة الحاجة إلى التفسير بالنسبة لأحد مواد الدستور 
يقع على عاتق مجلس الصيانة» وليس بإمكان أي من المسؤولين أو 
المرجعيات تكليف مجلس الصيانة أو إجباره بتقديم تفسير» وإن مجلس 
الصيانة هو المخول بتشخيص الصراحة أو الغموض في مواد الدستور. 


ب: إن طلب التفسير يفتصر على هيئة رئاسة مجلس الشورى 
الإسلامي ورئیس الجمهورية ورئیس السلطة القضائية. 


ج: إن قيمة تفسير مجلس الصيائة يساوي حدود الدستور وعلى 
هذا النحو فإن مجلس الصيانة «كسلطة تأسيسية إشرافية» بعتبر فائم مقام 
السلطة التاسيسية للمشرع؛ وإن مجلس الصيانة له مسؤولية مضاعفة حيال 
الدستور» لأنه علاوة على ذلك فهو في”بكائة المؤسسة التي يجب أن 
«تصون الأحكام الإسلامية والدستؤرا#خبال اتحراف التشريع للقوانين. 
وإن عليه عند تقديم التفسير؛ الترام تجنب الوقوع في أي انحراف. 


وبوجود النص الصريح للمادة رقم 8 من الدستور وفي الركن 
الثالك حول وجهة نظر مجلس الصيانة في التفسير فليس هناك أي تردد 

وننابع بالنقد والبحث تفسير مجلس الصيانة من زاوية نظر 
المواضيع التي وردت أعلاه ومن زوايا نظرية أخرى فالنظرية التفسيرية 
لمجلس الصيانة هي: "إن الإشراف المذكور في المادة رقم 99 من 
الدسترر هو رقابة مسبقة ويشمل جميع المراحل التلفيذية للعملية 
الانتخابية بما في ذلك تأيبد أو رفض صلاحية المرشحين». 

قبل أن نتابع البحث والنقد لاب من تحديد أركان هذا التفسير 
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للبت في زوايا الموضرع بدقة متناهية» حيث يمكن استخلاص الأجزاء 
التالية من تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 من الدستور" : 


اولا: اركان تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 

أ - إن مهمة الإشراف على الانتخابات هي من اخنصاص مجلس 
الصيانة. 

ب إن إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات لا یحتاج إلى تفسيره 

ج - تفسير الدستور من اختصاص مجلس الصبانة. 

د - إن إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات هر إشراف 
استصوابي(الرقابة المسبقة). 

ه - إن هذا الرفابة المسبقة يسمل بجميع المراحل التنفيذية للانتخابات. 

و - إن تأيبد أر رنض.صلاحية آلمرشحين من مصادينق ما يقصد به في 
عبارة (يشمل جميع المراحل التنفيذية للانتخابات) ويأتي في 
صلب الرفابة المسبقة. 

ونتناول بالبحث في هذه الأرکان كما يلي : 

أ: إن مهمة الإشراف على الاندخابات هي من اختصاص مجلس 
الصيانة: بشكل هذا الموضوع تلخيص للمادة رقم 99 من الدستور التي 
تصرح بأن مجلس الصيانة هر الذي يتولى مهمة الإشراف على 
الانتخابات. 

بناء على ذلك فإن الركن الأول للنظرية التفسيرية لمجلس الصيائة 


(1) اقتباس من علي نقي؛ أمير حسین ؛ المصدر السابق» ص 13 
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غير قابله للإنكار أو التردد بسبب ائطبافها ومنطق المادة رقم 99 من 
الدستور. ولا مجال لاببحث في هذا الأمر 5 


ب: فسير مجلس الصيانة لمهمة إشرافه على الانتخابات 


إن مفهوم ردائرة رفابة مجلس الصيانة يجب أن نكون راضحة 
المعالم. لفد حصلت خلافات بين المنفذين والمشرفين حول طبيعة هذا 
الإشراف والغموض في الرؤية خلال إجراء عدة عمليات انتخابيةء مما 
حدي بمجلس الصيانة أن يبادر إلى واجباته الدستورية المصرح بها 
حسب المادة رقم 98 واستنادأعلى هذا التفسير فإن الإشراف المذكور 
في المادة رقم 99 من الدستور هو إشراف استصوابي ويشمل جميع 
المراحل الشنفيذية للانتخاب بما في ذلك تأييد أو رفنض صلاحية 
المرشحين وتبعاً لهذا التفسير فإن إالمادة رقم /3 من قائون الائنخابات 
التشريعية المصادق عليه بتاريخ .28/ 1995/711م حول الإشراف على 
انتخابات مجلس الشورى الإسلامي تضرح أن: «الإشراف على 
انتخابات المجلس هو من اختصاص مجلس الصيائة وإن هذا الإشراف 
هو إشراف استصوابي وعام يشمل جميع المراحل وفي جميع الأمور 
المتعلقة بالانتخابات الجاريةا. 


وكما أسلفنا فإن التفسير يصح في حالات الإجمال والفموض 
وعندما یکون مدلول القانون غير واضح. 


i 
وني هذا المجال لا توجد رؤية موحدة بحيث يرى البعض إن‎ 
المادة رقم 9 ليس فيها إجمال ولا غموض فهي لا تحتاج إلى تفسير‎ 
بينما يرى آخرون إن هذه المادة غامضة وإليكم شرح موجز لرؤية كلا‎ 
الفريقين.‎ 
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1 - وجهات نظر الفريق الأول: مدلول المادة رقم 99 من الدستور 
واضح ولا غموض فيه. حيث نطرح المادة رفم 99 ثلاثة أنراع من 
الانتخابات وضمت الاستفتاء إلبها رغم أنه لا بصنف من الانتخابات 
وما أن الاستفتاء ليس كالانتخابات فإن نحديد طريقة الإشراف على 
الأنواع الثلاثة من الائتخابات المدرج في المادة الدستورية لا بمكن 
الأحذ بها عند الاستفتاء. إن الحالات الأربعة المدرجة في المادة رقم 
9 تأتي ضمن حكم واحد من حيث مطلق الرقابة» لکن من حيث 
أسلوب الإشراف يجب إجراء أحكام مختلفة عليها لأن الاستفتاء لا 
ينطوي على انتخاب وبالتالي ليست هناك فضية مطروحة باسم صلاحية 
المرشحين وهذا الأمر يدل على أن المادة 99 من شأنها تعيين المؤسسة 
الني تفرم بالرقابة ولا تحدد نوعيةرالرقابة ولهذا السبب لذلك فإنها قد 
أرردت الاستفتاء في عداد الانقخاباك )ولو كان من المقرر - استناداً إلى 
المادة 99 - إن يتم تعيين نوع آلرَقابة كان من المفروض إن يفرز المشرع 
في هذه المادة يبحدد حكما تفضا اصن بالاستفتاء لذلك يمكن القول 
إن المادة 99 لا يكتدفها الغموض رلا تحتاج إلى تفسير”". 


وهناك قول آخحر على النمط التالي؛ إن تفسير النصوص الفانونية 
يفتصر على حالات الإجمال في القانرن بحيث لا يمكن الوصول إلى 
هدف المشرع ونيته من خلال العبارة التي تنص عليها المادة الدستورية. 
وفي هذه الحالة يتعين الاكتفاء بتفسير حالة الإجمال في القانون وتجلب 
تفسير الأجزاء التي لا يكتنفها الإجمال. إن ملاحظة المادة رقم 99 يدلنا 
إلى إن المادة المذكورة ليس فيها إجمال في حد ذاتهاء لأن مهمة 


(1) شريف» محمد «نظرة نائونية على مفرلة الرقابة المسبقة). العلاقات العامة لمكتب 
توثيق الوحدة» المصدر الاق ص 21. 
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الإشراف على الانتخابات لا يعد من التأسيسات الغامضة في حد ذاته 
وإن الإشراف يمارس في جميع الدول التي تعتمد النظام السياسي القائم 
على أساس من الركائز الشعبية وسيادة الشعب» وفي بلادنا فإن هذا 
الأمر يتولاه مجلس الصيانة. بناءُ على ذلك فإن المادة رقم 99 من 
الدستور بعيدة عن الإجمال ولا حاجة لها بالتفسير". 


إن المادة رقم 99 هي بصدد تعيين هيئة صالحة للرقابة على 
الانتخابات لا لنبيين طريقة الرفابة أو تحديد نوع منه. إن المادة 
الدستورية المذكورة تعني الإتيان بمبدأ الرفابة لا لتشخيص دائرة شموليته 
أر تعيين صلاحية المرشحين حيث ينص الدستور أن مرجعية الرقابة على 
جميع الاننخابات هي من اختصاص مجلس الصيانة". 

إن المادة 99 ترمي إلى تببان أ#الإشراف على أنواع الائتخابات 
والاستفتاء ليس من مهمة السلطة.القغصالية أو السلطة التنفيذية مثلاً بل إن 
مجلس الصيانة هو الذي بتولى هله آلمهمة. والمعروف إن الدساتير قد 
خحصصت في مختلف الدول مؤسسات تتولي الرقابة على الانتخابات 
والنظر في المخالفات الانتخابية وإبطال أو إعادة إجراء الانتخابات 
أحياناً. 


وتقع هذه المسؤرلية على قضاة المحاكم تارة أو على السلطة 
التنفيذية أو التشريعية ثارة أخرى. وفي إيران يتولى مجلس الصيانة مهمة 


(1) هلي زادة طباطبائي» سبد محموهء «تأملات في باب الأرضية القانونية لإشراف 
مجلس صيانة على الانتخابات؛ العلاقات العامة لمكثب توثيق الوحدة» المصدر 
السابق ص 14ء 

(2) محمد نادري ملكشاء» تأمل وإلقاء نظرة على الرقابة المسبفة» صحيفة مردم 
سالاري. 
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الإشراف على الانتخابات دستررياً» وإن المادة رقم 99 أنت لإعلان إن 
الرقابة على الانتخابات بفتصر على مجلس الصيانة ولم تكن بصدد شرح 
أسلوب الرقابة وطريقته ناهيك عن نرعية الرقابة وما إذا كان استصوابباً 
(مسبقةً) أر غير استصوايا. (غير مسبقةً) 


إن معارضي الرقابة المسبفة بشيرون إلى وجود تناقض في 
تصريحات أمين مجلس الصيانة للاسندلال على معارضتهم لنمط الرقابة 
المسبقة وتفسير مجلس الصيانةء وكان قد أنصح في خحطبة الجمعة قوله: 
نحن إنما نعمل بمقتضي القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي «المادة رقم 3 من الانتخابات المصادق عليه بتاريخ 1995م 
القائلة بتولي مجلس الصيائة للإشراف على الانتخابات؛ لأن هذا القانون 
هو الذي أرسي نراعد الرقابة المسبقة, وبضيف المعارضون أنه لم ينتبه 
إلى التنافض والتباين في خطبته» لأن هذا الكلام لا يعني سوى أن 
مجلس الصيائة يطعن بالتفَسَير الذي ٬شرعةبنفسه‏ للمادة 99 من الدستور 
عام 1991ءم. لذلك حتى بالاستناد إلى المادة رقم 3 من فانون 
الانتخابات لن يستطيع مجلس الصيانة الفيام بشيء سوى بمهمة الإشراف 
وبمعزل عن الرفابة المسبقة وبالطبع لا يجوز له البت في صلاحية 
المرشحي (. 


ويقول المعارضون: إن مجلس الصيائة بتفسيره الرقابة المسبقة» قد 


(1) تأملات في باب انون إشراف مجلس الصيائة على الانتخابات» العلاقات العامة 
لمكتب توثيق الوحدة المصدر السابق ص 143 راجم: تاج زادة» سید مصطفی 
«حول الرفابة المسبفة العلاقات العامة لمكتب نوثيق الوحدة نفس المصدر ص 
46. 

(2) محمد نادر ملكشاه» المصدر السابق ص 3. 
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عمل على توسیع نوع صلاحیاته بما بتناقض مع عدد من مواد الدستور لا 
بل ينفي موضوع المادة رقم 6 والمادة رقم 9 والمادة رقم 0 والمادة 
رقم 3 من الدستور. ولا يمكن الاشنراط بأكثر مما يطالب به الدستور 
لمرشح رئاسة الجمهررية (المادة 115) رالمرشحين لعضوية مجلس 
الشورى الإسلامي «المادة 62 والبند رقم 2 من مادة قائون انتخابات 
مجلس الشورى؛ ولا يمكن الاستناد إلى ذلك لرفض صلاحية المرشحين. 
إن أحد استدلالاتهم تعود إلى محضر مناقشات مجلس خبراء الدستور 
حيث تشير المناقشات إلى إن دائرة الرقابة تأتي بمعزل عن التنفيذ وإن 
وظيفة الرقابة لمجلس الصيانة تأني من أجل صيانة الدسنور والحيلولة 
دون الالتفاف عليه. لذلك فإن مادة الإشراف تعود لمجلس الصيانة كما 
يعود التنفيذ إلى وزارة الداخلية". 


2 وجهة نظر المجموهة الفانية؛ المادة 99 تحمل غموض 
وإجمال. إن الرقابة المذكرر في المادة رقم 9 من الدستور يمكن أن 
تضم طيفاً واسعاً من الصلاحيات والتخويلات. 

إن اتساع مساحة الصلاحيات في حد ذاته يأتي بالغموض حول 
شمولية المادة. إن الرجوع إلى نصوص الفقه الإسلامي ومفاهيم الرقابة 
المسبقة والاطلاعي لمعرفة حدود صلاحيات المشرف على الانتخابات 
يدل على إن فيد الإشراف في المادة 99 دون الاهتمام بغيرها من مواد 
الدستور تشكل سبباً لانطباعات متبايئة. 

لذلك يمكن اعتبار الإطلاق الموجود في المادة 99 بأنه من نمازج 
الغموض والإجمال حول ميزان شمولية مدلول القانون» ومن هذه الزاوية 


(1) نفس المصادر السابق. 
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يمكن القول إن ذلك الجزء من وجهة نظر التفسبرية لمجلس الصيانة 
القالل بوجود غموضص في المادة 99 من الدستور» ينطبق ومبادئ وأسس 
تغيير القواعد القائونة ". 

لقد نشبت اخنلافات كثيرة في وجهات النظر حول نوع وكبفية 
إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات عشية إجراء الانتخابات التشربعية 
للدورة الرابعة لمجلس الشورى الإسلامي. لذلك وجه السيد غلام رضا 
رضراني رئيس الهيئة المركزية لإشراف مجلس الصيانة في حينه رسالة 
إلى مجلس الصيانة بتاريخ 12/ 5/ 1991م لغرض الاستفسار وذلك من 
أجل الحد من الخلافات رإزالة الغموض الموجود في الدستور» هذا 
نصها: ١بما‏ إن العملية الانتخابية تعد من الأمور المهمة للبلاد وأن الأمة 
المسلمة وانطلاقاً من وعيها الثورئ: قد شاركت على نطاق راسع في 
العديد من الانتخابات لابد من العمل رالتعامل بطريقة تضمن استمرار 
المشاركة الحرة في الاقتراع وإن هذآ الأمر بتطلب الإشراف من قبل 
مجلس الصيانة لضمان رعاية العمل بالخياد آلكامل من جميع الجوائب» 
وعلى هذا الصعيد تطرح شائبة التداخل في كيفية التنفيذ والإشراف 
أحياناًء لذلك نسترعي مجلس الصيانة الموفر للتفضل بالإعلان عن وجهة 
نظره التفسيرية حول مدلول المادة رقم 99 من الدستور*». 

عليه يلاحظ إن السبب في إصدار نظرية تفسيرية لمجلس الصيانة 
حول المادة 99 بتاريخ 22/ 5/ 1991م هر وجود غموض في مدلول 
المادة المذكورة. وأنا أرى أبضاً أن المادة المذكورة غير واضحة المعالم 
ولا تفي بالمعنى بمفردها وفيها دلالة على الإطلاق وبالتالي فهي غامضة. 


(1) علي نفي» أمير حسين؛ المصدر السابق ص 23ر 24. 
)2( الجريدة الرسمية؛ مجموعة القرائين هام 1991« ص 53. 
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وعلى هذا الأساس نرى إن الركن الثاني للنظرية النفسيرية لمجلس 
الصيانة تنطبق رالقواعد التفسيرية. 

وفي هذا المجال كان أحد الرجال القانون الأعضاء في مجلس 
الصيانة فد أفاد بقوله: عندما تنص المادة 99 على إن مجلس الصبائة 
يجب إن يشرف على الانتخابات ولم يعين الدستور موسسة أخرى لتنولى 
هذه المهمةء فهذا المفهوم يعني إن الإشراف الأولي والثانوي کلاهما 
مقصود في هذه المادة الدستورية أي أن الرقابة الني يتولاها مجلس 
الصيانة يجب أن يشمل النحضيرات والتنفيذ والمرحلة النهائية للانتخابات 
أيضاً. ومفهوم ذلك هو أنه إذا حصلت مخالفات وأخطاء ولما لا توجد 
لدينا محكمة دستورية ومرجمية أخرى للرقابة فلابد لمجلس الصيانة من 
النظر في المخالفات ولو استدعت”ألضرَورة توجيه تحذير أو العمل على 
وقف المخالفة". 

ج : استصوابية إشراف (الرقابةالعسبفة) مجلس الصيانة على 
الانغخابات: إن أحد الأركان الأخرى لتفسير مجلس الصبائة للمادة 
الدستورية هو استصوابية الإشراف على الانتخابات. والسؤال هو عن 
مفهوم النظرية الاستصوابية» فالمقصود بالإشراف الاستصوابي هو أن 
تجري الأعمال القانونية تحت إشراف مباشر من قبل المشرف وأن تكون 
الأعمال بمصادقته وتأييده. وإن هذه الأعمال لن تكون صحيحة ولا افذة 
بدون موافقة المراقب. ويوخذ على الرقابة المسبقة عدة إشكالات كما 
يلي : 

1 إن مصطلح «الرقابة المسبقة؛ لم بظهر في أية مادة من مراد 


(1) د. عباس كدخدائي» أستاذ انون عضر في مجلس الصبانة» صحبفة كيهان رقم 
9 ھام 2003م. 
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الدستور لا بصورة صريحة ولا بصورة ضمنية والحال إن مشرعي 

الدستور على علم بمفردة «التصويت؛ بما فيه الكفاية وما لها من 

دلالة على المصادفة» ولو أنهم قصدوا الاستصراب في الإشراف 

كان ينبغي بهم التصريح بذلك. 

من جهة أخرى نجد عند مراجعة محضر المنافشات يمكن الوقتوف 
عند مفاصد المشرعين الواضحة» حيث إن المناقشات تناولت بالبحث 
لعدة مرات موضوع تأكيد الفصل بين الإشراف والتدفيذء كما أن نالب 
رئيس مجلس خبراء الدستور فد صرح لمرات عديدة بأن الموضرع يعلق 
بالإشراف فقط لا بالتدخل في القضايا التنفيذيةء «لذلك إذا كان مقصد 
مشرعي الدستور هو العمل بمصادقة مجلس الصيانة في جمبع مراحل 

الانتخابات فكان لابد لهم من التصاريح بذلك*. 

2 لو افترضنا الفبول بالمبدأ القائل أن الرقابة يجب أن يوخذ به 
بالمعنى أو (المسبقة) فإ يعني إطلاقاً أن يباشر مجلم 
الصيانة النظر مبدثياً في صلاحية المرشحين للانتخابات لان هذه 
المباشرة ليس لها مفهوم سرى التدخل في الشوون التنفيلية° 
ولان الرقابة الأولية تفع على عاتق اللجان التنفيذية وبعد إرسال 
تقاريرهم إلى مجلس صبانة الدسئور» ثم بعد ذلك يدخلون مرحلة 
إجراء رقابة مجلس الصيانة الدستور. 
وبعبارة أكثر وضوحاً فإن الرقابة المسبقة لا يمكنه الإمساك بزمام 


(1) محضر منافشات مجلس الدراسة النهالية للدسنور - الجلسة رفم 36. 

(2) مجلة الحفوق والمجتمع الشهرية - 1999م - رقم 12 مقالة تحت هوان «لمافا 
الإشراف ولماذا مجلس الصيانة» ص 433. 

(3) المصدر السابق -ص44. 
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المبادرة في الإشراف على الصلاحيات ليعطيها إلى مجلس الصيانة ليقوم 
هذا الأحير بالمباشرة في هذا الشأن بمعزل عن المؤسسة النئفيلية 
المعينة. بل عليه النظر في ننائج عمل المؤسسة الننفيذية المعلية ومن ثم 
الإعلان عن وجهة نظره فيها وقد أعرب أحد أعضاء مجلس النواب من 
الدورة السادسة“ فيما يتعلق بالرقابة المسبقة عن قوله مساللاً كيف كان 
تطبيق أسلوب النظر في الصلاحيات مع التعريف المعلن عن القانون 
وحكومة القانون خلال العملية الانتخابية للمجلس السابع» هل كان ثمة 
تناغم أو تنسيتق بين الأمرين؟ إن الرقابة المسبفة الذي رفضت بموجبه 
صلاحيات أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات قد صادق عليه 
المجلس في تلك الفترة الزمنية حيث لم تكن قواعده واضحة آئذاك. رفم 
أنه في جميع أنحاء العالم عندما يكوت هناك خيارات قانونية إلا أن 
العملية نتطلب فواعد معينة وسلببة في نف/الوقت» أي أن الترشيح 
مفتوح لجميع أبناء المجتمم بعقالدهم وآزاٹهم باستثناء من بدان بأحکام 
جزائية. ولكن لم يبحصل هكذا في آلرقابة المسبقة لان المواطنين كانوا 
ملزمين بإثبات توفر الشروط فيهم عند رفضص صلاحیتهم للترشیح. 


وللرد على ما يدعيه هذا النائب من الدررة السادسة من أن قواعد 
الرفابة المسبقة لم تكن راضحة» يمكن القول إن قواعد هذا القانون كانت 
واضحة جداً وقد امتدت أرضيتها على مدى عدة سنوات كخلفية واضحة 
المعالم. إلا أنه باسم الرقابة المسبقة وفي حالات دستورية منعددة خلال 
السنوات الأولى الني أعقبت انتصار الثورة الإسلامية تحت عنوان قانون 


(1) حسين لقمانيان - صحيفة شرق العده رقم 57 لعام 2004م. 
(2) أ: المادة الثالثة من فانون إشراف مجلس الصيانة على الاننخابات التشريعية؛ 
الجريدة الرسمية رقم 5828 تاربخ 1/ 7/ 1981م. 
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إشراف مجلس الصيانة على انتخابات مجلس الشورى الإسلامي» كان 
بالامكان لمس جذور القانون الحالي للرقابة للمسبقة والإشكال الآخر 
على نظربة هذا النالب هو مقارنته الديمقراطية السائدة في إيران 
بالديمقراطية العلمانية السائدة في الدول الأخرى وبهذا التشبيه فإنه يعتبر 
انتقاء المرشحين في إيران إلى جائب الرفابة المسبقة عملية خاطئة وللرد 
على هذه النظرية بجب القول أرلاً إن التشبيه في الاستدلال بعد منطقاً 
مرفوضاً وثانياً انه قيس المجتمع المسلم في إيران بالمجتمعات التي تسود 
فبها العلمانية الني لا محل للقوائبن الدينية فيها لا على صعيد السياسة 
الداخلية ولا الخارجية. 

لقد تناولنا مفهرم الرقابة المسبقة في العديد من المواضيع» 
استعرضنا خلالها اسندلالات المعارضين والمؤيدين لهذا النمط من 
الإشراف. ونريد أن نقول هتا إن مجلم الصيانة فد استلبط من الإشراف 
المطلق المدرج في المادة رقم-99 من الدستور إنه إشراف استصرابي» 
وقد أوقع هذا الأمر العديكمنءالشتبهات قي أذهان العديد من أصحاب 
الرأيء نستعرضها كما يلي ؛ 

د - الشبهات الواردة على تفسير مجلس الصيائة: الشبهة الأولى: 
إن مفردة «الرقابة؛ قد وردت في العديد من مواد الدستور وبالإضافة إلى 
المادة رقم 99 فقد ورد الرقابة في المواد رقم 100 ر101 و110 و118 
و134 و156 و161 و174 و175 كما وردت صلاحيات الرقابة تلويحاً 


ب: المادة السابعة من القائون. 
ج المادة الحادية عشر من نفس القانون. 
د: المادة الاللة من قائون الانتخابات التشريعية الجربدة الرسمية رقم 11377 
بتاربخ 14 3/ 194م 
ه: المادة الثامنة من فانون الانتخابات رليس الجمهوربة؛ الجريدة الرسمية رفم 
1175 بتاریخ 9/ 7/ 1985م 
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في المواد رقم 6 و88 و89 و111 من الدستور أيضاً. وإن المادة رقم 
0 من الدستور تشير إلى رقابة المجالس المحلية والمادة رقم 101 
تشير إلى قانون رقابة المجلس الأعلى للمحافظات. 


«... إن إدارة شؤون كل فريةٍ أو ناحيةٍ أو مدينةٍ أو العواصم 
الإفليمية للمحافظات تنمّ بإشراف من قبل المجالس البلدية للقرية أو 
الناحية أو المدنية أو العاصمة الإفليمية...٠‏ (المادة رقم 100 من 
الدستور). 


«... وللحيلولة دون التفرفة وجذب المساعدات لإعداد البرامج 
العمرانبة والرفاهية في المحافظات» والرقابة على تنفيلها المنسق يتم 
تشكيل مجلس أعلى للمحافظات...٠‏ (المادة 101 من الدستور). 

تشير المادة رفم 110 من الدسنورًَإلي أن «الرقابة على حسن 
التنفيد للسياسات العامة للنظام؛ تتم مَنَفبّل القيادة (القائد) إلى جانب 
أن صلاحيات قد أعطيت إلى رئيس الجمهورية للرقابة على الوزراء حيث 
تنص المادة رقم 134 على أن رئيس الجمهورية ينولى رلاسة مجلس 
الوزراء وهو الذي يشرف على عمل الوزراء. 

في البند 3 من المادة رقم 156 في باب صلاحيات السلطة 
القضائية هناك إشارة إلى رقابة القضاء على «حسن تفي الفوانين؛ وتنمل 
المادة رقم 175 من الدستور على إيجاد مجلس لاإشراف على مؤسسة 
الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإبرانية. 

«يتألف المجلس من ممثلين انين لكل من رليس الجمهورية 
ورئيس السلطة التنفيذية ومجلس الشورى الإسلامي للرقابة على المؤسسة 
(الإذاعة والتلفزيون) (المادة رقم 175). 
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إن انطباع مجلس الصيائة بشمولية مفهوم «الرفابة) في المواد 
الدستورية المذكورة لم يكن على حذ سراء واعتبر مجلس الصبانة في 
معظم الحالات التي وردت فيها مفردة الرقابة أو مفردات قريبة منها 
بشكل مطلق اعنبر الصلاحيات المنبثقة عن هذا الرقابة صلاحيات 
استطلاعية. 


واعتبر مجلس الصيانة من خلال النظر في مواد لائحة الميزانية إن 
الصلاحيات التي أخذت بنظر الاعتبار لمجلس الشورى الإسلامي في 
موضوع الرقابة على تخصيص الإنفاق المصادق عليه» تفوق صلاحيات 
مجلس الشورى. حيث اعنبر الفقرة الخامسة من البند 

(ه) من الملاحظة رقم 30 القائلة بالرقابة المسبقة للنواب بأنها 
تتنافض رالمادة الدستورية اللمعثة", 

في الواقع فإن مجلس الصتبانة يأحذ على لائحة مجلس الشورى 
الإسلامي بأنه يفترض صلاحيتة صلاحية أستصوابيه الأمر الذي يتناقض 
ومواد الدسثور. وإليكم نص المادة القانونية في اللائحة المذكورة: 
«اخنصاص مبالغ هذه الفقرة من الإنفاق يجب إن يتم في مجلس الشورى 
الإسلامي برقابة من نواب المهجرين في الحرب المفروضة*. 

إن لائحة مجلس الشورى الإسلامي فيما يتعلق بمجلس الرقابة 
على الإذاعة والنلفزبون في الجمهورية الإسلامية الإيرائية أيضاً قد 
واجهت نفس المصير. نص قانون أسلوب تفيل المادة رقم 175 من 
(1) الإدارة العامة للقوانين والأنظمة الداخلية في البلاد» مجموعة نظريات مجلس 


الصيانة ص 704, 
(2) نفس المصدر» ص 694. 
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الدسنور فيما يتعلتق بالرقابة» لا بروي لنا ما يزيد عن الرقابة الاستطلاعي 
لمجلس الرقابة على نشاطات الإذاعة والتلفريون". 


«إن انطباع مجلس الصيانة عن مفهوم «الرقابة» في المادة رقم 99 
من الدستور يعتبر ضرب من ضروب الاستثناء» لأن مجلس الصيانة يقول 
بالصلاحية الاستصوابية للمشرف في هذه الحالة الخاصة. 


وبعبارة أخرى فإن مجلس الصيانة له انطباع ونظرة منباينة حيال 
الحالات المتعددة لصلاحيات الرقابة في القوانين والقانون الدستوري في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فعندما يتعللق الأمر بصلاحية إشراف 
مجلس الشورى الإسلامي فإن مجلس الصيانة يميل إلى الصلاحية 
الاطلاعية لمجلس الشورى الإسلامي كما أن صلاحيات مجلس الرقابة 
على نشاط الإذاعة والتلفزيون تم تفسيرها على أنها صلاحيات اطلاعية. 
ولكن في حالة النظر في الصتلاحيات, الرفابية لمجلس الصيانة يحصل 
التغبير في الملكات السابغة للاستنباط حيث تعتبر الصلاحية صلاحية 
استصوابية في رقابة مجلس الصيانة على العمليات الانتخابية والأمر يعود 
إلى التغيير في ملاك الاستنباط. 


ولکن لا یمکن استخدام ملكات متعددة في نفسير النص الواحد 
في حال عدم وجود أدلة متقنة ومحددة. رغم ذلك فإن مجلس الصيانة 
استخدم النقيض في هذا التفسير كما كانت له انطباعات متباينة عن مفردة 
الرقابة الواردة في العديد من مواد الدستور. 


(1) ھاشىي› سبد محمد الفانون الدسنوري بجمهورية إبران الإسلاميةء ج2٠‏ جامعة 
الشهيد بهشتي ٠‏ 7م ص 711. 
)2( علي قي أمیر حسین ٠‏ المصدر السابق. ص 56. 


565 


الشبهة الثانبة : إذا كان مراد الدستور من مفردة الرقابة هو الرقابة 


المسبقة ستكون الننالج كما يلي : 


1 


جمیع القرارات والقوانین رالنعليمات التي تصدرها مخنلف 
المؤسسات والأجهزة التنفبذية والتشريعية والقضاء يجب إن ترفع 
إلى القائد لرؤيتها أو المصادقة عليها قبل التنفيد ربعده. 

على الوزراء ورؤساء المؤسسات التنفيذية اطلاع رئيس الجمهورية 
على أي إجراء وأي فرار وأية تعليمات بصدررنها أو كتب يعممونها 
قبل تنفيذها وذلك لغرض الحصول على مصادقة وتأيبد منه. 

جمیع النظم الداحلية والتعليمات التي تصدرها المؤسسات 
والأجهزة المختلفة لغرض تنفيذ القوائين يجب رفعها إلى رئيس 
القضاء للمصادفة عليها قبل تعميمها, 

جميع القرارات التي بنحْذها المسزولون في موسسة الإذاعة 
والتلفزيون يجب إن تعر على مجلس الإشراف للمصادقة عليها 


والواضح إن مثل هذا التعبير عن الرقابة؛ في الدستور لا يمكن إن 


يكون صحيحاً ولم يبع مثل هذا السبيل إلى الآن ويبدو أن مجلس 
الصيائة يرى أن الرقابة المرجودة في الحالات المذكورة أعلاه هو من 
النمط الاسنطلاعي؛ وأنه نوصل إلى كون الإشراف يجب أن يكون 
استصوابياً في حالة حاصة من وجهة نظر المشرفين القانوليين وهي 
بالإضافة إلى كونها اتفسير لصالح المفسر؟ فإنها ننضمن «انطباعات 


0) 


كاوياني؛ حميد مجلس الصيانة أمام خباره تحلل أم وفاق؛ الطريق الجديد رفم 


9 ص 5. 
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متباينة ومتنوعة عن مفردة واحدة! . وبرى أساتذة القانون إن هذه 
الانطباعات المتبايئة باستشناء الحالات التي يستفاد منها التباين تعتبر 
مخالفه لمبادئ القانون حسب ما يسئابط من الدستور ومن آراء أصحاب 
الرأي. فليس هناك من سبب يدعو لهذا الانطباع المتباين في تفسير المادة 
رقم 99 وإن عدم عرض أدلة متقنة لتبيان الأسس التي دعت مجلس 
الصيانة إلى هذا النوع من التفسير إثما يدل على أن الرقابة التي ورد 
ذکرها في المادة المذكورة إنما هو من النمط الاستطلاعي". 


الشبهة الثالفة: إن على مجلس الصيانة أن يسنخدم مبدأ أصالة 
الصحة حيال عمل وزارة الداخلية وهو الأسلوب العقلاني المتبع في كل 
مكان وإن هذا الأسلوب يجب أييستخدم في النعامل مع المرشحين 
للانتخابات أيضاً. 


الإجابة على الشبهة الأولى؟ إن مفردة-شنخدمة في الدستور يجب 
إن تفسر بطريقة واحدة أينما وجدت يبدو أن هذا الكلام صحيحاً في 
الوهلة الأرلى» إلا أنه إذا كانت مفردة الرقابة مطروحة في مواد أخرى 
من الدستور ولكن بمفاهيم مختلفة وأن هناك ما بدل على وجود هذا 
التفاوت في مفاهيم فلا ب لنا القبول بوجود اختلاف في معنى الكلمة 
حسب موقعها. وعلى سبيل المثال في المادة رقم 110 فإن معنى إحدى 
واجبات وصلاحيات القائد هي الإشراف على حسن تنفيل السياسات 
العامة للنظام. طبعاً إن الإشراف في هذه الحالة لا يمكن إن يكون إشرافً 
إطلاعباً لأن المراقب في مهمة الرفابة الإطلاعي يقوم بإعلان ما يبدو له 
من مخالفات إلى الجهة المسؤولة ذات الصلاحية وهذا الأمر لا يمكن 


)1( علي نقي؛ أمير حسین ` المصدر السابق ص 57. 
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إن ينطبق على حالة القائد المشرف لأن القائد هو المنصب الأعلى في 
البلاد وهو فوق السلطات الثلاث بنحو من الأنحاء. 

ومثال آحر على ذلك هو أن المادة رقم 175 من الدستور وقضية 
مجلس الإشراف على نشاطات موسسة الإذاعة والتلفريرن» وتنص المادة 
على أن ممثلي السلطات الثلاث يتومون بالإشراف على نشاطات 
المؤسسة. إن المعارضين يشيرون إلى الجزء الأول من هذه المادة فقط 
ولا ينتبهون إلى عمومية المادة وشمولينهاء فالجرء الأخحر من هذه المادة 
يصرح بأن «النهج الذي نتبعه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وريب إدارة 
المؤسسة ومهمة الرقابة عليها يحدده القانون» . والواضح هنا هو أن 
القانون العادي سيأتي لتحديد نوعيه الرقابة. ويستننج إن المفسر الرسمي 
هو الذي يجب إن بحدد المقصودامن»المفردة ومفهومها إذا كانت في 
حالة مطلقة» وبالطبع فإن على المفشر ألرممي أن يلبه إلى ضرورة عدم 
خروجه على الأسس والقواعد المعتمدة عند التفسير. 

الإجابة على الشبهة الثانية: الشبهة الثانبة في الحقيقة نانجة عن 
الشبهة الأولى وكما أسلفنا فإنها في غالب الأحيان تأتي بسبب عدم 
التعمق في النصوص الفانونية. 

الإجابة على الشبهة الثالغة: بالسبة لموضوع أصالة الصحة يجب 
القول أولاً: إن القضايا المهمة كالولاية أو السلطئة أر الحكومة لا يمكن 
اعتماد مبدأ أصالة الصحة على هذا النمط فيما تعلق بالنفوس 
والأعراض والناس. ويقول أحد الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيائة على 
هذا الصعيد" متسائلاً: من القائل إن أصالة الصحة يمكن تنفيذها 


(1) حجة الإسلام والمسلمين صادق لاربجاني» من الفقهاء الأعضاء ئي مجلس 
الصيائة» البراءة أو إحراز الصلاحية للمرشحين» صحيفة كيهان عام 2003 ص12. 
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والأخذ بها في مثل هذه الحالات؟ وهل بمكن لنا أن نقول لشخص لا 
نعرف عنه شيئاً وما إذا كان من الصالحين أم المسيئين إنك رجل طيب 
إن شاء اله وبإمكانك أن تأتي لتكون رئيساً للجمهورية مثلاً. وهل هذا 
من العقل والحكمة بشيء؟ ونحن لا نقبل مبدئياً بإجراء مبدأً أصالة 
الصحة في الأمور المهمة. فهذه الحالة هي حالة الاحتياط لا حالة إجراء 
أصالة الصحة. 

ثانياً : إن أصالة الصحة هر من المبادئ العلمية» يعني أننا أذ ' 
بأصالة الصحة في حالات الشك لا في حالات اليقين أو عندما نقر بأن 
هذا الشخص ليس شخصاً صالحاً. رالبحث هو أن مجلس الصيانة قام 
بالفحص والندقيق ووجد إن هناك شخصاً مسيئاً فهل عليه أن يستخدم 
أصالة الصحة وما معلى مدأ البراءة بالننبة لمثل هولاء الأشخاص؟ وإن 
مبدأ البراءة لا يأتي لنا بمواصفاتاالاشاخاض وباستخدام مبدأ البراءة لا 
يمکن أن نعلم ما هي صفات الأشخاص وما هي أوصافهم» وما هو 
مدى العزامهم بالإسلام فالبراءة هي آلبراءة من الذنب أو الجرم ولا 
يمكن أن ثثبت بأن هذا الإنسان هو إنسان صالح. فهذا من البديهيات 
وهو من البحوث الأصولية وإن لغة أصالة البراءة هي لغة النفي لا 
الإثبات. 

ويقول أحد أعضاء مجلس الصيانة: إن من يتخدث عن أصالة 
الصحة بهذه الطريقة لا يعلم شيئاً عن البحوث الأصولية وأن ميدأ أصالة 
الصحة يعد من بديهيات هذه البحوث وهو مبدأ عملي في ظرف شك لا 
ظرف محرز. 

وبالنسبة لعمل وزارة الداخلية فهو من هذا النمط. إن مجلس أ 
الصيائة تم تكليفه بأن يقوم بمهمة الرقابة على الانتخابات لا أن يغمض 
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عينه فقول إني قد نفدت المهمة. فإذا كانت الحالة بهذه الصورة فما هي 
الحاجة إلى الإشراف أصلاً؟ 

الغا : إن إجراء الأصل (أصالة الصحة) لا يمنع من الحق في 
التحقبق والتفحص. وإن أصالة الصحة إنما بأني للتسهيل ولا يملع من 
إجراء التحقيقات والفحوص. 

ه رقابة مجلس الصيانة على جميع مراحل الانتخابات: من 
الأركان الأخرى لتفسير مجلس الصيانة هر إشرافه الشامل لجميع 
المراحل التنفيذية للانتخابات» وإن تأييد أو رفض صلاحية المرشحبن 
يعد من نماذج لجميع المراحل النلفيدية للعملية الانخابية وتقع تحت 
عنوان الرقابة المسبقة. 

إن الدستور يصرح في المادة ارقم 59 والمادة رقم 99 بضرررة 
الرقابة على الانتخابات كما حدد المزجعية التي تتولي هذا الرقابة 
بصراحة تامة وحاسمة. إن المادة.السادسة من الدستور تدل على أن 
الدسنور يولي بالغ الأهمية للانتخابات. صحيح أن الدستور فد أوكل 
مهمة الرقابة على الانتخابات إلى مجلس الصيانة؛ إلا أنه لم يعين حدود 
هذا الرقابة ولا حدود صلاحيات مجلس الصيانة في تلفيذ مهمة الرفابة. 
لذلك فقد برزت نظريات مخخنلفة حول نوع الرقابة الذي یجب آن يمارسه 
مجلس الصيانة» ويرى البعض أن رقابة مجلس الصيانة هو رقابة هليا 
وبموجبه يجب أن يشرف على العملية الائنخابية بصفة عامة في جميع 
أنحاء البلاد» ولا يلرم أن يفوم مجلس الصيانة بمباشرة الرقابة في 
تفاصيل كل داثرة من الدوائر الانتخابية» إلا أن آحرون يرون أن مجلس 
الصيانة يجب أن يشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية بما فبها 
جميع الدوائر بتفاصيلها ويجب ألا يبقي شيء من العملية الانتخابية 
خارج إطار هذا الإشراف. 
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إلا أن الأعراف لها انطباع آخر عن الإشراف على الانتخابات» 
لأن العرف بيعتبر أن هذه المهمة تشمل ننفيذ العملية الانتخابية وعمليات 
الاقنراع وعد أصوات الناخبين وإعلان النتالج. ويرى البعض أنه حسب 
المفهوم السائد في الأعراف يتبادر إلى الأذهان أن الانتخابات هي 
بمعزل عن قضية تحديد الصلاحيات. ولو أنه لم يتم تأبيد صلاحية أي 
من المرشحين لا يمكن القول في الأعراف بأن الانتخابات قد نوقفت» 
بل يقال إن إجراء الانتخابات لم يتحقق'. 

لذلك لا بمكن مد شمرلية مفهرم الإشراف على الانتخابات إلى 
حيث تأييد أر رفض صلاحبة المرشحين من قبل مجلس الصيانة أي إن 
انطباع العرف عن الانتخابات ومفهرم.قضايا تنفيذ الانتخابات لا يشمل 
رفض أو تأييد صلاحية المرشحين. إلا أنة/بموجب المادة رقم 99 من 
الدستور فإن مجلس الصيانة بتولى مهمة:الإشراف على انتخابات مجلس 
خبراء الفبادة والانتخابات الرقاسَيّةزالانعخابات النشريعية لتجديد 
مجلس الشورى الإسلامي والاستفتاء العام. 

رفي هذا المجال توجد وجهات نظر مختلفة لأصحاب الرأي حيث 
يرى البعض أنه عندما نعلن الهيئة التنفيذية عن تأبيدها لصلاحية المرشح 
فليس لأي مرجعية أخرى الحق في إبداء وجهة نظرها في هذا الموضوع 
وفي حالة رفض صلاحية أحد المرشحين فإن بإمكانه تقديم شكوى إلى 
مجلس الصيانة الذي يباشر النظر في الشكوى لإصدار قرار نهائي في 
صلاحية المرشح. وبرون إن نحديد الصلاحية لهو مرجعية تتصل بالهيثات 
التنفيلية بمعزل عن مجلس الصيانة ويسندلون بما بلي : 


(1) شمباني؛ قاسم؛ القانرن الدستوري وهيكلبة الحكومة في الجمهورية الأساسية نشر 
الاطلاهات 1994ء ص180. 
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إن الرقابة المسبقة ولد ولأول مرة بتاريخ 22/ 5/ 1991م من 
خلال تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 من الدستور ويشمل 
جميع مراحل الانتخابات بما فيها تأييد صلاحية المرشحين أو 
رفضها. وقد صادق مجلس الشورى الإسلامي في دورته الرابعة 
على قانون الرقابة المسبقة عام 1995م ولم نكن هناك ممارسة 
للرقابة المسبقة قبل هذا التاريخ» إن قانون الرقابة المسبقة تمت 
المصادقة عليه في مجلس الشورى الإسلامي حينما لم تكن 
قواعده واضحة المعالم. 
إن الذي يمكن استنباطه من اللوائح المصادق عليها في المجلس 
إلى الآن هر أن نعبين الصلاحيات بقع على عاتق الهيثات 
التنفيذية لوزارة الداخلية.وإن مجلس الصيانة له مجرد الإشراف 
وعليه أن يواصل نفس هذه السيرة/والاسلوب بعدثلٍ أيضاً. 
إذا فام مجلس الصيائة فض فتلا حيةأحد المرشحين لا توجد 
مرجمية موهلة لقبول الشكارى والاحتجاجات التي بنقدم بها 
المرشحون للنظر فيهاء لذلك يلزم النظر في طلبات الترشيح في 
الهيثات التنفيذية ابتداء وفي حال رفض صلاحية أحد الراغبين في 
الترشيح بإمكانه تقديم شكوى إلى مرجعية أخرى» لانه لاب من 
وجود مرجعية نهائية ولتكن هذه المرجعية النهاثية في عهدة مجلس 
الصيانة. 
ويمكن طرح عدة مآخل على هذه الرؤية كما يلي : 
إن الأمر المسلم به هو إن أي من مواد الدسثور لم تحدد بأن 
تعيين صلاحية المرشحين للانتخابات هو من اختصاص وزارة 
الداخلبة والهيئات التنفيلية المدبنقة عنها ولا بستفاد من القوائين 
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المشرعة في مجال الانتخابات إلى الآن إن الهيثات الننفيذية 
تشكل المرجعية كاملة الصلاحبة لتعبين صلاحيات المرشحين". 
ذلك بمعزل عن الوظائف المحددة للهيثات التنفيذية التي لم توخذ 
هنا بنظر الاعتبار, 


بالإشارة إلى المادة رقم 57 من الدستور الذي يصرح باستقلالية 
السلطات الثلاث فإنه من المسلم به إن تأبيد أو رلض صلاحية 
المرشحين لعضوية مجلس النواب في الانتخابات التشريعية من 
قبل السلطة التنفيذية بتنافض وهل المادة الدستورية من أهم 
أسباب هيمنة السلطة التنفيلية على السلطة التشريعية". 

إن إحراز الصلاحيات يعد تكليفاً:لمجلس الصبانة لا حقاً من 
حقوقه. لذلك يعتبر مجلس الصليانة أفضل مرجعية لتشخيص 
صلاحية الراغبين في الترشيح لعضرية مجلس الشورى الإسلامي 
وذلك للاأسباب التالة : 


1: بالإمعان في مراد الدستور بتضح جلياً انه بعد سماحة القائد 


فن أهم الوظائف والصلاحيات فد أعطيت إلى مجلس الصيانة» بما في 
ذلك صلاحية الحفاظ على الأحكام الإسلامية وصيانة الدستور والرقابة 
على جمیع ما تصادق عليه السلطة التشريعية وإعداد وتنظيم قانون مجلس 
خبراء القيادة وتفسير الدستور وتأيبد صلاحيات الراغبين في الترشيح 
للانتخابات الرئاسية و... إن جميع هذه القضايا إنما ندل على المكائة 
الرفيعة لهه المؤسسة الدستورية. 


)1( شعباني ۰ قاسم» المصدر السابق ص 188. 
(2) نفس المصدر؛ وراجع شريف محمد المصدر السابق ص 28. 
(3) شعباني» قاسم المصدر السابق ص 191 . 193. 
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ب: وإذا ما أخلنا بالاعتبار تركيب أعضاء مجلس الصيانة يمكن 
القول إن المجلس يفم في مستوي عال من حيث رعاية الموازين القضائية 
وصلاحية التحكيم. 

ج: بالتأمل والإمعان في قوائين الانتخابات المصادق عليها هام 
0م وبعد ذلك يظهر أن مجلس الصيانة قد اعنبر إلى الآن المرجعية 
الأنضل والأكثر ملائمةً للقيام بمهامها وقد استمرت السبل المتبعة إلى 
الآن على هذا الشكر". 

فإذا أحذنا الأمور الآئفة الذكر بنظر الاعتبار واهتمام مجلس 
الصيانة بمهمة الحافظ على الدستور وصيائة الشعب» يبدو إن أنضل 
الطرق في هذا المجال هو أنالهيتات التنفيذية والإشرافية في أي من 
الدرائر الاننخابية ننولى في مهمة مشتركة النظر في الصلاحيات وإن 
المرشحين التي نرفض صلا حيانهم, يصب بإمكانهم في هله المرحلة 
تفديم شكوى إلى مجلس الصيانة بحيث بصبح مجلس الصيائة المرجعية 
النهائية لتشخيص الصلاحيات وتحديدها. وإن الفائدة الأخرى التي تترتب 
على هذا الأسلوب هي عبارة عن زوال المآخذ التي توخد في مجال 
مرجعية الشكاوى حيث بقال إن المرجعية التي تنظر في طلبات النرشيح 
لا بمكنها إعادة النظر في أحكامها عند تفديم شكوى إليها في نفس 
الموضوع وبالتالي فإن أية مرجعية تصدر أحكاماً ليس من المعقول أن 
يتم مراجعتها في شکاوی حول نفس هذه الأحكام. 


(1) شعباني» قاسم؛ المصدر السابق ص191 . 193, 
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ثانياً: القضايا التي يمكن استنباطها من أساليب ممارسة 
الرقابة على الانتخابات من قبل مجلس الصيانة 

إن مجموع النظم والقرارات المتخلة حول أساليب ممارسة مهمة 
الرقابة على الانتخابات يمكن الاستنباط منها بما بلي : 

اولً: إن مجلس الصيانة يمارس مهمة الرقابة على الانتخابات هن 
طريتق الهيئثات المركزية للإشراف والهبثات الإفليمية في المحافظطات 
والتقسيمات التابعة لها. 

ثانياً: إن المشرفين الذين يختارهم مجلس الصيائة لا بتمتعون 
بصلاحية النظر مباشرة في القضايا أو اتخاذ القرارات بل المفروض بهم 
رفع تقارير إلى من يفوقهم رتبة من المسولين. 

ثالغاً: إن اتخاذ قرارات نهائية يقم على عاتق الهبئة المركزية 
للإشراف وعلى مجلس الصيانة َب ,أهمية,الموضوع. وإذا كانت تلك 
القرارات ذات أهمية كبيرة من شأنها النأثير على سير الانتخابات أو 
نتائج الافتراع» فإن الموضوع سيكون من صلاحية مجلس الصيانة فقط؛ 
بعبارة أحرى فإن إبطال أر رقف الانتخابات هي من اختصاص مجلس 
الصيانة فقط وإن المجلس هو المرجعية الوحيدة التي تمتلك اتخاذ القرار 
في هذا المجال. 

ولا بد من التوضيح بأن اتخاذ مثل هذه القرارات يتطلب الإعلان 
عن الأسباب الني دعت إلى اتخاذها. وإن قرارات مجلس الصيانة 
المنبثقة عن مهمة الإشراف هي أحكام قطعية ولازمة الاتباع. 

وفي المجموع أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يضم العديد 
من الآليات والسبل لممارسة مهمة الإشراف على الأمور منها منح الثقة 
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لأعضاء مجلس الوزراء عن طرينى الافتراع في مجلس النواب «المادة 
رقم 87 إشراف تأسيسي»» تأسيس لجنة المادة رقم 90 في مجلس 
النواب للنظر في الشكاوى راستصدار مذكرات وطرح أسللة على 
المسؤرلين المعنيين "المادة رقم 88 من الدستور الإيراني أو الاستجواب 
الموجه للوزراء "المادة رقم 89 من الدستور ممارسة التحقيق والتنحص 
«المادة رقم 76 من الدستور من قبل نواب المجلس تعتبر من المواد 
التي تنص على رقابة السلطة التشريعية على أعمال ونشاطات السلطة 
التنفيذية ومنها ما هو رقابة مسبفة في طبيعته مثل التصويت على الثقة التي 
تمنح للوزراء أو التصويت على الثقة بعد استجوابهم. 

كما إن مهمة الرفابة التي نمارسها مؤسسة المفنشية العامة لضمان 
حسن جريان الأمور والننفيل الصحيح للقوائين من قبل المؤسسات 
الإدارية وأجهزة الدولة «المادة ارقم ٠174‏ من الدستور ومهمة الرفابة التي 
تمارسها السلطة القضاثية. لضمان حسن تلفي الفوانين عن طريق المحاكم 
«المادة رقم ۲156 من الذشتور وهي من نماذج الإشراف الذي نمارسه 
السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. كما أن النظر في أوراق اعتماد 
أعضاء مجلس النواب والمصادقة عليها يعتبر نموذجاً من نماذج الرقابة 
الذي تمارسه السلطة التشريعية على أعضائهاء 
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الخاتمة 


تأسيساً على ما تفدم يمكن الوصول إلى الاستنتاجات رالملاحظات 
التالية : 


(f‏ يعتبر بحث السلطة (السيادة) من البحوث الهامة والبارزة في 
إطار القانون الدستوري أي أن أهم وأبرز بحث في الفانون الدستوري هو 
بحث السلطة (السيادة)» وفي دشتو ر الجكهررية الإسلامية الإيرانية تم 
تقديم السلطة على أنها محور وأتتاسن-الحقزق الأساسية وتم فهمها على 
الشكل التالي: "السلطة الخطلقة على الكون”والإنسان هي له سبحانه 
تعالى راله هو الذي حول البشر حق تقرير مصيرهم الاجتماعي (أعطاهم 
حق اختيار حياتهم الاجتماعية)» ولا بمكن لأي شخص أن يسلب 
الإنسان هذا الحق الإلهي أو أن يضعه في خدمة مصالح شخص أو 
مجموعة من الأفراد....» وكذلك من خلال الاطلاع على رؤى 
ووجهات نظر العلماء والمفكرين الإسلاميين فإننا نصل إلى نتيجة مفادها 
أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى البشر حق السيادة وممارسة السيادة 
بصفنهم أناساً قادرين رواعين ويمتلكون الحنكة اللازمة وذلك ضمن إطار 
محدد» علماً بأن هذا الإطار لا بحتوي إطلاقاً على أية تأويلات خرافية 
راستبدادية أو ظالمة وغير عادلة. 


لقد حاولت الدراسة التركيز على سلبيات وإشكالات الرؤية التي 
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ننفي دور الشعب وحقه في ممارسة السلطة وقد تبين من خلال ذلك أن 
أصحاب تلك الرؤية لا يمتلكون الأدلة الكافية والدفيقة من أجل إثبات 
صحة ادعاءاتهم» في الوقت الذي ينم فيه خلافاً لذلك التاکيد في آبات 
عدة من القرآن الكريم وفي سبرة النبي والأئمة الأطهار وخصرصاً الإمام 
علي #ل على الدور المركزي والمحوري للشعب» وبعبارة أخرى فإن 
تحديد ونفي الدور المركزي للشعب في إعطاء الشرعية للحكومة والنظام 
رفي ممارسة السلطة في مفابل الأدلة والبراهين الفاطعة على الشرعبة 
الإلهية للحكومة الشعبية هر ليس إلا بمثابة اجتهاد في مقابل وجود نص 
شرعي. وعلى هذا الأساس فإن المادة 56 من الدستور توكد بوضوح 
على الدور السيادي للشعب المسلم في تقرير مصيره وعلى نفاوت ذلك 
مع سلطة الفرد في المجتمعات العلمانية (غير الدينية)» ومن البديهي أن 
يكون هناك اختلافاً ملحوظاً بين بثية القأؤن في المجتمع الإسلامي وبين 
بنية القوانين المطبقة في المجتمعات العلمانية. وبما أن الدستور هر 
حصيلة وثمرة مجموعة من المتطلكباتترالافتفادات والمعابير والقيم 
الأحلاقية لشعب ما فإنه من حق الشعب المسلم أيضاً أن يختار بملء 
إرادته ورغبته مجموعة الفوانين الخاصة التي بکون الهدف منها تأهيل 
وتنظيم أوضاعه الاجتماعية. 


وبشكل عام فإن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية قد هيا 

الظروف والشروط المناسبة من أجل أيجاد نوع من الديمقراطية ذات 

السمات الخاصةء كما أئه قدم ضمانات وئعهدات فاطعة نسبياً في سبيل 

الدفاع والذود عن هذه الديمقراطبة. إن السيادة في الجمهررية الإسلامية 

تكون ضمن إطار أحكام الشريعة الإسلامية. والدسنور يعترف بالسيادة 

وفقاً لمفهومها الإسلامي. غير أن الشعب هر الذي يمارس السيادة بشكل 
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مباشر أو غير مباشر باعتبارها حقاً إلهباً له. وبعبارة أخرى» السيادة تكون 
مرتبطة بالشعب أولاً وعلى الشعب نفسه ممارسة تلك السيادة ثانياً. 
والشعب لا بستطيع منح هذا الحق لأي جهة أخرى. ولا بحق لأي 
موسسة أو سلطة سياسية أن تعتبر وتدعي أن سلطتها وشرعيتها لا تنبع 
من الشعب. وبناء على ذلك فقد أفرّت الجمهورية الإسلامية بسيادة 
الشعب. 


في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب على كل صاحب منصب أو 
مسؤول وعلى كل عضر من أعضاء الهيئة الحاكمة أن بفوم بإنجاز مهامه 
ضمن الإطار الفانوني المحدد له. ولا بحق لأي سلطه أو جهة من تلك 
الجهات أن تعمل خارج الإطار القانوني المحدد لها (أن تكون فوق 
القانون). فالسلطة الحاكمة تكون منبعقة كن الشعب أي أنها تمارس 
السلطة استناداً إلى مبدأ النمشيلرالقائون يصادق عليه من قبل 
المؤسسات الفانونية المنبدغة اعنالشعبًة الذي بدوره يحدد مهام وإطار 
عمل تلك الموسسات» أي أن الشعب هو الذي بحدد بشكل غير مباشر 
منحي وأسلوب عمل السلطة الحاكمة» وإن أعضاء هذه السلطة بصفتهم 
نواباً للشعب وممثلين له مكلفون بالعمل ضمن ذلك الإطار» رفي الوقت 
لفسه لا يحق لهم اعتلاء المناصب وممارسة السلطة بشكل مستقل. 


إن نص المادة السابعة والخمسين من الدستور يقوم على أساس 
الإشراف الكامل للولي الفقيه على السلطات الثلاث» وبناء على ما تمت 
الإشارة إليه سابقاً فإن هذا لا يعني بأن سلطات الولي الفغيه هي سلطات 
مطلقة وغير مقيدة وأعلى من القائون» لأنه في هذه الحالة تنتفي مظاهر 
الديمفراطية على الصعيدين العملي والنظري» بل إنه بجب فهم وتفسير 
الولاية المطلقة ضمن إطار السيادة الشعبية وسلطة وسيادة القائون. 
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إن الشعب بمصادقته على الدستور يكون قد قبل به جملةً وتفصيلاً 
ووافق بالتالي على أن تبادر الهيثة الحاكمة إلى ممارسة السلطة بالنيابة 
عنه وذلك في إطار عقلاني ومحدد» ولا يمكن النصور أو التخيل بان 
يقوم الشعب بإعطاء جهة أر مؤسسة ما سلطة وصلاحبة مطلقة وغير مقيدة 
(لا حدود لها) بحیٹ تقوم بتنفیذ وإنجاز کل ما تریده وترغب به وذلك 
لان هذا الأمر مرفوض ومدان من الناحيتين العقلية والشرعية وبالتالي لا 
يمكن تصوره. حيث إن ممارسة السلطة في الجانب الذي يتعلق بالتشريع 
تنم بشکل مباشر من جانب نواب المجلس, 


لقد تم تنظيم وتدوين دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بثاء على 
الأحكام والقوانين الإسلامية وتشيْر:المادة الثائية من هذا الدستور إلى 
بنية وأساس رجوهر الإسلام. ومر انها فإئه يلاحظ بأن الدستور لم ينفي 
مبدأ السيادة» ولم بضع السبادة والسلطة الشعبية في مواجهة سلطة 
الخالق وسيادته. بل إنه اعتبر تلك السلطة نابعة ومستمدة من سلطة الله 
(السيادة اله) ونستدد إلى إرادته. وأن بنية وهيكلية الدستور الإيرائي تفوم 
على أساس الفصل العملي لسلطة الولي الفقيه (فائد الثررة) عن نطاق 
نفوذ السلطة الوطنية وتمتع سلطه الشعب بالشرعية القانونية في حال وجد 
تآلف بينهما. وعلى الرغم من أن الولي الفقيه هو الذي يشرف على كافة 
قضايا وؤشؤون البلاد ويوفر لها الشرعية والغطاء القانوني بصفته العامود 
الفقري للنظام غير أن سلطة الشعب هي السلطة المطبقة في إطار المسائل 
والقضايا الشخصية» العامة» والوطنية وفي قضايا مثل انتخاب رئيس 
الجمهورية» أعضاء مجلس الخبراء» أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
وغير ذلك من الأمور والقضايا الأحرى» وقد تم أيضاً وضع أشن 
ومبادئ خاصة من أجل ذلك لكي تراعي من خلالها الحرية وحق السيادة 
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الشعبية الوطنيةء وبالنسبة لهذه الفضايا فإن شخصية القالد الحقبقة تتمتعم 
كغيرها من أعضاء المجتمع الأخرى بالسيادة الوطنية. 

إن المهام والمسؤوليات الوطنية والننفيذية للقائد والتي جاءت في 
مواد منعددة من الدستور لا تخرج عن هله السيادة والسلطة الوطنية 
التي أجمع عليها الشعب بكافة فثاته وذلك لأن الشعب بنفسه هو الذي 
حدد بمليء إرادته هله المهام التنفيذية رأوكلها للفقيه الكفز (جامع 
الشرائط) الذي بتمتع بجميع الشروط المطلوبة (الولي الفقيه) وذلك أثناء 
الاستفتاء الواسع الذي أجراه عشية الثررة الإسلامية المباركة» وانسجاماً 
مع عاداته ومعتقداته الديلية فقد طالب الشعب الإيراني بتأسيس وقيام 
نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن جهة أخرى فإنه كان لابد من 
تقوية وندعيم طرق وأساليب الدفاع والذردرعن الحقوق العامة للشعب 
وخاصة في مجال ممارسة السلطة) اوكلك/الاستفادة الفصوى من كافة 
الطرق القائونية المتاحة في سبيل. دعم وتعزيز الحضور الجماهيري على 
كافة الأصعدة لأن الأساس هو حق آلسيادة الشعبية (سلطة الشعب) 
وبالتالي يجب الدفاع عن هلا المبدأً المبارك وحمايته من التجاوزات 
المختلفة. 


ب) على ماذا يسنند دستور الجمهورية الإسلامية في تصليف فصل 
السلطات؟ وهذا هو السوال الذي تم عرضه في هله الدراسة وتم التطرق 
إليه في مقدمة البحث. 

وبعد التطرق إلى مفهوم السلطة في العالم بشكل عام وفي 
الجمهورية الإسلامية الإيرائبة بشكل خاص» فقد تناول الفصل الأول من 
هذه الدراسة البحث في نظام فصل السلطات حيث إنه تم التركيز في هذا 
الفصل على الطريقة والأسلوب الذي يشم فيه تصليف فصل السلطات في 
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الجمهررية الإسلامية الإيرانية وعلى صيغة العلافة التي تربط بين تلك 
السلطات» وعلى الرغم من أن مبادئ دسنور الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية كانت قد استندت في مضمونها إلى نظام فصل السلطات إلا أن 
هذا الدستور لم بتضمن نصاً صريحاً حول مصطلح فصل السلطات. 
ويشير الدستور في ماده السابعة والخمسين إلى أن السلطات الثلاث 
التشريعية» التنفيذية » القضالئية مسنقلة عن بعضها البعض.. 


ن الشيء الذي يمکن استخلاصه من نتأئج البحوث المطررحة هر 
وجود نوع من الفصل النسبي بین السلطات الثلاث. أما بالنسبة لعملية 
انتقاء القضاة الذي لا يحق لأي سلطه التدخل فيها فإنه يمكن القول بأن 
هله العملية تستند إلى مبدأ الفصل المطلق للسلطات. ومن القضايا 
الاخرى التي تنزع إلى الفصل(المطلق للسلطات هي عدم حل البرلمان 
من قبل السلطة التنفيذية» حيث إن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية 
لم ينص صراحة على هذه القضية وبالتالي لا نستطيع السلطة التلفيذية 
حل البرلمان. والشكل الظاهري للقضية هو أن رئيس الجمهررية لا 
يستطيع وضع العراقيل والمعوفات أمام عمل المجلس وقراراته وأن 
مصادقته وتوقيعه على القوائين ليس الهدف منها إكمال الفقانون وإضصفاء 
الشرعية عليه بل لكونه رليساً تربع على رأس السلطة التنفيذية أي أنه 
عبارة عن واسطة يتم من خلالها إعلام وإبلاغ المسؤولين التنفيذيين وكافة 
فثات الشعب بعملية إفرار القانون وبأنه ضع موضع التنفيذ. 

لقد نمت العلاقات بين السلطات في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية على نحو خاص يختلف عن بقيه دول العالم الأخرى. وعلى 
الرغم من أنها تعتبر من الناحية الظاهرية فصلاً نسبياً للسلطات غير أن 
هذه العلاقات تحظى بأهمية وسمات خاصة نميزها بشكل واضح عن بقية 
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الأنظمة الأخرى» حيث إن صلة الوصل الرليسية بين القوى الحاكمة في 
إيران هي الولي الفقيه والفيادة (قالد الثورة). وإن ممارسة السلطة من قبل 
السلطات الثلاث تكتسب شرعيتها وقائونيتها فقط على ضوء رؤبة 
وإشراف القائد» ومن أجل الحيلولة درن بروز مشكلات قد تنجم عن 
تدخل السلطات في عمل بعضها البعض تم اتخاذ مجموعة من التدابير 
والحلول المناسبة لأجل التغلب على تلك المشكلات. إن الدستور 
الإيراني بكل واقعية وضمن تأكيده على استفلال القوى الحاكمة في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية استفاد عملباً من كلمة استقلال السلطات 
بدلا من كلمة فصل السلطات. لذلك فإننا نلاحظ من خلال المررر على 
البحوث المطررحة رالمبادئ المنصرص عليها في الدستور أنه قد تم 
الأخذ بشكل ما في نظام الجمهوربة:الإسلامية الإيرائية بمبدأ فصل 
السلطات (بالتأكيد المقصود هنا ابلتفلاك السأّطات) وأن لهذه السلطات 
مهام ونشاطات مستفلة عن الأاخري عبر أنها تمتلك نظاماً متميزاً وخاصاً 
بها بختلف عن كافة الأنظمة التي يرج فيها فصل اللسلطات. 


ج) يعد البحث الخاص بمسؤرلبات ومهام وصلاحيات مجلس 
الشورى الإسلامي من البحوث البارزة والتي تستحق الاهتمام في هذه 
الدراسة حيث إنه ونتيجة لأهمية هذا البحث فقد تم التركيز عليه ودراسته 
دراسة مستفيضة ومعمقة ففي المقام الأول تمت دراسة التشريع وشرح 
وتوضيح معنى القانون» حيث إن هناك مجموعة من التعاريف المختلفة 
للقانون والتي تم الاستناد فيها إلى معائي ومفاهيم مختلفة. فبدايةٌ تم 
السعي من أجل إظهار رتببان الفرق والاختلاف بين القانون وعمل 
التشريع وبين القرار وعملية اتخاذ القرارء في الخطرة التالية رأثناء 
تعريف القانون ومن خلال التحفظ على بعض التعاريف التي اصتبرت أن 
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جزء من القانون هو قانون» فقد نم العمل من أجل عرض رؤية صحيحة 
ودقبقة لمعنى ومفهوم القانون. 


إن مسؤولية التشريع والإلزام بالتنفيذ تقع على عاتق الجهة التي 
تتمتع بصلاحية عامة في وضع القوانين العادية. وبالرغم من أن للدساتير؛ 
الاستفتاء والقوانين الاستثنائية أهمية خاصة إلا أن الاستحقاق والروتين 
الخاص بكل منها يودي إلى أن يتحمل المشرع العادي المسؤولية الكاملة 
في إلخاء حالة الإلزام. 


اعتبر دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية أن المؤسسة (الجهة) 
التي تتمتم بالمزهلات والصلاحيات العامة للتشريع هي مجلس الشوری 
الإسلامي» حيث إئه واستناداً إلى رالمادة الواحدة والسبعين من الدستور 
يحق لمجلس الشورى الإملاقي صل الفوانين المنعلقة بكافة القضايا في 
إطار ما نص عليه الدستور وتذاتم تقديمه على أنه الجهة الرئيسية 
المسوولة عن وضع القَرَالين العادية. عير أن هناك بعض الصعويات 
والمعوقات التي تعترض عمل هذه السلطة بالنسبة لبعض المسائل وتكمن 
هذه الصعوبات في عدم تعارض قرارات المجلس مع مبادئ وأحکام 
المذهب الرسمي للبلاد وكذلك مع الدستور أي أن القيود المفروضة على 
هذه السلطة هي من أجل حماية الدستور والشرع وعدم انتهاكهما الأمر 
الذي يؤدي إلى نجريد القوانين المخالفة للشرع والدستور من سلطتها 
وصفنها الإلزامية. ومن جهة أخرى بما أن القوانين العادية تقع في مرتبة 
أدنى من القوانين الأساسية فإن هذه القوانين (الأساسية) تعد خارجة عن 
صلاحيات مجلس الشورى حيث إن إسلامية النظام كانت سبباً في أن لا 
تتعارض الحقوق والواجبات الني حددها المجلس مع الشرع الإسلامي» 
وبناء على هذا الأساس فإن ذلك يعد أيضاً عائقاً آخر أمام مجلس 
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الشورى الإسلامي في سن القوانين ووضعها. في كل مكان من الدستور 
کان يرد فيه اصطلاح «تطابق؟ أو اصطلاح «استناداً أو بثاء؛ فإن ذلك كان 
يترافق بعبارة «ممايبر إسلامية؟ وفي كل قضية تم فيها الحديث عن اعدم 
التعارض؛ كانت تترافق مع مصطلح «الأحكام الإسلامية . 


د) الأساس في التشريع هر أن نوضع وتسن الفغوانين من قبل 
الممثلين المنتخبين والمجلس التشريعي. وفي إيران نرى أن سلطة 
وصلاحية مجلس الشورى الإسلامي بالئسبة لإقرار القوانين هي سلطة 
وصلاحية حصرية ولا نقبل التفويض وقد نص الدستور صراحة على هذا 
الأمر. غير أن الدستور أجاز في بعض الحالات لمؤسسة أخرى غير 
مجلس الشورى الإسلامي بأن تنولى مهام وسلطات التشريع» وقد حددت 
المادة 85 من الدستور هذه السلطابث زالضلاحيات. وطبقاً لهذه المادة 
فإنه بالإضافة إلى الصلاحية التي يتمتع بها مجلس الوزراء في وضع 
اللوائح التنفيذية للقوانين يح ق لمَجلَق:الوزراء أيضاً فرض القوائين في 
حالات أخرى. واستناداً إلى الجزء الأخير من المادة 85 من الدستور 
فقد خوّل مجلس الشورى الإسلامي صلاحية فرض القوانين ‏ اللوائح 
والانظمة الداخلية - إلى مجلس الوزراء (الحكومة). الحالة الأخرى التي 
يتم فيها تغويض الصلاحية للحكومة تتحقق في حال تم تحديد كافة 
الحقوق والواجبات في الدوائر التنفيذية والإدارية من قبل مجلس الشورى 
الإسلامي (قوانين التشغيل - الإشراف والرقابة - المالية - الحسابات 
و...). ومن ثم يعهد إلى الحكومة التكفل بوضع القوانين واللوائح 
الإداربة من أجل الفيام بالمهام الإدارية وتوفير الجو الملالم لشلفيد 
القوانين رتنظيم المؤسسات والهيئات الإدارية. وهذا الأمر يتوقف على 
أن لا تتناني وتتعارض هله اللوائح والاحکام مع القواعد والمبادئ التي 
حددها وأفرها مجلس الشورى الإسلامي. 

585 


ذ) إن وظيفة ومهمة مجلس الشورى الإسلامي فيما بخص الفوانين 
الاسنشئائية والطارئة هي عبارة عن تحديد وتوضيح فحوى ومضامين 
العناوين الاستلنالية (الحالات الطارئة)ء وفرض الفوانين المؤقتة استناداً 
إلى الحالات الطارئة. وتشكل هذه الفوائين التي وضعت تبعاً للظروف 
الطبيعية وبناءٌ على الأحكام الأولية القاعدة والركيزة الأساسية لبناء 
وننظيم أي نظام حقوقي. ونظراً لبدء العمل وبسبب الحالات الطارثة في 
القضايا التي لا بوجد فيها إمكانية للعودة إلى الأحكام الأوليه والعمل 
على أساسها فإن مصطلحاً جديداً يطرح تحت عنوان التشريع الاستلنائي 
أو قانون الطوارئ والذي دخل حيّز التدفيذ والنطبيق في الفانون 
الدستوري للجمهورية الإسلامية الإبرائية بصفته عرفا تشريعياً. وعلى هذا 
الأاساس فإن القوانين الطارئة.أؤ:الاستثنائية تفع في مرتبة أعلى من 
القوانين العادية وذلك بلعل بالاّلوية والأفضلية الدسبية للأاحكام 
الاستشنائية العناوين الثانوية على الأحكام والقوائين الأساسية العناوين 
الأولية. وإن هذه القوانين مفئة ونكون لها أولوية وأفضلية على القوانين 
العادية فقط في حال امتلاكها لسلطة إلزامية» وبعد الائتهاء من الحالة 
الطارئة أو الفترة الزمئية المحددة فإن هذه القوانين ستسقط وتعتبر لاغية. 


كما أننا أشرنا في هذا الجزء من الدراسة إلى الخلافات القائمة 
حول من هي الجهة المختصة في تحديد حالة الضرورة ومدى الحاجة 
إلى هذه القوانين» فهل تحديد حالة الضرورة هو من اختصاص مجلس 
صيانة الدستور أم من اختصاص مجلس الشورى الإسلامي؟ 

لطالما كان تحديد وإثبات حالة الضرورة من الشروط الأساسية 
للقوانين الاستشائية» وقد برز نوع من الخلاف بين مجلس صيائة الدستور 
ومجلس الشورى الإسلامي حول الجهة المختصة في نحديد حالة 
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الضرورة والحاجة إلى اتخاذ. قوانين. بلارلة. رأرلي.القضايا التي تم التركيز 
عليها في البحوث الخاصة بالضرورات هي بما أن الضرورات قضايا 
مصداقية وبحث الضرررة لم يكن معلناً ومشرعاً فقد وجد مكاناً له من 
خلال النماذج وبالتالي أصبح له مستند فانوني» واسندلال الأشخاص 
الذي يعتفدون بأن تحديد الحالة الطارئة والضرورات هر من اختصاص 
أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وليس من اختصاص الفغهاء المجتهدين 
من أعضاء مجلس صيانة الدستور يكمن في هذه النقطة حيث إن البحث 
في المصاديق ليس من اخنصاص الفقيه والعالم بل إن هذا الأمر هو من 
اختصاص المكلفين وذلك حنى يتمكنوا من العمل على تحديد 
الضرورات. 


وعلى هذا الأساس فان المكلف#وأئناء أكاء مهمته يفع أحياناً أسيراً 
وحائراً بين حكمين أو أكثر» وفي هذه آلحالّة يجب على المكلف أثناء 
تشخيصه للحالة الطارلة نرجيح هله الحالة على آلقضايا العادية والطبيعية. 
لذلك وبعد استفحال المشكلة إلى الدرجة التي يتم فيها الإعلان من 
صحة وحقيقة الحالة الطارثة غير باغ ولا هاده فإن الحكم الشرعي 
يخرج من حالته الطبيمية والبدائية (الأولية) ويبخضع لشروط وظروف 
الحالة الطارئة. والإمام الخميئي”'“ في مرسوم له أحال مسألة تحديد 
الجهة المكلفة بالإعلان عن حالات الطوارئ إلى مجلس الشورى 
الإسلامي» مع الإشارة إلى أن الإعلان عن حالة الطوارئ يتم عن طريق 


(1) اعتبر الإمام الخميني في فراره المؤرخ بتاريخ 10/ 10/ 1982 أن مجلس الشورى 
الإسلامي هو صاحب العلافة في تحديد حالات الطوارئ والضرورة وندهور 
النظام الاجنماعي والتشريع الراجب اتخاذه ليما بخص هله الحالات (الجريدة 
الرسمية» مجموعة الفوائين سثة 1982ء ص 195). 
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غالبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي» كما أن مجلس صيانة الدسنور 
يعترف في أحد بباناته الرسمية بواجب ورظيفة مجلس الشورى الإسلامي 
في تحديد الحاجات الاجتماعية. 


و) حول الدستور الإيراني مجلس الشورى الإسلامي صلاحية 
وضع القوانين العادية» غير أن الدستور نص أيضاً بشكل استشنائي على 
وجود سلطات رجهات أخرى غير مجلس الشررى الإسلامي تفوم بهذا 
الدور» وهي الجهات القائمة على المادة 108 المجلس الأعلى للثورة 
الغفافية» اللجان الداخلية لمجلس الشررى الإسلامي» الحكومة أو 
مجلس الوزراء. 

ونشير إلى حيث إن اللجان.الخاصة بالمادة 108 من الدستور تعمل 
ضمن نطاق مجلس الشورى ألإسلاكي ولكنها في الوقت نفسه تكون 
مستثناة من السلطة العامة لهلة المؤستة. وبشكل عام فقد انحصرت هذه 
السلطة بيد مجلس صيانةءالدستو ر بشكل نسي وبيد مجلس خبراء القيادة. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراسات التي أنجزت في هذا الخصوص 
بين وتدل على أن الدستور قد حول مجلس الشورى الإسلامي سلطة 
الإلزام بتنفيذ الفوانين» وبهذا الشكل فإن العلاقة بين مجلس الشورى 
الإسلامي ولجان المادة 108 من الدستور والعلاقة بين قراراتها هي 
علاقة متوازية. وفبما يتعلق بتفسيم السلطات والمسؤوليات الذي تم بين 
هاتين الجهتين نإن أباً منها لا تحظي بأفضلية ونفوق على الأخرى. أما 
المجلس الأعلى للثورة الثقافية فيمتلك مهارات وكفاءات معروفة ومشهود 
لهاء غير أن سلطته هله مفيدة بقيود بحيث إنها لا تسمح لمجلس 
الشورى الإسلامي ممارسة التشريع. وبالتالي فإن هذا المجلس سيبقي 
طيلة فترة وجود مجلس الشورى الإسلامي. وخلال هذه العلاقة الطويلة 
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والدائمة يحتفظ المجلس بمكانة ومرتبة مميزة عن المجلس الأعلى للثورة 
الثفافية. وهذا الاستدلال والاسنئتاج ينطبق أيضاً على العلاقة القائمة بين 
مجلس الشورى الإسلامي واللجان الداخلية للمجلس ومجلس الوزراء 
(الحكومة). وعلى هذا الأساس فبما أن سلطة هذه الجهات تكون مرهونة 
بإذن مجلس الشورى الإسلامي فإن هذه الجهات تحتل مكائة ومرتبة أدني 
من مجلس الشورى الإسلامي. 


ومن بين السلطات التشريعية نتم الإشارة إلى مجلس تشخيص 
مصلحة النظام الذي تم تأسيسه بناء على المادة 112 من الدستور» ويقوم 
هذا المجلس بالبت في القضايا الخلافية الناجمة عن اعتراض مجلس 
صيائة الدستور على القرار الصادر عن المجلس بحجة نعارضه وتنافيه مع 
المعابير الشرعية أو الدستور والتي تقو إلى حدوث أزمة بين المجلسين 


ز) أدرج دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المعدلة) بعد إعادة 
صياغنه في هام 1989 مسالة إشراف رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
على قرارات الحكرمة في آخر المادتين 85 و138 منه» ويعد وضع 
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الإدارية بالاستناد إلى المادة 138 
وبعد الحصول على إذن المشرع من الصلاحيات والمهام الرليسية 
لمجلس الوزراء والني بجري اطلاع رئيس المجلس عليها بعد إقرارها 
وإحالتها للتنفيل والذي بدرره إذا ما رأى أنها تتعارض مع القانونء فإنه 
يقوم بإعلام الحكومة بذلك مترافقاً مع رأيه الشخصي. وقد كنا أشرنا في 
هذا الكتاب إلى أن القانون كان يواجه أثناء تطبيفه للمواد المعلنة 
والمذكورة صعوبات وإشكالات أساسية الأمر الذي بترتب عليه إفرازات 
وتبعات قانونية هامة وتداعيات لا يمكن التكهن بهاء وحتى الآن لم يتم 
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حسم الفضية المتعلقة بالجزه الأخير من المادة الخامسة والثمانين من 
قبل المجلس والذي ينص على عدم تعارض فرارات الحكومة مع القانون 
حيث إن هذا الأمر بؤدي إلى زعزعة وعدم استفرار قرارات الحكومة 
ويفتح الباب واسعاً على احتمال الاعتراض وعدم المصادقة على القرار 
الذي تم إصداره من قبل الحكومة ودخل حيّز التئفيذ وربما يكون قد 
مضى على تلفيذه عدة شهور أو عدة سنوات. وني حال حدث ذلك 
ونتيجة لوقف العمليات الننفيذية فإنه بالإضافة إلى تدمير وهدر رؤوس 
الأموال الوطنبة سينرتب على ذلك تبعات وعواقب فائونية سيئة. 

ح) إن الاأمر المهم الذي يعطي لسلطة القانون مكانتها وأهميتها 
الخاصة ويكون سبباً رئيسياً في أن بلعب القانون درره العملي والحقيقي 
في المجتمع هو نمط التشريع الصجبخ والمبني على أسس علمية ومنطقية. 
ومن الواضح جداً أنه إذا لم تنمكنالسَلطة النأسيسية أو المشرع العادي 
من تطويع الفوانين والاحكام وجتالهاً في خدمة الظروف روالأارضاع 
الحياتية والمعيشية للمجتمم وَأ تلب الحاجات والمتطلبات الثقافبة› 
الاجنماعيةء والافنصادية للمجتمع؛ فإن هذه القوائين لن تكون حية وفاعلة 
ولن تمتلك الأدرات اللازمة لاستمرار سلطتها وسبطرتها وستبقي بالتالي 
على شكل وثيقة مكتوبة ليس لها. أي مكانة أو شخصية اعتبارية. 

كما أننا أشرنا إلى أن مراحل التشريع في إيران تتم بصورة عادية 
وفورية من خلال المشروع واللائحة» حيث إن طرح مشروع القانون 
يكون من قبل المجلس (البرلمان) وطرح اللائحة يتم عن طريق السلطة 
التنفيذية (الحكومة). وقد أجريت في هذا الخصوص مقارنة مع بعض 
الدول ذات الأنظمة البرلمائية. 

أما السلطة التنفيذية وننيجة تعاملها اليومي مع تطبيق وتنفيل القوانين 
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فإنها تكون أعلم وأكثر خبرة واطلاع على نواقص وعيوب القانون من 
المجالس التشريعية وبالتالي تكون الأقدر على اقتراح رابتكار النصوص 
القانوئية. ولمشاريع الغوائين واللوائح أشكال من الأولويات التي بتم 
تنظيمها وعرضها تبعاً لضرورنها والحاجة الماسة إليها. وقد ركزنا في هذه 
الدراسة على إحدى المسائل الخلافية جداً والمتعلقة باقتراح اللائحة من 
قبل الحكومة» كلائحة تعديل فانون الانتخابات ولائحة تعديل القانون 
الخاص بتحديد حدود سلطات وصلاحبات ومهام رئيس السلطة التلفيذية 
رالتي لم تحظى في النهاية بموافقة مجلس صيانة الدستور. كما تم بحث 
ودراسة لائحة وقائون صلاحيات رئيس الجمهورية التي تمت برمجته 
بشكل وأسلوب يهدد استقلال السلطات وبُكرس السلطة تدريجياً 
ویحصرها في يد السلطة التنفيذية ونالتالييحد من فدرة السلطة التشريعية 
ويفتح الطريق أمام تدخل رئيس السلطة التنفيذية في قرارات المجلس 
ویبررها. 

وقد بينا وأوضحنا من خلال ذلك أن لرئيس الجمهورية درراً 
تنفيذباً بصفته رليساً للسلطة التنفيذية وليس له أي دور رقابي أو قضائي. 

ط) من أبرز وأهم القضايا المطروحة في هذه الكتاب هي الدور 
الرقابي والإشرافي الذي يمارسه مجلس الشورى الإسلامي (السلطة 
التشريعية) على كافة وجميع السلطات الأخرى رمن بينها السلطة التنفيدية 
حيث إن السيد استوارت ميل يقول حول هذا الموضرع: مهمة المجلس 
هي التشريع وليس ممارسة السلطة بل الإشراف على الحكومة ومراقبة 
أعمالها. ولهذا السبب نلاحظ في الأنظمة البرلمانية أن السلطات 
التشريعية تشرف على السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها مستفيدةً من 
أساليب رقابة خاصة. وقد نص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
مبادئه ومواده المختلفة بشكل واضح على مصداقية وشرعية رقابة السلطة 
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التشريعية. وإن من أبرز الدلائل على رقابة السلطة التشريعية على السلطة 
التنفيذية - هي المسؤرلية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية. 
وقد تم في هذه الكتاب استناداً إلى مبادئ الدستور منافشة ودراسة آليات 
الرقابة المختلفة لمجلس الشورى الإسلامي على السلطة التفيذية وهذه 
الآلبات تنمثل في: الرقابة المالبة» الرفابة المباشر أو المصوب 
(الاستصوابي) على أعمال وفرارات السلطة التنفيذية (الحكومة)ء الرقابة 
السياسية» ولمجلس الشررى الإسلامي بالإضافة إلى إقرار القوانين 
والمصادفة عليها حن الرقابة الدائم على تنفيل القوانين. حيث إن الدستور 
منح هذا الحق للمجلس وحدد الآليات المناسبة لضمان تنفيله. دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأثناء استعراضه لصيغة العلاقة بين 
السلطات نلاحظ أنه بُفضل الأنظمة_ البرلمائية. ففي الأنظمة البرلمائية 
وبالنظر إلى حفيقة والعلافات بين« السلطات تمتاز السلطة التشريعية بأعلى 
نسبة من القدرة والتفوق على السلطة التفيدية. 


ومن جملة الدلائل والعلائم على هذه القدرة العالية هر وجرد 
أنواع وأشكال منعددة من أنماط وآليات الإشراف والرقابة التي تمارسها 
السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» وأشكال الإشراف والرقابة هذه 
عبارة عن: 1 - رقابة مباشرة 2 - رقابة بروتوكولية 3 - رقابة مسبقة 4 - 
رقابة مالية 5 - رقابة سياسية. وفي هذا الصدد فإن لمجلس الشورى 
الإسلامي استناداً إلى المادة 76 من الدستور الحتق في التقصي 
والتحري حول جميع القضايا والمسائل داخل البلاد. المجلس وعلى 
ضرء الرقابة المباشرة يشرف على طريقة وكيفية تشكيل الحكومة 
والتغيبرات التي تجري عليها. وكذلك يجب على رئيس الجمهررية بعد 
أن يقوم بتشكيل الحكومة عرضها قبل كل شيء على المجلس من أجل 
كسب الثقة. 
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الرفابة الأخرى التي تمت الإشارة إليها هي الرقابة الشكلية حيث 
أنه على المجلس بصفته العين التي يبصر فيها المجتمع أن يراقب على 
جميع فضايا وشزون المجنمع وهلا الأمر يتحقق عن طريق الرقابة 
الشعبية واللجنة الخاصة بالمادة 90. وكنا قد أشرنا هنا إلى أن لجنة 
المادة 0 هي ليست سلطه قضائية وأنها لا تملك صلاحية التحفقيق 
والتفتيش بالمعنى القانوني للكلمة بل ربما بسبب الحق الذي يتمتع به 
المجلس ني التقصي رالمتابعة وبسبب الطبيعة السياسية المحضة للمجلس 
فإنه بكون أداة للتقييم والدراسة. وقد أفردنا في هذا الكتاب مساحة لا 
باس بها لبحث هذه القضية مؤكدين في الوقت نفسه على أنه يجب على 
لجئة المادة 90 أن تعمل بطريقة ومنهجية تكون بعيدة فيها قدر الإمكان 
عن الفثوية والحزبيةء بحيث إن هذه اللجنة لعبت دوراً فاعلاً في الدور 
النشريعي السادس لمجلس الشورئ لكن القضًايا التي تناولتها أوجدت 
انطباعاً وأوحت بأن عمل اللجنة كان فترياً انحيازياً وأنه في غالب 
الأحيان كان موجهاً ضد المعارَضَين ارين ؤكذلك دفع هكذا نوع 
من الأعمال والتصرفات إلى اعتبار ذلك نوعاً من المواجهة من جانب 
السلطة القضائية. أما بالنسبة للرقابة الشكلية فللاحظ أن الدستور قد منح 
المجلس صلاحيات واسعة وملفتة للانتباء في مجالات التحقيق رالتقصي 
والمتابعة وعندما يتم ذكر عبارة في جميم القضايا أي كافة الغضايا 
الداحلية والدولية رفي المفهوم التنظيمي أي كافة المنظمات رالمؤسسات 
والسلطات المختصة» فهذا يعني أن جميعها تخضع وتنضوي تحت لراء 
المبدأ الرقابي الآنف الذكر. بيد أنه وعلى الرغم مما تقدم وكل ما جاء 
ونص عليه الدستور فإن مجلس تشخيص مصلحة النظام بإقراره للمادة 
8 من النظام الداخلي بكون قد استثني كافة الأجهزة الني تعمل تحت 
الإشراف المباشر للقائد ومجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور. 
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وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في النظام الشعبي للجمهورية 
الإسلامية الإيرائية الذي نستمد فيه جميع المؤسسات والسلطات رحتى 
موسسة القيادة"“ شرعينها ومصدافبتها من الشعب مباشرة ويسود فيه مبدأ 
تساوي القائد ركافة أفراد الشعب مع بعضهم البعض أمام القائون» لا 
یمکن أن بکون هکذا استثناء مبرراً فيه باي شکل من الأشکال أو آن 
ينكر ويغفل الحق القانوني والشرعي للمجلس على الإطلاق. لذلك إذا 
اعتبرنا أن آليات الإشراف والرفابة هي تحقيق وتقصي ومتابعة أو كما 
جاءت في الدسنور الإشراف على جميع أمور وشؤرن البلاد فإنه من 
واجب جمبع الأجهزة والمؤسسات والسلطات أن تكون في ذروة وقمة 
التعاون وأن لا تعتبر نفسها خارجة عن داثرة التحفينق والتفتيش والمسائلة 
أو تكون مستثناة من ذلك. 


ك) من بين الآليات المعمول بها في القانون العام وخصوصاً في 
الأنظمة ذات الطابع البرلماني هو آلرقابة على السلطة التنفيذيةء وذلك 
من خلال استجواب النواب لأعضاء الحكومة (الوزراء) وإلزام الوزراء 
بالإجابة على تساؤلانهم. وبعد استجواب الحكومة من بين الأدوات 
والآليات الهامة الني وضعت في بد البرلمان من أجل مراقبة عمل 
الحكومة» وبالإضافة إلى الوزراء فقد كلف الدستور بعد إعادة صباغته 
عام 1989 م رئيس الجمهورية أيضاً بالإجابة على تساؤلات لواب 
مجلس الشورى الإسلامي مثله مثل كافة الوزراء في حكومته. 


ولجعل هله الفقضية أكثر شفافية قمنا بمراجعة وإعادة النظر في 
(1) وفقاً للمادة 107 من الدستور. 
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المادة ثمانية وثمائين من الدستور""“ والني لا تحظي بمكانة جيدة رتفتقد 
أيضاً للارضية والدعم الشعبي. وحول عبارة أن يستجوبوه حول أحد 
مهامه فإن المسألة الهامة والدقيقة التي تطرح نفسها هنا هي بما أن رئيس 
الجمهورية ينتخب مباشرةً من قبل الشمب» رأعضاء المجلس أيضاً يتم 
انتخابهم من قبل الشعب مباشرة» وطبقاً لمبدأ فصل السلطات الذي يضع 
السلطتين التشريعية والتنفيذية في مستوي واحد من القوة بحيث إنه لا 
يمكن لإحداها أن تتفوق على الأخرى» فإن على رئيس الجمهورية أن لا 
يتعرض لاستجواب أعضاء المجلس ومساءلتهم له أثناء أدائه لمهامه 
الرئاسية. غير أننا أشرنا إلى أنه بالنظر إلى أن الدسنور أوكل مهمة 
المسؤرلية السياسية عن مجلس الوزراء في مواجهة مجلس الشورى 
الإسلامي إلى رئيس الجمهرورية (المادة 134) وأثناء إعادة صياغة 
الدسنور تم الاعتراف برليس الجمهررية باعتياره رليساً لمجلس الوزراء 
فإنه من الواضح أن النواب يستطيعرن-انتجواب رئيس الجمهورية في 
حالة واحدة فقط وهل الحالة تكون(فقط ”هنذا يطلبون من رليس 
الجمهورية تقديم إيضاحات حول أحد مهامه بصفته رليساً للوزراء. 


ه) إن المسوولية السياسية للوزراء أمام المجلس التشريعي هي 
بمثابة نقطة تحول جوهرية في سلطة البرلمان وخاصةٌ عندما يستطيع 
البرلمان طبقاً للقانون حل الحكومة أو إثالة الوزراء. كما أننا أشرنا إلى 


(1) تنص المادة 88 على ما يلي: يستطيع أعضاهء مجلس الشورى الإسلامي نوجيه 
الاسئلة إلى رئيس الجمهوربة واستجرابه حول أي موضوع في حال نفدم ربع 
أعضاء المجلس بملكرة في هذا الشأن» رفي هله الحالة على رليس الجمهورية 
الحضور في المجلس رالإجابة على تساؤلات السادة الأعضاء وهه الإجابة يجب 
أن لا تستغرق أكثر من شهر واحد إلا في حال كان هناك عذراً مبرراً أو ارتای 
مجلس الشورى الإسلامي ذلك. 
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أن للوزير والوزراء مسؤولية فردية وأخرى جماعية أمام البرلمان» أما 
بالنسبة للمسؤولية الجماعية للحكومة فإنها تدور في فلك السياسة العامة 
للحكومة أي كل ما تم التوافق عليه من البداية وحظي بموافغة وتأييد 
السلطة التشريعية, : 


وكذلك أشرنا إلى أنه لطالما أن المجلس لا يلعب أي دور في 
تنصيب رئيس الجمهورية ووصوله إلى سدة الرئاسة فإن مسؤوليته السياسية 
أمام البرلمان هي أمر غير مبرر ويبعث على التساؤل» والحقيقة هي أن 
دساتير أكثر الدول سراء أكائت ذات نظام راسي أم نظام برلماني لا 
تعترف بالمسؤولية السياسية لرليس الجمهورية أمام البرلمان» إلا في حالة 
الخيانة العظمى للبلادء غير أنها:في مقابل ذلك تعتبر أن رئيس الوزراء 
والوزراء الذين يمثلون أركانالسلطة/الننفيذية مسوولون سياسياً أمام 
البرلمان. أما النقطة الوحيدة ألتي:تبرر وتجيز إشراف المجلس على كافة 
الوظائف والمهام السياصية ريس الََهرزية هي أن رئيس الجمهورية 
بكون المسوول المباشر عن ننفيذ ونطبينق الفوانين المقرة من قبل 
البرلمان» ويقوم بصفته رليساً للوزراء بقبادة الحكومة وفقاً لتوجهاته 
واستراتيجيته الخاصةء لذلك يكون لأدائه السياسي دوراً هاما وأاساسياً 
في قضايا البلاد. ومن الجانب الحقوقي أيضاً فإنه على الرغم من التمثيل 
الديمقراطي والديمقراطية غير المباشرة إلا أن سلطة الشعب وسيادته 
تمارس عن طربق مجلس الشورى الإسلامي» وبناء على ذلك يمارس 
المجلس بصفته ممثلاً للشعب مهنة الإشراف والرقابة السياسية على عمل 
رئيس الجمهورية والتي يمكن تفسيرها وفهمها في إطار ممارسة الشعب 
لسلطته وذلك عن طريق المساءلة والاستجواب المنصوص عليهما في 
المادتين الثامنة والثمانين والتاسعة والثمائين من الدستور. أما مسؤولية 
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رئيس الجمهورية إزاء مجلس الشورى الإسلامي فهي تتلخص في المادة 
2 والجزء الأخير من المادة 134 والتي بكون بموجبها رئيس 
الجمهورية مسوولاً عن الإجراءات رالأعمال الجماعية للوزراء وكذلك 
عن كافة المهام والسلطات التي أسندها إليه القانون. النقطة الملفتة 
للانتباه هنا هي أن مسؤرلية رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى 
الإسلامي تختلف عن مسووليته تجاه الأمة (الشعب) أي أنها ليست 
وجدانية وأخلاقية» بل إن لرئيس الجمهورية مسؤولية سباسية إزاء مجلس 
الشورى الإسلامي تتلخص في المادة 122 الجزء الأخير من المادة 134 
من الدستور» روفي كلا الحالتين تحمل رئيس الجمهورية أعباء هذه 
المسؤولية» حيث إن الأولى تعلق بشخص رليس الجمهورية الذي إذا لم 
يلتزم بتنفيذ الوعود الني قطعها على:نفسه فإن المجلس سيقوم بمعاقبته 
نيابةً عن الشعب وذلك بالتصويث بلصبالح ججب الثفة عنه لعدم كفاءته» 
أو أن يقوم المجلس باستجواب رنيسنالجتمهورية باعتباره رئيساً للحكومة 
أو رئيساً للوزراء» بحیث تكن نائج رًأنعگاتتات كل من هاتين العقوبتين 
تختلف عن الأخرى» ففي الحالة الأولى يبقي مجلس الوزراء ويستبعد 
رئيس الجمهورية وفي الحالة الثانية يبقى رليس الجمهورية وتتم إقالة 
الحكومة أو مجلس الوزراء وتعرض حكومة جديدة على المجلس من 
أجل كسب الثفة. 


ن) يعد الاستجواب من أفدم وساثل وأساليب الرقابة التي تمارسها 
السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في إيران» حيث تنعدم في 
الاستجواب البروتوكرلات المعقدة ويعمل بالدرجة الأولى على نقوية 

ففي دستور عام 1980 كانت المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية 
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تشبه إلى حدّ ما الأنظمة نصف الرئاسية» رالتي كان بموجبها رئيس 
الجمهورية بنتخب مباشرة من قبل الشعب ولم يكن يخضح أثناء أدائه 
لمهامه لأي مسؤرلية تجاه المجلس؛ وفي ظل ذلك القانون القوي كانت 
السلطة التئفيلية تتكرن من عنصرين أساسبين وأما العنصر الثاني الذي 
کان یتمشل بمنصب رئيس الوزراء والوزراء فد اعنبروا مسوولین أمام 
المجلس. ولكن في الدستور الذي تمت إعادة صياغته في عام 1989 
فعلي الرغم من أن رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب مباشرة وأنه 
استناداً إلى المواد المنصوص عليها في القانون العام لن يخضم لأية 
مسررلية سباسية نجاه السلطة التشريعية إلا أن رليس الجمهورية اعتبر 
استناداً إلى المادة 122 من الدستور المعدل مسؤولاً أمام البرلمان ويحق 
لنواب وممشلي الشعب استنجوابه.على هذا الأساس فقد ابتعد النظام 
الحاكم في إيران إلى حدٌ ما عن النوذجٌ صف الرئاسي - وقد أكد بعص 
الحفقوقيبن ورجال القانون .في معرض نبريرهم القانوئي للمسورلية 
السياسية لرئيس الجمهورية على مسألة أنه بما أن رئيس الجمهورية هو 
المسرول عن تنفيذ القوائين التي يقرها المجلس وكذلك يتراس مجلس 
الوزراء فإنه يجب عليه أن بكون مسوولاً أمام مجلس الشورى 
الإسلاميء إلا أننا اعترضنا على هذا التبرير وقمنا بالتحفظ عليه حيث 
أن استدلالهم الأول الذي يقوم على أساس المسؤرلية عن تنفي القوائين 
المقرة من قبل المجلس هو عرضة للانتقاد وذلك لان تنفيذ القوانين التي 
تفرها السلطة التشريعية من قبل رليس الجمهورية هو أمر يتوافق وينسجم 
مع روح وطبيعة مبدأ فصل السلطات الثلاث. إلا إذا كان مبدأ فصل 
السلطات يعبر عن شيء آخر غير فصل رتقسيم الوظائف والمهام 
الحكومية بين أركان ورموز السلطات الثلاثة لأحد الأنظمة السياسية؟ 
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أو أن مهمة السلطة التنفيذية تكرن مغتصرة على تنفيذ وتطبيق 
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؟ بل ربما يكون هر نفسه فصل 
السلطات الذي يعد الأساس العلمي والموضوعي لعدم تدخل السلطات 
الثلاث ضمن دائرة عمل الأخرى. أما الاستدلال الثاني فيبدو أنه منطقياً 
إلى حدٌ ما وذلك لأن مسؤولية ومنصب رئيس الجمهورية إلى جانب 
رئاسة مجلس الوزراء لا يتعارض مع القواعد العامة للقانون العام. 

م) في الرقابة المسبقة تكون دائرة الرقابة التي تمارسها السلطة 
التشريعية واسعة جداً» حيث إن الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية» الرقابة على ترسيم الحدود وإدخال التعديلات عليه» الرقابة على 
إعلان الحالات الطارئة رالاستشدائية» الرقابة على قضايا السلام 
والدهاوى المالية للحكومة أو الاحتكام إلى القضاء تعد من صلب 
الفضايا والمسائل الني تتضهمنها الرقابة المسبقة لمجلس الشورى 
الإسلامي. وطبفاً للمادة 77 من الدستور فإن على مجلس الشورى 
الإسلامي أن يصادق على كافة المعاهدات والاتفافيات والمواثيق 
والبروتوكولات الدولية. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي يبلغ عددها 
الكثير فإن لم يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي فإن ذلك سيعرض 
البلاد إلى مجموعة من المشكلات والصعوبات قد أبدي مجلس صيانة 
الدسنور رأيه في هذه القضية حيث إن الحالات الخاصة من قبيل هذه 
الاتفاقيات لا تحتاج في حال مراعاتها للأحكام العامة الموضوعة استناداً 
إلى القائون العادي إلى مصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليها. والسبب 
في ذلك هر أن عقد الاتفاقيات الدولية يعد أساساً من الأعمال التنفيذية 
والإدارية التي تتم عن طريق أصحاب الحرف والمهن أو المؤسسات 
الاقتصادية الأجنبية ولذلك فهي لا تخضع للمبدأً السابع والسبعين من 
الدستور. 
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إن الجهة المختصة في المصادقة على المعاهدات وإقرارها هي 
مجلس الشورى الإسلامي» وإذا لم تتم المصادقة على هذه المعاهدات 
فإنها لا تأحذ أي طابع قانوني أي أنها لا تملك أية صفة قانونية. وإن 
إشراك وإلحاق إيران بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو عضوينها في 
المحافل الدولية هو أمر لا يمكن تحقيفه إلا بمصادفة وموافقة البرلمان. 


لقد وضع الدسنور شروطاً صعبة على عملية ترسيم الحدود وإدخال 
تعدبلات عليها وأحد هذه الشروط هر أن تتم المصادقة بموافقة أربعة 
أخماس أعضاء المجلس. ويمكن الاستنتاج والاستخلاص من مضمون 
المادة الثامنة والسبعين من الدستور بأن مصادقة أربعة أخماس أعضاء 
مجلس الشورى الإسلامي تعادل كافة:الشروط الأخرى لتعديل الحدود. 
والنقطة الهامة التي لابد من الإشارةاإلبها هنا هي أن الدستور لم يحدد 
الجهة التي تتوفر فيها الشروط الحمتسة الخاصة بإدخال تعديلات على 
الحدود؟ هل يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بهذه السلطة؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فإنه لابد من كتابة نص المادة الثامنة رالسبعين بشكل 
وأسلوب آخر. وأثناء مناقشة هله المسألة تم عرض راقتراح ما يلي: نظراً 
لهذا الفراغ ونظراً لوجود مؤسسة تحت اسم «المجلس الأعلى للامن 
القومي؛ تنولي مهمة اتخاذ الغرار في القضايا الحساسة والهامة للبلاد 
ونظراً إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بين شروط تعديل الحدود (ترسيم 
الحدود) والأمن القومي للبلاد فإنه من الأفضل أن بتولى المجلس 
الأعلى للامن القومي سلطه الإشراف على ترسيم الحدود. تنص المادة 
9 من الدسنور على عدم شرعية قيام أي نظام عسكري في البلاد» وفي 
حالات الحرب والظروف الاستلنائية (الطارلة) المشابهة لذلك يحق 
للحكومة بشكل مؤقت فرض قبود وقوانين استثنالية يصادق عليها مجلس 
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الشورى الإسلامي. وفي هذا الخصوص أشرنا إلى أن أمر كهذا يحتاج 
إلى انخاذ قرار عاجل وسريع في الوقت المناسب وذلك من أجل 
الحفاظ على أمن البلادء وهناك احتمال بأن لا يتم التوصل إلى ننيجة 
على الرغم من النقاشات والمباحثات الطويلة بين النواب أو أنه من 
الممكن أن لا بحصل النواب لأسباب أمنية على مجموعة من المعلومات 
الاستخبارابة المنظكة والهامة» وأحياناً يتعرض أمن البلاد للخطر بسبب 
التباطؤ والتأحر في اتخاذ القرار المناسب لذلك فإنه كان من الأفضل أن 
تعهد سلطة وصلاحية الإعلان عن الحالات الطارئة والاستشنائية في البلاد 
إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. 

- يجب اطلاع المجلس على كافة التوافقات والدعاوى (العقود 
السندات) المتعلقة بالأموال والأملالً العامة والحكومبة أو في حال 
إحالتها إلى القضاء. وقد اعتبر الدستور أن مصادقة المجلس على هكذا 
شکاوی يعد شرطاً أساسياً أو تتم إحالتها إلى التحكيم والقضاء. أما 
الشيء الذي على ما يبدو لم يلتفت إليه واضعو الدستور يتعلق بالقضايا 
التي تؤدي إلى خحلق اختلافات وتناقضات في الرؤى ورجهات النظر بين 
الحكومة والمجلس حول فضايا النوافقات والشكاوى الخارجية أو 
الداخلية المهمة أو إحالتها إلى القضاء فما هي طريقة الحل؟ هل وجهة 
نظر الحكومة هي الصائبة؟ أم المجلس؟ أم مؤسسة أخرى؟ إنه من 
الانضل أن تتم دراسة هذه القضية ضمن الإطار العام لإعادة صياغة 
الدستور. 

- ومن أساليب وطرق الرقابة الأخرى التي يمارسها المجلس 
الرقابة والإشراف على اننقال الأبنية والأموال والشروات الوطنية إلى 
الغير» وإعطاء القروض أو تقديم المساعدات المجائية (تبرعات) الداخلية 
والخارجية» واستقدام الخبراء الأجانب. وقد نص دستور الجمهورية 
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الإسلامية الإيرانية على أن الحصول على أي نوع من القروض الخارجية 
يجب أن بتم بمواففة ممثلي الشعب عليه. وأن الحكومة لا تستطيع 
استقدام الخبراء الأجانب إلا في الحالات الضرورية وذلك لا يتم إلا 
بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليه. 


- إن أقوى رأبرز أنواع وأساليب الرقابة التي بمارسها المجلس 
هي الرقابة المالية على السلطة التنفيذية. حيث إن المجلس مكلف بتحديد 
مهمة السلطة التفيذية باللسبة لكافه المسائل المالبة والميزائية والرقابة 
على تنفيذها أيضاً بالطريفة التي تم الإنفاق عليها وإفرارها من قبله. وأن 
المجلس ومن أجل خلق أجواء من الثفة أيّد وصادق على جميع 
الفرارات والشروط والتعهدات والاستحفاقات الخاصة بالميزانية وأدخلها 
فعلياً حيز التنفيذ» أنه يراقب عاين هداًالأمر عن طرق ديوان المحاسبة. 


ي) تعد المواد المتعلقة بمجلس صيانة الدستور من أهم الدلائل 
والعلائم على وجود مجلس صيانة الدستور والني تعتبر أثئاء وضع 
اللمسات الأخيرة على الدستور من أهم الأبحاث بعد بحث ولاية الفقيه؛ 
وتشر محاضر جلسات مجلس إعادة صياغة الدستور إلى أن مجلس 
صيانة الدستور هر من أهم القضايا الجديرة بالاهتمام بعد القيادة 
(القائد)» ويدلل أعضاء مجلس إعادة صياغة الدستور بشكل واضح على 
تقتهم الكبيرة في هذا المجلس ونكوبنه وخاصة الفقهاء منهم» حيث 
يكمن الدرر المميز والحساس لهؤلاء في تحويل وإسناد كل قضية تتعلق 
بمصير المسنويات الفبادية العليا واتخاذ الغرار السياسي والقانوني إلى 
مجلس صيانة الدستور. وتنص المادة (93) على أن مجلس الشورى 
الإسلامي لا يمتلك الصفة الرسمية والقانونية إلا برجود مجلس صيالة 
الدستور. وهذا يعني بأن السلطة التشريعية تكتسب الصفة الرسمية 
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(وجودها القانون) بوجود وتشكيل مجلس صيانة الدستور» حيث إن كافة 
قرارات المجلس وبدون استثناء أر طلب من جهة مسؤرلة ترسل وبسهولة 
إلى مجلس صيانة الدستورء وإلى أن تلفى الموافقة والتأييد من قبل 
المجلس فإنها لا تعد فانوناً. وتعتبر المادة (91) من الدستور أن مجلس 
صيانة الدستور هو الحامي الأول للدستور» وبما أن الدستور صرح 
بأهمية صائئه فإن الصفة الرسمية والقائونية للمجلس ترتبط بوجود 
الدستور من الأساس. 


إن مجلس صيانة الدستور ينمتع بسلطة الرقابة على قرارات مجلس 
الشورى الإسلامي. ومجلس صيانة الدستور هو الذي فام بشرح وتوضيح 
تعارض وعدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام 
والمعايبر الإسلامية والدستور» كماآآنه وي التدابير اللازمة لذلك. 


إن صلاحية مجلس صيانة الدستور بالنسبة إلى قرارات المجلس 
صلاحية عامه. تكتسب فرارات المجلس الطاب القانوني فإنه يجب أولاً: 
أن تكون قد اتخذت في حال وجود مجلس صيانة الدستور ثانياً: أن لا 
وفي الواقع إن عدم التعارض م الدستور يعني عدم التعارض ع 
المعايير الإسلامية وذلك لأن القائون الذي يتعارض مع المعايير 
الإسلامية بكون حتماً متعارضاً مع الدستور. ولكن العكس ليس صحيحاً 
فمن الممكن أن لا يتعارض قانون ما مع المعايير الإسلامية ولكن قد 
يتعارض مع الدستوره 

وهنا يطرح السؤال التالي: هل يمتلك المجلس صلاحية إعادة 
النظر في القرار الذي تمت إحالته من قبل مجلس صيانة الدستور وتم 
الاعتراض عليه رفضه كلياً» أم أنه يقوم بإرساله مجدداً إلى مجلس صيانة 
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الدستور وذلك بعد أن بكون قد أدخل عليه التعديلات اللازمة؟ وهل 
يسنطيع المجلس إجراء التعديلات اللازمة على الفرار على الرغم من 
التحفطات المقدمة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور؟ 


في الحقيقة لا يمنلك الدستور جواباً واضحاً رصريحاً حول هذه 
القضيةء أما الشق المتعلق بصلاحيات وسلطات مجلس الشورى 
الإسلامي» ووظائف مجلس صيائة الدسنور فإنه يمكن الوصول إلى نتيجة 
مفادها أن الفكرة المستقاة من المادة (94) من الدستور هي أن المجلس 
يستطبع أن بدخل تعديلات على القرار إلى الحد الذي يتطابق فيه الفرار 
مع المعايير الإسلامية والدستور وبالتالي يجري عليه التعديلات 
المطلوبة» وكذلك فإن الدستور لم يشر إلى أنه إذا رفض مجلس صيانة 
الدستور القرار من أساسه واعتبر .أن هذاءالقرار لا يقبل التجديد والتعديل 
بل إن الدستور اعتبر أن أي نوع من أنؤاع التعارض وعدم التطابق أو 
إعادة النظر من قبل المجلسن ”فابلا اللنعديل. وللإجابة على السؤال الثاني 
إن المجلس بإقراره للائحة أو مشروع القانون يكون قد قام بدوره على 
أتم وجه وفي حالة الضرورة يستطيع مجدداً إجراء النعديلات 
والإصلاحات اللازمة» وإن هذا التغيبر أو التعديل يعود إلى رؤية مجلس 
صيانة الدستور وليس من أجل التراجم عن مواقفه السابقة أو إيجاد 
تغييرات فيهاء لذلك فإنه ليس من الضروري أن يجري المجلس تخييراً 
جذرياً على القرار بعد إرجاعه أو أن يقوم بطرح وجهات نظر جديدة. 

هناك ملاحظة أخرى تستحق منا الاهتمام وهي أن الدستور لم 
يحدد بشكل دقيق عدد المرات التي بحق فيها لمجلس صيانة الدستور 
إعادة القرار إلى المجلس لإعادة صياغته مرة أخرى. 

كما نم التركيز في هذا الكتاب على قضية أخرى وهي قضية الرقابة 
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الي يتمتع بها مجلس صبائة الدستور» ولمعرفة أن هذه الرقابة هي رقابة 
مسبقة فقد تم المرور على وجهات النظر المختلفة حيث إننا قمنا 
باستعراض أراء الفقهاء ورجال القانون في هذا المجال وقد اعتبر البعض 
أن هذا النوع من الرقابة هو رقابة مسبقة» كما اعتبر آخرون أن الرقابة 
المسبقة تختلف عن ما هو عليه مفهوم الرقابة. إلا أن مجلس صيانة 
الدستور وبناء على تفسيره للمادة (99) من الدستور يعتبر هذا النوع من 
الرقابة رنابة مسبقة ودليله على ذلك هو حرية الرقابة (أو إطلاق الرقابة). 


ويعتفد بعض الحقوفيين ورجال القانون أنه في كل مرة ترد في أحد 
العبارات القانونية كلمة أو لفظ عام بدون قيد أو شرط فإن عموميتها 
وعدم وجود ضوابط لها تعطي المعنى العام منها". 


يقول مويدوا الرقابة المسبقة عندما ينمل الدستور على ضرورة قيام 
مجلس صيانة الدستور بمهمة الرَفابة.فهذاءدليل واضح على أن الرقابة هي 
من اختصاص مجلس صيانة الدستور. لذلك يجب أن بكون لها ضمانة 
تنفيذية وأن لا تكون شكلية فقط بل يجب أن تكون استصوابية. إن هولاء 
يعتبرون أن دليلهم يقوم على أساس تفسير وترضيح مجلس صيانة 
الدسنور وعلى أساس الرنابة والإشراف المطلق. الدليل الآخر لمؤيدي 
الرقابة المباشرة أو المسبقة هو وحدة الأسلوب والمنهج» وبهذا الشكل 


(1) ہین الدکتور جعفر لنگرودي أنه في حال کان مفهوم الإشراف مطلقاً فهذا يعني أنه 
مصوب أو مباشر (الاسنصوابية). ويكثب نثلاً هن الملحقات الصادرة هن كتاب 
العروة الوثقى: إذا لم بصرح صاحب الوقف عن ولفه ويبين طبيعة الإشراف الذي 
سيمارسه المشرف هل هو شكلي أم مباشر فهذا يعني أنه بقصد الإشراف أو 
الرقابة المباشرة (الاسنصوابية) نقلاً عن محمد جعفر لنگرودي «حقوق الأموال؟؛ 
المجلد 3 دار النشر گنج دانش» 1994 ص 236. 
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نلاحظ أن الإشراف أو الرقابة المباشرة قد ذكرت في كافة مواد الدستور 
تفريباً ولم تتم الإشارة إلى أية جهة أخرى في هذا الشأن. 

أما المعارضين للرقابة المباشرة فإنهم يقولون إنه إذا قبلنا بالرقابة 
المباشرة وسلمنا بها فإنه عند ذلك ستصبح كافة المسائل الانتخابية تحت 
إشراف وتوجيه مجلس صيانة الدسنور وبالتالي سيرتفي هذا الإجراء بعمل 
مجلس صيانة الدسنور إلى أقصى حذ له بحيث إنه سيوافق على كل ما 
براه صحيحاً من وجهة نظره وسيرفض كل مالا يراه صحيحاً وأنه سوف 
يتدخل في كل شاردة وواردة من مراحل الانتخابات ويجيرها لخدمة 
أهدافه» وبالتالي ستجعل هذه الأهداف العقائدية مجلس صيانة الدستور 
يسيطر على الرأي العام ويتحكم به ويعتبر نوعاً من الفرض على الرأي 
العام. وبدون شك هذا ما لا يتمتاممشرع الدستور. وإذا ما كان الرقابة 
في جميع المسائل والقضابامباشراً كما جاء في الدستور فإنه عندلذ هل 
يكون الإشراف في بعض الموَسات رالإدارات ومن بينها الهبثة العامة 
للإذاعة والتلفزيون إشرافاً مباشرا أي حل سيون الإشراف من قبل ممثلي 
السلطات الثلاث على إدارة تلك الهيئة مباشراً؟ 

بحسب رأي هولاء» إن رؤية مجلس صيائة الدستور وانطباعه عن 
مفهوم الإشراف في المادة (99) من الدستور هو ضرب من ضصروب 
الاستثئاء. وفي هله الحالة الخاصة قدم المجلس رؤيته الخاصة (الإشراف 
المباشر) حول تصحبح وتصويب أهلية وكفاءة المشرف. أما من بين 
العديد من حالاث الإشراف في إطار الحقوق الأساسية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يمكن التوصل إلى مفاهيم وانطباعات مختلفة. 

وفي حال تمت العودة إلى سلطة الإشراف التي يمارسها مجلس 
الشورى الإسلامي فإننا ترى بأن مجلس صيانة الدستور قد صادق على 
ضرورة تمتع مجلس الشورى الإسلامي برقابة شكلية وظاهرية على جميم 
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القضايا حيث إن صلاحيات مجلس الإشراف على الهيثة العامة للإذاعة 
والنلفزيون تدخل وتفشر في إطار الصلاحيات والسلطات الشكلية. أما في 
حال تعلق الأمر بالسلطات الرقابية فإن المعايير السابفة للاستنباط 
والاستنناج تغير جزءًا أو أحد خحصائص وسمات هله السلطات. حيث إن 
الانطباع المباشر حول الصلاحيات الرقابية التي يمارسها مجلس صيانة 
الدستور على الانتخابات الإيرانية ناتج عن نبدل ونغير المعايير 
الاستنباطية والاستنتاجية. ويستطرد المعارضون قائلين إذا ما اعتبرنا أن 
الرقابة التي يمارسها مجلس صيانة الدستور هي رقابة مباشرة فإن الجهة 
المعنية بالإشراف والرقابة مسؤولة عن المثابعة رالتدقيق في أهلية وكفاءة 
المرشحين» وإذا ما أرادت هذه الجهة قبول أو رنض كل مرشح فعندئلٍ 
ماذا سيكون الضمان الحقيقي على عدم فرض هله الجهة لإرادتها 
وتوجهاتها على الشعب وأن لا تقوم بإلغاء معارضيها ومننقديها وبالتالي 
سبودي ذلك إلى إلغاء الهيئات_واللجان التدفيذية التي تعمل في مجال 
الفحقيق رالتدقيق في أهلية المرشحين. 

إن مجلس صيانة الدسنور بتوضيحه لمفهوم ومعلى الرقابة المباشرة 
يكون قد وسّع بشكل وطبيعة المهمة الموكلة إليه والتي تنعارض وتتنافي 
مع عدة مواد من الدستور وتلغي المواد 6» 9ء 20 و23 من الدستور. 
غير أن مناصري الرقابة المباشرة يعتقدون بأئه بما أن المادة (99) تتضمن 
الخلاصة وهي مبهمة وغير واضحة بلفس الوقت فإن ذلك بحناج إلى 
شرح وتوضيح» ولان صلاحية تفسير ونوضيح الدستور هي من اخنصاص 
مجلس صيانة الدسثور فإن تفسير وتوضيح ذلك المجلس للمادة (99) 
سيتلاءم ويتطابق مع أسس ومبادئ تغيير وتعديل القواعد القانونية. 

وبالنظر إلى المادة (57) من الدسنور والتي نت صراحةٌ على 
استقلال السلطات الثلاث» فإنه من البديهي أن يكون تأبيد ورنض أهلية 
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المرشحين لعضوية السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية متعارضاً مع 
المادة المذكورة وأن يعد من أهم أسباب تفوق السلطة التنفيذية على 
السلطة التشريعية وتميزها عنها لذلك فإنه من الراضح أن الجهة الأنسب 
والأقدر على التصدي لهذه المهمة هي مجلس صيائة الدستور. 

وبالنظر إلى حالة ووضع المؤسسات والسلطات الأنفة الذكر وإلى 
إيلاء مجلس صيائة الدستور أهمية بالغة للدفاع عن الدستور وصيانته وعن 
حقوق الشعب فإنه يبدو أن الحل الأمثل في هذا المجال هو أن تقوم 
الموسسات التئفيذية والرقابية بالتحقينق والتدفيق في أهلية المرشحين 
بشکل جماعي ومشنرك وذلك في كل دائرة انتخابية؛ وإذا ما تم رفض 
أهلية وترشيح بعض المرشحين فإن هؤلاء المرشحين يسنطيعون نقديم 
شكواهم إلى مجلس صيائة الدسترر وهذا في الحقيفة إن دل على شيء 
فهو يدل على أن مجلس صبانة إلدسكرؤر هو السلطة العلا والوحيدة التي 
تبت في أهلية المرشحين. 

وبدلك نكون بعو آله ولطفه قد أضلنا هذه الدراسة إلى نهايتها 
آملين أن نكون قد وفقنا على الأقل في هذا المجال بإلقاء الضوء على 
القانون الدستوري الإيراني والدور الذي نلعبه السلطة التشريعية بصفتها 
إحدى السلطات الحاكمة في إيران وذلك في إطار دراسة نظرية القانون 
الدستوري» وعلى اعتبار أنها واحدة من المسائل الهامة والأساسية في 
الدراسات الحقوقية للجمهورية الإسلامية الإيرائية. 

انتهی بعون الله 
8ھ - ش الموافق (2009م) 
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(القانون) الطبعة الثانبة» منشورات حقرق گنج دائش»› 1981. 

د. سيد محمد هاشمي» الحفوق السياسية في الجمهررية 

الإسلامية الإيرانية» المجلد الثاني» نشر جامعة الشهيد بهشتي. 

د. سيد محمد هاشمي؛ إشراف مجلس الصيانة» إشراف انضباطي 

... العلاقات العامة لمكتب توطيد الوحدة. 

د. سيد محمد هاشمي» الفانون الدسنوري للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية؛ المجلد الأرلء مركز النشر ميزان» الطبعة الرابعة؛ ربيع 

.003 

د. سید محمد هاشمي «القاتؤن الدستوري في الجمهررية 

الإسلامية الإيرانبة؛ المجلدالثاني» الطبعة الثانية مجمع التعليم 

العالي في قم» عام 1999 

د. سيد محمد هاشمي» السيادة والمؤسسات السياسية» الطبعة 

الخامسة» المجلد الثاني» منشورات دادگستر. 

د. ناصر كاتوزيان» الحقوق المدينة» العقود المعينة مجلد 3» 

خریف 1994.منشورات دادگستر. 

د. ناصر كاتوزيان» الوصية في الحقوق المديئة الإيرانية» ج 3 

ققنوس» 1997. 

د. ناصر کانوزیان» فلسفة الحقوق (القانون) ج 2» نشر دادگستر» 

,1998 

د. ناصر كانوزيان. «مجموعة مقالات ونظرة حول الثورة الإسلامية 

الإيرانبة؛ مقالة امقدمة عن الجمهورية الإسلامية» مطبعة جامعة 

طهران» (1982). 
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د. ناصر كاتوزبان» مقارنة تطابق القوانين العادية ع الدستور» 
المجلد الثاني مطبعة جامعة طهران 1995. 
د. ناصر كاتوزيان» كليات القانون» مجلد 2 المصادر القانونية. 
مطبعة جامعة طهران 1995. 
د. محمد عالي حاني» القانون الدستوري» نشر دستان» 1992, 
د. سيد جلال الدين مدني كليات القانون الدستوري» طبع 
بايدار» عام 2001 الطبعة الثانية. 
د. سيد جلال الدين مدني» «القانون الدستوري المقارن؛ الطبعة 
الأرلی منشورات بايدار عام (2000). 
د. سيد جلال الدين مدني» القانون الدستوري والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية (السلطة التشريعية مجلس الشورى الإسلامي). 
المجلد الثالث» الطبعة الثانيةء نش ر سروش. 
د. سيد جلال الدين مدني الفقانون الدستوري في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية (الستلطة, الفضصائية).المجلد السادس الطبعة 
الأولى مركز نشر سروش»؛ عام 1990, 
د. سيد جلال الدين مدني» القانون الدستوري والمؤسسات 
السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الطبعة السادسة» عام 
1 مركز النشر بایدار. 
د. سيد جلال الدين مدني امقدمات القانون الدستوري» 
منشورات بايدار» الطبعة الثائيةء 2001. 
د. حسن» حسني؛ دراسة تطبيفية لكبار المسؤرلين في السلطة 
التنفيذية في الدستور الإيراني والفرنسي» نشر جامعة طهران» 1991. 
عباس علي» عميد زنجاني» القانون الدستوري في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» الملزمة الدراسية» نشر كلية الحقوق والعلوم 
السياسية بجامعة طهران. 
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31 
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39 


عباس علي عميد زنجاني» ملزمة درس الحقوق الأساسية (2)» 
نشر كلية الحقوق (القانون) والعلوم السياسية» جامعة طهران 
النصف الثاني من العام الدراسي 97 - 96. 

عباس علي عميد زنجاني» الفقه السياسي» المجلد الأولء 
«القانون الدستوري رمبادئ دستور الجمهورية الإسلامي الإيرائية 
نشر أمير كبير المجلد الثاني 

عباس علي عميد زنجاني» نوتة دراسية بعنوان المبادئ القانرن 
العام في الإسلام» ماجستير في القائون العام 1995,. 

محمد رضاء مرندي» نظرة رأدلة على الإشراف الاستصوابيء 
العلاقات العامة لمكتب توطيد الوحدة نشر أفكار» 1999. 
محمد رضاء مرندي» تأمل في مبادئ الإشراف الاستصرابي 
ودلائله» العلاقات العامة لمكب نوطيد الوحدة» نشر أفكار 
1999, 

د. سيد حسين» عدابتةة تنظبمالمعاهدات الدولية في الحقوق 
الإيرانية الحالية. نشر مكتب خحدمات الحقوق الدولية. 

د. جعفر بوشهري» الفانون الدستوري» الطبعة الثامنة» طهران» 
جامعة طهران» 1975 مجلد رقم 1, 

د. جعفر بوشهري» «القانون الدستوري» أصول الحقرق 
الأساسية؛ المجلد الأول» کنج دانش الطبعة الأولى سنة 1997. 
د. جعفر بوشهري» القانون الدستوري المقارن»» المجلد الثاني» 
مؤسسة النشر كلية العلوم الإدارية جامعة طهران» الطبعة الثالثة 
عام 1975 ومنشورات گنج دانش عام 1997. 

علي پاشاه» صالح» السلطة النشريعية والسلطة القضائية (رؤية في 
تاريخ الحقرق الإيرانية) كلية الحقوق لجامعة طهران» السنة 
1965. 
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د. سيد مصطفي محقق داماد» كتاب تحقق المجتمع المدني في 
طل الثررة الإسلامية الإيرانية» «مقالة حول النوجه القانون 
والتشريم في المجتمع المدني' . 
مرنضى مطهري» المجتمع والثاريخ؛ منشورات صدرا. الطبعة 
الأرلى» طهران 1980. 
د. منوچهر طباطبائي مؤتمني» القانون الدستوري» منشورات دار 
الميزان» الطبعة الأرلى» 2001. 
د. منوچهر طباطبائي مزتمني؛ الحريات العامة رحفوق الإنسانء 
نشر جامعة طهران» سنة 1990,. 
محمد جواد صفارء الحفوق المدينة» مركز تعليم الإدارة الحكومة ' 
1990. 
غلامرضا؛ إسلامي بيدگلي ٠‏ افقدمة لنقرّبر الميزانية لعام 1999. 
د. علي رضاء ملايي توانايي» مجن الشورى الوطني وحكم 
الديكتاتور رضاشاه منشررات:موسمتة-إسناد الثررة الإسلامية 
الطبعة الأرلىء شتاء (2002). 
د. حسین»؛ مهرپور» الاننخابات وإشراف مجلس الصيانة؛ 
الإشراف الاسشتصوابي باهتمام من مكثب الوحدة نشر أفكار؛ 
1999, 
فريدون» صراف» كتاب تدوين الميزانية العامة» نشر مدرسة 
التجارة العليا. 
د. اقنداري ود. تهراني»› الاتحاد الميزانية» نشر معهد 
المحاسبات. 
محضر مناقشات مجلس الدراسة النهائية للدستور» طبعة أولى» 
طهرانء الإدارة العامة للثقافة رالعلاقات العامة لمجلس الشورى 
الإسلامي» 1983 الجاسة الثالثة والجلسة 36. 
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51 


52 


.53 
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.56 
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.58 


.59 
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.61 


محضر مفصل لمباحثات المجلس ونقاشاته النهائية حول دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجلد الأول. 

محمد موذنيان» مجموعة وجهات نظر مجلس الصيانة» الطبعة 
الأولى» طهران» مركز (بحوث) مجلس الصيانةء 2001. 

محمد رضا بندرجي؛ وجهات النظر الفانوئية» مجلس الصيانة؛ 
الطبعة الأولىء قزوين» شر بحر العلوم. 

دمحمد رضا مرندي» تأمل في مبادئ أدلة الرقابة (الإشراف) 
الاستصوابي» باهتمام من مكتب نوطيد الوحدة» نشر أفكار» 
طباعة شتاء 1999. 

ميرزا حسين» موسوي بجئوردي» القراعد الفقهية ج ٠4‏ مزسسة 
إسماعيليان للنشر, 

م. صفائي» لماذا الإشراف؟لماذا مجلس الصيانة؟ الحقوق 
والاجتماع» رقم ۰12 حزبران/1993. 

مهدي» صاحبي» تفسبر. العقود في القوائين الأجنبية» ققلوس؛ 
1997. 

محمد» شريف «نظرة فانونية على مقولة الإشراف الاستصوابي» 
العلاقات العامة لمكتب توثيق الوحدة» نشر أفكار» طباعة شتاء 
1999, 

محمد» بزدي» شرح ونفسیر لدستور» مرکز نور للدراسات 
والبحوث العلمية» المجلد الأولء الطبعة الأولى» نشر بيام» 
طهران» 2000. 

د. عبد الحميدء أبو الحمد» «مبادئ علم السياسة؛ علم الاجتماع 
السياسي المجلد الأرل. دار النشر توس»› 1991, 

د. عبد الحميد» أبو الحمد» القانون الإداري» المؤسسة الإدارية 
الإيرانية» دار النشر توس»› 1995. 
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بروفسور سيد حسن أمين تاريخ الحقوق الإيرانية! موسوعة علم 
الإيرانيات» الطبعة الأولى عام 2003. 

جعفر سبحاني» «أسس الحكومة الإسلامية؛ مركز النشر توحيد؛ 
قم» عام 1992,. 

محمد صادق شريعتي» «دراسة ففهية وحفوفية لمركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية؛ بوستان كتاب» قم» طبعة أولى» 2000 م. 

د. محمد علي خاني القانون الدستوري» الطبعة الثالثة» مركز 
النشر دستان» عام 2002. 

مجيد» ساثلي كرده» مسار تطور القوانين الانتخابية للمجلس في 
إيران» مركز توثيق أسناد الثورة» 1999, 

د. علي وفادار» «القانرن الدسنوري والنطورات السياسية)» 
منشورات شروين» الطبعة الأؤلى والثايةء 1995 و1998. 
مهدي مختارې» «النظام الانعخابې:في-العالم» . الطبعة الأرلى؛: 
منشورات امیر کر عام 1990 

عېد الله مستوفي» قصة حياتي مع التاريخ الاجتماعي والداري 
للمرحلة القاجارية» الطبعة الأولى - طهرانء 1964. 

يحيي» دولت آبادي» «حیاة بحیی» طهران» منشورات عطار 
فردوس» 1992 الطبعة السادسة, 

عبد الرحيم ذاكر حسين» الأدببات السياسية الإيرانية في عصر 
المشروطة» عصر الرجوع إلى الحكومة الفردية (1925 ۔ 1941)ء 
طهران 1998 الطبعة الأرلى» ج 2. 


هدایت اله» متين دفتري» ذکریات أحد رئيس الوزراءء تاليف 


باقر. ' 
سيد مصطفي تاج زادة» «حول الإشراف الاستصرابي» العلاقات 
العامة لمكتب توثيق الوحدة» نشر أفكار 1999. 
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سيد محمود على زادة طباطبائي» «تأملات في باب الأرضية 
القانونية لإشراف مجلس صيانة على الانتخاب) العلافات العامة 
لمكتب تولبق الوحدة» نشر أفكار 1999. 
قاسم شعبائي» القانون الدستوري وهيكلية الحكومة في الجمهورية 
الأساسيةء شر اطلاعات 1994. 
0 قاسم زادة» «القانون الدستوري» مطبعة الجامعة» سئة 1955. 
فاسم شعباني» «القانون الدسنوري ونظام الحكومة الإسلامية 
الإيرانية» الطبعة الأولى» دار النشر اطلاعات سنة 1994, 
ز» شجيعي» أعضاء مجلس الشورى (الوطلي» (طهران)ء» 1975. 
رضا علوي» مقدمة علم الحقوق. الطبعة الأولی» منشورات گنج 
دائش 1990, 
د. كريم سنجابي» القانون الإكاري في إبران» طبعة أولى» مطبعة 
جامعة طهران» سنة 1970, 
شيرين عبادي» الخقوئ,الأدبية والفنية. الطبعة الأولى» منشورات 
بنام. طهران. عام 1995. 
د. أردلان خلعتبري» الحفقوق وصلاحيات السلطة التشريعية 
والقضائية. الطبعة الأولى» 1975. منشورات الجامعة. 
أبو القاسم المشيري» دور الكونجرس الأمريكي في السياسية 
المحلية. الطبعة الأولى» منشورات أمير كبير 1980. 
رضاء أردلانء طريتق الإرشاد لتعرف المجالس النشريعية في كل 
العالم» طباعة مكتبة المتحف ومركز الأسناد مجلس الشورى 
الإسلامي الطبعة الأولى 2000. 
مجلس الشورى الإسلامي» الإدارة العامة للثقافة والعلاقات 
العامة لمجلس الشورى الإسلامي» تفرير عن عمل المجلس 
لأدوار المختلفة. 
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6. د عزت اه نادرې» د. مریم سیف نراقي» طریق دراسة والبحوث 
في العلوم الإنسانية» طبعة مهارت نشر الثالكث› ریمع 1997. 


ب - الكتب الاجنبية مترجمة إلى الفارسية 


1 مارسل برلوفجان بولو المؤسسات السياسية والقوائين الأساسيةء 
مجلد 11» ص 866. 

2. موريس دو ورژه» النظم السياسية» ترجمة ناصر صدر الحافظي»› 
مؤسسة الكثب الجيبة 1979. 

3. لوي تروتا باوپل ايروآور» القائون العام» ترجمة دكتور سيد محسن 
شيخ الإسلامي» الطبعة الأرلى نشر كوشامهر» ربيع 2000. 

4 ولز» هربرت» جرج» انشوء التاريخ؛ ترجمة مسعود رجب نياء 
طهران» طباعة سروش»› 997[, 

5. آندره دومیشل وپي برلالومي بر٤‏ القائزن العام» ترجمة دکتور آبو 
الفضل قاضي» طباعة نشر اتر الطبعةالأولى» 1997. 

6 سيد محمد کاظم بزدي» سؤال وجواب» ترجمة مصطفي محقق 
داماد وآخرون. مركز نشر العلوم الإسلامية 1997,. 

7 مونتسكيو» «روح القوائين؛ المجلد الأولء الكتاب الحادي عشر» 
ترجمة علي أكبر مهتدي» الطبعة التاسعة. 

8 اريك بارنت» «مقدمة في القانون الدستوري!. ترجمه د. عباس 
کدخدایي» دار النشر ميزان الطبعة الأولى ربيع 2003. 

9. أندره تنك» حقرق الولايات المتحدة الاميركية» ترجمة د. سيد 
حسين صفائي» طباعة موسسة ومركز نشر جامعة طهران» 1995, 

0. أرسطر: السياسة» ترجمه د. حميد عنايت» الشركة المساهمة 
للکتیبات» سنه 1975. 
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1. روسو: العقد الاجنماعي) نرجمة زيرك زادة» منشورات مهر؛ 
الكتاب الثالث الفصل الثامن عشر (1946), 

. 12. آبراهاميان» يراوند» مقالات في علم الاجتماع السياسي الإيراني. 
نشر مركز» 2000 الطبعة الأولى. 

3 آبراهامیان» یراوند» إيران بين ثورتين من المشروطة حتى الثورة 
الإسلامية - ترجمة كاظم فيروزمند» حسن شمس آوري» دكتور 
محسن مدير شانده چي» طباعة سعدي» نشر مرکز» 2004. 

4. متنل جان شورانس؛ «هيكليات السلطةء (الارتقاء بعلم السياسة)» 
ترجمة مركز البحوث السياسية في جامعة الإمام الصادق ## 
ناصر جمال زادة» طهران مركز أسناد الثورة الإسلامية» 1999. 

5. محمصاني صبحي» فلسفه التشريع في الإسلام» ترجمة إسماعيل 
گلستاني» الطبعة الثائية 1979ء مكتبة سبهر. 

6. فردريك کابلتون» فیلسوفان |نجلبزي.ترجمه» د. شيخ الإسلام 
الطبعة الأولى» شر مركز 1980. 

7. و.ث» جونز مفكري علم السياسة» مجلد 2» القسم الأول.نشر 
مركز» الطبعة الأولى. 

8. جان لاك» «الرسالة حول الحكومة المدينة» نقلاً وترجمه عن د. 
أبو الفضل فاضي (الحقوق الأساسية والمؤسسات السياسية). 
الحقوق البربطانية بلغة مبسطة» ترجمة صغربیگ زادة» المجلد 
الأرلء طباعة منشورات الحقرقيين» 1998. 

ج - المجلات والصحف 

1. مجلة الحقرق والمجتمع الشهرية - 1999 - رقم 12 مقالة نحت 
عنوان «لماذا الإشراف ولماذا مجلس الصيانة؛ . 

2 مجلة إيران الغدء عنوان المقال «العقبات القانونية أمام ممارسة 
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الشعب لسيادته» الكاتب محمد محمدي جرجائي» السنة الثامنة» 
العدد 61 1999, 
حميد كاوباني» مجلس الصيائة أمام خيار؛ تحليل أم وفاق» 
الجريدة الرسمية› مناقشات مجلس الشورى الإسلامي؛ الدورة 
الرابعة» الجلسة رقم 331. 
حجة الإسلام والمسلمين صادق لاريجاني» من الفقهاء الأعضاء 
في مجلس الصيانة» البراءة أو إحراز الصلاحية للمرشحين صحيفة 
کیهان» عام 2003. 
صادق لاريجاني من الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيائة» مجلس 
الصيانة من حيث الفلسفة السياسية٤‏ ر كيهان» 2004. 
د. محسن إسماصيلي؛ من رکال القائون في مجلس الصيانة» 
صحيفة همشهري› 2003, 
د. حسین» مهرپور» محكمة الحقاظ على الدستور» مجلس 
الصيانة» الجمهورية الإيرانية» فصل نامه حق» مكثب 9ء 1983. 
غلأمرضاء إسلامي بيدگلي» مقدمة لتقرير تفريغ الميزانية لعام 
0ء مجلة التحقيقات المالية» العدد الأرل» عام 1993. 
د. حسن حبیبي؛ العلاقة السياسية بين المجلس والحكومة» نشرة 
كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي» العدد 21ء مارس 1985. 
حسين أنصاري راد» ريس لجنة المادة رقم 90» صحيفة مردم 
سالاري» رقم 664 بتاریخ 11 5/ 2003. 
نفاصيل مناقشات مجلس الدراسة النهائية للقائون الأساسي 
(الدستور) فیما يعلق بتوجیه سؤال والاستيضاح يتقدم به النواب» 
مجلد رقم 2. 
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ناظر أمين» شهربة الثقافة النعليمية والاجتماعية» العدد 4» ربيع 
عام 2003. 

صحيفة آفتاب الرقم 1222 سنة 2004. 

النشرة الحقوقية» البرلمائية» رقم 15. 

سيد شمس الدين وهابي (نالب) في مفابلة مع وكالة أبناء ليسناء 
صحيفة مردم سالاري» رقم 460 العام (2003), 

هاشم» هاشم زادة هريسي» عضر هيئة الإشراف والمتابعة من 
أجل حسن تنفيذ الدستور» صحيفة مردم سالاري» دلو 2003. 
محمد كاظم» انبارلولي» اليكن لكم أنصافاً؛ صحيفة رسالة» 
7/23 1995, 

علي رضاء» شميراني «الحناظ على حقوق الشعب» صحيفة رسالة 
23 7/ 1985, 


.1995 /6 /13 علي أصغر باغباني» جريدةدرستالة‎  . 


محمد بزدي» حطبة البجمعة) جريدة رسالة 20/ 1/ 1996, 
نشرة جاممة العلماء المناضلين» نفلا عن عباس عبدي 
«الانتخابات بين المشاركة والعقبات» صحيفة سلام 3/ 2/ 1996. 
قاسم شعباني» صحبفة رسالة عدد خاص 8/ 2/ 1992. 
محمد» رشيديان» عضو هيئة صيانة الدستور رالئائب في الدورة 
السادسة لمجلس الشورى الإسلامي صحيفة مردم سالاري»؛ 
004. 
محمد نادري ملكشاه» تأمل وإلقاء نظرة على الإشراف 
الاستصوابي» صحبفة مردم سالاري 2004, 
مجلة ناظر أمين» إشراف ررقابة مجلس صيائة الدستور» العدد 
4 ربیع 2003. 
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.27 


.28 


.29 


.30 
31 


.32 


.33 


.38 


.39 


.40 


سيد محمد ثقفي» مجلة الحكومة الإسلامية» السنة الثائية» العدد 

الأول. 

محمد شفيعي. فصلية الحكومة الإسلامية» مكانة ولاية الفقيه في 

الحقوق الأساسية الإيرانية» السنة الرابعة» العدد ٠3‏ 1999. 

مجلة دراسات حقوقية» العدد 24. 23ء منشورات كلية الحقوق 

في جامعة شهيد بهشتي. 

الجريدة الرسمية» مجموعة الفرانين عام 1991ء 

د. عباس كدخدائي» أستاذ قانون عضو مجلس الصيانة» صحيفة 

کیهان؛ رقم 1789 عام 2003. 

الجريدة رسمية» قانون الانتخابات التشريعية والقانون الانتخابات 

رئيس الجمهوريةء رقم 11377 بتاريخ 14/ 3/ 1984 ورفم 

5 بتاریخ 9/ 7/ 1995 ورقم 58287 بتاریخ 1/ 7/ 1981. 

مهدي أمينيان» رنض الإشتزاف الاستصوابي استناداً إلى 

الحكومات العلمائية » صحيفةرمتالة»-2004 رقم 5261. 

صحيفة انداء اليوم؟» 28 شباط 1995 ص 10. 

مجلة عصرناء 6/ 3/ 1995, 

صحيفة سلام نيسان 1996. 

صحيفة إيران» تاربخ 11 كانون الثاني 2004 ص 17 نقلاً هن 

السيد زوارهاي العضو الحقوقي في مجلس صيانة الدستور. 

د. سيد محمد هاشمي» مجلة الدراسات الحقوقية» العدد 24. 

.23 

حسين شريعتمداري» صحيفة كيهان» العدد ۰17679 حزيران 

.,3 

تقييم أداء وعمل المجلس السادس» صحيفة اعتماد» 17/ 4/ 
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.47 


4 والعدد 310/ 22 الموافق 13 جولاې 2003. 

صحيفة كيهان العدد 17655 6/ 5/ 2003,. 

صحيفة همشهري» العده 3353» 17 ابريل من عام 2004. 
صحيفة صباء العدد 302 أبريل من عام 2004 نقلاً عن المؤتمر 
الصحفي الذي عفده رئيس الجمهورية مع مجموعة من مراسلي ٠‏ 
الأخبار. 

محمد علي أبطحي ائب رليس الجمهورية. نقلاً عن الصحف 
الصادرة في ربيع عام 2003 صحيفة كيهان. 

مجيد أنصاري» صحيفة إيران» العدد 2461 تاريخ 2003. 

د. عبد الله رمضان زادة» ناطق باسم الحكومة» صحيفة الاعتماد 
004. 

حسين لقمائبان» سيادة,القانون الطريق الوحيد للنجاح» صحيفة 
شرق العدد رقم 157 العام 2004.. 


د - الدساتير والقوانين والأنظمة الذاخلية 


.1 


الدسنورية المشروطية (1905) الدائرة الإيرانية العامة للقرائين 
والمقررات. 
دستور الجمهوري الإسلامية الإيرانية (1989, 
9 الدائرة الإيرانية العامة للقوائين والمقررات. 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (2005. 
9.). الدائرة الإيرانية العامة للقوانين والمقررات. 
الإدارة العامة والقوائين والأنظمة الداخلية في البلاد» مجموعة 
نظريات مجلس الصيانة. 
قانون ديوان المحاسبات. الدائرة الإيرانية العامة للقوائين 
والمقررات» مطبعة الحكومة. 
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.10 


.16 
.17 


محضر مناقشات المجلس عند منافقشة المادة رقم 90» مجلد ٠2‏ 

ص 928 و926. 

تفاصيل منافشات مجلس الدراسة النهائية للقانون الأساسي 

(الدستور) مجلد رقم 2. 

مجلس الشورى الإسلامي» المحضر التفصيلي لمباحثات 

ومداولات المجلس المختص بوضم اللمسات الأخيرة على 

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلد 1ء 

مناقشات مجلس الشورى الإسلامي رقم 367 بتاريخ 28/ 10/ 

3 وررقم 382 بشاريخ 21/ 12/ 2003 الدورة السادسة؛ 

الاجتماع الرابع. 

قانون تفريغ الميزانية. الهبئة العامة لاإدارة والتشغيل» مطبعة وزارة 

الاقتصاد والماليةء ٠1995‏ 

قانون النظام الداخلي للمجلس الشورى الإسلامي 1997ء مطبعة 

المجلس. 

القائون المدني الإيراني.منشورات دانشور» طهران باب همايون» 

.1998 

الهيئة العامة لإدارة والتشغيل» تقرير عن سير عمل المجلس 

الأعلى للإدارة. 

مجلس الشورى الإسلامي» مسردة المباحثات حول إعادة النظر 

في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية. 

الدائرة الإيرانية العامة للقوانين والمقررات» مجموعة آراء مجلس 

صيائة الدستور» المجلد الأول رالثاني. 

إدارة الإحصاءات والاستعلامات بمجلس الشورى الإسلامي. 

مداولات مجلس الشورى الوطني؛ الدورة الخامسة» 1925. 
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.18 


.19 


.20 


.21 


الأرشيف الرسمي للبلادء مجموعة فوانين عام 1981 و1982 
وفي السنوات المختلفة. 

قانون الانتخابات التشريعية» الجريدة الرسمية رقم 11377؛ 
بتاريخ 14/ 3/ 1984. 

قائون انشخابات رئيس الجمهوريةء الجريدة الرسمية رقم 1175 
بتاريخ 9/ 7/ 1985. 

قانون النظام الداخلي لمجلس صيانة الدستور وقانون الإشراف 
على الانتخابات 1997. 


هھ - رسائل التخرج: 


.1 


سيد محمد نجم الساداتي يزدي دراسة مقارنة لأسلوب التشريع 
في إيران وسويسرا وبلجبكاروالبابان, كلية الحفوق لجامعة طهران» 
2, 
مسعود مشيري» أساليَّب الإشراف آلسلطة التشريعية على السلطة 
التنفيذية مع رؤية إلى حقوق الولايات المنحدة الأمريكية» كلبة 
الحقوق والعلوم السياسية لجامعة طهران 1994. 
علي نقي» مير حسين. تصنيف الفوانين والمراجع (الهيثات) 
التشريعية في الحقوق السياسية في إيران» 1992. 
سيد مرتضى» موسوي» أساليب الإشراف على ننفيذ دسئور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانيةء كليه الحقوق 1991. 
سعيد رضاء أبدي» أساليب ممارسة السبادة من الناحية التشريعية في 
إيران والفرانسية كلية الحقوق وعلم السياسة لجامعة طهران 1990, 
محمد» سليماني نياء أسلوب ممارسة السيادة في الحقرق 
الأساسية للجمهورية الإسلامية» طهران» 1991, 
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7 


محمد» بهاري» الدراسة المقارنة لفصل السلطات في إيران 
والولايات المتحدة الأميركبةء كلية الحقوق. 

مصطفی» ناصحي› القالد رفصل السلطات» كلية الحقوق؛ 
طهران» 1996. 

محمد جواد»أرسطاء المهارة السياسية في الحقوق الأساسية 
الإيرائية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» طهران 1994. 

علي» عباسي» العوامل والأسباب المؤثرة لضمان تفيل الحقوق 
والحريات العامة بناءٌ على تأكيد القانون الأساسي للجمهورية 
الإسلامية» كلية الحقوق» طهران 2001 ۔ 2000, 

حسين» حصانة النواب في إيران مع الإشارة أو رؤبة لحصانة 
النواب في بريطانيا وفرنسا كليه الجقوق» طهران» 1993. 

علي» شهبازي» الإشراف (الرقابة) كبلى الانتخابات في إيران 
وبريطانيا» كلية الحقوق والعلوم التياستية لجامعة طهران» 2001. 
محمد علي» متائي پور ايلي مَسورَلية“زئيس الجمهورية تجاه 
الشعب ومجلس الشورى الإسلامي في دسنور الجمهورية 
الإسلامية» كلية الحقوق» العلوم السياسي؛ طهران. 

أمير منصور» أمير ارجمندي» دراسة مقارنة لقائون الانتخابات 
لمجلس الشورى الإسلامي والانظمة الانتخابية المنداولة» كلية 
الحقوق رالعلوم السياسية» طهران» 2002. 


2 - لاثحة المراجع في اللغة غير الفارسية 


.١‏ المراجع العربية 


.1 


د. زهير شكر» الوسيط في القانون الدستوري اللبنائيء» طبع 
بیروت» کانون الثاني 1, دار بلال للطباعة والنشر.ش.م۰م. 
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,11 


,12 


شيخ حسن بن الشهيد الثاني معالم الدين في الأصول. المجلد 
الثاني » دارالمكتب قم» سنوات مختلفة. 
روح اله» الموسوي الخميني»؛ تحرير الوسيلةء ج 2 دارالمكتبة 
العلميةء بي ٿا 
السيد أبو القاسم الخوئي؛ منهاج الصالحين» ج ٠2‏ دارالزهراءء 
بیروت. 
محمد حسن؛ نجفي؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 
0 مؤسسة المرنضى العالمية دارالمؤرخ العربي 1992. 
أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي» مطبعة 
طهران بدون تاریخ 
آبة الله محمد حسين ناثيني» «تلبيه الأمة وتنزيه الملة شركة 
السهام للنشر؛ الطبعة الخاشةر1979. 
محمد مهدي شمس الدين؛ تظام الحكم والإدارة في الإسلام. 
نقلاً عن مصطفى.. ناصح؛ رسالة القائد وفصل السلطات» 
1996. 
الإمام ررح الله الخميني» كناب البيع» ضرورة تشكيل الحكومة 
الإسلامية. 
عثمان أمين» تصحيح إحصاء العلم» الطبعة الثانية. نقلاً عن أمير 
منصور» رسالة التخريج» كلية الحقوق 2002, 
محمد نقي مذرس» التشريع في الإسلام» الطبعة الأولى» 
7ء مطبعة ديبا. 

عبد الواحد كرم» معجم المصطلحات القانونية. نقلاً عن مصطفى 
ناصح» رسالة ا ٠‏ كلية حقوق 1996, 
عبد الغني بسبوني عبد اله» نظرية الدولة في الإسلام الدار 
الجامعية» بيروت 1986. 
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4. عبد الغني» بسيوني عبد اله النظم السياسيةء الدار الجامعية 
للطباعة والدشر؛ بيروت. 

5. علي نقي» فيض الإسلام» نهج البلاغة» منشررات فيض 
الإسلام» رستم خحان» الطبعة السابعم 1997 

6 - الجملء ح»› الأنظمة السياسية المعاصرة» دارالشروق. 

7 - بسبوني عبد اله» عبد الغني» رليس قسم القانون العام بكلية 
الحقوق» جامعة بيروت العربية» النظم السياسبة بيروت الدار 
الجامعية للطباعة رالنشر بدون تاربخ. 

8 - بدوي» ثروت» النظم السياسية» الجزء الأولء النظرة العامة للنظم 
السياسيةء القاهرة» دار النهضة العربيةء 1970. 

9 _ جلنك» الحكومة الانحادية» ترجم إلى الفرنسية» المجلد الأول؛ 
طبع في عام 1952. 

0 ۔ خحلیل» محسن؛ النظم السياستية.زالقانون الدسنوري» الطبعة 
الغانيةء منشأة المعارفةبالإسشكندرية»دوكلوفر دفتر حفقوق 
أساسي» چاپ أول راتحادية دولنها» دفتر رسالة حقوق في الملل 
مجلد ول بدون تاریخ. 

1 ۔ شرعتٹ» محمد صادق» دراسة فقهية وحقوفية لمركز الدراسات 
والبحوث الإسلامة منشورات بوستان كتاب» قم» الطبعة الأولى» 
2001. 

2 - كامل ليلة» محمد» النظم السياسية الدرلة والحكومة 67 - 1968 
دار الفكر العربي بالقاهرة. 

3 کاره دومالبر» مشارکت در آراثه نظره عمومدولت»› مجلد أول» ص 
0 ٻه نقل از كتاب حقوق اساسدكتر أبو الفضل قاضي 186. 

4 - متولي عبد الحميد» القائون الدستوري» والأنظمة السياسيةء الجزء 
الأول الطبعة الثالثة» سلة 1964. 
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ب - المراجع الإنجليزية والفرنسية 
Mcchesney, Edward, Masters of political thought, vol I1‏ 
London 1949,‏ 
British year book of international law.‏ 
Care de malbeg‏ 


المشاركة في طرح النظرية العامة للحكومة» المجلد الأول. نقلاً 


عن دكتور أبو الفضل فاضي مطبعة جامعة طهران 1992, 
Merignac, iefur Deguit‏ 


4 


بالترتيب في المكتب الحقوق الأساسية؛ الطبعة الأولىء «الدولة 
راتحاد الدول؛ وفي «رسالة الحقوق الدولية» المجلد الأول. بدون 


تاریخ. 
jellinek‏ 


5 


الحكومة الاتحاديه؛ ترج إل ىالفرنسية» المجلد الأول طبع في 


.1952 عام‎ 
Libe Autem poulus Est Qıuinulliis. Altérius populus. 
Doctrine droit divain surnaturel. 


Theorie de la souveraineté populaire (Démocrate directe) 
théorie de la souveraineté nationale. 


Montesquieu (l’ Esprit des Lois, 1755 - 1689). 
Constituional law, E.C.S wade and G.godfrey phillips third 
edition, London England (1945). 


Louis Montesquieu (1689, 1755). 


American Government A.heineman Steven A. Peterson, Tho- 
mas H.Rasmussen (1989). 


The American system of Government John H.ferjuson and 
E.Mc heny/ mc graw (1947), 


Exkstein, Harry, A perspective on comparative politics, past 
and present (collier - Macmillan, London) 1963. 
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Alder, J.(1999), constitutional and Administrative law, Mac- 
millan. 


Thompson B.(1993), CONSTITUEIONAL AND Adminis- 
trative law, Blackstone press. 

Wright. J. (2000), the British process, Manchester university 
press. 

www. Aceproject.org/ main/ English/ pc/ petob/ htm. 
Verification des pouvoirs, 

Leon Duguit. Op. cit. T.IV. 


marceiprelot et jean boulouis, institutions politiques ed droit 
constitutionnel, précis Dalloz, 1978, No 541. 


The riskdags Act art 416 chapter, 2. 


Parlements. Union enter parlementaire, a université De 
france. 1961, 


Ameller, Michel. Parlianiênts (unwin Brothers limited, Lon- 
don). 1966, 


Parliamentary privilege (Aconcise Dictiongrad law second 
edition. (1990). 

Les immunités patlefnéftaires. 

The constitution of the U.S.A, articles, I, section I. 


The American system of Government John, Ferguson and 
Deans. And Deane. M. Heny/mc Graw (1947). 


American Government Robert A.heineman/ Steven A. Peter- 
son/Thomas H.Rasmussen (1989), 


The constitution of Sweden 1989, the Swedish riksdag act, 


The thgmendment to the constitution of the U,S.A. Jun 15, 
1804. 


Bernard Schwartz. American constitutional, new York 1969, 


Understanding public law Gabriele ganze fontana press, 
Great Britain, London (1987). 


R.S. Edwards, Budgeting in public Authorities. London, 
George Allen & unwin ted 1959, 


Maurice duverger finaces publiques 1965. 
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26 - 
27 - 
28 <“ 


29 - 


30 - 
31 - 


32 >. 
33 


34 - 


35 - 


Pierre tabatoni, hubert brochier, economic financier 1963, 


United stadte. Government, organization, Office of the regis- 
ter General services administration. Manual, (1971/72). 


Barendt, E. (1998), An Introduction to constitutional law. 
Oxford university press. Oxford. 


Katx, R. (1997) Democracy and Election, Oxford university 
press (oxford). 


British year book of Internationa I Law, P, 79. 


Jedn Jacques ROUSSEALL, le contrat social, paris, L.H. 
Liver IL, Ch. I. et IL 


J. LAFERRIERE. Manuel de Driot constitutionnel. Op. 
cit. pp. 364 ets. 


Autem populus Est QulliüšıAlterius Populus. 
J.J. ROUSSEAU. OP. Cit, liver III. Ch. {. 


ج - الدساتير والقوائين الاجنبية 


36 ° 
37 ° 


38 - 


39 - 


41 - 
42 - 


43 


44 < 
45 - 


1 الدستور الألماني 1943 المديرية العامة لننقيح وندوين قوائين 


البلاد. 


الدستور البلجيكي» المديرية العامة لتنقيح وتدوين فوانين البلا 
الدستور الدنمركي» المديرية العامة لتنقيح وتدوين قوائين البلا 
الدستور الياباني» المديرية العامة لتنفيح وتدوين قوائين البلاد. 
الدستور النرريجي» المدبرية العامة لتنقيح وتدوين قرانين البلا 
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